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افصل اتان 


مبطلات الصلاة أو مفسداتها 


> الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة کا عرقنا » ويجب أداوها منتوفينة 
شرائطها وأركاتها لتكون صحيحة على النحو الذي بينه الني به » وأمر به 
المسامين فقال : « صلوا کا رأيتوني أصلي » . 
اذا أكقلت الطلاة عل أ عالت اة القزوفة عافسدث أو بطلت: 
والفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحد باتفاق الفقهاء ‏ أما في المعاملات 
كالبيع فهها عند الحنفية مفترقان بمعنى مختلف . 
وإذا فسدت العبادة وجب إعادتها » والفساد أو البطلان : هو خروج العبادة 
عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض . 
والصلاة قد تبدأ فاسدة بترك شرط من شروطها الصحيحة كالطهارة وستر 
العورة » أما كشف العورة في أثناء الصلاة ففسد لها عند الحنفية إذا دام قدر أداء 
ركن وهو مقدار ثلاث تسبيحات » ا قد تكون فاسدة بترك فريضة من فرائضها 
كتكبيرة الإحرام » وقد يطراً الفساد بترك ركن من أركانها كترك الركوع أو 
ال 


. سبق تخريجه‎ )١( 


أولاً . مفسدات الصلاة عند الفقهاء : 
إن أم مفسدات الصلاة عند الفقهاء هي ايان »عا بان الحتقينة ذكروا 
ثمانية وستين أمرأ مفسداً للصلاة » والمالكية حوالي ثلاثين » والشافعية سبعة 


وعشرين » والحنابلة حوالي ستة وثلاثين . 


١‏ الكلام : أي النطق بحرفين ولو لم يفها أو حرف مفهم أجنبي عن 
الصلاة ‏ عمداً أوسهواً ؛ لخبر زيد بن أرق : « كنا نتكم في الصلاة » يكلم الرجل 
منا صاحبه » وهو إلى جنبه حتى نزلت : وقوموا لله قاتتين » فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام »'' وخبر معاوية بن الحك السلّمي : « بيفا أنا أصلي مع رسول 
الله لاع إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرمك الله » فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت : واتُكل أمّاه » ماشأنم تنظرون إلي ' ؟ فجعلوا يضربون 
بأيدهم على أفخاذم › كنا راق تفر لكي سكت افلا سل وول الله 
ينه » فبأبي وأمي مارأيت معاماً قبله ولابعده أحسن تعلياً منه » فوالله » 
ماكهرني ( انتهرني ) ولاضربني ولاشتمني » قال : إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء 
من كلام الناس » إغا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »" 


ومن الكلام المبطل : التنحنح بلا عذر إذا صحبه حرفان فأكثر » د 
الخأوة والأنين والتأفف والبكاء إذا اشقل على حروف مسموعة » إلا إذا نشأ من 


: مراقي الفلاح : ص 57 06 » الشرح الصغير‎ » 557 755 / ١ : ء البدائع‎ ٥۹۳ ۔‎ ٥۷ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
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(۲) رواه الماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ۲ / 50١‏ ) . 

(۲) رواه أحمد ومسم والنسائي وأبو داود ( المصدر السابق : ص 5١4‏ ومابعدها ) . قوله : لكني سكت » قال 
المنذري : يريد / أتكلم لكني سكت . 


نا 


رض اوو ا > ومنه تشميت العاطس > ورد السلام ومنه الدعاء جا 
يشبه كلام الناس » غير أن للفقهاء تفصيلات في ذلك يحسن إيرادها : 


قال الحنفية"' : تفسد الصلاة بالكلام عدا أوسهواً » أو جاهلاً » أو 
مخطئا » أو مكرهاً » على الحتارء وذلك بالنطق بحرفين أو حرف مفهم > مثل 
« ع »وه« ق»ء وك لو سلم على إنسان » أو رد السلام بلسانه » لابيده » ويكره 
ذلك فل امعد أن ت عاطها 2 او ادف اانا قولة ا ولو اهيا : 
٠‏ لكن لو سم ساهياً للخروج من الصلاة قبل إقامها على ظن إكا ها » فلا تفسد 
الصلاة » ولو صافح بنية السلام » تفسد » لآنه عمل كثير . ولو استعطف كلباً أو 
هزة أونباق جار عا لبن هن تورف اا ا اف ا فوت اة 
له . 

ومن ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته » فسدت صلاته » لأنه تعرض لإظهارها . 


وتبطل بالتنحنح بحرفين بلا عذر » فإن وجد عذر » كأن نشأ من طبعه فلا 
تفسد » كا لاتفسد إن كان لغرض صحيح كتحسين الصوت » أو ليهتدي إمامه إلى 
الصواب » أو للإعلام أنه في الصلاة » فلا فساد على الصحيح » وهكذا فإن 
التنحنح عن عذر لايفسد الصلاة . وتفسد بالدعاء با يشبه كلام الناس : وهو 
ماليس في القرآن ولافي السنة » ولايستحيل طلبه من العباد » وبالأنين ( هو 
قوله : أه ) » والتأوه ( هو قوله : آه ) والتأفيف ( أف أو تف ) » والبكاء بصوت 
يحصل به حروف » لوجع أو مصيبة في الحالات الأربعة الأخيرة » إلا مرض 
لايهلك نفسه عن أنين وتأوه ؛ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتشاؤب » 
وإن ظهرت حروف للضرورة . ظ 
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والنفخ بصوت مسموع يفسد الصلاة سواء أراد به التأفيف أو م يرد عند أبي 
حنيفة ومد » لقول ابن عباس : « النفخ في الصلاة كلام » . 

ولاتفسد بالدعاء لذكر جنة أو نار عند قراءة الإمام » فجعل يبكي ويقول : 
بلى أو نعم » لدلالته على الخشوع . 

وتفسد بجواب خبر سوء » بالاسترجاع على المذهب » أي بقوله : « إنا لله 
وإنا إليه راجعون » لانه يقصد الجواب ٠‏ فصار ككلام الناس . 

وتفسد بكل ماقصد به الجواب » كأن قيل : هل مع الله إله ؟ فقال : « لاإله 
إلا الله » أوقيل : مامالك ؟ فقال : الخيل والبغال والمير . أوسئل : من أين 
جئت ؟ فقال : وبئر معطلة وقصر مشيد . 

وتفسد بالخطاب كقوله لمن اسمه يحى أو موسى : « يايحبى خذ الكتاب 
بقوة » أو« وماتلك ببينك ياموسى » أو لمن بالباب : « ومن دخله كان آمناً » . 
| وتفسد إن قصد الجواب : إذا قال عند سماع اسم الله تعالى : « لاإله إلا الله » 

أوقال : « جل جلاله » » أو عند ذكر الني إل » فصلى عليه » أو عند قراءة 

الإمام »> فقال : صدق الله ورسوله . أما إن م يقصد الجواب » بل قصد الثناء 
والتعظم » فلا تفسد ؛ لأن نفس تعظم الله تعالى » الصلاة على نبيه بع لاينافي 
الصلاة . 

ولاتفسد الصلاة بالنظر إلى مكتوب وفهمه » غير أنه مكروه » أما القراءة 
من الف فة الصسلاة عة أ خدينة 4 لان ال الف والنظن فيه 
وتقليب الأوراق عمل كثير » ولأنه يشبه التلقين من الغير . وقال الصاحبان : 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه ( نيل الأوطار : ۲ / ۳١۷‏ ) وروي نحوه عن أبي هريرة » لكن قال ابن 
المنذر : لايثبت عنها . 


-4- 


لاتفسد وإغا تكره ؛ لأن القراءة من المصخف عبادة انضافت إلى عبادة أخرى . 
وتكره لأنه تشبه بأهل الكتاب . 

وقال المالكية" : يشترط لصحة الصلاة ترك الكلام إلا بماهومن 
جنسها > أو مصلح لما . وتبطل بتعمد كلام أجنبي ولو كامة » نحو« نعم » أو 
« لا » لمن ساله عن شيء » لغير إصلاح الصلاة » فإن كان الكلام لإصلاح الصلاة 
وبقدر الحاجة لاتبطل الصلاة إلا إن كان كثيرا » كان يسم الإمام بعد ركعتين في 
صلاة رباعية » أو يقوم لركعة خامسة » ولم يفهم بالتسبيح » فقال له المأموم : 
أنت سامت من ركعتين أوقت امسة » م يضرعلا بقصة ذي اليدين » روى أبو 
هريرة » قال : صلى بنا رسول الله بل إحدى صلاتي العشي » إما الظهر » وإما 
العسر تيا لود AE‏ اهنا 
وفي القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يتكاما ء وخرج توعان الناس ( أي 
المتسرعون ) » فقام وو السو ف لهذا سول الل فصوت الفملاة + ام 
نسيت ؟ فقال : مايقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق : لم تصل إلا الركعتين » 
فصلى ركعتين » وسل » ثم سجد سجدتين »ثم سم" . ومن تلا وقصده التفهم . 
لشخص لم يضره كقوله : « ادخلوها بسلام » . 

وتبطل أيضاً بتعمد تصويت خال عن الحروف » كصوت الغراب » وبتعمد 
نفخ بفم » لابأنف » وبتعمد سلام في حال العلم أو الظن أو الشك بعدم إكال 
الصلاة . 

وقال الشافعية" : تبطل الصلاة بالنطق بكلام البشر بحرفين مفهمين 


() الشرح الصغير : ١‏ / 556 » القوانين الفقهية : ص 5٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ومسم عن أبي هريرة » کا أخرجاه عن عمران بن حصين » وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن ابن عمر ( نصب الراية : ۲ / ٩۷‏ ومابعدها ) . 

(۳) مغني الحتاج : ١‏ / 155 ومابعدها . 


ولو لمصلحة الصلاة كقوله : لا تقم أو اقعد » أم بحرف مفهم » أو بمدّة بعد حرف 
في الأصح ؛ لأن الممدود في الحقيقة حرفان . والأصح أن التنحنح والبكاء ‏ ' 
والأنين » والنفخ إن ظهر به حرفان مبطل للصلاة . ويعذر في يسير الكلام إن 
سبق لسانه إليه » أو نسي الصلاة عملاً بقصة ذي اليدين السابقة » أو جهل تحريم 
الكلام في الصلاة إن قرب عهده بالإسلام » وتبطل بكثير الكلام" في الأصح » 
ويعذر في اليسير عرفاً من التنحنح ونحوه كالسعال والعطاس وإن ظهر به 
حرفان ولو من كل نفخة ونحوها › لغلبة كل ماذكر عليه فلا تقصير منه » أو 
لتعذر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القولية في حال التنحنح للضرورة » 
والجهر بالقراءة لايصلح في الأصح عذراً ليسير التنحنح . ولو أكره المصلي على 
الكلام اليسير في صلاته بطلت صلاته في الأظهر ؛ لأنه أمر نادر كالإكراه على 
الحدث . 

وقال الحنابلة : تبطل الصلاة بكلام الآدميين ( وهو ما انتظم حرفين 
فصاعدا ) » لغير مصلحة الصلاة » كقوله : ياغلام اسقني » ونحوه . ولاتبطل إن 
تك من سلّم قبل إقام صلاته سهواً بكلام يسير عرفاً مصلحة الصلاة » عملاً بقصة 
ذي اليدين » سواء أكان إماماً أم مأموماً . ولاتبطل إن تكلم مغلوباً على الكلام » 
بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره » كأن سم سهواً أو نام فتكم لرفع القم 
غل أو سيق عل لكا ندال وه كا لمن القران + لانة ل نة الس د 
عنه » أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب » فبان منه حرفان . 


وتبطل الصلاة بالنفخ إن بان منه حرفان » لقول ابن عباس السابق : « من 


)١(‏ مرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح » وقدروا الكلام اليسير بنحو سبع كامات كا ورد في قصة 
ذي اليدين . 
(۲) كشاف القناع : ۱ / >1٩‏ ومابعدها › المغنى : ۱ / هلاه » ۲ / 55 05 . 


کا 


نفخ في صلاته فقد تكلم » وبالنحيب ( هو رفع الصوت بالبكاء ) إذا بان منه 
حرفان » لا من خشية الله » وبالتنحنح من غير حاجة » فبان منه حرفان » فيإن 
e e‏ 

203 وأجاز الحنابلة القراءة في أثناء الصلاة في المصحف » ويكره ذلك لمن يحفظ ؛. 
' لأنه يشغل عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة » کا 
يكره في الفرض على الإطلاق ؛ لأن العادة أنه لايحتاج إلى ذلك فيها » وتباح في 
غير هذين الموضعين للحاجة إلى سماع القرآن والقيام به . والدليل على الجواز أن 
« عائشة كان يؤمها عبد لما في المصحف »> » وسئل الزهري عن رجل يقرأ في 
ويقان دق السحبه عا E NAE‏ 


الفتسح على غير الإمام وعلى الإمام : أي إرشاده إلى الصواب في 
القراءة . تبطل الصلاة بإرشاد المأموم غير إمامه إلى صواب القراءة لأنه تعلم 
وتعلم » فكان.من جنس كلام الناس » أما إرشاد المأموم إمامه ففيه تفصيل بين 
الها + 

قال الحنفية" : إذا توقف الإمام في القراءة أو تردذ فيها » قبل أن ينتقل 
إلى آية أخرى » جاز لامأموم أن يفتح عليه أي يرده إلى الصواب » وينوي الفتح 
على إمامه دون القراءة على الصحيح ؛ لأنه مرخص فيه » أما القراءة خلف الإمام 
فهي ممنوعة مكروهة تحرياً . فلو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى » تفسد صلاة 
الفاتح » وتفسد صلاة الإمام لوأخذ بقوله » لوجود التلقين والتلقن من غير 


ضرورة . 


(1) رواه أبو بكر الأثرم وابن أبي داود عن عائشة . 
(۲) فتح القدير : ١‏ / ۲۸۲ ومابعدها » الدر الختار : 08١ / ١‏ ومابعدها . 


1ت 


وينبغي لامقتدي ألا يعجل الإمام بالفتح » ويكره له المبادرة بالفتح » م 
يكره للإمام أن يلجئ المأموم إليه » بل يركع حين الحرج إذا جاء أوان التردد في 
اقرا أو قل ال ان اشر 

وتبطل الصلاة إن فتح المأموم على غير إمامه إلا إذا قصد التلاوة 
ا ورن ذلك مك غا ريا : 

؟ تبطل الصلاة يإرشاد غير المصلي له » أو بامتثال أمر الغير » كأن يطلب 
منه غيره سد فرجة » فامتثل وسدها »› وإفا ينبغي أن يصبر زمناً ثم يفعل من 
تلقاع نفسةة . 

ودليل جواز الفتح على الإمام : حديث الْمسَوّر بن يزيد الي قال : « صلى 
رسول الله ب » فترك آية » فقال له رجل : يارسول الله » آية كذا وكذاء 
قال : فهلا ذكرُتنيها ؟ »'' وحديث ابن عر : أن الني ب صلى صلاة » فقراً 
فيها » فَلَبَس عليه » فاما انصرف » قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم » قال : 
فامتعك ؟ الك 


' وقال المالكية'" : تبطل الصلاة بالفتح على غير الإمام سواء من المصلي أو 
من غيره » بأن سمعه يقرأ » فتوقف في القراءة » فأرشده للصواب ؛ لأنه من باب 
المكالمة » أما الفتح على الإمام إذا وقف وتردد في القراءة » ولو في غير الفاتحة 
جائز لايبطل الصلاة » بل هو واجب » فإن وقف ولم يتردد كره الفتح عليه . 
وقال الشافعية” : الفتح على الإمام : هو تلقين الآية عند التوقف فيها . 


(۱) رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه ( نيل الأوطار : ؟ / 795 ) . 
(؟) رواه أبو داود ( الصدر السابق ) . 

(0) الشرح الصغير : ١‏ / 587 » القوانين الفقهية : ص 4ل . 

. ١08 / ١ : مغني انحتاج‎ )٤( 


3ت 


ويفتح عليه إذا سكت 4 ولايفتح عليه مادام يردد التلاوة وسؤال الرمة 
والاستعاذة من عذاب » لقراءة آيتها . والفتح في حالة السكوت لايقطع في 
الأصح موالاة قراءة المأموم » أما في حالة التردد فيقطع موالاة قراءته » ويلزمه 
استئناف القراءة 5 

ولابد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها أو يقصدها مع الفتح . 
فإن قصد الفتح وحده » أو م يقصد شيئاً أصلآً > بطلت صلاته على المعقد ان 
الفتح على غير إمامه فيقطع موالاة القراءة . 

إقال نايك" ايمل أن تقد فل ا ا( نع عه( متم من 
القراءة ) أو غلط في قراءته » فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً . ويجب ألفتح على إمامه 
إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة » لتوقف صحة صلاته على ذلك »› کا يجب 
تتبيهه عند نسيان سجدة وتخوها من الأركان:. 

وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه » فكالعاجز عن القيام في 
أثناء الصلاة » يأقي بما يقدر عليه » ويسقط عنه ما عجز عنه » ولايعيدها . 

وقال ابن قدامة في المغنى : والصحيح أنه إذا لم ر غل اة الفاح ةه أن 
صلاته تفسد ؛ لأنه قادر على الصلاة بقراءتها » فلم تصح صلاته بدون ذلك » 
لعموم قوله می : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ¢ . 

ويكره لامصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى اقل عق لشف 
صلاة ؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته » ولاتبطل صلاته » وقد قال الني بير : 
« إن في الصلاة لشغلاً >" 


. ٠١ 85 / ۲ : »ء المغني‎ ٤٤١ / ١: كشاف القناع‎ )١( 
. رواه البخاري ومسل وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبن مسعود » وهو صحيح‎ )۲( 
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؟ ‏ الأكل والشرب : هذا مبطل للصلاة على تفصيل في جزئيات يسيرة 
NT‏ 

قال الحنفية : تبطل الصلاة بالأكل والشرب عامداً أم ناسياً » سواء أكان 
المأكول قليلاً أم كثيراً ؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة » إلا إذا كان بين أسنانه 
مأكول دون الحمّصة » فابتلعه » فلاتبطل صلاته لمشقة الاحتراز عنه داعا » ا هو 
الحال في الصوم . 

أما المضغ الكثير بأن كان ثلاثاً متواليات ففسد » وكذا لو ابتلع ذوب سكر 
أو حلوى في فه 5 

وقال المالكية : تبطل الصلاة بتعمد أكل ولو لقمة بمضغها ‏ وتعمد شرب 
ولو قل » ولاتبطل بأكل يسير مثل الحبة بين أسنانه » ؟ لاتبطل بأكل أو شرب 
سوا على الراجح » ويسجد له بعد السلام . فإن اجتتع الأكل والشرب » أو وجد. 
أحدها مع السلام سهواً » فتبطل الصلاة . 

وقال الشافعية والحنابلة : تبطل الصلاة بتعمد تناول قليل الأكل » لشدة 
منافاته للصلاة ؛ لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها » ولاتبطل بتناول قليل الأكل 
ناسياً أو جاهلاً تحريمه » وتبطل بكثير الأكل ولو مع النسيان والجهل في الأصح › 
ولو مفرقاً > بخلاف الصوم » فإنه لايبطل بذلك . 

؟؟ تبطل بكثير اللضغ » وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ . 

وتبطل في الأصح ببلع ذوب سّكّرة بفمه » لمنافاته للصلاة . 

ولايضر ماوصل مع الريق: إلى الجوق من طعام بين أسنانه » إذا عجز عن 


عييزه وڅه . 


: العمل الكثير المتوالي‎ - ٣ 

اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي » ولو سبوا ؛ لآن 
الاك لأقرعى' اليف 

قال الحنفية : تبطل الصلاة بكل عمل كثير ليس من أعبالا ولا لإصلاحها › 
كزيادة ركوع أو سجود » ودشي لغير تجديد الوضوء لمن سبقه الحدث . ولاتفسد 
برفع اليدين في تكبيرات الزوائد ولكنه يكره . والعمل الكثير : هو الذي 
لايشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة . فإن اشتبه فهو قليل على الأصح . 

وقال المالكية : تبطل الصلاة بالفعل الكثير مدا أو سوا كحك جسد »+ 
وعبث بلحية » ووضع رداء على كتف ٠‏ ودفع مارٌ وإشارة بيد . ولاتبطل بالفعل 
القليل أو اليسير جداً كالإشارة وحك البشرة » أما المتوسط بين الكثير والقليل › 
ااافا الا فیطل وو دون وة 

ال اة احا هل الصئلاه كت الل عندا او سمو 
لا بقليله » وتعرف الكثرة بالعرف والعادة » فالخطوتان والضربتان قليل › 
والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير . ومعنى التوالي : ألا تعد إحداها منقطعة 
عن الأخرى . 

وتبطل بالوثبة الفاحشة وهى النطة لمنافاتها الصلاة »> لا الحركات الخفيفة 
ازا کا ا 
كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء » فلاتبطل بذلك . 

ولايضر العمل اليسيرعادة من غير جنس الصلاة » لفتح الني ر الباب 
لعائشة » وحمله أمامة ووضعها" » ؟ا لايضر العمل المتفرق وإن كثر » ولا الحاصل 


() ثبت أنه بغ صلّى وهو حامل أمامة بنت بنته » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام جلها » رواه 
الشيخان -. وأمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ٠‏ وخلع نعليه في صلاته . 
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بعذر كرض يستدعي حركة لايستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة . 
ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلاحاجة . ولايقدر عند الحنابلة العمل 
الكثير بثلاث ولابعدد . 
وأضاف الشافعية" : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر » 
ولو بأعضاء متعددة » كأن حرك رأسه ويده . ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة 
واحدة » مالم يسكن بينها » وكذا رفع الرجل » سواء عادت لموضعها الذي كانت 
فيه أو لاه ا هايا 'وعودها ران + وقد عرفا أن الوت القاحفة العمل 
الكثير » وكذا تحريك كل البدن » أو معظمه ولو من غير نقل قدميه . 


ومحل البطلان بالعمل الكثير : إن كان بعضو ثقيل » فإن كان بعضو 
خفيق + فلايطلآن + 6 الورك أصابعه من غير ريك كفية ف َة أوحل 
عقد » أو تحريك لسان وأجفان وشفة أو ذكر ولو مراراً ؛ إذ لايخل ذلك ية 
الخشوع والتعظم ٠‏ فأشبه الفعل القليل . 

ولو تردد في فعل » هل هو قليل أو كثير › فالمعتد أنه لايؤثر . 


والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره » وبين العمل في أن 
الصلاة لاتبطل إلا بكثيره : هو أن العمل يتعذر الاحترازعنه » فعفي عن 
القليل ؛ لأنه لايخل بالصلاة » بخلاف الكلام العمد عند الشافعية » وأما غير 
العمد فلايضر قليله » ۴ تقدم . 

المشي في الصلاة : لاتبطل الصلاة إن مشى مستقبل القبلة بنحو متقطع 
يفصل بين تقديم كل رجل والأخرى بقدر أداء ركن » فيقف , ثم يمثي وهكذا 


. ۸٤/١ : حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي‎ )١( 
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وإن كثر مالم يختلف المكان » بأن خرج من المسجد » أو تجاوز الصفوف إن كانت 
الصلاة في الصحراء . 

٤‏ - استدبار القبلة : بتحويل الصدر عنها بغير عذر» عند الحنفية 
والشافعية » فإن كان بعذر » كاستدبار القبلة للذهاب إلى الوضوء » فلاتبطل لأنه 
مغتفر . ومن العذر عند الشافعية : انحراف الجاهل والناسي إن عاد عن قرب . 

ولاتبطل الصلاة عند المالكية مالم تتحول قدما المصلي عن مواجهة القبلة . 
وعند الحنابلة : مالم يتحول المصلي بجملته عن القبلة . 

ه ‏ كشف العورة عمداً أو انكشافها بنحو ريح ومضي مقدار أداء ركن أو 
مقدار ثلاث تسبيحات عند الحنفية إذا انكشف ريع عضو من أعضاء العورة › 
وإن سترها حالاً لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة . وتبطل الصلاة عند 
الالكة جرد اتكقاف العورة المعلظة عطقا ¢ لاخيرها. 

اروم لدت الأسبغر أو الاك ولون اة الطيتورية عند از 
سهؤاً » ولو من دام الحدث غير حدثه الدائم . لكن لوشك في الحدث استر . 

ومن الحدث : نوم غير الممكن مقعدته من الأرض . والمفسد للصلاة عند 
الحنفية : هو الحدث العمد بعد الجلوس الأخير قدر التشهد » أو قبل ذلك » فإن 
سبقه الحدث قبل السلام بعد الجلوس الأخير صحت الصلاة عندم . ٤‏ أنه يبني 
على صلاته استحساناً إن سبقه الحدث من غير قصد في أثناء الصلاة : وهو مايخرج 
من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أودم سائل من جرح أو دمل به بغير 
صنعة . 

: حدوث النجاسة التي لايعفى عنها في البدن والثوب والمكان‎ ٠ 
فن تنجس جسده أو ثوبه » أو سجد على شيء نجس بنجاسة لايعفى عنها » أو‎ 

ا الفقه الإسلامي ج۲ (؟) 


مالك اة داخل فته أو أنثه أو أذنه > بطلك صلانه : ولاتبطل الضلاة 
بالنجاسة التي يعفى عنها » ولا با إذا وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه 
خالا . 

6 القهقهة : أي الضحك بصوت › تفسد الصلاة عند المهور( غير 
الحنفية ) إن ظهر بها حرفان فأكثر » أو حرف مفهم . فالبطلان فيها من جهة 
الكلام المشقمّلة عليه . 

وفرق الحنفية" : بين الضحك والقهقهة » فالأول : هو مايكون مسموعاً 
لامصلي فقط دون جيرانه » وحكه أنه يفسد الصلاة فقط » ولايبطل الوضوء . 
وأما القهقهة : فهي مايكون مسموعاً للمصلي ولجيرانه » وحكه : أنه يفسد الصلاة 
ويبطل الوضوء . أما التبسم وهو ماعرا عن الصوت فلايفسد شيئاً . 

ودليل الحنفية حديث : مضونه : ألا من ضحك منك قهقهة » فليعد الصلاة 
والوضوء جميعا"" . 

وتبطل الصلاة عند الحنفية بالقهقهة ۴ تبطل بالحدث العمد إذا حصلت 
قبل القعود الأخير قدر التشهد » فإن كانت بعده فلاتبطل الصلاة التي تمت بها › 
وإن تقض الوضوء . ويفسد الجزء الذي حصلت فيه » ا يفسد مثله من صلاة 
المسبوق » فلايمكن بناؤه الفائت عليه ؛ لأن الجزء الذي لابسته القهقهة » أفسدته 
من وبط ضلاة الأنوميع + قإذا فك الخرة ‏ فبيدت الضلاة: 


. ۲۴۲/۱: الهداية للمرغيناني : ۱ / 5 › البدائع‎ )١( 

( فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرئلة » أما الممندة فرويت من حديث أبي موبى الأشعري » 
وأبي هريرة » وعبد الله بن عر » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وعمران بن الحصين » وأبي المليح . وحديث 
أبي موسى رواه الطبراني قال : « بيما رسول الله ب يصلي بالناس » إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد 
وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة » فأمر رسول الله بر من ضحك أن يعيد الوضوء 


ويعيد الصلاة » ( نصب الراية ٤١ / ١٠١‏ - 6ه ) . 
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9 الردة ( وهي قطع الإسلام بقول أو فعل ) والموت والجنون 
والإغماء . 


٠‏ - تغيير النية : تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها » أو عزمه 
عل إبطاها أوثية الخروج من الصلاة » أو إبطالما. و إلغاء مافغلنه من الصلاة > أو 
شكه هل نوى أم لا » فعمل مع الشك علاً . وهذا متفق عليه . وتبطل الصلاة 
أيضا غا ٠‏ بالا فال سن صلاة إل معنا ترفسا كن رى الا ال 
صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى : فن صلى ركعة من الظهر » م افتتح بتكبير 
العصر أو التطوع » فقد تقض الظهر ؛ لأنه صح شروعه في غيره » فيخرج عنه . 
ولو كان يصلي منفرداً في فرض » فكبر ناوياً الشروع في الاقتداء بإمام » أو نوى 
إمامة العناء. قيلي الضلدة الأول :ونان EE‏ ف السلا الكالية. 


وكذا لونوى نفلا أو واجباً ؛ أو شرع في جنازة » فجيء بأخرى » فكبر 
ينوا » أو كبر ناوياً الصلاة على الثانية » بطل مامض » ويصير شارعاً في 
الا 


لكن لو بدأ صلاة الظهر مثلاً » فصلى ركعة أو دوا أو فوقها » ثم كبر 
ناويا استئناف الظهر بعينها » لايفسد ما أداه » وتحتسب الركعة أو غيرها التي 
صلاها » لعدم صحة الشروع في الثانية » إذ إنه نوى الشروع في عين ماهو فيه › 
فلغت نيته » إلا إذا كبر ينوي إمامة النساء أو الاقتداء بالإمام » أو كان مقتدياً » 
فكبر ينوي الانفراد » فحينئذ يكون شارعاً فها كبر له » ويبطل مامض من 
صلاته . 


. ٠١۸ / ١ : تبيين الحقائق‎ » ٥۸۲ / ١ : فتح القدير : ۱ / 85؟ » الدر الختار ورد المحتار‎ )١( 


ے۹ کے 


و ةة نشيو ونه افا مظلقا م اسو ال ال اة 
مغايرة أو متحدة ؛ لأن التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى » فصح الشروع 
الا : 

والخلاصة : أن الصلي إذا كبر ينوي الاستئناف ( أي البدء بصلاة جديدة ) 
ينظر : 

فإن كانت الثانية التي نوى الشروع فيها هي الأولى بعينها من كل وجه » ولم 
تخالفها في شیء » لاتبطل صلاته » ويجتزىٌ با مضى من صلاته ل ذا ق أن 
اقتدى بإمام أو نوى إمامة النساء . 

ا الفافينة و الطكلةة ل ی دون أن يطل 
مامضى من الصلاة کا سنبين . 

: اللحن في القراءة » أو زلة القارئ : للحنفية" في هذا رأيان‎ ١ 
. وهو الأيسر‎ 

ويتلخص رأي المتقدمين فيا يأتي : 

تبطل الغلاة بكل مار المع تغيزا يكون اعتقاده كفرا + وبکل مالم يكن 
مثله في القرآن » والمعنى بعيد متغير تغيراً فاحشأً . كهذا الغبار مكان # هذا 
الغراب » » وبکل مالم يكن له مثل في القرآن » ولامعنى له » كالسرائل مكان 
ل[ السرائر ‏ » وتبطل أيضاً عند أبي حنيفة ومد بماله مثل في القرآن » والمعنى 


. ٥۹۳ ۔‎ 0۸۹ / ١ : الدر الختار ورد المحتار‎ )١( 


فإن لم يكن له مثل في القرآن » ولم يتغير به المعنى » كقيامين مكان 
$ قوامين » فعكس الخلاف السابق : لاتبطل عند الطرفين » وتبطل عند 

وقال المتأخرون : إن الخطأ في الإعراب لايفسد الصلاة مطلقاً » ولو كان 
اعتقادء كقرا + لآن اك الان اعون نين وجوه الإقزاب: 

ES NaN ES يك ةا لرسز ف كان‎ LEE 
بلاكلفة » كالصاد مع الطاء » بأن قرأ الطالحات مكان ل الصالحات  فتفسد‎ 
الصلاة اتفاقاً . وإن لم يمكن الفصل إلا بمشقة » فالأكثر على عدم الفساد » لعموم‎ 

aA SE ES a a,‏ علق إن كا اللو قرا 
« أفعيينا » بالتشديد » واهدنا الصراط بإظهار اللام » ا لاتفسد بزيادة حرف 
فا کر وو اا ا ايوم کی كان و یا کد أن 
بوقف وابتداء » وإن غير المعنى . 

لكن تفسد الصلاة بعدم تشديد $ رب العالمين > و« إياك نعبد 4 . 

ولاتفسد لو زاد كامة دن کا وای خرف أو فته و جد 
ناخو وام مره اذا و توي و تال بحن ويفا سو انفرجت » 
بدل « انفجرت » و » إياب « بدل » أا » إلا إذا تغير المعنى : 

ولاتفسد لو كرر كامة وإن تغير المعنى » مثل « رب رب العالمين » . 

وتفسد لو بدل كامة بكامة » وغير المعنى » مثل : « إن الفجار لفي جنات » 


وة الله عل اللوحدية © وكير ال نوه عى ين لقان حاف 
BEE‏ 


موسى بن لقان » ونحو « مرم ابنة غيلان » . فإن لم يتغير المعنى » مثل الرحمن 
بدل الكريم لم تفسد اتفاقاً . 

وقال الحنابلة" : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم ينع صحة الصلاة 
ولاالائقام به إلا أن تعمد + فطل لاا :اما إن جال الىق الفامجة 


2 


فتبطل الصلاة مطلقا . 


١‏ - ترك ركن بلا قضاء » وشرط بلا عذر : الأول : مثل ترك 
سجدة من ركعة » وسم قبل الإتيان بها . والثاني : كترك ستر العورة بلاعذر» 
فإن وجد عذر كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة » وعدم قدرة على استقبال 
القبلة » فلا فساد . 

١‏ - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه : كأن 
يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام . فإن كان سهوأ » رجع لإمامه ولاتبطل 
صلاته » لكن الحنفية قالوا : تبطل الصلاة ولو سبق سهواأ إن لم يعد ذلك مع 
الإمام » أو بعده ويسم معه » فإن أعاده معه أو بعده وسم معه » فلا تبطل . 


وقال الشافعية : لاتبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين 
بشو عدن كشو متلا + وكذا لو حلب ع عدا من غير عدن + كبطء قراءة.: 


محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة تسع مكان مصل » 


آ ومن غيل حائل +سواء أكاثت المرأة مكرما كاخث أوابنت» آم غير غرم كروجة: 
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وتحقئ الخاذاة عند اللنفية بالقروط الانة؛ 

أولا ا کنا ادا اا الک 

ثانا + أن فكوق الصلاة مشتركة بينها في التحريمة » والأداء » ونية الإمام 
إمامتها » أو باقتدائها مع الرجل يإمام آخر » أو باقتدائها برجل » ولم يشر إليها 
لتتأخر عنه . فإن لم ينو الإمام إمامتها » لاتكون معه في الصلاة » وإن لم تتأخر 
ياإشارته فسدت صلاتها هي › لا صلاته . 

ثالثاً ‏ أن يكون مكانها متحداً ولا حائل بينها . 

رابعاً - أن تكون المرأة مشتهاة . 

ومقدار المحاذاة المفسدة : أداء ركن عند ممد » أو قدره عند أبي يوسف > 
ويقدر بمقدار ثلاث تسبيحات . 

٠‏ إذا وجد المتهم ماء قدر على استعاله وهو في الصلاة : تبطل 
الصلاة عند الحنابلة والحنفية بمجرد رؤية الماء , إلا أن الحنفية قالوا : تبطل إذا 
رأى الماء قبل القعود الأخير قدر التشهد » وإلا فلا تبطل ؛ لأن الصلاة تكون قد 

ولا تبطل الصلاة برؤية الماء عند المالكية والشافعية » إلا إذا كان عند 
المالكية اا لا الموجود معه » ثم تذكره » فتبطل الصلاة حينئذ إذا اتسع 
الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله . 

١‏ - القدرة على الساتر لعورته : إذا وجد العريان ثوباً ساتراً لعورته 
أكناء الصلاة وا جاح إلى غل كنين لاحضاره م بلك اة : إله أن الك 
قالوا : لا تبطل إن كان بعيداً عنه أكثر من نحو صفين من صفوف الصلاة غير 
صفه » وإما يكل الصلاة » ويعيدها في الوقت فقط . 

e 


۷ أن يسام عمداً قبل تمام الصلاة : فإن سم سهوأ » لم تبطل صلاته 
إذا م يعمل عملاً كثيراً » ولم يتكلم كلاماً كثيرأ على الحلاف السابق في بحث 
« السلام » . 

۸ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين" : 

تفسد الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله باثنتي عشرة مسألة وهي : 

رؤية المتهم الماء » وتمام مدة المسح على الخفين » وتعلم الأمي آية مالم يكن 
مقتدياً بقارئ » ووجدان العاري ساتراً » وقدرة المومي على الركوع والسجود » 
وتذكر فائفة إن كان من أضحتاب الريب «وامتخلاف من لا يصع اماما 
كالمرأة » وطلوع الشيس في صلاة الفجر » وزوال الشمس في صلاة العيدين › 
ودخول وقت العصر في النعة » وسقوط الجبيرة عن برء » وزوال عذر المعذور . 

ودليله أن هده اذ كرات رة للفرض :»+ فتانتوى دو اق أول الضلاة 
وفي آخرها . 

وقال الصاحبان : لاتفسد الصلاة هذه المذكورات إن حدثت بعد الجلوس 
الأخير بقدر التشهد » عملاً بحديث ابن مسعود السابق : « إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا » فقد تمت صلاتك » فإنه نص على أن تمام الصلاة بالقعود » فلا ثيء يفترض 
هد ذلك واه باد عل هاا لص وده الامو وان كنك يده 
للصلاة » إلا أنها حدثت بعد تام الفرائض والأركان » فلا تفسد الصلاة . 


وتاك طلاك خر ثادرة مذكورة افيا يأف مزح آراء الداع 


٥۸۸/١ : رد المحتار‎ )١( 
(؟) وهذا متفق مع المالكية إن تذكرها قبل عقد ركعة » فيقطع الصلاة إن كان إماماً أو منفرداً » أما المأموم‎ 
. فيتبع إمامه » ولا تبطل الصلاة بتذكر الفائتة عند الشافعية‎ 


E 


ثانيا ‏ مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة : 

مذهب الحنفية : 

تبطل الصلاة بثانية وستين سببا" : 

الكلام ولو سهواً أو خطاً » والدعاء با يشبه كلام الناس » مثل : اللهم 
ارزقني فلانة أو ألبسني ثوباً » والسلام بنية التحية ولو ساهياً » ورد السلام بلسانه 
أو بالضافحة م 

والعمل الكثير » وتحويل الصدر عن القبلة » وأكل شيء من خارج فه ولو 
قله ا عابت اا وهو در اة وارب و ولو ج اق 
الصلاة فسدت صلاته ؛ لأن الناظر إليه من بعد لا يشك أنه في غير الصلاة . 

والتنحنح بلا عذر » والتأفيف كنفخ التراب والتضجر والأنين والتأوه بأن 
يقول « اه » » وارتفاع البكاء من وجع أو مصيبة لاف كرحن وتار 

وتشميت عاطس بقوله « ترك اله وحوابة مسبتف عن خراك او نة 
لله بقوله : « لا إله إلا الله » وعن خبر السوء بقوله : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وعن بشارة بقوله :» المد لله » وعن تعجب بقوله : « لا إله إلا الله 5 
« سبحان الله » » وكل شيء قصد به الجواب مثل : « يا يحي خذ الكتاب » لمن 
طلب كتاباً ونحؤه + وقوله « آتنا غداءتا » لمستفهم عن شيء يأتي به» وقوله 
« تلك حدود الله فلا تقريوها » لمن استأذن في الأخذ . وإذا لم يرد بذلك 
الجواب » بل أراد الإعلام بأنه في الصلاة » لا تفسد . 


ورؤية المتهم فاد فتدو هل اا قل فة قبن اله اا خر وقيام 
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ش مدة المسح على الخفين » ونزع الخف » وتعم الأمي آية مالم يكن مقتدياً, 
وقدرة المومي على الركوع والسجود » وتذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب » 
وكان الوقت متسعاً » واستخلاف من لا يصلح إماماً » ووجدان العاري ساتراً , 
وطلوع الثيس في الفجر » وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في المعة , 
وسقوط الجبيرة عن برء » وزوال عذر المعذور إذا حدث كل ذلك من المسائل 
الاثنقي عشرة قبل الجلوس الأخير قدر التشهد . 

والحدث عمداً » أو بصنع غيره كوقوع رة أدمته » والإغماء » والجنون » 
والجتابة بنظر أو احتلام نام متتكن . 


ومحاذاة المرأة المشتهاة للرجل بساقها وكعبها في الأصح » ولو محرماً له أو 
زوجة » أو عجوزاً شوهاء » في أداء ركن عند مد » أو قدره عند أي يوسف » في 
صلاة ذات ركوع وسجود » فلا تبطل صلاة الجنازة » إذ لا سجود لها » اشتركت 
معه بتحريمة باقتدائها يامام » أو اقتدائها به » في مكان متحد ء بلا حائل قدر 
ذراع أو فرجة تسع رجلاً » وم يشر إليها لتتأخر عنه » فإن لم تتأخر بإشارته » 
فسدت صلاتها » لا صلاته » ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته . وأن يكون الإمام 
قد نوى إمامتها » فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة » فلم تتحقق المحاذاة . فهذه 
رو التعاذاة البطلة | و کک 

وظهور عورة من سبقه الحدث في ظاهر الرواية » ولو اضطر إليه ككشف 
المرأة ذراعها للوضوء » أو عورة الرجل بعد سبق الحدث » على الصحيح . 

وقراءة من سبقه الحدث وهو ذاهب للوضوء أو عائد منه » لإتيانه بركن مع 
ات وگه قدر اناد رك بعد سی ادت مقطا :يلا عدن فلو مڭ 
لزحام أو لقطع رعاف » لا تبطل . 


ت 


ومجاوزة ماء قريب لغيره بأكثر من صفين » وخروج المصلي من المسجد لظن 


ا ا انا أت كر کر أن تسد ةمجه 


وفتح المأموم على غير إمامه لتعليه » بلا ضرورة . أما فتحه على إمامه فهو 
جائز » ولو قرأ المقدار المفروض في القراءة . وأخذ المصلي بفتح غيره » وامتشال 
أمر الغير في الصلاة . 

والتكبير بنية الاتتقال لضلاة أخرى غير صلاته + 6 إذا نوئ المتفرد الاقتداء 
بغيره » أو العكس » أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض » أو من فرض إلى نفل » 
وبالعكس . وذلك إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد » وإلا فلا تفسد على 
الختار » فإن عرض المنافي قبيل السلام بعد القعود » فالختار صحة الصلاة ؛ لأن 
الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح . 

وة اطمرة فى التكتين وا5 لا عناق الصحق + أو فة غه 
القراءة . وأداء ركن كركوع أو مضي زمن يسع أداء ركن مع كشف العورة أو مع 
نجاسة مانعة من الصلاة » وأن يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه » ومتابعة 
المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده'' ( أي المسبوق ) بأن قام إلى 
الإتيان با فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده ( أي الإمام ) قدرالتشهد" » 


وقيد ركعته ( أي المسبوق ) بسجدة » فتذكر الإمام سجود سهو » فتابعه » فتفسد 


. أما قبله فتجب متابعته‎ )١( 
» والسبب في ذلك : أنه إن كان قبل قعود الإمام قدر التشهد لم يجزه ؛ لأن الإمام بقي عليه فرض‎ )9 
. لا ينفرد به المسبوق‎ 


¥ 


ملا لآنه امتدى بعد وجو الالقراد ووو نة : 

وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد 
ا 

وعدم إعادة ركن أداه نائًاً . 


وقهقهة إمام المسبوق أو حدثه العمد » أي إذا قهقه الإمام وان لم يتعمد » أو 
الخدت غد يعن وده فد ال 7 و ومتلةة ادر خا وفيت 
صلاة المسبوق خلفه » لوقوع المفسد قبل تام أركانه » إلا إذا قام قبل سلام إمامه 
وكين ال كمه استخد ل كد امقر ادو 


والسلام على رأس الركعتين في الرباعية أو الثلاثية » إذا ظن أنه مسافر أو 
يصلي غيرها » كأن كان يصلي الظهر » فظن أنه يصلي الجمعة أو التراويح » أو كان 
قريب عهد بالإسلام » فصلى الفرض ركعتين . 

وتقدم المأموم على الإمام بقدمه » أما مساواته فلا تبطل . 


والقراءة بالألحان » وزلة القارئ أي اللحن في القراءة با يغير المعنى » مثل : 
« مالم يؤمنون » بترك « لا » على الصحيح . فإن لم تغير المعنى مثل « وجزاء 


سيئة مثلها » بترك « سيئة » الثانية » لا تفسد . 


O ERS‏ ريف لفن لبد ا ا 
ولا بأكل ما بين أسنانه بقدر الحصة » لعسر الاحتراز عنه » ولا بمرور بين يدي 
المصلي في بيت أو مسجد كبير أو صغير » أو صحراء أو في مكان أسفل من موضع 
المصلي » ولو كان المار امرأة أو كلباً > وإن كان المرور محل السجود في الأصح 
مكروهاً » ا سبق بيانه . 
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مذهب المالكية : 
تبطل الصلاة بحوالي ثلاثين سبباً ' وهي : 


رفض النية ( أي تركها » وإبطالما وإلغاء وقطع ما فعله منها ) » ترك 
ركن أو شرط من أركان وشروط الصلاة عمداً » وترك ركن سهوأ حتى سام وطال 
تركه عرفاً » زيادة ركن فعلي عمداً كركوع أو سجود » بخلاف زيادة ركن قولي 
كالقراءة » زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عدا في حالة الجلوس . 


القهقهة عمداً أو سهواً » تعمد أكل ولو لقمة بمضغها » أو شرب ولوقل , 
الكلام عمداً لغير إصلاح الصلاة » فإن كان لإصلاحها » فإن الصلاة تبطل بكثيره 
دون يسيره » التصويت عدا » كصوت الغراب ٠‏ النفخ بالفم عدا » القيء عدأ > 
ولو کان قليلاً . 


السلام عمداً حال الشك في تام الصلاة » طروء ناقض للوضوء أو تذكره › 


كشف العورة المغلظة أو شيء منها » لا غيرها > طروء نجاسة على المصلي أو عامه 
ها أثناء الصلاة . 


فتح المصلي على غير الإمام » الفعل الكثير عمداً أو سهواً الذي ليس من جنس 
الصلاة > كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتف ودفع مار دفعاً قوياً 
وإشارة بيد » فإن كان الفعل قليلاً لم تبطل . 

طرو شاغل عن إقام فرص ايان بول هنع من الظبانيتة ملا »اوم 


كثير أو غثيان ( فوران النفس ) » أو وضع شيء في فه . 
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تذكر أولى الصلاتين المشتركتي الوقت في الصلاة الثانية » كالظهر والعصر . 
فإذا كان يصلي العصر » فتذكر أنه لم يصل الظهر » بطلت صلاته » لأنه يجب 
عليه ترتيبها . 


ز اة ارمع 'ركفات منهنوا عل الفحلاة الرفاعيحة رلو قالش أوغل 
الثلاثية » وزيادة ركعتين على الثنائية كالصبح والجمعة » أو على الوتر » وزيادة 
مكل الل اعرد كمك واا الو 


سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام و وا کن 
السجود قبل السلام أم بعده ؛ لأن سجوده لا يلزم ذلك المسبوق ؛ لأنه ليس 
بمأموم حقيقة » فسجوده معه محض زيادة في الصلاة . فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيها » سجد معه السجود القبلي » وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه » وأخر 


السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميعة » أو لترك 

ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوأ » مع ترك السجود لما ء حتى سل » 
وطال الأمرعرفاً . 

الد والأتكاة وال ا انهل او ها لفن مدن سيف لو رو 
عنة مد 4ه »> لسقط . 

الجهل بالقبلة » وصلاة الفريضة في الكعبة أوعلى ظهرها » وتذكر المتهم 
الماء في صلاته » واختلاف نية المأموم والإمام » وفساد صلاة الإمام بغير سهو . 


د 


مذهب الشافعية : 

تبطل الصلاة بسبعة وعشرين سبباً وهي ما يأقي"' : 

عط رو اك اماو ك و ق و اال الا 
التي لا يعفى عنها بالبدن أو الملبوس » والمكان » إلا إن نحاها حالاً . 

٣‏ - الكلام العمد الذي يخاطب به البشر بحرفين » أو حرف مفهم » ولو 
لمصلحة الصلاة » ا لو قال لإمامه إذا قام لركعة زائدة : لا تقم أو اقعد » أو هذه 
خامسة . أما كلام الله تعالى أو الذكر أو الدعاء فلا تبطل به الصلاة » ا 
لا تبطل بخطاب الرسول عند ذكره » قائلاً : « الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله » » أما لو نطق بالقرآن بقصد آخرء کن استأذنه شخص في أخذ شيء › 
فقال : « يايحى خذ الكتاب بقوة » فإن قصد القراءة » ولو مع التفهم ؛ لم تبطل 
صلاته » وإلا بطلت . 

وكا لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء بلا خطاب لخلوق غير الني لر › 
لا تبطل بالتلفظ بقربة بلا تعليق ولا خطاب لخلوق غير الني كالنذر ؛ لأنه من 
جنس الدعاء » ولا تبطل بالسكوت الطويل بلا عذرء لأنه لا يخل بنظم 
الصلاة . 

ولو قرأ الإمام : « إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فقال المقتدي : استعنا 
بالل بطل ماه إلا أن قص د ذلك الدعاء:.. 

ولو قال : « صدق الله العظم » لم تبطل صلاته ؛ لأنه ثناء . 

ومن الكلام المبطل : البكاء والأنين » كا تقدم . 


)١(‏ حاشية الباجوري : 185/١‏ - 187 » تحفة الطلاب للأنصاري : ص 650 51 » حاشية الشرقاوي على 
التحفة المذكورة : 5١/١‏ 357 , مغنى الحتاج : ۱۹6/۱ ب ۲۰۰ ۲۰٣)‏ ۔ ۲٣۷‏ . 


11 أت 


٤‏ تناول مفطر للصام من أكل » أو شرب » قليل أو كثير » ولو بالإكراه 
إلا أن يكون الشخص في هذه الحالة جاهلاً تحريم ذلك . 

ه ‏ الفعل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة » كثلاث خطوات وذهاب 
اليد وعودها ثلاث مرات > وحركة البدن كله » وقفزة » في غير صلاة شدة الخوف 
ونفل السفر » عمداً كان ذلك أو سهواً > إذ لا مشقة في الاحتراز عنه . أما الفعل 
القليل كتحريك أصابعه في سبحة » فلا يفسد » لخبر الصحيحين أنه ل صلّى 
وهو حامل أمامة » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام حملها . 

وكتذلنك لآ تسد الضلاة بالفعل الكثير إذا كان لدو جوت »أو كان 
منفصلاً لا توالي فيه . 

6865 القهقهة . والردة » والجنون في الصلاة . 

08 ترك استقبال القبلة حيث يشترط أي في غير صلاة الحوف › 
بتحول الصدر عنها » وكشف عورة عمداً مع القدرة على سترها » أو قهراً ول 
يسترها حالاً » فإن كشفها الريح » فسترها في الحال » لم تبطل صلاته . 

١‏ - أن يجد من يصلي عارياً ثوباً بعيداً منه : بأن احتاج في المضي إليه إلى 
أفعال كثيرة > أو طالت هدة الكشف:. أما لى كان قر يبا مته + فان اسكر ية خالا 
بلا اال كتيزة دام خلا عل الةو الا بط 

١‏ - فعل ركن من أركان الصلاة أو مضي زمن يسع ركناً » مع طروء الشك 
في النية » أو في شروط الصلاة كالطهارة » أوالشك في كيفية النية : هل نوى 
ظهراً أو عصراً مثلاً ؟ 

١‏ - تغيير النية إلى صلاة أخرى » أي صرف الفرض إلى غيره : فلو قلب 
صلاته التى هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته » إلا إذا قلب فرضاً 


ان 


نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة » وهو منفرد » فسم من ركعتين ليدركها ٠‏ م 
مطل اتد يل تدب له القلت ان كن الوت معأ فان ضاي الرقث 
حرم القلب . ولو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى لم تصح لافتقاره إلى التعيين 
حال النية » أو كانت الجماعة غير مشروعة » ا لو كان يصلي الظهر » فوجد من 
يصلي العصر » فلا يجوز له القلب » و لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به ء فلا 
يندب القلب » بل يكره . ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية ل 
يندب القلب » بل يباح » ۴ يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من 
الصلاة الثنائية ؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة . 


» نية الخروج من الصلاة قبل تمامها أو العزم على قطعها‎ - ٠٠١ ٠١٤ 
والتردد في قطع الصلاة والاسترار فيها » وتعليق قطعها بشيء ولو كان محالاً في‎ 
العادة كعدم قطع السكين » كأن قال بقلبه : إن جاء زيد » قطعت الصلاة . أما‎ 
. إن علق الخروج من الصلاة على محال عقلي » كلمع بين الضدين » فلا يضر‎ 

١» ۸۷‏ - ترك ركن من أركان الصلاة ولو قولياً عمدأ » فإن تركه 
سهواً لعذر لا تبطل ويتداركه > وتكرير ركن فعلي عمداً لتلاعبه » وتقديمه على 
غيره ؛ لآن ذلك يخل بصورة الصلاة » أما تكرير الركن القولي عمد كالفاتحة 
والتشهد وتقديمه على غيره » أو تكرير الركن الفعلي سهواً > فلا يفسد الصلاة على 
المي 

- ظهور بعض ما يستر بالخف من الرجل » أو الحرّق ( جمع 
خرقة ) » وخروج وقت مسحه › لبطلان بعض طهارته . 


۲ - اقتداء بن لا يقتدى به » لكفر أو غيره » ولو مع الجهل بحاله في بعض 
الصور » بأن اقتدى به بعد تحرّم صحيح . 


۳ _ تطويل ركن قصير عمدأ : بأن يزيد في الاعتدال ( الرفع من 
الركوع ) على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة » أوأن يزيد في الجلوس بين 
الشغددن فل الدضاء الوارد فيه دو الي 

وماك من :ذلك «قطؤيل ادال ق الركية الالغيرة من مار الضيلوات 
لآنه معهود في الصلاة في الملة » ۴ في صلاة النازلة » وتطويل الجلوس بين 
السجدتين في صلاة التسابيح » كا سيأتي في النوافل . 

, سبق المأموم إمامه بركتين فعليين أو تأخره عنه بها من غير عذر‎ - ٤ 

0 التسلم عمداً قبل محله . 

7 - تكرير تكبيرة الإحرام مرة ثانية بنية الافتتاح . 

لان العود مك ات للعفهة الأول افا عا سجرج عد لان زد فموداً 
عمداً . فإن عاد ناسياً أنه في صلاة أو جاهلاً بتحريم العود » فلا تبطل في الأصح . 


مذهب الحنابلة : 

عدوا مبطلات الصلاة بحوالي ستة وثلاثين وهي ما يأتي » وهي تشبه 
كثيراً البطلات عند الشافعية : 

طروء ناقض للطهارة » واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالاً » واستدبار القبلة 
حيث شرط استقبالها » وكشف عورة إلا إن كشفتها الريح فسترها حالا . 


ووجود سترة بعيدة لعريان » واستناد قوي على شيء بلا عذر بحيث لوأزيل 
لسقط . 


. 755952 ٩۷ 2575 ۔‎ ٤٤ . المغنى : ۱/۲ وما بعدها‎ ء16١‎ ١6١١ : غاية المنتهى‎ )١( 


a 


ترك ركن مطلقاً » وترك واجب عدا » وتعمد زيادة ركن فعلي كركوع › 
تقديم بعض الآ ركان غل بح غا > ورجوعه للتشهد الاو بعد الشروع في 
ا إن کان عالماً ذاكراً للرجوع . 


السلام عمداً قبل تام الصلاة وسلام الأموم قبل إمامه عمداً » أو سهواً ولم يعد 
يعد سلا إمامه 3 والتلحين 5 | قراءة لحنا انا يقي ا قدرته إصلاحه 3 
م م 


كضم تاء « ك 


فسخ النية بأن ينوي قطع الصلاة » والتردد في الفسخ › والعزم على الفسخ » 
وإن لم ية يفسخ بالفعل » والشك في النية هل نوى أوعين » وعمل علاً مع الشك 
كأن ركع أو سجد »> والشك في تكبيرة الإحرام . 


مرور الكلب الأسود البهم" بين يدي المصلي » للحديث السابق الذي رواه 
الماعة إلا البخاري عن أي ذر : « الكلب الأسود شيطان » 


تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال » وجلوس وسؤال مغفرة بعد سجود › 
الغا غا الدتيا كن سال وا عستا ءيقلا : 


الكلام مطلقاً ولو قل » أو سهواً أو مكرهاً أو تحذيراً من مهلكة » والنطق 
بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله أحمد به » والقهقهة مطلقاً » والتنحنح 
بلا حاجة » والنفخ إذا بان منه حرفان » والبكاء لغير خشية الله تعالى إذا بان 
منه حرفان » إلا إذا غلبه » وكلام النام غير الجالس والقام . 


الل اوا لكر عاف من قر العلذة با صرورة كقوف وهر 


. المراد بالبهيم : الذي ليس في لونه شيء سوى السواد‎ )١( 


10ت 


من عدو ونحوه » ولو سهواً أو جهلاً > ولا يقدر العمل اليسير بثلاث » ولا غيرها 
من العدد + و إشارة الأخرين كقعله:. 


الأكل والشرب إلا اليسير لناس ( ساه ) وجاهل » وبلع ذوب نحو سكر بفم 
اا يمال مع ان كان ورا من اة ود اهل : 

ومن عم ببطلان الصلاة وی فيها أدب 1 

ولا تبطل الصلاة بعمل يسير » أو كثير غير متوال » وكره بلا حاجة » 
ولا یشرع له سجود » ولا تبطل ببلع ما بين أسنان عدا بلا مضغ » ولو لم يجر به 
زيق > ولا يطل التفل سير شرب عدا > ولا بإطالة نظر لشيء › ولو 
لكتاب » وقرأ ما فيه بقلبه » ولا بعمل قلي ولوطال"" » فلا تبطل صلاة من 
غلب وسواس على أكثرها » ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تشاؤب وإن 
بان منها حرفان » ولا تبطل بكلام الناتم القليل إذا كان نوما يسيراً » وكان 
جالساً أوقائاً . 

وتبطل الصلاة عند الحنابلة کا بينا في المقبرة وموضع الخلاء والممام وفي 
أعطان الإبل ( مباركها ) » لقوله يله : « الأرض كلها مسجد إلا الام 
والمقبرة »''' وحديث « لا تصلوا في مبارك الإبل » فإنها من الشياطين » والنهي 
يقتضي التحريم » ولأن بعض هذه الأماكن موضع نجاسة » أو تعري . 


)١(‏ بدليل حديث » أبي هريرة : « أن الني ب قال : إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله صُراط حتى 
لا يسمع الأذان .. ثم ذكر سجدتي السهو» متفق عليه » قال عر فيا رواه البخاري : « إني لأجهز جيشي وأنا في 
الصلاة » ( نيل الأوطار : ۲۳۷/۲ ) . 

(5) رواه أبو داود 

(5) رواه أبو داود عن البراء بن عازب » وروى مسلم مثله عن جابر بن سمرة » وروی أحمد مثله عن أسيد بن 


SR 


ثالثا ‏ ما تقطع الصلاة لأجله : 

قد يجب قطع الصلاة لضرورة » وقد يباح لعذرا" . 

آنا ما جب قطع الضلاة له لشرورة فهو ما يان : 

أ - تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف » ولو لم يستغث 
بالصلي بعينه » ا لو شاهد إنساناً وقع في الماء » أو صال عليه حيوان » أو اعتدى 
عليه ظالم » وهو قادر على إغاثته . 

ولا يجب عند الحنفية قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين من غير استغاثة ؛ لأن 
'قطع الصلاة لا يجوز إلا لخترورة : 

5 - وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى » أو 
صغير أو غيرهما في بئر ونحوه . ا تقطع الصلاة خوف اندلاع النار واحتراق المتاع 
ومهاجمة الذئب الغ ؛ لما في ذلك من إحياء النفس أو المال » وإمكان تدارك 
الصلاة بعد قطعها » لأن أداء حق الله تعالى مبنى على المساعة . 

وأما ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً فهو ما يأتي : 

اموق ا :ولق كاذ ارون ره كان اروق مساوق د 
فاك 

5 - خوف المرأة على ولدها » أو خوف فوران القدر » أو احتراق الطعام على 
النار +.ولوةخافت القابلة:(الدذاية )موت الولد أ وتلق عضو ننه أوثلق أ 
بتركها » وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها » وقطعها لو كانت فيها . 

. مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق‎ - ٣ 

(0) مراقي الفلاح : ص 0+ 


TNs 


قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير . 

هَ ‏ رد الدابة إذا شردت . ' 

مدافعة الأخبثين ( البول والغائط ) وإن فاتته الجماعة . 

۲ - نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة » وهو لا يعم أنه في الصلاة أما في 
الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر ء وهذا متفق عليه . 


- A 


الم الام 
النوافل أو صلاة التطوع 


التطوع في الأصل : فعل الطاعة » وشرعاً وعرفاً » طاعة غير واجبة . 

فصلاة التطوع : هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلباً 
غير جازم . وتككل به صلاة الفرض يوم القيامة » إن لم يكن الصلي أتمها » وفيه 
حديث صحيح مرفوع رواه أحمد في المسند" » وهو أن فريضة الصلاة والزكاة 
وغيرهما إذا لم تتم تكل بالتطوع . 

وحكها : أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها . 

وهي إما أن تكون مستقلة عن الفرائض المكتوبة كصلاة العيدين م 
والاستسقناء والكسوف والخسوف و«التراويخ: . وقال الحنقية : صلاة العيدين 
واجبة » وقال الحنابلة : صلاة العيدين فرض كفاية . 

وإما أن تكون تابعة للفرائض كالسنن القبلية والبَحدية . 

والنوافل جمع نافلة » والنفل والنافلة في اللغة : الزيادة » والتنفل : 
التطوع » وشر عا : عيسارة عن فصل مشروع ليس بفرض ولا واجب 
ولاامنتون'" .اوعد القافعية : التوافل »ما عدا الفزائض + نف النفل ذلك 


641/١ : كشاف القناع‎ )١( 
11/١ : اللباب شرح الكتاب‎ )۲( 


RE 


لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى" . وقد ثبتت مشروعية النوافل بفعل الني 
بل . روى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسامي رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
الله يلقو : سل » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال : أوغير ذلك »› 
قلت : هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

وأفضل عبادات البدن : الصلاة » لقوله بيه : « استقهوا ولن تحصوا » 
واعاموا أن خير أعمالك الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »'" ولأنها تجمع 
من القرب ما لا يجمع غيرها » من الطهارة واستقبال القبلة » والقراءة » وذكر 
الله عز وجل » والصلاة على رسول الله يكم » ويمنع فيها من كل ما ينع منه في 

ئر العبادات » وتزيد عليها بالامتناع عن الكلام » والمثي » وسائر الأقعال . 

وتطوعها أفضل التطوع'" . 

ولامذاهب الفقهية اصطلاحات في تقسم النوافل » يحسن ذكرها في كل 
مذهب على حدة : 

النوافل عند الحنفية : 

تنقسم النوافل عند الحنفية قسمين : مسنونة ومندوبة" » والسنة : هي 
المؤكدة التي واظب الرسول بل على أدائها » ولم يتركها إلا نادراً » إشعاراً بعدم 
فرضيتها . 

(۱) مغني امحتاج : ۲۱۹/۱ 

()رواه أحمد في مسنده وابن ماجه والحام والبيهقي عن ثوبان » ورواه ابن ماجه أيضاً والطبراني عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » ورواه الطبراني أيضاً عن سامة بن الأكوع » وهو صحيح . ورواه ابن ماجه عن أي 
أمامة » والطبراني عن عبادة بن الصامت بلفظ « استقهوا ونما استقمتم » وخير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء 
57 


)٤(‏ فتح القدير : 7١5/١‏ 780 ء تبيين الحقائق : ۱ _ ۱۸۰ » اللباب : /١اة ‏ 55 » الدر انختار: 


ل فك اده 


ا 


والمندوب : هو السنة غير المؤكدة التي فعلها الرسول به أحياناً وتركها 
اانا ٠‏ 

أولاً ‏ السنن المؤكدة : هي ما يأتي : 

أ - ركعتان قبل صلاة الفجر ( الصبح ) > وهما آكد ( أقوى ) السنن , 
لقوله بل : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » » وقالت عائشة :«لم 
يكن الني بيه على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر » . 

وبناء عليه قالوا : لا يجو زأن يؤديها قاعداً أو راكباً بدون عذر . ولا يقضى 
شيء من السنن سوى سنة الفجر » إذا فاتت معه » وقضاه من يومه قبل الزوال » 
فان صل الفرض وحدة + لا يقضينان . ووقتها وقت ضلاة الصبع +:والسّة أن 
يقرأ في أولاهما سورة الكافرون » وفي الثانية : الإخلاص . وأن يصليها في بيته في 
أول الوقت . وإذا قامت صلاة الماعة لفرض الصبح قبل أن يصليها : فإن 
أمكنه إدراكها بعد صلاتها ولو في الركعة الثانية » فعل » وإلا تركها » وأدرك 
الجاعة » ولا يقضيها بعد ذلك . والإسفار بسنة الفجر أفضل . 

؟ ‏ أربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل الجمعة » بتسلية واحدة » 
لحديث عائشة رضي الله عنها : « أن الني بر كان لا يدع أربعاً قبل الظهر » 
وركعتين قبل الغداة »'" أي سنة الفجر . وهذه آكد السنن بعد سنة الفجر» ثم 
الكل الباق سواء . 


(1) رواه أحمد ومسم والترمذي وصححه عن عائشة مرفوعاً ( نيل الأوطار : ۱۹/۲ » سبل السلام : ٤/۲‏ ) 

(۲) متفق عليه » وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة « لا تدعوا ركعتي الفجر » ولو طردتم الخيل » 
( المصدران السابقان ) 

(5) رواه البخاري » ويؤيده حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن خزية بلفظ : « أربع 
قبل الظهر ليس فيهن تسلم تفتح لمن أبواب السماء » وحديث أنس عند الطبراني في الأوسط : « أربع قبل الظهر 
كعدهن بعد العشاء » وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر » ( سبل السلام : ٤/١‏ ) . 
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ترتيب أفضلية النوافل : تبين مما ذكر أن آكد السنن : سنة الفجر اتفاقا ,ثم 
الأربع قبل الظهر في الأصح » ثم الكل سواء . 

؟ - ركعتان بعد الظهر » ويندب أن يضم لها ركعتين » وأربع بعد المعة 
بتسلهة واحدة » لقوله بيه بالنسبة للظهر : « من صلى أربع رَكعات قبل 
الظهر » وأربعاً بعدها » حرّمه الله على النار > » ولأن الني ب « كان يركع 
من قبل المعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن ٠‏ وأربعاً بعدها »'" . | 

٤‏ زكمتان فد لمغري وين إظالة القراءة فيها + كا كان الرسيول 
َلِةٍ يفعل . 

© ركعتان بعد فرض العشاء : والدليل على تأكد هذه السنن قوله 
به : « من صلّى في يوم وليلة ثنتتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً 
في الجنة »'" ولفظ مس : « من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة » بني له بهن 
بيت في الجنة » ورواية الترمذي : « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة » بني 
له بيت في الجنة : أربعاً قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر » وذكر النسائي « ركعتين قبل 
العصر » ولم يذكر ركعتين بعد العشاء . 


ومشروعية السنن القبلية لقطع طمع الشيطان : بأن يقول : إنه لم يترك 
ما ليس بفرض » فكيف يترك ما هو بفرض ؟ والسنن البَعْدية لبر النقصان أي 
ليقوم في الآخرة مقام ما ترك منها لعذر كنسيان . 


. ) ٠۷۴ : رواه المسة عن أم حبيبة » وصححه الترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ۲۰۷۲ : رواه ابن ماجه والطبراني في معجمه » لکن سنده واه جداً ( نصب الراية‎ )( 


(5) رواه الجاعة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ( المصدر السابق : ص 778 ) . 
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5 صلاة التراويح : التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة الني 
تله والخلفاء الراشدين عليها » ويسن فيها الجاعة » بدليل أن الني بي صلاها 
جماعة في رمضان في ليالي الثالث والخامس والسابع والعشرين › ثم لم يتابع خشية 
أن تفرض على المسامين » وكان يصلي بهم تمان ركعات » ويكلون باقيها في 
جوف كانت هم ار ريز الل ب 

ووقتها : في رمضان بعد صلاة العشاء إلى الفجر » قبل الوتر وبعده في 
الأصح عند الحنفية . ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه › ولا تكره 
بعده في الأصح عند الحنفية . ولا تقضى عندم إذا فاتت أصلاً » فإن قضاها ء 
كاك فلا مسحب :ولس زاوي كينة مغرب عقا : لان القضاء من" ' 
خصائص الواجبات كالوتر والعيدين . 

والماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح » فلو تركها أهل مسجد أمُوا » وكل 
ما شرع بجاعة » فالمسجد فيه أفضل » والمتخلف عن الجماعة إذا أقامها البعض 
تارك للفضيلة ؛ لأن أفراد الصحابة روي عنهم التخلف . 


وتؤدى أيضاً فرادى » والأفضل فيها الماعة » ويسن أن يختم فيها القرآن كله 
م خلال شور رمضان:: وإذا فل التتامن نتن :قراءة ما تيسن من القرآن شدر 
ما لا يثقل عليهم كانه طويلة أو تلات قضان» ولا ركز الاقتضسارعل آينة أو 
آيتين » بشرط الترتيل » والاطمئنان في الركوع والسجود مع التسبيح » ولا يترك 
دعاء الثناء والتعوذ والصلاة على الني ميم في كل تشهد . 

وعدد ركعاتها عشرون ركعة » تؤدى ركعتين ركعتين » يجلس بينهها » مقدار 


() رؤاه الخمسة عن جبير بن قير عن أبي ذرء وصححه الترمذي » وأخرجه الشيخان عن عائشة ( نيل 
الأوطار : ٠٠/۴‏ وما بعدها » نصب الراية : ٠١١/۲‏ ) . 
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الترويحة » بعشر تسلهات ثم يوتر بعدها ء ولا يصلى الوتر بجاعة في غير شهر 
رمضان . ودليلهم على العدد فعل عمر رضي الله عنه ا أخرج مس في صحيحه »› 
حية آنه جع لحان أخيرا عل هذا العذة ق المتجد + وؤافقة الفتحابة عل 
ذلك » ولم يخالفهم بعد الراشدين مخالف » وقد قال الني به « عليك بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي > وأخرج البيهقي عن ابن عباس « كان يصلي في 
شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر » . وقد سئل أبو حنيفة عما 
فعله عمر رضي الله عنه فقال : التراويح سنة مؤكدة » ولم يتخرجه عمر من تلقاء 
نفسه » ول يكن فيه مبتدعاً » ولم يأمر به إلا عن أصل لديه » وعهد من رسول 
الله يلع . 

لكن قال بعض أهل الحديث : إن العدد الشابت عنه بو في صلاته في 
رمضان هو ثمان ركعات » بدليل ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة اپا 
قالت :« ما كان الني بو يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة » وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه بے : « صلى بهم مان 
ركعات ثم أوتر»'" . 

ثانياً ‏ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة : فهي ما يأتي › ولا يعني 
كونها غير مؤكدة تركها » بل كان الني ب يصليها غالباً » ويتركها أحياناً : 

ركان أخرمان ال نة العتير البعننة الؤكدة اننا 


؟ - أربع ركعات قبل العصر بتسلية واحدة » لقوله بل : « رحم الله 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 

() زاد سلم الرازي في كتاب الترغيب له « ويوتر بثلاث » قال البيهقي : تفرد به أبو شيبة ابراهم بن عثان 
وهو ضعيف ( نيل الأوطار : ٥۲/۲‏ ) . 

(0) نيل الأوطار ء المكان السابق . 
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اشا سل أرما قبل افر + امنا وان اة وكين قط قبل المضي: 
OEE‏ أذانين TS‏ 

؟ ‏ أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع بعدها بتسلية واحدة »لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله به كان يصلي قبل العشاء أربعاً , 
ثم يصلي بعدها أربعاً »م يضطجع" . 

وان اه التطر عل ال كن الو كدكين مدقا علا اغد السبايق : 
« من ثابر على ثنتي عشرة ركعة ... » . 

٤‏ - صلاة الأوابين” : وهي ست ركعات بعد المغرب » بتسلهة أو ثنتين 
أو ثلاث » والأول أدوم وأشق » لقوله تعالى : « وكان للأوابين غفوراً > ولا 
روي عن عمار بن ياسر : « من صلى بعد المغرب ست ركعات » غفرت ذنوبه » 
إن كانت ثل زبد البحرء" . ٠‏ 

واستحب الكمال بن امام كالشافعية والحنابلة ركعتين خفيفتين قبل المغرب 
لخبر الصحيحين عن عبد الله المزني : « صلوا ركعتين قبل المغرب »ثم قال في 
الثالثة : « لمن شاء » . وهذه النوافل تابعة للفرائض » أما النوافل المستقلة فهي 
لياق 


) 0/۲ : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » وابن خزية وصححه ( سبل السلام‎ )١( 

(۲) رواه البزار وفيه راو متكم فيه ( تمع الزوائد : ۲۳۷/۲ ) 

() هذا ماذكر في مراقي الفلاح : ص 16 » وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : ما صلَّى الني 
به العشاء قط » فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ( نصب الراية : ٠٤١/١‏ وما بعدهاء نيل 
الاوطار : ١8/5‏ ) 

() الأوابين : جمع أواب أي رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار . 

(5) رواه الطبراني ( جمع الزوائد : ۲۳۰/۲ ) وروى ابن ماجه وابن خزية والترمذي عن أبي هريرة في موضوعه 
( الترغيب والترهيب : ٤٠٤/١‏ ) . 
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- صلاة الضحى : وهي أربع ركعات على الصحيح إلى ثمانية » وأقلها 
ركعتان » ووقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح أي حوالي ثلث أو نصف ساعة 
إلى قبيل الزوال » لحديث عائشة : « كان رسول الله ميته يصلي الضحى أربع 
ركعات » لا يفصل بينهن بكلام » ورواية مسم ٠:‏ كان رسول الله و يصلي 
الضحى أربعاً » ويزيد ما شاء الله » وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة 
,0 وركعتي الضحى » ووقتها الختار : بعد ربع النهار . 

5د ركسا الوضوع قل خفافه لل الاق هنا مق خد يوشا + 
فيحسن الوضوء » ثم يقوم فيصلي ركعتين » يقبل عليه بقلبه » إلا وجبت له 
ا 

؟ - تحية المسجد : يندب ركعتان لمن دخل المسجد تحية لرب المسجدء 
لقوله بلي : « إذا دخل أحدم المسجد » فلا مجلس حتى يركع ركعتين »'"" 
يصليها عند الحنفية في غير وقت الكراهة » واداء الفرض أو غيره ينوب عنها بلا 
نية . وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله لعذر » ولا تسقط بالجلوس عندم » 
لحديث ابن حبان في صحيحه : « يا أبا ذرء إن لامسجد تحية » وإن تحيته 
ركعتان ٠‏ فقم فاركعهما » وأما الحديث السابق « إذا دخل أحدك .. » فهو بيان 
لدو 

ويستثنى من المساجد المسجد الحرام » فإن تحيته الطواف . 

وو كه برح ميم زيط اأواقره يول ايديا كداقا ايخ 
الأربع : « سبحان الله والمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر » . 


) ٠۷١ : سبل السلام‎ » ٠٤١/۲ : رواه أبو يعلى الموصلي ( نصب الراية‎ )١( 
رواه مسم وأبو داود والنسائي‎ )۲( 
. رواه الجماعة عن أبي قتادة » وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )۲( 
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۸ صلاة التهجد ( الليل ) : تندب الصلاة ليلا خصوصاً آخره » وهي 
أفضل من صلاة النهارء لقوله تعالى « فلاتعم نفس ما أخفي هم من قرة 
أعين ‏ وقوله سبحانه : © تتجافى جنوهم عن المضاجع 4 ولقوله به - فيا 
روى مسم في صحيحه ‏ « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » » وروى 
الطبراني مرفوعاً : « لا بد من صلاة بليل » ولو حلب شاة » وماكان بعد صلاة 
العشاء فهو من الليل » » وفي صحيح مسام قال رسول الله َه : « عليكم بصلاة 
الليل » فإنها دأب الصالحين قبلك » وقربة إلى ربك » ومكفرة للسيئات » ومنهاة 
عن الاثم » . 

وغدد ركعاجا من ركن إلى قانية . 

وينتي إحياء لال العيدين ( الفط والأطحى ٠)‏ وبال العف الأخين من 
رمضان لإحياء ليلة القدر » وليالي عشرذي الحجة » وليلة النصف من شعبان » 
ويكون بكل عبادة تعم الل داك الأجادية الم القاقة ذلك" . 

١‏ كزين ا کا اا اا ان و ار » الله انض 
ربي » لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك 
اتی أغؤة و من كر ماص ابوه( أعترك:) ل تع + واب 
بذني » فاغفر لي » فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » . 

و اوغ اا ل و 
يفعله الني به ولا الصحابة . 


)١(‏ قال ميم : « من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم توت القلوب » وروت عائشة أن النبي ين كان إذا 
دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد الزر » » وقال عليه السلام : « مامن أيام أحب إلى 
الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة » يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ٠‏ وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر » وقال عن ليلة النصف : « إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها » وصوموا نهارها » فإن الله تعالى ينزل 
فيها لغروب الشمس إلى السماء » فيقول : ألا مستغفر فأغفر له , ألا مسترزق فأرزقه »> حتى يطلع الفجر» . 


لا - 


؟ يكره الاجتاع على صلاة الرغائب التي تفعل في أول جمعة من رجب » 
وابد ١‏ 

وطول القيام أفضل من كثرة السجود » لقوله بيه : « أفضل الصلاة طول 
القنوت »أي القيام » ولأن القراءة تكثر بطول القيام » وبكثرة السجود يكثر 
التسبيح » والقراءة أفضل منه . 

۹ صلاة الاستخارة : أي طلب مافيه الخير » وتكون في الأمور المباحة 
التي لايعرف وجه الصواب فيها » وهي ركعتان » يدعو بعدها بالدعاء المأثور » 
روى الجماعة إلا مساما" عن ا عبد الله قال : « كان رسول الله ر 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها  »‏ يعامنا السورة من القرآن » يقول : إذا هم 
أحدك بالأمر » فليركع ركعتين من غير الفريضة › ثم ليقل : 

« اللهم إني أستخيرك بعامك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن 
كنت تعام أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمري وآجله » فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وآجله › 
فاصرفه عني » وأصرفني عنه > واقدّر لي الخير حيث كان » ثم رضني به . قال : 
ويسمي حاجته » أي عند قوله : « هذا الامر » . 

ويستحب افتتاح هذا الدعاء وخته با جدلة » والصلاة على الني GA‏ 
الركغة الأولى ٤‏ الكافروخ: + وف الثانية «الإغلاض : 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن جابر »> ورواه الطبراني عن أي موسى وعن عمرو بن عبسة وعن 
عمير بن قتادة الليئي » وهو صحيح . 


(۲) الترغيب والترهيب : ۱ / ٤۸۰‏ . 


- A - 


وينبغي - أي إذا لم يبن له الأمر - أن يكررها سبعاً » لما روى ابن السني : 
يا أنس » إذا ممت بأمر » فاستخر ربك فيه سبع مرات » ثم انظر إلى الذي سبق 
إلى قلبك » فإن الخير فيه . ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 

. صلاة التسبيح : وفضلها عظم » وفيها ثواب لايتناهى‎ ٠ 

ويفعلها المسم في كل وقت لاكراهة فيه » أو في كل يوم أو ليلة مرة » وإلا 
ففي كل أسبوع » أو جمعة » أو شمر ء أو العمر . وحديثها حسن لكثرة طرقه › 
ووم من زم وصعه . 

وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب » وسورة » بتسلية أو 
تسلهتين » يقول فيها ثلاممائة مرة : « سبحان الله والمد لله ولاإله إلا الله والله 
أكبر » في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة . 

فبعد الثناء : خمس عشرة» ثم بعد القراءة» وفي الركوع» والرفع منه»ء وكل 
ن التجعين N‏ عد مووتاه بيب ةنهك E‏ 
والسجود . وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن 
الماك اعد احا أي نة ب ومو اا رمن الرو يفي + 

ولايعد المصلي التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب"". 

. صلاة الحاجة : وهي أربع ركعات بعد العشاء » وقيل : ركعتان‎ ١ 
ورد في الحديث المرفوع أنه يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثأ » وفي‎ 
كل من الثلاثة الباقية : يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة » فبإن قرأهن‎ 
. كن له مثلهن من ليلة القدر‎ 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب : ١‏ / 514 » وهناك كيفية أخرى عن ابن عباس : يسبح خس عثرة مرة بعد 
القراءة » والعشرة الأخيرة بعد السجدة الثانية ( الترغيب والترهيب : ٤١۷ / ١‏ ) . 


2 الفقه الإسلامي ج؟ )٤(‏ 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها قال : قال رسول” 
الله نه : من كانت له إلى الله حاجة » أو إلى أحد من بني آدم » فليتوضاً 
وليّحسن الوضوء » وليصل ركعتين » ثم ليثن على الله » وليُصل على الني لر » 
نم ليقل : لاإله إلا الله الحلم الكريم » سبحان الله رب العرش العظم » امد لله 
رب العا مين » أسألك مُوجبات رحمتك » وعزام مغفرتك » والغنهة من كل بر » 
والسلامة من كل إثم » لاتدع لي ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فرّجته'". ولاحاجة 
هي لك رضاً إلا قضيتها ياأرحم الراحمين »'". 


أحكام فرعية لصلاة النافلة": 

أ- كيفية أداء نوافل النهار والليل : إن شاء صلى ركعتين بتسلية 
واحدة » وإن شاء أربعاً » وتكره الزيادة على ذلك ( أي على الأربع من غير 
تسلهة ) . أما نوافل الليل : فقال أبو حنيفة : إن صلى ثمان ركعات بتسلية 
واحدة جاز » وتكره الزيادة على ذلك ( أي على الثانية من غير تسلهة ) › 
والأفضل عنده رباع أي أربعاً أربعاً ليلا وتهاراً . 


وقال أب وف :وعد < لايزيد - .من حيث الأفضلية:- بالليل عل ركن 
بتسلمة واحدة :وال فضل ف الل عق کن > وفي التكان: ارب أريغ : وبرأي 
الماحبين ف عن الحتفية اتزاما للحديثة : 


)١(‏ ثم ليثن : أي يحمده ويكثر من تسبيحه وتكبيره » والصلاة على حبيبه يي > ويستغفر مئات » وموجبات 
رحمتك : موصلات باعثة إلى الجنة . وعزاتم مغفرتك : أي الأسباب التي يعزم له بها الغفران ويحققه . والغنهة : 
الفوز . والسلامة : النجاة من كل ذنب . وفرجته : أزلته . 

, (؟) رواه الترمذي وابن ماجه ( الترغيب والترهيب 478/١:‏ ) . 

(0) فتح القدير : ۱ / ۲۱۸ ۔ ۲۲۲ › اللباب شرح الكتاب ٩٤ 55/١:‏ ء الدر الحتار: ١‏ / 2508-5544 
مراقي الفلاح : ص 50 ٠‏ 1۷ ومابعدها . 


ذليل أي حنيقة : الحديث السابق عن عائشة أنه ب صلى أربعاً بعد 
العشاء » وأنه عليه السلام كان يواظب على الأربع في الضحى » و ادوم 
تحريمة » فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة . ودليل الكراهة أن الني م َيِه م يزد 
على عا في في ركعات » ولولا الكراهة لزاد » تعلياً للجواز . 

ودليل الصاحبين : الاعتبار بالتراويح » كل ركعتين بتسلية واحدة . 


ب القراءة واجبة في جميع ركعات النفل » وفي جميع الوتر ؛ أما النفل 
فلآن كل شفع منه صلاة على حدة » والقيام إلى الثالثة كتحرية مبتدأة > ولهذا 
لامجب بالتحرية الأولى إلا ركعتان على المشهور » وأما الوتر فللاحتياط . 

أما القراءة في الفرض فهي - كا بينا ‏ واجبة في الركعتين الأوليين فقط › 
والمصلى مخير في الأخريين : إن شاء قرأ الفاتحة » وإن شاء سكت مقدار ثلاث 
تسبيحات وإن شاء سبّح ثلاثاً » وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي 
الله عنهم » إلا أن الأفضل أن يقرأ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك » 
ولهذا لامجب السبو بترك القراءة في ظاهر الرواية . 

وبناء على ماذكر في النفل : إن صلى أربعاً » ولم يقرأ فيهن شيئاً أعاد عند 
أبي حنيفة ومد ؛ لأن ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة : وعند 
أن توف تقض ربا لان فرك القراءة ى العف الأول لاوجت بطدلان 
الجر ةا 50-8 فاد الأداء ؛ لان القراءة ركن زائد © وفساد الآداء 
لايزيد على تركه »› فلايبطل التحرية . 

ج ‏ الشروع في النفل صلاة أو صوماً ملزم عند الحنفية » خلافاً للشافعي 
فإنه قال : المتنفل متبرع فيه أي في فعل النفل » ولا لزوم على المتبرع لقوله 
تعالى : « ماعلى الحسنين من سبيل » فالسنن لاتلزم بالشروع عند الشافعية › إلا 


2012 


في الحج والعمرة » أو فرض كفاية على الصحيح » فتلزم في الجهاد وصلاة الجنازة 
والحج والعمرة"". ودليل الحنفية قوله تعالى : ل ولاتبطلوا أعالك ‏ فيحرم قطع 
الصلاة وخيزها: 1 

فيلزم النفل عندهم بالشروع في تكبيرة الإحرام » أو بالقيام للركعة الثالثة 
وقد أدى الشفع الأول صحيحاً » فإذا فسد الثاني لزم قضاؤه فقط » ولايسري إلى 
الأول ؛ لأن كل شفع صلاة على حدة . 

وبناء عليه : من دخل في صلاة النفل » ثم أفسدها » قضاها . وإن صلى 
أربع ركعات > وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قض ركعتين 8 

ويستثنى من ذلك مالو شرع متنفلاً خلف مفترض ثم قطعه » أو شرع في 
فرض ظاناً أنه عليه » ثم تذكر أنه ليس عليه » فلاقضاء عليه . 


د - يقتصر المتنفل في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة ( وهي التي 
قبل الظهر والجمعة وبعدها ) على التشبد » ولايأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح على 
الأصح . أما الرباعية المندوبة ( غير المؤكدة ) » فإنة يقرأ في القعود الأول التشبد 
والصلاة الإبراههية ويأتي بالاستفتاح والتعوذ في ابتداء الثالثة » أي في ابتداء كل 
شفع من النافلة . 


ه ‏ إذا صلى نافلة أكثر من ركعتين » ولم يجلس إلا في آخرها » صح 
الجلوس الأخير » ويجبر ترك القعود الأول ساهياً بالسجود » ويجب العود إليه 
بتذ ه بعد القيام مالم يسجد . 

. ۲۵۹ / ۱ : مغني الحتاج‎ )١( 
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و صلاة النفل قاعداً أو راكباً : يجوز كم بينا في بحث القيام في 
الصلاة ‏ النفل قاعداً لامضطجعاً مع القدرة على القيام » لكن له نصف أجر القام 
إلا لعذر » لقوله ب : « من صلى قائًا فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف 
أجر القام » ومن صلى نائًاً فله نصف أجر القاعد ». 

وكيفية القعود في النفل كالمتشهد › على الختار وعليه الفتوى » ويجوز للقادر 
على القيام عام نفله قاعداً » بعد افتتاحه قائًاً » بلاكراهة على الأصح . 

ويصح أداء النوافل ولو كانت مؤكدة كسنة الفجر" على الراحلة راكباً 
خارج البلد » ويومئ إلى الركوع والسجود » إلى أي جهة توجهت دابته , 
للحاجة » وإذا نزل عن الدابة أتم صلاته . ولايشترط عجزه عن إيقافها لتكبيرة 
الإحرام في ظاهر الرواية . وإذا حرك رجله أو ضرب دابته » فلابأس به ء إذا لم 

ودليل التنفل على الراحلة : حديث جابر المتقدم : « رأيت رسول الله مَل 
يصلي النوافل على راحلته › يومئ إياء » ولكنه يخفض السجدتين من 
الركعتين 7 

والصلاة في الحمل على الدابة كالصلاة عليها» سواء أكانت سائرة أم واقفة» إلا إذا 
استقرا لحمل على الأرض فتصح الصلاة فيه ولو فرضاً . 

ولايمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها » ولو كانت في السرج والركابين 
على الأصح . ولاتصح صلاة الماشي اتفاقاً . 


. أخرجه الماعة إلا مسلا عن عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )١( 
. لكن الأولى أن ينزل لسنة الفجر ؛ لأا آكد من غيرها‎ )0( 


(؟) رواه أبن حبان في صحيحه . 


E 


ويجوز لامتطوع الاتكاء على شيء إن تعب » بلاكراهة » وإن كان بغير عذر 
كره في الأظهر » لإساءة الأدب . 


ز ‏ صلاة الفرض والواجب على الدابة : ولايصح على الدابة صلاة 
الفرائضن والواخبيافة» الوت وادور ةوقا افرع فة قلا افده 
ولاصلاة الجنازة ا تليف أهينا على الأرظم » إلا للخو ة أو ادر 
كخوف لص أو سبع على نفسه أو دابته » أو ثيابه » لو نزل » أو وجود طين ومطر 
في المكان » أو لعجز لمرض أو كسر ولم يوجد من يركبه . 

ح ‏ الصلاة في السفينة » ومثلها الطائرة والسيارة : تجوز صلاة 
الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعداً » ولو بلاعذر عند أبي حنيفة » 
ولكن بشرط الركوع والسجود . 

وقال الصاحبان : لاتصح إلا لعذر » وهو الأظهر . والعذر كدوران الرأس » 
وعدم القدرة على الخروج 5 

ويشترطل التوجه للقبلة في بدء الصلاة » ويستدير إليها كالما استدارت 
ال ولو رك ا ال لا الصلاة وان عبد عن الاستقيال ينك 
عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلاً . 

والسفينة المربوطة في لجة أو عرض البحر التي تحركها الريح الشديدة 
كالسائرة » فإن لم تحركها فهي كالواقفة على الأصح . 

والمربوطة بالشط أوالمرفاً لاتجوز الصلاة فيها قاعداً اتفاقاً . 

والثابت في السنة وجوب القيام على من يصلي في السفينة » ولايجوزله. 
القعود إلا عند خشية الغرق » لقول ابن عمر : « سكل الني مل > كيف أصلي في 


0 


ال :قال مل اوا :نات ا 


التطوعات عند المالكية : 

التطوعات عند المالكية ثلاثة أنواع : سنة » وفضيلة » ونافلة". 

أما السنة : فهي عشر صلوات : 

الوتر 3 وهي ر كعة يقرأ فيها بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين 3 وهي آکد 
العا وندت اله وتن ور كما الفجن + وشنى عدا الكة رة :اق 
مرغب فيها » وهي مافوق المندوب ودون السنة » ووقتها كالصبح من طلوع 
الفجر الصادق إلى طلوع الثمس » ثم تقض إلى الزوال فقط » فيان صلى الصبح 
قبلها كره فعلها إلى مابعد طلوع الشمس بقدر رمح ( ١١‏ شبراً متوسطاً ) ولايقضى 
نفل خرج وقت سواها » أي كا قال الحنفية . ويندب صلاتها في المسجد لمن أراد 
التوجه لاسجد لصلاة الفريضة » ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الشانية 
الإخلاص . 


وصلاة عيد الفطر » وصلاة عيند الأضحى » وصلاة كسوف الشمس » 
وكسوف القمر› وصلاة الامتسقاء ¢ وسجود التلاوة 4 وركعتا ¢ وركعتا 
الإحرام بالحج . 


وترتيبها : الوترثم العيد , ثم الكسوف » ثم الاستسقاء . وذكر العلامة 
حالف عه ان صلا جوف الق هدوت 1 


. ) ٠١١ / ۴ : رواه الدارقطني والحام على شرط الصحيحين عن مهون بن مهران ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ٤١١ - 50١ / ١ : الشرح الصغير‎ › >۲١ القوانين الفقهية : ص‎ )۲( 
. وليس لهم رغيبة إلا هي‎ )5( 
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وأما الفضائل فهي عشر أيضاً . 

وهي ركعتان بعد الوضوء » وركعتان تحية المسجد لداخل يريد الجلوس به 
لا المرورفيه » وإن في وقت النهي ؛ وتتأدى بفريضة » والضحى وهي مؤكدة 
وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان » وقيام الليل ويندب جهراً > وهو مؤكد » وأفضله 
الثلث الأخير"'ء وهو عشر غير الشفع والوتر » وأكثره لاحد له » وقيام رمضان 
وهي التراويح سنة مؤكدة » عشرون ركعة > يسم من كل ركعتين > غير الشفع 
والوتر » وهي آكد من قيام الليل » وندب خم القرآن فيها » بأن يقرأ كل ليلة 
جزءا يفرقه على العشرين ركعة . وندب الانفراد بها إن لم تعطل المساجد عن 
صلاتها جماعة » فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها » فالاولى إيقاعها في 
المساجد جماعة » فدل على أنه يندب لأعيان ( وجهاء ) الناس فعلها في المساجد ؛ 
لأن الشأن الاقتداء بهم » فإذا م يصلوها في المساجد تعطلت المساجد . 


وكا كد لتقل عا ضلاة لير و يعدا فل ضلؤة العضرع ونا دلا 
المغرب » والعشاء » بلا تحديد بعدد معين » فيكفي في تحصيل الندب ركعتان » 
والأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات » وبعد المغرب ست ركعات . 

ويندب فصل الشفع ( المراد به الركمتان قبل الوتر ) عن الوتر» بلام » 
و ه وصله به من غير سلام » وكره الاقتصار على الوتر من غير شفع » وصح 
الوتر من غير شفع » خلافاً لمن قال بعدم صحته إلا بشفع . ْ 

ويندب القراءة في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى عقب الفاتحة في الركعة 
الأولى » والكافرون في الثانية . 


(۱) روى الديامي في مسند الفردوس عن جابر : « ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا» وسكت 
كه 


ويندب الإسرار بسنة الفجر وسائر نوافل النهار . ويندب الجهر بالوتر وقي 
ئر نوافل الليل . 
وتندب تحية المسجد قبل السلام على الني ميه مسجده عليه السلام » وتحية 
مسجد مكة : الطواف بالبيت سبعاً » إلا الي فيكفيه الركعتان . 
وأما النوافل فهي قسمان : 

١‏ مالاسبب له : وهى التطوع في الأوقات الجائزة غير الخسة المكروهة 
امذكورة سابقاً . ١‏ 
۲ - وماله سبب : وهي عشر : الصلاة عند الخروج إلى السفر » وعند 
الرجوع منه » وعند دخول المنزل » وعند الخروج منه » وصلاة الاستخارة 
ركعتان وضلاة الحاجة ركفتان » وضلاة التسبيح أريع زكفات > وركفتان 
بين الأذان والإقامة » لقوله بل : « بين كل أذانين صلاة » والمراد بالأذانين : 
الأذان والإقامة . ١‏ 

وأربع ركعات بعد الزوال » وركعتان عند التوبة ٠‏ لقوله بو : « مامن 
رجل يُذنب ذنباً » ثم يقوم فيتطهر » ثم يصلّي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له » 
ثم قرأ هذه الآية : « والذين إذا فعلوا فاحشةء أو ظاموا أنفسهم ذكروا .. 
الآية »'"» زاد ابن حبان والبيهقي وابن خزية : « ثم يصلي ركعتين » 

. خرجها البخاري‎ )١( 

(؟) خرجها الترمذي عن عثان بن حنيف أن الرسول عامها رجلاً أمى وقال له : فانطلق فتوضاً › < ثم صل 
ركعتين » ثم قل : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي عمد به ني الرحمة » > يامد » إني أتوجه إلى ربي بك أن 


يكشف لي عن بصري » اللهم شفعه في » وشفعني في نفسي » > فرجع وقد كشف الله عن بصره » ( الترغيب والترهيب : 
3/0 ). 

(۲) خرجها ابو داود aaa‏ بن أبي » وضعف سنده 

)٤(‏ رواه الترمذي » وقال : حديث حسن » وأبو داود والنسائي » وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والبيهقي » وذكره ابن خزية في صحيحه بغير إسناد ( الترغيب والترهيب ٤١١ / ٠:‏ ) . 
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وزاد بعض المالكية ركعتين عند الدعاء » وركعتين لمن قدم للقتل اقتداء 
بخبيب بن عدي رضي الله عنه . 

مايكره في أداء النوافل عند المالكية": 

يكره تأخير الوتر للوقت الضروري وهو من طلوع الفجر لصلاة الصبح » 
بلاعذر من نوم أو غفلة أو نحوهما . 

وكره كلام بالأمور الدنيوية بعد صلاة الصبح » لابعد سنة الفجر وقبل 
الصبح . 

وكره ضجعة : بأن يضطجع على شقه الأيمن بعد سنة الفجر قبل الصبح إذ 
لم يصحبها عمل أهل المدينة . وهذا متفق مع مذهب الحنفية", أخذاً برأي ابن 
عمرء إذ لم يفصل بالضجعة » وقال : وأي فصل أفضل من السلام ؟! أي سلام 
سنة الفجر ؛ لأن السلام إنما ورد للفصل » وهو أفضل مايخرج به من الصلاة من 
الفعل والكلام . 

وكره جمع كثير لصلاة النفل في غير التراويح ؛ لأن شأن النفل الانفراد به › 
۴ يكره صلاة النفل في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس . 

النوافل عند الشافعية : 

النوافل نوعان : نوع تسن له الماعة » ونوع لاتسن له الجاعة". 

: ماتسن له الجماعة : سبع صلوات مسنونات هي‎ ١ 

. 526/١ الشرح الصغير:‎ )١( 

(۲) رد انمحتار : 559/1 . 


0) المهذب 85/١:‏ 26 ء مغني المحتاج : 5١5 / ١‏ ۲۲۸ » حاشية الباجوري : 14١ ٠۴١ / ١‏ 2 تحفة 


الطلاب : ص 786 . 


- 0A - 


العيدان أي صلاة عيتد الفطن وغيد الأضحى.: والكسوفان + أي صلاة 
كسوف الشمس وخسوف القمر » والاستسقاء » والتراويح » لخبر الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها : « أنه كته صلاها ليالي » فصلوها معه » ثم تأخر وصلاها 
في بيته باقي الشهر » وقال : خشيت أن تفرض عليك"» فتعجزوا عنها » وروى 
ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال : « صلى بنا رسول الله به في رمضان ثمان 
ركعات ثم أوتر » فاما كانت الليلة القابلة » اجتتعنا في المسجد » ورجونا أن 
يخرج إلينا حتى أصبحنا » الحديث . وكان جابر إنفا حضر في الليلة الثالشة 
والرابعة » ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان : الرجال على أي بن 
كعب » والنساء على سلهان بن أي حَثّمة'". 

وكان قد انقطع الناس عن فعلها جماعة في السجد إلى زمن عمر رضي الله 
عنه » وإغا صلاها الني بم بعد ذلك فرادى خشية الافتراض » کا مر » وقد زال 
A‏ 

والتراويح عشرون ركعة بعشر تسلهات في كل ليلة من رمضان بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر » اتباعاً للسنة» مع مواظبة الصحابة عليها . 


وينوي الشخص بكل ركعتين : التراويح أوقيام رمضان » ولو صلى أربع 
ركعات منها بتسلهة واحدة لم تصح > ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . 
وتندب الجماعة في الوتر عقب التراويح جماعة » إلا إن وثق باستيقاظه آخر 


)١(‏ أي افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل . بدليل حديث 
زيد بن شابت : د« خشيت أن تكتب عليك » ولو كتب علي ماقم به ء فصلوا أها الناس في بيوتك » فنعهم من 
التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه . 

(؟) رواه البيهقي . 


(۲) رواه الشيخان عن عائشة » کا سبق . 


8ك 5 


الليل » فالتأخير أفضل › لخبر مس : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل » 
فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره » فليوتر آخر الليل » فإن صلاة آخر 
الليل مشبودة » أي تشهدها ملائكة الليل والنهار . 

وهذا النوع أفضل مما لاتسن له الماعة ؛ لأنها تشبه الفرائض في سنة الماعة › 
وأوكد ذلك صلاة العيد ؛ لأنها راتبة بوقت كالفرائض » ثم صلاة الك لذن 
القرآن دل عليها »نم صلاة الاستسقاء . لكن الأصح تفضيل الراتبة على 
التراويح » لمواظبته بر على الراتبة لا التراويح . 

؟ ‏ مالاتسن له الجماعة : وهو نوعان : 

أ الرواتب مع الفرائض : أي السنن التابعة للفرائض › ويعبر عنها 
بالسنة الراتبة وهي سبع عشرة ركعة : 

ركعتا الفجر » وأربع قبل الظهر » وركعتان بعدها » وأربع قبل العصر » 
وركعتان بعد المغرب » وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن . والواحدة هي 
أقل الوثر > وثرو إخدى عة ركنة .ووققة بيخ اصلاة العشاء وطلوع الجر 
فلو أوتر قبل العشاء عمداً أو سبواً م يعتد به . 

۰ ويسن قبل اجمعة أربع ؟ قبل الظهر » وبعدها أربع وهو الأكل'". 

ب _ غير الراتبة أي المستقلة عن الفرائض : وهي الصلوات التي يتطوع 
ها الإنسان في الليل والنهار . وأفضلها التهجد » لقوله جلي : « أفضل الصلوات 
بعد الفزروضة :اة الئل » > ولأا تفعل في وفك غفلة الاس وتركهم 
للطاعات > فكان التهجد أفضل:: 


. ٥٠۳ / ۲ : المجموع‎ )١( 


(1) رواه مسلم عن أبِي هريرة . 


والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار » والنفل وسط 
الليل أفضل » ثم آخره أفضل » إذا قسم المسلم الليل أثلاثاً . فإن قسمه أنصافاً 
فالتفل:ق آخره افقل'عتة ق أوله . والأفض] من ذلك كله : أن هة دافا 
فينام ثلاثة أسداس » ويقوم السدس الرابع والخامس » وينام السادس ليقوم 
للصبح بنشاط . 

ويكره أن يقوم الليل كله » لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن 
الني بيه قال : « أتصوم النهار ؟ فقلت : نعم » وتقوم الليل ؟ قلت : نعم » 
قال : لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأنام » وأمس النساء » هن رغب عن سنتي 
1 )00( 1 
فليس مني » 5 

وأفضل تطوع النهار : ماكان في البيت » لما روى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه : أن النى َه قال : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »”. 

والسنة أن يسم في تهجده من كل ركعتين ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنه 
أن النى: ل فال ٠‏ فلا اللبل مق مى فإذا رايت أن الصح درك 
فأوتر بوأحدة يم 

وإن جمع ر ت بتسلية واحدة » جاز » لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
ربسول الله لر كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » ويوتر من ذلك 
بخمس » يجلس في الركعة الأخيرة ويسم ٠‏ وإنه أوتر بسبع وخمس لايفصل بينهن 
بلام ولا کلام 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسل ( راجع المجموع : ۲ / 0585.555 ) . 

(۲) رواه البخاري ومسل ( المجموع : ۲ / ٠٤١‏ ) ورواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة » وأخرجه أبو نعم من 
حديث عائشة » ورواه إبراهم الحربي في غريب الحديث عن أبي هريرة ( نصب الراية : ۲ / ٠١١ 1١59‏ ) . 

. ) حديث صحيح » بعضه في الصحيحين » وبعضه في مسا بمعناه ( المجموع : ؟ / 5650 ومابعدها‎ )٤( 


ANS 


وإن تطوع بركعة واحدة » جاز » لما روي أن عمر رضي الله عنه مر 
بالسجد » فصلى ركعة » فتبعه رجل » فقال : يأمير المؤمنين » إنها صليت 
ركعة » فقال : إغا هي تطوع » فن شاء زاد » ومن شاء نقص ». 


ويستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم » وأن ع اا النوم 
عن وجههء وأن ينظر إلى السماء » وأن يقرأ : « إن في خلق السموات 
والأرض © إلى آخر آل عمران » وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين . والسنة أن 
يتوسط في نوافل الليل بين الجهر والإسرار » وإطالة القيام فيها أفضل من تكثير 
عدد الركعات » وأن ينام من نعس في صلاته » ويتأكد باكثار الدعاء والاستغفار 
في جميع ساعات الليل » وفي النصف الأخير آكد » وعند السحر أفضل . 

ومن غير الراتبة : صلاة الضحى » وأقلها ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة › 
لخبر مسام : « يصبح على كل سلامى من أحدك صدقة » ويجزئ عن ذلك ركعتان 
يصليها من الضحى » » وأدنى الككال أربع » وأكل منه ست » وأفضلها ثماني 
ركعات » لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها : أن النبي ميه صلاها 
اق رکنات :وکو قآ كرا ثننا عثرة ركحة قير أن داو إن لت 
الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعاً كتبت من الحسنين :ذا كتين 
من القانتين » أو ثانياً كتبت من الفائزين » أو عشراً لم يكتب عليك ذلك اليوم 
ذنب » أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتاً في الجنة » . 


ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها . 


. ) ٠٤١ / 5: أثر عمر رواه الشافعي ثم البيهقي ياستادين ضعيفين ( المجموع‎ )١( 
) 46١ / ۲ : رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ( المجموع‎ )۲( 
: (؟) ورواه البيهقي » وقال : في إسناده نظر » وضعفه النووي في المجموع » المكان السابق . والمعقد عند جماعة‎ 
. أن أكثر الضحى مان‎ 
5 


ومن غير الراتبة : تحية المسجد ركعتين » والأصح أا تتكرر بتكرر الدخول 
في المسجد مراراً » لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : « إذا 
دخل أحدك المسجد » فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » . فإن دخل وقد أقيت 
الجاعة »لم يصل التحية » لقوله بإ : « إذا أقيت الصلاة » فلا صلاة إلا 
المكتوبة »" » ولأنه يحصل به التحية . وتحصل التحية بفرض أو نفل آخر » وإن 
ل تنو ؛ لان القضد يها ألا ينتيك المسجد بلا صلاة .بوعل هذا فاا تكره إذا وجد 
المكتوبة تقام »أو إذا دخل المسجد الحرام ففعلها قبل الطواف » أو خاف فوت 
الصلاة . ولاتسن التحية للخطيب إذا خرج من مكانه للخطبة » ولالمن لو فعلها 
فاته أول الجمعة مع الإمام . 


ومنها : صلاة التوبة : لخير أبي داود وغيره وحسنه الترمذي : « ليس عبد 
يذنب ذنبأ » فيقوم فيتوضأً » ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله » إلا غفر له » 

ومنها ٤‏ صلاة اليح أريع ركفات + قول فى كل ركفة بعد القراءة: 
« سبحان الله والجمد لله ولاإله إلا الله » والله أكبر » خمس عشرة مرة » ويقول في 
كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينها وجلسة الاستراحة » 
وماقبل التشهد عشرأ » فذلك نخس وسبعون في كل ركمة" . 

ومنها : صلاة الاستخارة ركعتان > لخبر البخاري السابق عن جابر : « كان 
الني به يعامنا الاستخارة في الأمور كلها . . . » الحديث في النوافل عند 


) ٥٤١ / رواه البخاري ومسل ( المجموع :؟‎ )١( 

(1) رواه مسلم عن أي هريرة ( الجموع : * / 0:64 ) 

)١(‏ رواه أبو داود وابن خزية في صحيحه » لكن قال النووي : وفي سنية صلاة التسبيح نظر ؛ لأن فيها تغيير 
الصلاة » وحديثها ضعيف . لكن رد بعضهم هذا بأن حديثها حسن أو صحيح » ولو سلم ضعفه فهو في فضائل 
الاعمال . 


ا 


الحنفية . ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى ل قل يأأيها الكافرون ‏ وفي الثانية 
ل قل هو الله أحد » . 

ومنها : ركعتا الزوال عقبه » يقرأ فيه بعد الفاتحة « الكافرون 
والأخلاض » فقد روي عن الني به أنه فعل ذلك » وأمر بفعله . وهو حديث 


غريب أي من حيث روايته ؛ لأنه انفرد به راو واحد . 

ومنها : ركعتان عند الرجوع من سفره في المسجد قبل دخوله بيته اغا 
ل وواه الان 

ومنها : ركعتا الوضوء ولو مجددا » لخبر الصحيحين « من توضاً فأسبغ 
الوضوء » وصلى ركعتين » م يحدث فيها نفسه › غفر له ماتقدم من ذنبه » 

ومنها : صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو 
نوم أو نحوذلك » وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء » وأقلها ركعتان 
لحديث الترمذي أنه به قال : « من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء » 
كتب الله له عبادة اثنتي عشرة ركعة » . 


المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية : 
أولاً ‏ السنن المؤكدة : 
أ عشر ركعات من الراتب التابع للفرض : وهي ركعتا الفجر » وركعتان 
قل الظهر أو المعة ور كان بدا + ور كان :يمد المغرب +.وركعتان د 
1 )0 
ال 


. اتباعاً للسنة » زواها الشيخان ماعدا المغرب عند مسم‎ )١( 


اكت 


ويقرأ في ركعتي المغرب والفجر سورتي الإخلاص : في الأولى : قل ياأها 
الكافرون » وفي الثانية : قل هو الله أحد" . وروي أيضاً أنه به قرأ في الأولى من 
ركعتي الفجر : ١‏ قولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا > الآية التي في البقرة ١١5:‏ 
وفي الثانية : ل قل ياأهل الكتاب تعالوا > الآية التي في آل عمران ٠٤:‏ . 

والخلاصة : أنه يقرأ في أولى ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد 
وركعتي الإحرام والزوال : قل ياأما الكافرون ٠‏ وفي الثانية : الإخلاص . 

هق أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نجوه , 
لحديث عائشة قالت : « كان رسول الله ْله إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر › 
وتبين له الفجر » قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن » حتى 
باه الوذ لا فرج وهذا نراق شيا خا اض م واف 
المالكية والحنفية في ذلك ۴ بينا . 

ب - الوتر : وإذا أراد أن يصليه ثلاثاً فالأفضل أن يصليها مفصولة 
بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه » ولكثرة العبادات » فإنه تتجدد فيه 
النية » ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة » والسلام وغير ذلك . 

ج - ثلاث نوافل غير راتبة أي تابعة للفرائض : صلاة الليل ( التهجد ) 
وصلاة الضحى » وصلاة التراويح . 

ترتيب أفضليتها : وآكد السنن الراتبة مع الفرائض : سنة الفجر 
والوتر ؛ لانه ورد فيها مالم يرد في غيرهما » والمذهب الجديد وهو الصحيح أن 
الوتر أفضل من الفجر ‏ لقوله به : « إن الله أمدم بصلاة هي خير لم من حمر 


. رواه مس‎ )١( 


() متفق عليه 


_- الفقه الإسلامي +۲ )٥(‏ 


النعم > وهي الوتر » وقوله عليه السلام ن ل بوكر فلي هنا" 5 


والأصح تفضيل الراتبة على التراويح » ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب 
والتراويح : الضحى »ثم مايتعلق بفعل كركعتي الطواف » وركعتي الإحرام › 
وتحية المسجد » ثم سنة الوضوء" . 


وقت الرواتب : مايفعل قبل الفرائض من سنن الرواتب يدخل وقتها 
بدخول وقت الفرض » ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض . وماكان بعد 
الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض » ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت 
الفرض » ويعد فعل القبلية بعد الفرض أداء » والاختيار ألا تؤخر عن وقتها إلا 
لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه » وفعل البعدية قبله لاتنعقد . ويسن فعل السنن 
الراتبة في السفر » سواء أقصرأم أتم » لكنها في الحضر آكد" . 


قضاء النوافل : لو فات النفل المؤقت » ندب قضاؤه في الأظهر“ › 
لحديث الصحيحين : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها اة 
بي « قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الثمس » « وقض ركعتي يق اللي الشاغرة بعد العضينء!" نولا يا ملاة 
مؤقتة » فقضيت كالفرائض › سواء في السفر والحضر . 


)١(‏ الحديث الأول رواه ثانية من الصحابة » والثاني رواه أبو داود والحام وصححه عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه ( نصب الراية : ۲ / ٠١8‏ -؟١١)‏ 

(۲) المجموع : ” / 51١‏ وما بعدها 

(0) المجموع : * / 505 ء المهذب ١١‏ / ۸۲ ء مغني المحتاج ٠۲١ / ١١‏ 

(5) مغني المحتاج : ۱ / ۲۲١‏ 

(5) رواه أبو داود يإسناد صحيح › وفي مسلم نجوه . 

)١(‏ رواه الشيخان 


ےا 


ثانياً ‏ السنن غير المؤكدة : 
أ اقتا عت ركعة ر كان قل الظين وی ا اتن ور كا 
بعدها كذلك » والجمعة كالظهر » وأربع قبل العصر » وركعتان قبل المغرب » 
ويسن تخفيفها وفعلها بعد إجابة المؤذن لحديث « بين كل أذانين صلاة » والمراد 
الأذان والإقامة ‏ قدمنا » وركعتان قبل العشاء . 

ب - كل النوافل الأخرى غير المؤكدة مما ذكر سابقاً في السنن غير الراتبة . 


ج - النفل المطلق : وهو مالا يتقيد بوقت ولاسبب » أي لاحصر لعدده 
ولا لعدد ركعاته » قال ّي لأبي ذر : « الصلاة خير موضوع » استكثر أو 
ل )0( 
اقل 0 ٠.‏ 


فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين » والصحيح منعه في 
كل ركعة . وإذا نوى عدداً » فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلها › 
وإلا فتبطل » فلو نوى ركعتين » ثم قام إلى ثالثة سهواً » فالأصح أنه يقعدءثم 
يقوم للزيادة إن شاء الزيادة » ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام . 


وقددهينا ابا أن فل اللبل أفضل > وارسطة أف ثم آخره . 


ويسم في النفل من كل ركعتين » ويكره قيام كل الليل دامُاً » وتخصيص 
ليلة الجمعة بقيام'"' » وترك تبجد اعتاده بلا عذر » لقوله بل لعبد الله بن مرو : 
« ياعبد الله » لاتكن مثل فلان » كان يقوم الليل ثم تركه »" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه 
(1) لخبر مسلم « لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » أما إحياؤها بغير صلاة فلايكره 
(۳) رواه الشيخان . 


¥ - 


النوافل عند الحنابلة : 

يتشابه المذهب الحنبلي مع الشافعي في النوافل إلى حد كبير » فقالوا"' : 

التطوعات قسمان : 

A نه دوعو كب تيع‎ TR 

فأما السنة المعينة فتتنوع أنواعاً : 

النوع الأول السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة : وهي ركعة 
الوتر : يتأكد فعلها » ويكره تركها » ولاتقبل شهادة من داوم عليه ثم تركه › 
لسقوط عدالته »قال أحمد : من ترك الوتر عدا فهو رجل سوء » لاينيغي أن 
تقبل شبادته . 

وعشر ر ت : ركعتان قبل الظهر › ركعتان بعدها . وركعتان بعد 
المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر . ويخير في السفر بين فعلها 
وبين تركها ؛ لأن السفر مظنة المشقة » ولذلك جاز فيه القصر › إلا سنة الفجر 
ودار ع فدلا فيه +لتاكذها. 

وفعل الرواتب في البيت أفضل » بل السنن كلها سوى ماتشرع له الجماعة › 
الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في 
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حفصة : أنه كان إذا أذن المؤذن » وطلع الفجر » صلى ركعتين » ولمسم « بعد 
الجمعة سجدتين » ولم يذكر ركعتين قبل الصبح . 

ويسن تخفيف ركعتي الفجر » لجديث عائشة : « كان الني له يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ‏ حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ؟ »" . 

ويسن الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل الفرض » لقول عائشة : 
0 كان الني مه إذا صلى ركعتي الفجر » اضطجع » وفي رواية :« فإن كنت 
مستيقظة حدثني » وإلا اضطجع »'" قالوا : واتباع الني م في قوله وفعله 
أولى من اتباع من خالفه کائناً من كان . 

ويسن أن يقرأ في ركعتي الفجر وا مغرب « الكافرون » و « الإخلاص »لما 
روى أبو هريرة وغيره في الفجر » وابن مسعود في المغرب”' » أو يقرأ في ركعتي 
الفجر : في الأولى : لإ قولوا آمنا بالله .. € من البقرة : ٠١١‏ » وفي الثانية : 
$ قل : ياأهل الكتاب تعالوا  ..‏ من آل عمران : 56 » للخبر المتقدم . 

ويجوز فعل ركعتي الفجر والوتر وغيرها راكباً » لحديث مسلم عن ابن عمر 
في الفجر » وللبخاري « إلا الفرائض » . 

وآكد هذه الركعات : ركعتا الفجر » لحديث عائشة السابق : « أن رسول 
الله به م يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر»" . 


. متفق عليه » وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(؟) متفق عليه » وروى الترمذي مثله عن أبي هريرة » وقال : هذا حديث حسن . 

)٤(‏ حديث أبي هريرة رواه مسلم » وروی مسلم أيضاً مثله عن :أبن عباس ٠‏ وروی الترمذي مثله عن ابن عمرء 
وحديث أبن مسعود أخرجه الترمذي وابن ماجه . 

(5) متفق عليه » وروى مسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها » وروى أبو داود عن أبي هريرة : 
« صلوهما ولو طردتم الخيل » . 


کے 


ووقت السنن الرواتب القبلية : وقت الفرض قبله › والبعدية بعده › 
ولايقضى منها شيء إلا ركعتي الفجر » اختار أحمد أن يقضيها من الضحى ٠‏ أي 
كا قال الحنفية والمالكية » وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ . ويجوز قضاء 
السنن الراتبة بعد العصر ؛ لأن الني به فعله » فإنه قضى الركعتين اللتين بعد 
الظهر بعد العصر » في حديث أم سامة » وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها 
في حديث عائشة » والاقتداء ما فعله النبي َير متعين ؛ ولان النهي بعد العصر 


وه ٠‏ 
حشيها . 


وقال في كشاف القناع : تقض جميع السنن » إذ يقاس الباقي على سنة الفجر 
والعصر » قال ابن حامد : تقض جيع السنن الرواتب في جميع الاوقات إلا 
أوقات النهي ؛ لأن الني بل قضى بعضها » وقسنا الباقي عليه , أي ۴ قال 
الشافعية . 

النوع الثاني الستن غير الرواتب » وهي تطوعات مع الرواتب أي غير 
مؤكدة : وهي عشرون : أربع قبل الظهر وأربع بعدها » وأربع قبل صلاة 
العصر » وأربع بعد صلاة المغرب » وأربع بعد صلاة العشاء . ويباح أن يصلي 
ركعتين قبل المغرب . ٠‏ 

وأدلة ذلك : في الظهر : حديث أم حبيبة « من حافظ على أربع ر ت 
قبل الظهر وأربع تمده خرية اللفطل النار ءا" نوق القصنه ورن الله افوا 
صلى قبل العصر أربعاً »" » وعن علي في صفة صلاة رسول الله بل : « وأربعاً 
قبل الظهر إذا زالت الثمس » وركعتين بعدها ء وأربعاً قبل العصر يفصل بين 


: روا أبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح غریب » وروی أبو أيوب عن الني به قال‎ )١( 
. » أربع قبل الظهر ليس فيهن تسل ء تفتح من أيواب السماء‎ « 


)سد( رواه أبو داود » وروي مثله عن عائشة . 


2 


كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسامين » . 
وفي المغرب : « من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن 


5 5 ۲ 
له ماد اتی عة سدق : 


وفي العشاء : سأل شريح بن هانئ عائشة عن صلاة رسول الله ع ؟ 
فقالت : ماصلى رسول الله به العشاء قط ء إلا صلى أربع ركعات » أو ست 
كعات 0( 

5 نه ) ۰ 
ل ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب » فسئل أنس : أكان رسول الله 
ْنم صلاھا ؟ قال : كان يرانا نصليها » فلم يأمرنا ولم ينهنا »9 . 

وقال في كشاف القناع” : ولاسنة راتبة للجمعة قبلها » وأقل السنة الراتبة 
بعدها : ركعتان » لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر : « وركعتين بعد الجعة 
في بيته » » وأكثرها ست . وفعل سنة المعة في المسجد مكانه أفضل . 

أما صلاة ركعتين بعد الوتر : فظاهر كلام أحمد : أنه لايستحب فعلها » 
وإن فعلها إنسان جاز . والصحيح أا ليستا بسنة ؛ لأن أكثر من وصف تهجد 
الني له م يذكرهما » منهم ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة . 


. روأه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي » وقال : لانعرفه إلا من حديث عر بن أبي خثعم » وضعفه البخاري جداً . 

؟) رواه أبو داود . 

(؟) متفق عليه » وفي حديث آخر متفق عليه « صلوا قبل المغرب ركعتين » وأخرج ملم عن أنس : « أن 
الناس بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ٠‏ ابتدروا السواري » فركعوا ركعتين » وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن 
المغفل : « بين كل أذانين صلاة ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال في الثالثة : لمن شاء » وقال عقبة : « كنا نفعله على عهد رسول 
الله لے ٠‏ . 


. 6۹1/۱ )©( 
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ويسن أن يفصل بين كل فرض وسنة بقيام أو كلام » لقول معاوية : « إن 
الني مله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة » حتى نتكلم أو نخرج » . ۰ 

النوع الثالث ‏ صلوات معينة مستقلة : 

صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان : 

عشرون ركعة » وهي سنة مؤكدة » وأول من سنها رسول الله يِه » قال 
أبو هريرة : « كان رسول الله ب يرغّبِ في قيام رمضان من غير أن يأمرم فيه 
ذنبه '" » وقالت عائشة : « صلى الني بي في المسجد ذات ليلة » فصلى بصلاته 
ناس » ثم صلى من القابلة » وكثر الناس » ثم اجتتعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة » 
فلم يخرج إليهم رسول الله بل » فاما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعم » فم 
منعني من الخروج إليك إلا أني خشيت أن تفترض عليم ‏ قال : وذلك في 
ا 0( 
رد ل »6 .۰ 

ودليل كونها عشرين : ماروى مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان 
الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » والسر فيه : أن 
الراتبة عشر » فضوعفت في رمضان ؛ لأنه وقت جد » وهذا في مظنة الشهرة 
بحضرة الصحابة » فكان إجماعاً . وروى أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي عن 
ابن عباس : « أن الني بيه كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة » » وأن 
عر لما جع الناس على أبي بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة . وعن علي « أنه 
أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة » وهذا كالإجماع . 


(۱) روأه مسام . 


(۲) رواه أصحاب الكتب الستة » وهو صحيح . 
(۴) رواه مسلم . 
VY‏ 


ويجهر فيها الإمام بالقراءة لفعل الخلف عن السلف . وفعلها جماعة أفضل 
من فعلها فرادى » لحديث أبي ذر : « أن الني م جع أهله وأصحابه » وقال : 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف » كتب له قيام ليلة »'' » وقد جاء عن عمر 
أنه كان يصلي في الماعة . وروى البيهقي عن علي : أنه كان يجعل للرجال إماماً 
وللنساء إماماً . وكان علي وجابر وعبد الله يصلونها جماعة . وقد أجمع الصحابة 
على ذلك . ا 


القراءة في التراويح : 

قال أحمد رجه الله : يقرأ الإمام بالقوم في شهر رمضان مايخف على الناس » 
ولايشق عليهم ‏ ولاسها في الليالي القصار ء والأمر على مايحقله الناس . وقال 
القاضي أبو يعلى : لايستحب النقصان عن خةة في الشهر » ليسمع الناس جميع 
القرآن » ولايزيد على ختة كراهية المشقة على من خلفه . 

وعقب صاحب المغني على ذلك : والتقدير بحال الناس أولى » فإنه لو اتفق 
جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل » ۴ روى أبو ذر قال : « قنا مع 
الني بر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ‏ يعني السحور» . 

ويستحب أن يبتدئ التراويح بسورة العلق ‏ أقرأ باسم ربك » ؛ لأنها 
أول مانزل من القرآن » فإذا سجد للتلاوة في آخرها قام فقرأ من البقرة . 


نية التراويح : 


وينوي في كل ركعتين ٠‏ فيقول سرا ندباً : أصلي ركعتين من التراويح 
المسنونة » أومن قيام رمضان » لحديث « إما الأعمال بالنيات » . 


۱( رواه أجد وصححه الترمذي ٠.‏ 


تل 


وَل باس بترك الجلسة بعد كل أربع » ولايدعو إذا استراح » لعدم وروده › 
ولايكره الدعاء بعد التراويح لعموم قوله تعالى  :‏ فإذا فرغت فانصب ‏ . 

وقت التراويح : 

ووقتها بعد صلاة العشاء وبعد سنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني › 
فلاتصح قبل صلاة العشاء » فن صلى العشاء ثم التراويح » ثم ذكر أنه صلى العشاء 
محدثأ » أعاد التراويح ؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة » فلم تصح قبلها » كسنة 
العشاء . وإن طلع الفجر » فات وقتها » ولاتقضى . وإن صلى التراويح بعد 
العشاء » وقبل سنتها » صح جزماً > ولكن الأفضل فعلها بعد السنة ؛ على 
اومن 

وفعلها في المسجد أفضل ؛ لأن الني بو « صلاها مرة ثلاث ليال متوالية » 
ا روته عائشة » ومرة « ثلاث ليال متفرقة  »‏ رواه أبو ذر ء وقال عليه 
السلام : « من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة » » وكان أصحابه 
يفعلونها في المسجد أوزاعاً في جماعات متفرقة في عهده » وجمع عمر الناس على 
اا الصحابة على ذلك ومن بعدهم . 

وفعلها أول الليل أفضل ؛ لأن الناس كانوا يقومون على عهد عر أوله . 


الوتر بعد التراويح : 

ويوتر بعدها في الماعة بثلاث ركعات ٠‏ لما تقدم عن مالك عن يزيد بن 
رومان . ٠‏ 

فإن كان له تهجد جل الوتر بعدة استحباباً لقولة إل : د اجملوا آخر 


Vs 


صلاتك بالليل وتراً » . وإن لم يكن له تبجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة 
الجاعة . فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره » قام إذا سم الإمام » 
فشفعها أي ركعة الوتر بأخرى » ثم إذا تهجد أوتر » فينال فضيلة متابعة الإمام 
حتى ينصرف » وفضيلة جعل وتره آخر صلاته . 

ومن أوتر في جماعة أو منفرداً نم أراد الصلاة تطوعاً بعد الوتر » لم ينقض 
وتره أي لم يشفعه بركعة » كا قال الشافعية » لقول عائشة ‏ وقد سئلت عن الذي 
ينقض وتره ‏ « ذاك الذي يلعب بوتره »'"' » وصلى شفعاً ماشاء إلى طلوع الفجر 
الثاني ؛ لأنه قد صح عن الني بم « أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين » ٠‏ ولم 
يوتر اكتفاء بالوتر الذي قبل تېجده ٠‏ لقوله يِه : « لاوتران في ليلة » . 

التطوع بين التراويح وبعدها : 

ويكره التطوع بين التراويح » ولايكره طواف بينها » ولاطواف بعدها . 
وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً » ويصلون ركعتي الطواف . 
ولايكره تعقيب التطوع بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة » سواء طال الفصل 
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أو قصر . 

؟ ‏ صلاة الضحى : 

وهي مستحبة أي غير مؤكدة »لما روى أبو هريرة قال : « أوصاني خليلي 
بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن 
1 )6( 


أرقد ¢ 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) روأه سعيد وغيره . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود عن قيس بن طلق عن أببه » وقيس فيه لين . 
)٤(‏ متفق عليه » ورويا مثله حديثين آخرين عن أبي الدرداء » وأبي ذر . 


NO 


وأكثرها مان ر ت » لما روت أم هانئ : « أن الني ب دخل بيتها ء 
يوم فتح مكة > وصلى اني ركعات > فلم أر صلاة قط أخف منها > غير أنه يتم 
الركوع والسجود »" . 

ووقتها : إذا علت الشمس واشتد حرها » لقول الني ملع : « صلاة الأوابين 
حقی ترمض الفصال و 

وقال بعض الحنابلة : لاتستحب المداومة عليها ؛ لأن الني ر لم يداوم 
عليها » قالت عائشة : « مارأيت الني بل يصلي الضحى قط »'" » ولأن في 
المداومة عليها تشبيهاً بالفرائض . 

وقال بعض آخر ( أبو الخطاب ) : تستحب المداومة عليها ؛ لأن الني بإ 
أوص بها أصحابه » وقال : « من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه » وإن 
كان عمقل دال > ولأن أحب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه . 


؟-صلاة التسبيح : ٠‏ 
ليست مستحبة عند الإمام أحمد إذ لم يثبت له الحديث المروي فيها“ » وإن 
فعلها إنسان فلابأس بها » فان النوافل والفضائل لايشترط صحة الحديث فيها . 


صلاة الاستخارة : 


. متفق عليه‎ )١( 

(1) رواه مسلم . أي حتى جد الفصيل حر الثمس من الرمضاء . 

(۲) متفق عليه . 

. قال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث النهاس بن قهم‎ )٤( 

() وهو الحديث السابق في المذاهب الثلاثة المروي عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي . 


هت 


ه ‏ صلاة الحاجة : 

ف عد و أن أرق اا دای وال 
غریب . 

5 صلاة التوبة : 

سنة لحديث علي السابق عند أبي داود والترمذي » وقال : حديث حسن 
غريب . 

1 تحية المسجد : 

سنة لحديث أبي قتادة المتقدم » المتفق عليه . 

۸ صلاة الزوال : 

مستحبة لحديث علي المتقدم في مذهب الشافعية . 

النفل المطلق : 

تشرع النوافل المطلقة في الليل كله » وفي النهار » فيا سوى أوقات النهي » 
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار » قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي 
أفضل من قيام الليل . وقد أمر الني ب بذلك » قال تعالى : # ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك » ٠‏ وروی أبو هريرة قال : قال رسول الله يله : « أفضل 
الصلاة بعد التريضة ضلاة اللبن + 

وأفضل التهجد جوف الليل الآخر » لما روى عمرو بن عبسة قال : « قلت : 
يارسول الله » أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر » فصل ماشئت »" . 


. قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )١( 
رواه أبو داود » ورويت أحاديث كثيرة في صفة تهجد النبي بر »> منها عن ابن عباس : في منتصف‎ )0( 
. الليل » ومنها عن عائشة في السحر » ومنها عن أبي هريرة في ثلث الليل الآخرء وهي كلها متفق عليها‎ 


ات 


والتطوع في البيت أفضل » لحديث « عليك بالصلاة في بيوتك » فإن خير 
ضلاة المرء: في ية إلا الصلاة المكتوية +7" , 

ويستحب أن يتسوك قبل التهجد » لما روى حذيفة قال : « كان الني مَل 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك »'" . 

ويستحب أن يفتح تهجده بركعتين خفيفتين » لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي به قال : « إذا قام أحدك من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 


0( 
ء 


م 


عدد التهجد : 

واختلف في عدد ر ت تهجد الني ي » ففي حديثي زيد بن خالد وابن 
عبان > إنه فلات عدرة ركفة مها الور 58 6 وق ديك عائشة + إنه 
إحدى عشرة ركعة » منها الوتر ثلاث . قال ابن قدامة الحنبلي : يحقل أنه صلى 
في ليلة ثلاث عشرة » وفي ليلة إحدى عشرة . 


قراءة المتهجد : 

يستحب أن يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن في تهجده » فإن النبي مه كان 
يفعله . وهو خير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها » إلا أنه إن كان الجهر أنشط له 
في القراءة » أو كان بحضرته من يستع قراءته > أو ينتفع بها » فالجهر أفضل . 


(۱) رواه مسلم . 

(۲)متفق عليه : 

(5) رواه أحمد ومس » وهو صحيح . 
)٤(‏ أخرجها مسلم . 

(0) متفق عليه . 
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وإن كان قريباً منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته » فالإسرار أولى . وإن 
م يكن لاهذا ولاهذا » فليفعل ماشاء"" . 

قضاء التهجد : 

ولق كان ل جه فاته انت له قضاوه .ون صلاة الفحن والظهر .. 

التنفل بين المغرب والعشاء : 

يستحب التنفل بين المغرب والعشاء » لما روي عن أنس بن مالك في هذه 
الآية :© تتجافى جنوهم عن المضاجع 4 الآية » قال : « كانوا يتنفلون مابين 
المغرب والعشاء يصلون » . 

التطوع مثنى مثنى : 

وصلاة التطوع في الليل مثنى مثنى كالشافعية › لقول الني يي : « صلاة 
الليل مثنى مثنى » . وإن تطوع بأربع في النهار فلابأس . والأفضل في تطوع 
النؤان؟ أن بكرن من ملق + كصلاة الليل:: 

التطوع جالساً : 

لأخلاف في إباحة التطوع جالسا ٠‏ وإنه في القيام أفضل » قال الى عقر : 
« من صلى قائًاً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القام »'" » وفي لفظ 
مسلم : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » . 


)١(‏ روي في ذلك أحاديث كثيرة » منها مارواه الترمذي عن عائشة › ومنها مارواه أبو داود عن أي هريرة 
وعن ابن عباس وعن أبي قتادة وأبي سعيد . 

(۲) أخرج مسلم حديثين في ذلك عن عائشة وغيرها . 

() رواه أبو داود » وروى الترمذي حديثاً غريباً عن عائشة : « من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له 

(5) رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن ابن عمر . 

(5) رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عمران بن حصين . 


ا 


ويستحب لامتطوع جالساً : أن يكون في حال القيام متربعاً »> ۴ قال 
امالكية ؛ لأن القيام يخالف القعود » فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة 
غيره » كخالفة القيام غيره » وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه . 


الدعاء عند اليقظة من النوم : 


يستحب أن يقول الشخص عند انتباهه : مارواه عبادة عن النى جلي أنه 
ي ا 
تخار من الليل. فال ا3 وة لايك اند ادت 
اال SS o‏ 
والله أكبر » ولاحول ولاقوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لي » أو دعا » استجيب 
له » فإن توضأ وصلى » قبلت صلاته »7 . 


وعن ابن عبا س قال » کان رسول الله ما عل إذا قام من الليل يتهجد › 

قال Ty‏ 0 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن » ولك المد » أنت ملك السموات والأرض ومن 
ا O‏ 
والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق » وممد من حق » اللهم 
الل ا 
وإليك حاكت » فاغفر لي ماقدمت وماأخرت » وماأسررت ومأعلنت » أ 
المقدم وأنت المؤخر » لاإله إلا أنت » ولاحول ولاقوة إلا بك »9 . 


)00( أي استيقظ . 
(؟) رواه البخاري . 
(۳) متفق عليه . 


قراءة القرآن وحفظه( : 

القرآن أفضل الذكر : 

القرآن أفضل من سائر الذكر لقوله ب : « يقول الرب سبحانه وتعالى : 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين » وفضلٌ 
كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » . لكن الاشتغال 
بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن في 
ذلك امحل . والقرآن أفضل الكتب والصحف السماوية » وبعض القرآن أفضل من 
بعض » إما باعتبار الثواب » أو باعتبار متعلقه » ؟ا يدل عليه ماورد في « قل 
هو الله أحد ‏ والفاتحة وآية الكرسى 

حفظ القرآن : 

ويستحب حفظ القرآن إجماعاً » وحفظه فرض كفاية إجماعاً » ويجب أن 
يحفظ منه مايجب في الصلاة أي الفاتحة على المشهور » أو الفاتحة وسورة . ويبداً 
ولي الصبي بتعليه إياه قبل البلوغ » فيقرؤه كله إلا أن يعسر عليه حفظ كله › 
قاقات . ويقدم المكلف العام بأحكام الشريعة بعد القراءة الواجبة . 

الاستاع للقرآن : 

يجب الاستاع للقراءة مطلقاً ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ 0 
السبب > »> لكن الاستاع للقرآن فرض كفاية ۽ لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا 
إليه غير مضيع » وذلك يحصل يإنصات البعض » کا في رد السلام'" 


(0 المغني : ۲ / ۱۷١ ١78‏ ء كشاف القناع : ٥۰۲/١‏ _ ۵۰۹ . 
(۲) رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 
(۴) الدر الختار. ورد المحتار : ١‏ / 205 ومابعدها . 


- ۸1 الفقه الإسلامي ج؟ )١(‏ 


القراءة في الطريق : 

ولابأس بقراءة القرآن وهو ماش في الطريق » والإنسان مضطجع أو جالس 
أو راكب » بدليل ماثبت عن جماعة من السلف قراءة الكهف وغيرها في 
الطريق » وعن عائشة قالت : « إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري » 
رواه الفرياني » وروى الشيخان عن عائشة أيضاً : « كان الني به يتكى في 
حجري وأنا حائض » ثم يقرأ القرآن » . 

وفحت أن يقرا القزآن:فق كل عة أياء ليكون له خمة في كل أسبوع ؛ 
روى أبو داود أن الني بي قال لعبد الله بن عمرو : « اقرا القرآن في سبع » 
ولاتزيدن على ذلك ¢ . 


ختم القرآن : 

ويكره أن يؤخر ختة القرآن أكثر من أربعين يوماً ؛ لأن الني يه « سأله 
عبد الله بن عمرو : في م تختم القرآن ؟ قال : في أربعين يومأ » ثم قال : في شهر » 
ثم قال : في عشرين » ثم قال : في عشرء ثم قال : في سبع »م ينزل علي من 
007 

وإن قرأه في ثلاث فحسن » لما روي عن عبد الله بن مرو قال : « قلت 
لرسول الله مَك : إن بي قوة ؟ قال : « اقرأه في ثلاث »''' ويكره أن يقرأه في 
أقل من ثلاث » لما روى عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله به : « لايفقه 
من قرأه في أقل من ثلاث » . 


)0( أخرجة أبو داود . 
0( رواه ا داود 
(۲) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
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ترتيله وتلحينه : 

والترتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة » وتفهم القرآن وتدبره بالقلب 
أفضل من إدراجه ؛ لأن الله تعالى قال : ل ورتل القرآن ترتيلاً 4 ل كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ‏ ويستحب تحسين القراءة وترتيلها 
وإعراها » ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف » للأمر السابق بترتيله . قال 
الإمام أحمد : يُحسّن القارئ صوته بالقرآن » ويقرؤه بحزن وتدبر » فقد ثبت أن 
تحسين الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب غير مكروه إذا لم يفض إلى زيادة 
حرف فيه أو تغيير لفظه ٠‏ لقول أبي موسى الأشعري للني ب : « لو عامت أنك 
تسمع قراءتي ححبّرته لك تحبيراً »> وقال عبد الله بن المغفل : « سمعت رسول الله 
َي يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح ٠‏ قال : فقرأ ابن المغفل ورجّع في قراءته »'"" 
فلا يكره الترجيع وتحسين القراءة » بل ذلك مستحب لحديث أبي هريرة : 
« ماأذن الله لثيء كإذنه لني يتغنى بالقرآن يجهر به » وقال عليه السلام : 
« زينوا القرآن بأصواتم » « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »^ . 


ويكوقراءة الان وال كان .وه دآع ل لخر كاك روف + 
وم في غير موضع المد ؛ لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه ء والألحان تغيره › 
فإن حصل مع الألحان تغير نظم القرآن » وجَعْل الحركات حروفاً : حرم . 


)١(‏ يريد تحسين الصوت وتحزينه 

(۲) رواه مس 

(5) رواه البخاري 

. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن البراء > وروي عن غيره أيضاً > وهو صحيح‎ )٤( 

(5) رواه البخاري عن أي هريرة » ورواه أحمد تأبو داود وابن حبان والحام عن سعد » وأبو داود عن أي 
لبابة » والحام عن أبن عباس وعائشة 
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آداب التلاوة : 

يستحب التعوذ قبل القراءة ؛ لقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم ‏ ويستحب مد الله تعالى عند الفراغ من القراءة على 
توفيقه ونعمه . 

ومن آداب القراءة : البكاء » فإن لم يبك فليشباك ٠‏ وأن يسال الله عند آية 
الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب . ولايقطع القراءة لحديث الناس إلا لحاجة . 
وأن تكون قراءته على العدول الصالحين العارفين بمعناها » وأن يتطهر ويستقبل 
القبلة إذا قرأ قاعداً » ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه » ويفصل 
كل سورة مماقبلها بالوقف أو التسمية » ويترك المباهاة » وأن يطلب به الدنيا بل 
ماعند الله تعالى » وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار وقناعة با قسم الله له 
وألا يجهر بين مصلين أو نيام » أو تالين جهراً يوذيهم . 

وقراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره » لقوله تعالى : 
« إن قرآن الفجر كان مشهوداً > » ويجوز تنوع قراءة الكامة بقراءات السبع . 

ولاتكره القراءة مع حدث أصغر ( نقض الوضوء ) وبنجاسة بدن وثوب » 
ولاحال مس الزوجة والذكر . 

وتكره القراءة في المواضع القذرة تعظماً للقرآن » وتكره استدامتها حال 
خروج الريح » وإما سك حتى تنقضي » ويكره جهره بالقراءة مع الجنازة لأنه 
إخراج لها مخرج النياحة ‏ ولاتمنع نجاسة الفم القراءة . وكره ابن عقيل القراءة في 
الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع . 

وخب القراءة ق لصحف »٠و‏ تخب الاستاع لما + لأنه يشارك القارئ 
في أجره » ويكره الحديث عند القراءة بمالا فائدة فيه » لقوله تعالى : لل وإذا 


A 


قرئ القرآن فاسةعوا له وأنصتوا لعلك ترحمون 4 » ولأنه إعراض عن الاستاع 
الذي يترتب عليه الأجر بالا طائل تحته . 

sS‏ خت القرآن جمع أهله 
ووا و دارع تمزع اة أن يقرع فى اریم ف أن : 
« خير الأعمال : الحل والرحلة » قيل : وماهما ؟ قال : افتتاح القرآن وخقه » . 
هن أن کر بالا بسح وان SLs‏ 
آخر الضحى إل آخره » لاته روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على الني عي ر فأمره 
بذلك” وروي العا ا أول البقرة 
عقب الختم ؛ لأنه لم يثبت فيه أثر . 

ويستحب الإكثار من التلاوة في الأماكن الفاضلة ككة لمن دخلها من غير 
أهلها » اغتناماً للزمان والمكان . 

ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية ؛ لأنه عربي » ولقوله تعالى : 
ل لتبين للناس مانزل إليهم ‏ » وندد الله بالأعراب فقال : ل وأجدرأن 
لايعاموا حدود ما أنزل الله على رسوله » أي الأحكام . 


ولانجوز تفسير القرآن بالرأي » من غير لغة ولاتقل » فن قال في القرآن أي 
فسره برأيه أو با لايعام فليتبوأ مقعده" من النار » وأخطاً ولو E‏ > لقول 
ابن عباس مرفوعاً : « من قال في القرآن برأيه » أو ا لايع » فليتبواً مقعده من 


)١(‏ رواه ابن أبي داود باسنادين صحيحين عن قتادة عن نض 
(۲) رواه القاضي أبو يعلى باسناده في الجامع 
) أي لينزل منزله 
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النار »" » وعن جندب مرفوعا : « من قال في القرآن بريه » فأصاب فقد 
أخطأ » » ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي ؛ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل › 
وحضروا التأويل » فهو أمارة ظاهرة » ولايلزم الرجوع إلى تفسير التابعي ؛ لأن 
قوله ليس بحجة على المشهور . 

ولايجوزأن يجعل القرآن بدلاً من الكلام > مثل أن یری رجلا جاء في 
وقته » فيقول : « ثم جئت على قدر ياموسى » . 

وذكر المالكية" : أنه يكره الاجتاع على قراءة سورة مثل سورة « يس » كا 
يكره بالاتفاق الجهر بالقراءة في السجد لما فيه من التشويش على الاخرين » 
فللنة الزياء: 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي » وقال : غريب ء وفيه ضعيف . 


٤١١ / ١ : الشرح الصغير‎ )۳( 


NV 


لفصرالتارح 


أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول أنواع خاصة من السجود ( سجود السهو› 
وسجدة التلاوة » وسجدة الشكر ) : 

هنا سجدات ثلاث ليست من صلب الصلاة هي : سجود السهو والتلاوة 
والشكر . 

المطلب الأول سجود السهو : حكمه › أسبابه » محله وصفته . 

والقرق عق انتا ن الاه :أن الاي اذ كه ترك علا 
الساهي . 

أولاً ‏ حكم سجود السهو : 

لامرية في مشروعية سجود السهو » قال الإمام أحمد : نحفظ عن الني يل 
خسة أشياء : سلم من أثنتين فسجد » سم من ثلاث فسجد » وفي الزيادة › 
والنقصان » وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الخطابي : المعقّد عليه عند أهل 
الئل "هدم ا لخادت الحسئة يى اق ابن تسوه »وان عبتت 
وأبي هريرة » وابن بُحينة . 
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أما حديث أبي سعيد الخدري فهو کا قال : قال رسول الله يت : « إذا شك 
أحدم في صلاته » فم يدرم صلى ثلاثاً » أم أربعاً » فليطرح الشك » وليّبْن على 
مااستيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم » فإن كان صلى خساً شفعن له 
غالانه وان كان صل إفاما لأريم كانتا تزغيا للقيطاو"” ؛ 

وشرع سجود السهو جبراً لنقص الصلاة » تفادياً عن إعادتها » بسبب ترك 
أمر غير أساسي فيها أو زيادة شيء فيها . 

ا سكو ايوق اة ال ]ناسنا اعد 
فليسجد .. » فعلق السجود على السبو ؛ ولأنه يشرع جبرانأ للنقض أو الزيادة ء 
والعامد لايعذر » فلاينجبر خلل صلاته بسجوده » بخلاف الساهي . 


وسجود السبو واجب على الصحيح عند الحنفية » سنة في ا جلة في المذاهب 
الأخرى" . قال الحنفية : يجب سجود السبو على الصحيح » يام الصلي بتركه : 
ولاتبطل صلاته ؛ لأنه ضان فائت » وهو لايكون إلا واجباً » وهو يرفع 
الوجت نتن قراءة القهت والسلام+.ولايرفع القعدة لابا ركن :+ 

وإغا يجب على الإمام والمنفرد ٠‏ أما المأموم ( المقتدي ) إذا سها في صلاته» 
فلايجب عليه سجود السهو" » فيان حصل السهو من إمامه » وجب عليه أن 
يتابعه » وإن كان مدرك أو مسبوقاً في حالة الاقتداء” » وإن لم يسجد الإمام 


(۱) رواه أحمد ومسل ( نيل الأوطار : * / ٠١١‏ ) . قال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب . 

0) انظر كل مايتعلق بالسبو في فتح القدير : ۱ / 500 ۳۷۶١‏ » البدائع ٠‏ / 178 ۱۷۹ ء اللياب ١:‏ / 
هه ٠٠١‏ » مراقي الفلاح : ص ۷۹ - 4١‏ » الشرح الصغير : ٠٠١ - ۲۷۷ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ۷۲ - ۷١‏ » مغني 
۱۹١ - ۱۹۱ ۱ RE A‏ » بجيرمي الخطيب /١:‏ 
۷ :»ا غي : ۲ / ؟١  ٤٤‏ »> كشاف القناع 6۸١ 405/١١‏ . 

(0) لأنه إذا سجد وحده كان مخالفاً لإمامه » وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعاً . 

= » المدرك : هو الذي أدرك الإمام أول صلاته » وفاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق‎ )٤( 
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سقط عن المأموم ؛ لأن متابعته لازمة » لكن المسبوق يتابع في السجود دون 
السلام . 

ووجوب سجود السبو إذا کان الوقت ( أوالحالة ) صالحاً للصلاة ¢ فلو 
ك ل 
واا قعل فعلً نع من البناء عل صلق با كم اوت ارامت تس 
ضرورة » لأنه فات محله وهو تحر ية الصلاة . 

والأولى ترك سجود السو في المعة والعيدين إذا حضر فيها جمع كبير » لكلا 
يشتبه الأمر على المصلين . وإذا سما في سجود السهو فلاسجود عليه . 

ودليل وجوب سجود السو : حديث ابن مسعود :2 وإذا شك أحدك في 
صلاته » فليتحر الصواب » فليم عليه » ثم ليسم » ثم ليسجد سجدتين »"" 
وحديث ثوبان :» لكل سبو سجدتان بعدما يسام سن و ا 
للني للل في خبره » ولمواظبة الني بير وصحابته عليه والمواظبة دليل 
ا 2 ولأنه شرع جرا لنقضان العبادة 2 فكان واا كدماء الجبر في الحج › 
تحقيقاً لكال أداء العبادة . 

وقال المالكية : سجود السو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد . أما المأموم حال 


ا ا ع وا أو ق اة موكدة أومعن حفن + لان 


= بأن نام خلف الإمام » ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة . والمسبوق : الذي سبقه الإمام بركعة أو أكثر . وإن سما 
المسبوق فها يتمه يسجد له » وإن سبق له سجود مع الإمام . 
)١(‏ رواه الجاعة إلا الترمذي ( نصب الراية : ۲ / 177 » نيل الأوطار : ۲ / 127 ) . 


(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » وهو ضعيف . 
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الإمام يتحمله عنه . فلو سما فيا يقضيه بعد سلام الإمام » سجد لنفسه . 

و المسبوق الذي أدرك ركعة مع إمامه » فيسجد مع إمامه السجود القَثل 
المترتب على الإمام مع إمامه » قبل قضاء ماعليه » إن سجد الإمام » وإن ل 
يسجد الإمام » وتركه » سجد المأموم لنفسه » قبل قضاء ماعليه » وأخر السجود 
البَعدي الذي ترتب على إمامه > ويسجده بعد سلامه »> فان قدمه بطلت صلاته : 

وقال الشافعية : سجود السهو سنة للإمام والمنفرد » أما المأموم فلايسجد 
لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر » ويتحمل الإمام عنه سبوه في حال قدوته »› 
؟ا يتحمل عنه القنوت وغيره » أما الحدث فلايتحمل عنه » ولايلحقه سهوه » إذ 
لاقدوة في الحقيقة . 

ويجب سجود السو في حالة واحدة : وهى حالة متابعة المقتدي لإمامه ولو 
انسيوق ان الشرى و أن عق كما لان ا 
لازمة » فإن لم يسجد بطلت صلاته » ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى 
المفارقة » إلا إن عم المأموم خطأ إمامه في السجود للسهو » فلايتابعه . ولو اقتدى 
مسبوق بمن سما بعد اقتدائه أو قبله في الأصح » فالصحيح أنه يسجد معه › 
يسحت أن يجه أيضا فق الخ طلا الأنه حل الو الذق غه 

وإذا ترك الإمام سجود السو » لم يجب على المأموم أن يسجد » بل يندب . 

ولو سها إمام المعة وسجدوا » فبان فوت ا ؛ أقوا ظهراً وسجدوا ثانياً آخر 
الفا اه تين أن السجوة الأول :ليتق آخر اة 

لوطو المطيل ار افد جروا اد فان تعنم السو سد قي 
لاضع تة رد دنن سوا وخا هزد + أن الوق دوي الو 
لايقتضى السجود » والسبو به يقتضيه . 


يه 


وقال الحنابلة : سجود السبو واجب » وقد يكون مندوباً » وقد يصبح 
احا وعم يجو الا ان 

أ لكل مايبطل عده في الصلاة بالزيادة أو النقص كترك ركن فعلي » لأن 
أضل : 

ب لترك كل واجب سهواً كترك التسبيح في الركوع أو السجود . 

حي للقنك ف الصلاة فض مون کلت ف ترك ركق او هده 
الركعات . 

فخ او لطن يفيو اللو روا هلا + 

ويندب سجود السو : إن اق بقول مشروع في غير موضعه غير سلام سهواً 
أو عمداً كالقراءة في السجود أو القعود » وكالتشهد في القيام » وكقراءة سورة في 
ال كن الاح ون : 

ويباح سجود السبو لترك سنة من سنن الصلاة . 

هذا التفصيل بالنسبة للإمام والمنفرد » أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه 
في السجود ولو كان مباحاً » فإن لم يتابعه بطلت صلاته . وعلى المسبوق أيضا 
متابعة إمامه في السجود » وإن كان سبب السجود قبل أن يدركه » وإن سجد 
المسبوق إحدى سجدتي السمو مع إمامه » يأتي بالسجدة الثانية من سجدتي السهو 
إذا سام إمامه » ليوالي بين السجدتين . 

ثانياً ‏ أسباب سجود السهو : 

اختلف الفقهاء في تعداد أسباب سجود السو » يحسن بيانها في كل مذهب . 


0 


مذهب الحنفية : 

یه الو يتك :لو وعدا اوم > أو راد عق يوا > أ وفعي غل 
سهواأ وذلك في الأحوال التالية : 

5 دالايسجنه للشو ف العمد إلا ف فلات :ترك القهود الأول أو تاخيزه 
ستدة افق الركفة الأول إلى اخر الفا + أو سكو عدا جى ك عن قدا 
ركن . 

؟ - يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهوأ إما بتقديم أو تأخير 
أو زيادة أونقص » وهي أحد عشر واجباً » منها ستة واجبات أصلية » وهي 
مايل : 

الأول - ترك قراءة الفاتحة أو أكثرها في الركعتين الأوليين من الفرض . 

الان :ترك سورة أؤثلاث اينات قضار أو آبة طنوئلة شد الناتحة فى 
الركعتين الأوليين من الفريضة . 

الثالث ‏ مخالفة نظام الجهر والإسرار : فإن جهر في الصلاة السرية نهاراً 
وهي الظهر والعصر » وخافت في الصلاة الجهرية ليلا وهي الفجر وا مغرب 
والعشاء > سجد للسهو . 

الزائع: ترك القعده الأول للش الول ق ضلاة ثلاثية او .زباعية : 

اطا ب ترك الد ى القيرة الاخيرة : 

السادس ‏ عدم مراعاة الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة »> وهو 
السجدة الثانية في كل ركعة » فلو سجد سجدة واحدة سمواً > ثم قام إلى الركعة 
التالية #كأداها ا > ثم تذكر السجدة المتروكة في آخر صلاته > فسجدها ¢ 


- ۹۲ - 


فحت علي جرد الهو رك ال > لأنه ترك الوادي' الأصل اهيا > 
فوجب سجود السهو . 

أما عدم رعاية الترتيب فها لايتكرر كأن أحرم فركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة 
والسورة > فيوجب عليه إعادة الركوع > ويسجد للسبو . وكذلك ترك سجدة 
التلاوة عن موضعها » يوجب سجود السهو . وكل تأخير أو تغيير في محل فرض » 

السابع ‏ ترك الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود » فن تركها ساهياً 

الثامن - تغيير حل القراءة في الفرض : بأن قرأ الفاتحة بعد السورة » أو قرأ 
السورة في الركعتين الأخريين من الرباعية » أو في الثانية والثالثة فقط » وجب 
عليه سجود السهو . 

التاسع - ترك قنوت الوتر : ويتحقق تركه بالركوع قبل الإتيان به » فن 
تركه سجد للسهو . 

العاغر :ترك تكب الفئوك" : 

الحادي عشر ‏ ترك تكبيرات العيدين أو بعضها » أو تكبيرة ركوع الركعة 
الثانية من صلاة العيد » فإنها واجبة » بخلاف التكبيرة الأولى . 

” - زيادة فعل في الصلاة ليس من جنسها وليس منها : كأن ركع 
ركوعين » فإنه يسجد للسهو . 

العود إلى ماسها عنه : من سها عن القعدة الأولى »ثم تذكر » وهو إلى 
حال القعود أقرب » عاد » فجلس وتشهد » وإن كان إلى حال القيام أقرب م 


يعد » ويسجد للسهو . ومن سها عن القعدة الأخيرة » فقام إلى الخامسة » رجع 
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إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة » ويسجد للسهو . فإن قيد الخامسة بسجدة 
بطل فرضه » وتحولت صلاته نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وكان عليه أن 
يضم ركعة سادسة ندباً . وإن قعد في الرابعة قدر التشهد » ثم قام ولم يسلّم يظنها 
القعدة الأولى » عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة » ويسم » وإن قيد الخامسة 
بسجدة ضم إليها ركعة أخرى استحباباً > وقد تمت صلاته لوجود الجلوس الأخير 
في محله » والركعتان الزائدتان : له نافلة . 

الشك في الصلاة : إذا سها في صلاته » فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فإن 
كان ذلك أول ماسها ( أي أن السهو لم يصرعادة له » لا أنه لم يسه في عمره 
قط ) » استقبل الصلاة » وبطلت » أي استأنفها وأعادها » والسلام قاعداً أولى » 
لحديث « إذا شك أحدم في صلاته » أنه م صلى » فليستقبل الصلاة »" » وأخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر » قال في الذي لايدري م صلى » أثلاثاً » أوأربعاً ؟ 
قال : يعيد حتى يحفظ » ولأنه لو استأنف أدى الفرض بيقين كاملاً » ولو بنى على 
الأقل ما أداه كاملا . وإن حدث الشك المذكور بعد السلام » فلا إعادة عليه » م 
لا إعادة عليه إن شك بعد قعوده قدر التشهد قبل السلام . 

فإن كان الشك يعرض له كثيراً » بنى على غالب ظنه » إذا كان له ظن 
يرجح أحد الطرفين ؛ لأن في استئناف الصلاة مع كثرة عروضه حرجا » ولقوله 
عليه السلام : « من شك في صلاته » فليتحر الصواب »" . 

وإن لم يكن له ظن أو رأي » أخذ بالأقل أي بنى على اليقين ؛ لأنه المتيقن » 
ويقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده » لئلا يصير تارك فرض القعود أو واجبه 
مع تيسر الوصول إليه » فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو 


. ) 328 / ۲ : قال الزيلعي عنه : حديث غريب ( نصب الراية‎ )١( 
» أخرجه البخاري ومسل عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : « وإذا شك أحدك » فليتحر الصواب » فليم عليه‎ )1( 
. ) المصدر السابق‎ ( 
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الثانية عمل بالتحري » فإن م يقع تحريه على شيء بنى على الأقل » فيجعلها 
أولى » ثم يقعد لجواز أا الركعة الثانية » والقعدة فيها واجبة » ثم يقوم ويصلي 
ركفة أخرى ويقعد :ودليل الأخذ بالأقل حديت أي معد الخدرق ++ إذا فك 
لاقل 

مذهب المالكية : 

يسجد للسهو بأسباب ثلاثة : نقص فقط » وزيادة فقط » ونقص وزيادة . 

أا التقمن # فر رك عة مكاحل ق الهلا سيو ار يدا 
كالسورة إذا تركها عن محلها سهواً ين خفيفتين فأكثر كتكبيرتين من 
تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام » أو ترك تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة . 
ومن أمثلة كرك سنة يخا كرك جين فاه ققط ولومرة أو سورة فطق 
الركعتين بفرض كالصبح . لا نفل كالوتر والعيدين » مع اقتصار على حركة 
اللسان الذي هو أدنى السر » وترك تشهد ولو مرة لأنه سنة خفيفة . ويسجد 

فإن نقص ركناً عمداً بطلت صلاته » و إن نقصه سهواً أجبره مالم يفت مله › 
فإن فات ألغى الركعة وقضاها . 

وأما الزيادة : فهي زيادة فعل غير كثير" ليس من جنس الصلاة » أو 
من جنسها . مثال الأول : أكل خفيف أو كلام خفيف سهواً . ومثال الشاني : 


. ) ٠۷١ / ۲ : أخرجه مسل ( الصدر السابق‎ )١( 

(1) إذ زيادة الكثير مبطل » ولو كان الفعل واجباً كقتل حية أو عقرب أو إتقاذ أعمى أو نفس أو مال . وإن 
كان يسيراً جداً فغتفر كابتلاع شيء بين أسنانه » والتفاتة ولو بجميع خده إلا أن يستدبر القبلة » وتحريك الأصابع 
لحكة . 
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زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود » أو زيادة بعض من 
الصلاة كركعة أو ركعتين ٠‏ أو أن يسار من اثنتين . ويسجد للزيادة بعد 
السلام . 

أمنا وجادة القول سوا ذفان كان من عدن العئلاة قفن وإن كان هو 
غيرها سجد له . 


وأما الزيادة والتقص معا فهو تقض نندة ولو غرمؤكدة + وزيادة 
ماتقدم في السبب الثاني » كأن ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهواً ء 
فقد اجتمع له نقص وزيادة . ويسجد للزيادة والنقصان قبل السلام » ترجيحاً 

لجانب النقص على الزيادة . 

العود لما سها عنه : من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة » رجع متى 
ذكر » وسجد بعد السلام » وكذلك يسجد إن لم يذكر حتى سلم . أما المأموم : فإن 
اتبع الإمام عالماً عامداً بالزيادة » بطلت صلاته . وإن اتبعه ساهياً أو شاک . 
صحت صلاته . ومن اتبعه جاهلاً أو متأولاً ففيه قولان . ومن لم يتبعه وجلس » 
صحت صلاته . 

ومن قام إلى ثالثة في النافلة : فإن تذكر قبل الركوع » رجع وسجد بعد 
السلام . وإن تذكر بعد الرفع من الركوع » أضاف إليها ركعة وسلم من أربع › 
وسجد بعد السلام لزيادة الركعتين . 

ومن ترك الجلسة الوسطى : فإن ذكر قبل أن يفاوق الأرض بيديه أمر 
بالرجوع إلى الجلوس » فإن رجع فلا سجود عليه في المشهور ء لخفته » وإن م 
يرجع سجد . وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه » لم يرجع على المشهور . وإن 
ذكر بعد أن استقل قامًاً »لم يرجع وسجد للسهو » فإن رجع فقد أساء » ولاتبطل 
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صلاته على المشهور » أي خلافاً في هذا للحنفية ؛ لأن ماقارب الشيء يعطى 

ومن شك في صلاته » هل صلى ركعة أو اثنتين » فإنه يبني على الأقل › 
ويأقي بما شك فيه » ويسجد بعد السلام . 

مذهب الشافعية : | 

يسجد للسهو عند ترك مأمور به في الصلاة » أو فعل منهي عنه فيها . 
والسنة إن تركها المصلي لايعود إليها بعد التلبس بالفرض » فن ترك التشهد الأول 
مثلاً » فتذكره بعد قيامه مستوياً »م يعد له » فإن عاد إليه عالماً بتحريمه 
عامداً » بطلت صلاته » وإن عاد إليه ناسياً لم تبطل » وكذا إن عاد إليه جاهلاً 
في الأصح » ويسجد للسهو عنها . ودليل عدم العود للتشهد : حديث ابن بحينة : 
أن الني و صلى » فقام في الركعتين فسبّحوا به » فض » فاما فرغ من صلاته » 
سجد سجدتين ثم سل "ا . 

والذي يقتضي سجود السهو أمران : زيادة ونقصان » وتنحصر أسباب 
سجود السهو في ستة أمور : تيقن ترك بعض من الأبعاض » تيقن فعل منهي عنه 
سهواً مما يبطل عمده فقط » الشك في ترك بعض معين » الشك في فعل منهى عنه 
مع احقال الزيادة ».نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته > الاقتداء يمن يترك 
اعد الااص.: 

الأول ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة : وهي 
التي تسمى بأبعاض الصلاة » وهي ستة : وهي التشهد الأول » وقعوده » والقنوت | 
في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان ٠‏ والقيام للقنوت » والصلاة | 
)١(‏ رواه النسائي ( نيل الأوطار: ١۹/۳‏ ) . 


م ج ؟ (۷ 
م الفقه الإسلامي ج؟ (۷) 


على الني بتو في التشهد الأول » والصلاة على الآل في التشهد الأخير" . 


الثاني - نقل ركن قولي لغير محله : كأن يعيد الفاتحة في الجلوس » وأن 
يسام في غير موضع السلام ناسياً » وكذلك نقل السنة القولية كأن يقرأ السورة في 
ش غير موضع القراءة » فيسجد للسهو ؛ لأنه قول في غير موضعه » فصار كالسلام . 
ويستثنى من ذلك قراءة السورة قبل الفاتحة » فلايسجد لا . 

الثالث ‏ فعل شيء سهواً » يبطل عمده فقط : كتطويل الركن 
القصير في الأصح » بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين . ومثله الكلام 
القليل سهوأ » بدليل أن الني ّي سلم من اثنتين وكام ذا اليدين » وأتم صلاته » 


وسجد سجدتين 


وأما مايبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل ٠‏ فيبطل الصلاة ولايسجد له 


في الأصح . 
اما مالايبطل عمده ولاسهوه كالتفات بالعنق ومشي خطوتين » فلا يسجد 
لسهوه ولالعمده ٠.‏ 


الرابع ‏ الشك في الزيادة : فلو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً » أى بركعة 
وشحة > والأض أنه جد + و إن زال كه قبل سلا > وكدلك يعد نا 


)١(‏ الأبعاض ستة إجمالاً عشرون تفصيلاً : ٠١‏ منها في القنوت وهي قنوت الصبح ووتر النصف الثاني من 
رمضان » والقيام له والصلاة على الني بإ بعد القنوت ٠‏ والقيام لها » والسلام على الني بم بعدها › والقيام لهء 
والضلاة على الآل » والقيام لما » والصلاة على الصحب » والقيام لها » والسلام على الآل » والقيام له » والسلام على 
الصحب » والقيام له . وستة منها في التشهد : وهي التشهد الأول والقعود له » والصلاة على الني ي بعده » 
والقعود له » والصلاة على الال بعد الأخيرء والقعود لها ( حاشية الباجوري : ١١۷ / ١‏ - 178 > حاشية الشرقاوي : 
)/١‏ ) فحصر الأبعاض في سَتة أو في مُانية هو حصر إضافي . 1 

(۲) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: ؟ / ٠١‏ ) . 
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يصليه متردداً » واحتټل كونه زائداً » للتردد في زيادته » وإن زال شكه قبل 
سلامه . ولو شك بعد السلام في ترك فرض ل يؤثر على المشهور . 

ودليل السجود للشك في صلاته : حديث عبد الرحمن بن عوف قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : إذا شك أحدك في صلاته » فم يدر أواحدة صلى أم 
ثنتين » فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً » فليجعلها ثنتين » 
وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً > ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو 
جالس » قبل أن يسم سجدتين »"' وعليه إذا شك المصلي في عدد ماأتى به من 
الركعات » كن شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً » بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة 
في هذا المثال وأق بركعة » ويسجد للسهو » ولاينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً 
ولايعمل بقول غيره له أنه صلى أربعاً » ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر . 

الخامس ‏ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة : كأن شك 
في ترك القنوت لغير النازلة » أو ترك بعض مبهم ( غير معين ) كأن لم يدر هل 
ترك القنوت أو الصلاة على الني في القنوت . 

السادس ‏ الاقتداء بمن في صلاته خلل : ولو في اعتقاد المأموم » 
كالاقتداء من ترك القنوت في الصبح » أو من يقنت قبل الركوع » أو من يترك 
الصلاة على النبي في التشهد الأول » فيسجد بعد سلام الإمام وقبل سلام نفسه . 

والخلاصة : أن الزيادة الموجبة للسهو نوعان : قول وفعل » فالقول كالسلام 
في غير موضعه ناسياً » أو الكلام ناسياً . والفعل : كأن يزيد سهوأ في صلاته ركعة 
أو ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً » أو يطيل القيام بنية القدوت في غير 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وفي رواية : « سمعت رسول الله به يقول : من صلى صلاة 
يشك في النقصان » فليصل حتى يشك في الزيادة » رواه أحمد ( المصدر السابق : ص ١١١‏ ومابعدها ) 
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موضع القنوت » أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو » فيسجد 
للسهو » بدليل ماروى ابن مسعود رضي الله عنه : « أن الني به صلى الظهر 
خساً » فقيل له : أزيدَ في الصلاة ؟ فقال : وما ذلك ؟ فقالوا : صليت خساً › 
فسجد سجدتين بعدما سل »'" . 

اما اقطان هوان رك نة متخو وهو مزان الأول أن نيترك 
التقيد الأول اسيا فييتجد لمو لديف اين تحينة المتقنخ د واكان ٠‏ أن ترك 
القنوت ساهياً » فيسجد للسبو ؛ لأنه سنة مقصودة في محلها » فتعلق السجود 
بتركها » كالتشهد الأول:. 

وإن ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات » والجهر والإسرار 
والتورك والافتراش » وما أشبهها » م يسجد ؛ لأنه ليس بمقصود في موضعه » فم 
يتعلق بتركه الجيران . 

ويلاحظ أن التشهد الأخير إلى قوله : « وأن مدا رسول الله » أو عبده 
ورسوله » أو رسوله » هو الواجب ٠‏ وهذا هو السنة مع الصلاة على الني يي في 
التشهد الأول » أما الصلاة على الآل في التشهد الأخير فهي سنة » وفي التشهد 
الأول خلاف الأولى على المعقد » وقيل ابوك ا و رم 
لوو الوا 

مذهب الحنابلة : 


1 5 ل ل 5 5و 1 5 5 0( 
أسباب السبوثلاثة : زيادة » ونقص » وشك في بعض صوره 0 


. ) ١١١ / ۴ : رواه الماعة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۱۹١ / ١: حاشية الشرقاوي‎ )۲( 


٤۷۸ ۔‎ ٤۷١ > 6316 550 550١ / ٠١٠١ كشاف القناع‎ )۳( 
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كالشافعية » إذا حصل ذلك سبوا » فإن حصل عمداً تبطل الصلاة به إن كان 
فعلياً > ولاتبطل إن كان قولياً في غير محله . ولاسجود للسبو في صلاة جنازة › 
وسجود تلاوة » وشكر . 

١‏ . أماالزيادة في الصلاة #فكل موده الصل و فخلا من جتن 
الصلاة » قياما أواقعوداً ولو قدر جلسة الاستراحة في غير موضع الاستراحة » أو 
ركوعاً » أو سجوداً » أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد أو يقرأ التشبد مع الفاتحة , 
فيسجد للسهو وجوبأ في الزيادة الفعلية وندباً في الزيادة القولية » لقوله لو في 
حديث ابن مسعود : « فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته » فليسجد 
سجدتين »1 » ولأن الزيادة سمو » فتدخل في قول الصحابي : « سها الني مله 
فسجد » بل هي نقص في المعنى » فشرع لا السجود » لينجبر النقص . 

ومتی ذكر من زاد في صلاته » عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير » لإلغاء 
الزيادة » وعدم الاعتداد بها . وإن زاد ركعة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب 
أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء » قطع تلك الركعة » بأن يجلس في الحال متى 
ذكر بغير تكبير » وبنی على فعله قبل تلك الزيادة » ولايتشهد » إن كان تشهد » 
ثم سجد للسهو » وسم » ولاتحتسب الركعة الزائدة من صلاة مسبوق . 

وإن كان الذي زاد إماماً أو منفرداً » فنبهه ثقتان فأكثر ‏ ويلزمهم تنبيه 
الإمام على مايجب السجود لسهوه » لارتباط صلاتهم بصلاته » بحيث تبطل 
ببطلانها ‏ لزمه الرجوع » سواء نبهوه لزيادة أو نقص » ولو ظن خطأها ؛ لأنه 
َيه رجع إلى قول أبي بكر ومر في قصة ذي اليدين . 


والمرأة كالرجل في تنبيه الإمام . 


)١(‏ رواه مسلم 
۔ 16١١‏ 
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فإن م يرجع إمام إلى قول الثقتين المنبهين له : 
- فإن كان عدم رجوعه لجبران نقص » بأن قام قبل أن يتشهد التشهد 

الأول » لم تبطل صلاته » لحديث المغيرة بن شعبة : « أنه نمض في الركعتين › 
الصروف قال درا يث النى يلقو يصدم کا صنعت >" 

ب - وإن ل يرجع عدا لغير جبران نقص : بطلت صلاته وصلاة المأموم . 

وإن كان عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران تقص سهوأ » بطلت 
صلاته وصلاة المأموم الذي اتبعه عالماً ببطلان صلاته ذاكراً ؛ لأنه اقتدى من يعم 
بطلان صلاته » كا لو اقتدى بن يعم حدثه . ولاتبطل صلاة المأموم الذي اتبعه 
جاهلاً أو ناسياً ؛ لأن الصحابة تابعوا الني بم في الخامسة حيث لم يعاموا أو 
توهوا النسخ » ولم يؤمروا بالإعادة . 

ووجبت مفارقة الإمام القائم إلى زائدة على من عم ذلك » لاعتقاده خطأه » 


5 ويتم المفارق صلاته لنفسه للعذر . 


۲ وأما النقص في الصلاة : فثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة ٠‏ 


E 
0 


اا وهذا ستفق a‏ ا ع ل قال ٠:‏ اقا 


أحدك من الركعتين ٠‏ فلم يستتم تم قائماً عا وا ب ال 


لله رواه أحمد وأبو داود والترمذي 3 وقال : حسن صحيح ( نيل الأوطار ١5/3:‏ ( 
(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من رواية جابر الجعفي ٠‏ وقد تكلم فيه ( الصدر السابق ) 
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ولأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن ٠‏ فلزمه الإتيان به » ؟! لوم 
تفازق ركاه الارش ٠‏ ويلزم المأمومين متابعته › ولو بعد قيامهم وشروعهم في 
القراءة » لحديث « إغا جعل الإمام ليؤتم به »'" . 


وإن استتم قامأ » ولم يقرأ » فعدم رجوعه أولى » لحديث المغيرة السابق » 
ويتابعه المأموم » ويسقط عنه التشمد . وإن قرام ذكر التشهد » م يجزله 
الرجوع » لحديث المغيرة » ولأنه شرع في ركن مقصود » كا لو شرع في الركوع › 
وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها » إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً . 
وعليه سجود السبو لذلك » لحديث المغيرة » ولقوله ب سابقاً : « إذا سها 
أحدك فليسجد سجدتين » . 


وكذلك حك التسبيح في الركوع والسجود › ودعاء « رب اغفر لي » بين 
السجدتين » وكل واجب تركه سبوا » ثم ذكره » فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل 
الاعتدال لابعده . 


؟ - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض 
صوره : فهو مكل أن يشك في ترك ركن من الأركان »أو في عذه الركفنات: › 
فيبني على المتيقن » ويأتي بماشك في فعله » ويتم صلاته » ويسجد للسهو وجوباً , 
لحديث أبي سعيد السابق أن النبي ب قال : « إذا شك أحدك في صلاته » فم 
يدر : م صلى ؟ فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل 
ا 0( 
ن يسم »". 


. ) 384 / متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. رواه مسلم وأحمد‎ )۲( 
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ولاينخه للبي و حالة الك ف ترك وانجب كبح الركوخ أو الستجوة» 
وإغا يسجد لترك الواجب سهواً . 

¥ لايسجد للسهو إذا أتم الركعات » وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة 
الأخيرة ؛ لأن الأصل عدم الزيادة . أما إن شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل 
التشبد » فإنه يجب عليه سجود السو . ومثل ذلك الشك في زيادة سجدة » على 
هذا التفصيل . 


قصة ذي اليدين فهن سام من نقصان » وأن كلام الناسي لايبطل 
الصلاة : 

ادل عو ا نين لت ا ای ادن عل أن نة 
الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التام » لايوجب بطلا ا » ولو 
سم التسليتين » وأن كلام النامي لايبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن التام . 
والقصة هي مايأتي : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي نه إحدى صلاتي العثي" 
ركعتين » ثم سلم » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد » فوضع يده عليه وفي القوم 
أبو بكر وعمر» فهابا أن يكاماه » وخرج سَرْعَانٌ الناس'" فقالوا : أقصرت 
الصلاة ؟ ورجل يدعوه الني ل ذا الي فال كارسوك اله الست أ 


)١(‏ وقال الحنفية : التكم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها » مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن 
أرق في النهي عن التكلم في الصلاة » وقالوا : هما ناسخان هذا الحديث . 

(۲) مابين زوال الشمس وغروها » وقد عينها أبو هريرة في رواية مسل أا الظهر » وفي أخرى أا العصر . 

) م المسرعون إلى الخروج . 

)٤(‏ رجل يقال له الباق بن عرو » لقب بذي اليدين » لطول كان في يديه » وفي الصحابة رجل آخر يقال 
له : ذو الثمالين » هو غير ذي اليدين » ووم الزهري فجعلهما واحداً . 


ات 


تغرف الفئلذة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر"» فقال : بلى » قد نسيت » فصلى 
ركعتين » ثم سل »نم كبر م سجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه فكبر » ثم 
وضع رأسه فكبر » فسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير »'". 

اجتتاع سهوين أو أكثر : لاخلاف بين العاماء في أنه إذا سما المصلي 
سهوين أو أكثر » كفاه للجميع سجدتان ؛ لأن الني به سام من اثنتين » وك 
ذا اليدين » واقتصر على سجدتين » وللحديث السابق : « إذا نسي أحدك فليسجد 
سجدتين » وهذا يتناول السو في موضعين . 

النافلة كالفرض : حك النافلة حك الفرض في سجود السمو » في قول 
جهو ر أهل العم » لعموم الحديث السابق : « إذا نسي أحدك فليسجد سجدتين » » 
ولأا صلاة ذات ركوع وسجود » فيسجد لسهوها كالفريضة . 


تنبيه الإمام على السهو: قال مالك وأبوحنيفة: من سا يسبح له 
وقال الشافعي وأحمد : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » لقوله يله : 
« التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء > وهذا يرجح الرأي الثاني , 

ثالثاً ‏ بحل سجود السبو وصفته : 
السلام » وعند المالكية قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده » ويتخير المصلي 
بين الآمر يخ لدف الحتابلة : 


() أي في ظني . 

() متفق عليه » واللفظ للبخاري ( سبل السلام : ۱ / ۲۰۲ »غيل الأوطار : ۲ / ٠١‏ ) . 

(۲) رواه الجاعة عن أبي هريرة » وروى البخاري ومسل والنسائي وأبو داود عن سبل بن سعد : « من تابه 
شيء في صلاته » فليسبح فإنا التصفيق للنساء » وروى أحمد عن علي أن الني بے كان يسبح له في صلاته » حينا 
يستأذنه بالدخول ( نيل الأوطار : ۲ / 57١‏ ومابعدها ) . 


166 


قال الحنفية : محل سجود السهو المسنون بعد السلام مطلقاً » سواء أكان 
السهو بسبب زيادة أم نقصان في الصلاة» ولو سجد قبل السلام أجزأه ولا تيد 


وصفته : أن يسجد سجدتين بعد أن يسم عن يينه التسلية الأولى فقط ء ثم 
يتشهد بعدهما وجوباً » ويأتي بالصلاة على الني َل والدعاء في قعدة السهو على 
الصحيح ؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . 


استدلوا على محله بعد السلام بحديث المغيرة السابق : أنه لما فرغ من صلاته 
سام ثم سجد سجدتين وسم 5٠‏ صنع رسول الله ولغ" وحديث ابن مسعود 
المتقدم : أن الني ب صلى الظهر خساً » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : 
وما ذلك ؟ فقالوا : صليت خساً » فسجد سجدتين بعد ماسم »'". 


فسا » فسجد سجدتين تشد م سل وحديث ثوبان السابق : « لكل 
سبو سجدتان بعد السلام 4 

وقال المالكية : محل السجود المسنون قبل السلام إن كان سببه النقصان » 
ااا والزيادة معاً . وبعد السلام إن كان سببه الزيادة فقط » وينوي 
وجوباً للسجود البعدي » ويكبر في خفضه ورفعه » ويسجد سجدتين جالساً 
بينها » ويتشهد استناناً » ولايدعو ولايصلي على الني به خلافاً للحنفية »ثم 
يسام وجوباً » فتكون واجباته خمسة : وهي النية » والسجدة الأولى » والثانية › 


. .)1١١5/ 5 : رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ١١١ (؟) رواه الماعة ( المصدر السابق : ص‎ 
. ) ٠١١ رواه أبو داود والترمذي ( المصدر نفسه : ص‎ )۳( 


() أخرجه أبو داود واين ماجه ( نصب الراية : ۲ / ۱١۷‏ ) . 


- ۱۰٦ 


والجلوس بينهها » والسلام » لكن السلام واجب غير شرط » وأما التكبير والتشهد 


بعده فسنة . 


وإن أخر السجود القبلي عمداً كره ولاتبطل الصلاة » وإن قدم السجود 
البعدي على السلام اغأ دعل المذهب 8 وأثم أي بحرم تقديمه عدا < وتصح 
الصلاة » فإن لم يتعمد التأخير أو التقديم لم يكره ولم يحرم . 
سار عمداً فات في الأصح » وإن سام سهواً وطال الفصل فات أيضاً > في الجديد » 
وإن م يطل الفصل » فلايفوت » ويسجد » وإذا سجد صار عائداً إلى الصلاة في 
الأصح . ولو سا إمام المعة وسجدوا فبان فوت وقتها » أتموا ظهراً وسجدوا » 
ولو ظن سبوا فسجد فبان عدمه » سجد في الأصح . 

وصفته : سجدتان كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة 
والطمأنينة والتحامل والتنكيس ( رفع الاسافل ) والافتراش في الجلوس بينها » 
والتورك بعدها . 

ويحتاج لنية بقلبه » لابلسانه » فإن نوى بلسانه بطلت صلاته . 

وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهها : « سبحان من لاينام ولايسهو» 
وقال بعضهم : والظاهر أنه كالذكر ( التسبيح ) في سجود الصلاة . 

ودليلهم على محله قبل السلام حديث أبي سعيد الحدري السابق عند مسل 
النسائي : « فاما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم » : 

ودليلهم على صفته : اقتصاره ر على السجدتين في قصة ذي اليدين › 
وا ا 


5 NEN 


وقال الحنابلة": لاخلاف في جواز السجود قبل السلام وبعده » وإفا 
الخلاف عندم في الأفضل والأولى » والأفضل أن يكون قبل السلام ؛ لأنه إتام 
اللصلاة » فكان فيها كسجود صلبها » إلا في حالتين : 

إحداهما ‏ أن يسجد لنقص ركعة فأكثر » وكان قد سم قبل إقام صلاته › 
لحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في قصة ذي اليدين'" ففي حديث عمران : 
« فصلى ركعة ثم سل ثم سجد سجدتين ثم سم » . 

الثانية ‏ أن يشك الإمام في شيء من صلاته » ثم يبني على غالب ظنه » فإنه 
يسجد للسهو بعد السلام ندباً نصاً ؛ لحديث علي وابن مسعود مرفوعاً : « إذا شك 
أحدم في صلاته فليتحرٌ الصواب > فليتم ماعليه > م ليسجد سجدتين 3 وفي 
البخاري : « بعد التسلم ¢ . 

وصفكة: أن يكبر للسجود والرفع منه» سواء أكان قبل السلام أم بعدهء ثم 
يسجد سجدتين كسجود الصلاة » فإن كان السجود بعدياً يأتي بالتشهد كتشهد 
الصلاة قبل السلام ثم يسم > وإن كان قبلياً م يتشد » ويسم عقبه . 

ويقول في سجود السهو مايقول في سجود صلب الصلاة » لأنه سجود مشروع 
في الصلاة ؛ فأشبه سجود صلب الضلاة . 

ومن ترك السجود الواجب للسبو عدا » بطلت صلاته بترك مامحله قبل 
السلام ؛ لأنه ترك الواجب عدا كغيره من الواجبات » ولاتبطل بترك ماله بعد 
السلام ؛ لأنة جير للعبادة خارج متفرد عنها > فلم تبطل بتركه » كجبرانات 
الحج . 

() كشاف القناع 5/١:‏ 6۸ ء المغني : ۲ / 56 . 


(۲) نيل الأوطار : ۱۰۷/۲ ,178 . 


(5) متفق عليه . 


وإذا نسي سجود السو حتى طال الفصل » لم تبطل الصلاة ب ئة حاير 
للعبادة بعدها » فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج . 

وإ اظالة التعل 1 هو ا 

المطلب الثاني سجدة التلاوة : 

الكلام فيها في دليل مشروعيتها » وحكها » وشروطها » مفسداتها » أسبابها 
وصفتها » المواضع التي تطلب فيها من القرآن » هل تتكرر السجدة بتكرر 
التلاوة » مايتعلق بها من أحكام فرعية . 

أولاً ‏ دليل مشروعية سجدة التلاوة : 


ذم الله تعالى تارك السجود بقوله : ل وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون € » وثبت عن النبي ب في شأنها أحاديث كثيرة منها : خبر ابن 
عر رضي الله عنه : «كان رسول الله يله يقرأ علينا السورة » فيقرأ السجدة » 
فيسجد ونسجد معه » حتى لاجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته »" وخبره أيضاً : 
« أن الني به كان يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة » كبر وسجد وسجدنا 


زلف 
معة ) . 


وسجودها دليل الإيمان » وطريق الجنة » روى أبو هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إذا قرأ ابن آدم السجدة »> فسجد » اعتزل الشيطان يبي 8 يقول : 
ياويله > أمرابن آدم بالسجود » فسجد > فله الجنة وا بالسجود 4 


فعصيت e‏ 5 ش 


. ) ٠٠١ / متفق عليه » ولسم في رواية : « في غير صلاة » ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(0) رواه أبو داود والحام » وفي رواية أي داود ضعيف » وراويه عند الحا ثقة » وقال : على شرط الشيخين » 
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١5‏ ) . 

() رواه مسلم » وابن ماجه ( نب الراية : ۲ / ۱۷۸ ) . 


3ن 


ويسجد القارئ والسامع » بر ابن مسعود : أن الني به قرأ : « والنجم » 
فسجد فيها » وسجد معه الجن والإنس » إلا أمية بن خلف » فقتل يوم بدر 


م ١١‏ 
مشرکا و 


وطلب السجود في القرآن العظم : إما أن يكون بصيغة الأمر الصريح › 
مثل ل واسجد واقترب ‏ » وإما أن يكون حكاية عن امتثال الأنبياء » أو سائر 
اتحلوقات » مثل قوله سبحانه : « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجّداً 
وبكياً » وقوله تعالى : ١‏ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً > . 

ثانياً . حكها الفقهي : 

سجدة التلاوة واجبة بالتلاوة على القارئ والسامع عند الحنفية » سنة عند 
نة الفقهاء سواه عقيل الحنفية والشافعية قصد السامع سماع القرآن أو لم يقصد › 
أي فتطلب من القارئ والمستع ( وهو قاصد السماع ) والسامع ( وهو من لم يقصد 
السماع ) » أما الحائض والنفساء » فلاتطلب منها بالاتفاق » وأما عند المالكية 
والحنابلة فإن السجود يسن فقط للتالي والمستقع » دون السامع غير القاصد 
للسماع » فلايستحب له . 

استدل الحنفية على الوجوب بحديث : « السجدة على من سمعها » وعلى من 
تلاها »"" وهي كامة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد » وبقوله تعالى : « اهم 


. متفق عليه في الصحيحين‎ )١( 

(۲) انظر مايتعلق بالسجدة : فتح القدير : ۱ / 58١‏ ۲۹۲ ء البدائع : ١‏ / ۱۷۹ - 150 » الدر الختار : ١‏ / 
۷۴۰-۵ » اللباب : ۱ / ٠٠١ ٠١١‏ ء الشرح الصغير : 2١7 / ١‏ 557 » القوانين الفقهية : ص ٠١‏ ومابعدها » مغتي 
الحتاج : ١‏ / 515 - ۲۱۷ » المهذب : ۸١ / ١‏ ومابعدها » المغني : ۱ / 517 - ٩۲۷‏ » كشاف القناع 01857١ / ١٠١‏ . 

(۲) قال عنه الزيلعي : حديث غريب ؛ والصحيح أنه مروي عن عثان وابن عمر ( نصب الراية :7 / 228 ) . 


Na 


لايؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون 4 ولايذم إلا على ترك واجب 
ولأنه سجود يفعل في الصلاة ؛ فكان واجباً > كسجود الصلاة . 

ودليل المهور على سنية سجود التلاوة : ماروى زيد بن ثابت قال : 
« قرأت على الني مَل النجم » فلم يسجد منا أحد »» ولأنه إجماع الصحابة 
وروى البخاري والأثرم عن مر +« أنه قرأ يوم اجمعة على الصحابة » وروى 
البخاري والأثرم عن عمر : « أنه قرأ يوم المعة على المنبر بسورة النحل » حت إذا 
012 ا ا ا 
حتى إذا جاءت السجدة قال : يأأيها الناس » إفا مر بالسجود » هن سجد فقد 
أصاب » ومن لم يسجد فلا ثم عليه » ولم يسجد حمر » وفي لفظ : « إن الله م 
يفرض علينا السجود » إلا أن نشاء ». وعلى هذا فن سجد فحسن » ومن ترك 
فلا قو عليه [ 


- 


أما دليل طلب السجدة من السامع افو جد ان غر الاق وواه 
سامع للسجدة » فكان عليه السجود كالستع » وإن كان السجود لاستع آكد . 
ودليل المالكية والحنابلة على عدم مطالبة السامع بالسجدة فعل عثان وابن مسعود 
وعمران » وقال عثان : « إفا السجدة على من أستع » . 


هل تجب عند الحنفية على الفور أم على التراخي ؟ 

تجب سجدة التلاوة خارج الصلاة على التراخي 0 في وقت غير معين » إذا 
كان التالي أو السامع أهلاً للوجوب » سواء قصد سماع القرآن أو ثم يقصد » بشرط 
کون انوع انتا عاقلا قطان ولو جنا أوجائضا وسات أو كفرا أو 


. ) ٠١١ / هذا لفظ الدارقطني » رواه الجاعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ٠١۲/۳ : نيل الأوطار‎ )۲( 


- ۱١١ 


صبياً ميزاً أوسكران » فلو سمعها من طير كالببغاء أو صدى لات التسجيل 
لاتجب عليه » ولو سمعها من نام أو مغمى عليه » أو مجنون أو غير ميز » فالأصح 
من الروايتين لاتجب عليه » لعدم صحة التلاوة بفقد القييز. 

أما في الصلاة فتجب وجوباً مضيقاً ؛ لأنها وجبت باهو من أفمال الصلاة 
وهو القراءة » فالتحقت بأفعال الصلاة » وصارت جزءاً منها . فإن أنمى قراءته 
بآية السجدة : فإما أن يسجد لما سجوداً مستقلاً » ثم يعود للقراءة » وإما أن 
يضمنها في ركوعه أو سجوده » إن نواها في ركوعه » وسواء نواها أو لم ينوها في 
re‏ 

وإذا لم ينه قراءته بآية السجدة » وتابع فقرأ بعدها ثلاث آيات فأكثر » 
وجب أن يسجد لها سجودأ مستقلا » غير سجود الصلاة » ويستحب أن يعود 
للقراءة » فيقرأ ثلاث آيات فأكثر» ثم يركع » ويتم صلاته . ؛' 

متابعة الإمام في السجدة ومماعها من غير المصلي : قال الحنفية : إذا 
تلا الإمام آية السجدة » سجدها معه المأموم > لالتزامه متابعته . وإن تلا المأموم م 
يسجد الإمام ولا المأموم » لا في الصلاة ولاخارجها ‏ لأن المقتدي محجوز عن 
القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه . 


وإن سمع المصلي وهو في الصلاة آية سجدة من رجل في غير الصلاة لم يسجد 
لها في الصلاة » وسجدها بعد الصلاة » فإن سجدها في الصلاة ل تجزه » ولم تفسّد 
صلاته ؛ لآن جرد السجدة لاينافي إحرام الصلاة . 

وكذلك قال غير الحنفية : يلزم متابعة الإمام في السجدة » فإن سجد الإمام 
فتخلف المقتدي » أو سجد المأموم دون إمامه » بطلت صلاته ولايسجد الصلي 
لقراءة غيره بحال » ولايسجد مأموم لقراءة نفسه » فإن فعل بطلت صلاته ؛ لأنه 


زاد فيها سجوداً . 
اا 


ثالثاً . شروط سجود التلاوة : 

أ - شرائط الوجوب : 

يشترط لوجوب سجدة التلاوة.عند الحنفية : أهلية وجوب الصلاة من 
الإسلام والعقل والبلوغ » والطهارة من الحيض والنفاس » فلاتجب على الكافر 
والصبي والمجنون والحائض والنفساء . 


ولاتسن عند المالكية لمستتع إلا إن صلح القارئ للإمامة » بأن يكون ذكراً 
بالغا عاقلا » وإلا فلاسجؤد عليه » بل على القارئ وحده . 

وتسن عند الشافعية ولو كان القارئ صبياً ميزاً » والمستتع رجلا » أو محدثاً » 
أو كافراً » ولاتسن لقراءة جنب وسكران ؛ لأنها غير مشروعة لما . 

ويشترط لسجود المستع عند الحنابلة : أن يكون القارئ يصلح إماماً لمستع 
له » أي يجوز اقتداؤه به » أي ا قال المالكية ء لما روى عطاء : « أن رجلا من 
الصحابة قرأ سجدة » ثم نظر إلى الني هله فقال : إنك كنت إمامنا » فلو 
سجدت » سجدنا معك »" » وقال ابن مسعود لقم بن حَذلم وهو غلام : اقرا » 
فقرأ عليه سجدة » فقال : « اسجد » فإنك إمامنا فيها »'" » فلا يسجد الستع 
شَدَام القارئ » ولاعن يساره » مع خلو يينه » ولايسجد رجل لتلاوة امرأة 
وخنثى ؛ لأن القارئ لايصلح إماماً له في هذه الأحوال . 


ويسجد المستمع لتلاوة أمي وزمن ( مريض ) وصبي ؛ لأن اقتداء الرجل 
بالصبي يصح في النفل » وقراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل . . 


. رواه الشافعي مرسلاً » وفيه إبراهم بن يحي » وفيه كلام‎ )١( 
. رواه البخاري تعليقاً‎ )۲( 


5 الفقه الإسلامي ج؟ (۸) 


؟ ‏ شرائط الجواز أو الصحة : 

يشترط لصحة سجدة التلاوة مايشترط لصحة الصلاة : من طهارة الحدث 
( وهي الوضوء والغسل ) وطهارة النجس ( وهي طهارة البدن والثوب ومكان 
السجود والقيام والقعود ) » وستر العورة ٠‏ واستقبال القبلة والنية . وهذه شروط 
متفق عليها » واختلفوا فها عداها . 

قال الشهية : ارط لا الج ا وة ن الوفع :6 :لايشترط نا 
السلام كالصلاة . وتجب اه السجدة على خطيب الجعة والعيدين < وعلى 
السامعين » لكن يكره للإمام الإتيان بها فوق المنبر » فينزل ويسجد ويسجد 
الناس معه . 1 

وقال المالكية أيضياً : لا إحرام فيها ولا تسليم . ويشترط في المستقع شروط 

أولاً د أن يكون القازئ ضاطاً للإمامة فى الفريضة : بأن يكون ذكرا بالغ 
ا ا فلو کان القارئ او أو توت اهتيا أو كفرا اوغ 
مرضي > قلا يسجد المع ولا الشائع + ويس القارق فقط إن كان امرأة أو 
ضا : 


ثانا ء ألا قد القارئ إسماع الاس كين صوقه: فان كان ذلك فلا 

ثالثاً ‏ أن يكون قصد السامع من الماع أن يتعم من القارئ القراءة أو 
أحكام التجويد من مدّ وقصر وإخفاء وإدغام ونحو ذلك . ولاسجود في صلاة 
الجنازة » ولا في خطبة المعة . 

وقال الشافعية : يشترط مع النية تكبيرة الإحرام على الصحيح  ›»‏ 
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أخرجه أبو داود » لكن بإسناد ضعيف » وقياساً على الصلاة » ويشترط السلام 
أيضاً في الأظهر بعد القعود كالصلاة » ولايشترط التشهد في الأصح . 

وتشترط شروط أخرى في المصلي وغيره : 

أولاً + أن تكون القراءة مقروعة فان كانت عة رة الب أن 
مكروهة كقراءة المصلي في حال الركوع مثلاً » فلايسن السجود للقارئ ` 
ولا للسامع . 

كانه د أذ تكون مقصودة : فلو صدرت من ساه ونحوه كالطير وآلة 
التسجيل » فلايشرع السجود . 

ثالث أن يكون المقروء كل آية السجدة : فلو قرأ بعضها » لم يسجد . 

رابا + الآ تكون قراءة آية النبجدة بدلاً مق رة الفا لحه ها 

اهنا آلآ يطول الفصل :وين قراءة الاب والسيجوة واا يمرض عدي : 
فإن طال وأعرض عنها » فلاسجود . والطول : أن يزيد على مقدار صلاة ركعتين 
بقراءة متوسطة . 

ناا :أن تكن قراذة اا الج ف خض واد فلوقرا واخ يعض 
الآية » وكلها آخر » فلا سجود . 

سابعاً - يشترط لها مايشترط للصلاة من طهارة وغيرها ا بينا مما هو متفق 
عليه : وبناء عليه : لايسجد السامع لقراءة النائم والجنب والسكران والساهي 
والظهوان اة 

ويشترط في المصلي شرطان آخران : 

أولاً ‏ ألا يقصد بقراءة الآية السجود » فإن قصده بطلت الصلاة » إلا قراءة 
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سورة السجدة في صبح المعة » فإنها سنة » وإلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه . 
وم لايصح قصد آية السجدة في الصلاة بقصد السجود ¢ لايصح قصد قراءتها في 


ثانياً - أن يكون هو القارئ : فإن كان القارئ غيره وسجد فلا يسجد » فإن 
سجد بطلت صلاته » إن كان عالماً عامداً . ولاسجود في صلاة الجنازة » ويسجد 
خطيب الجمعة لما يقرأ » دون المصلين » فيحرم عليهم السجود » للإعراض عن 
الخطبة . ويشترط للسامع سماع الآية بكاملها كالقراءة » فلايكفي كامة السجدة 
ونحوها > فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة > ولو بحرف واحد لم يجز . 

وقال الحنابلة : يزاد على الشروط المتفق عليها في المسقع شرطان ا 
قدمتا : 

أولاً ‏ أن يصلح القارئ للإمامة : فلو سمع الآية من امرأة أو غير آدمي 
#النيقاء والة التشعيل لأسن له السجوة: 

ثانياً - أن يسجد القارئ : فإذا لم يسجد فلايسن للمسةع . 


رابعاً - مفسدات سجود التلاوة : 

يبطل سجدة التلاوة كل مايبطل الصلاة : من الحدث والعمل الكثير » 
والكلام والقهقهة » وعليه إعادتها . إلا أنه عند الحنفية : لاوضوء عليه في 
القهقهة » ولايفسدها محاذاة المرأة الرجل فيها » وإن نوى إمامتها » لانعدام 
الشركة › إذ هي مبنية على التحريمة . ولاتحريمة لهذه السجدة عندهم . وبناء 
عليه : يشترط بالاتفاق الكف عن مفسدات الصلاة » كالأكل ودخول وقت 
النجود » بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها . 
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خامساً ‏ أسباب سجدة التلاوة وصفتها : 

تتردد اب سجود التلاوة بين التلاوة لآية سجذدة › والسماع للها « 

فقال الحنفية : أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور : 

الأول التلاوة : فتجب على التالي » ولو لم يسمع نفسه كأن كان أصم . 

الثاني سماع آية سجدة أو الاستاع إليها » والاستاع يكون بقصد دون 
السماع . 
يسمعها . وصفة السجود عندم ؛ أن يكبر للوضع » دون رفع يديه كسجدة 
الصلاة » ويسجد بين كفيه » واضعاً جبهته على الأرض للسجود » ثم يكبر 
ولايسم > لعدم وجود التحرية 3 

ويقول في سجوده مايقول في سجود الصلاة > على الأصح وهو : سبحان ربي 
الأعلى ثلاثاً . 

وقال المالكية : سبب سجدة التلاوة أمران فقط : التلاوة والاسةاع بشرط 
أن يقصده » کا ذكر في شروطها . ش 

وصفتها : هي سجدة واحدة » بلا تكبير إحرام ولاسلام » بل يكبر 
للسجود » ثم للرفع منه استحباباً في كل منها . ويكبر القام من قيام ولايجلس » 
وا جالس من جلوس » وينزل لها الراكب » إلا إذا كان مسافرا » فيسجدها صوب 
سفره بالإيماء ؛ لأا نافلة . ويسبح فيها كالصلاة : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً . 


5 ۱۷ 


فيكون مذهب امالكية قريباً في بيان الصفة من الحنفية . ويزيد في سجوده 
راجلا اعدد :دغر تایا مق 6 قا من دك دود 


وقال الشافعية : سبب سجود التلاوة : التلاوة والسماع والاستاع > قال 
الا ا 

وها ركنان : النية لغير المأموم 3 أما المأموم فتكفيه نية الإمام . وسجدة 
واحدة » كسجدة الصلاة . والمصلي ينوي بالقلب . 


وغير المصلي : يزاد له ثلاثة أركان : تكبيرة الإحرام » والجلوس بعد 
السجدة > والسلام . ويسن له التلفظ بالنية : 


وصفتها : أن يكبر للهُوي » وللرفع » ولايسن له رفع يديه في الصلاة » 
ويسن الرفع خارج الصلاة » ولايجلس للاستراحة في الصلاة . ويقول في 
سجوده : « سبحان ربي الأعلى ثلاثاً » » ويضيف قائلاً : « سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقين » 
وقول نضا اللهم اكتب لي بها عندك أجراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وضع 
عني بها وزرا » واقبلها مني کا قبلتها من عبدك داود 0 


ويندب 5 ثبت عن الشافعي : أن يقول : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً » ولو قال مايقوله في سجوده فقط » جاز وكفى . 


() زواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١‏ ) . 

(۲) رواهما الحام وصححها » وروى الأول الترمذي أيضاً عن عائشة وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وروى 
الثاني أيضاً الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهها » وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وهو حنسن 
( نيل الأوطار : ؟ / .)١١4 ٠١‏ 
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ويقوم مقام سجود التلاوة مايقوم مقام تحية المسجد » فن لم يرد فعلها قال 
أربع مرات : « سبحان الله والمد لله ولاإله إلا الله » والله أكبر » . 


وقال الحنابلة : سببها : التلاوة والاستاع بالشروط المتقدمة . وبشرط ألا 
يطول الفصل عرفاً بينها وبين سببها . فإن كان القارئ أو السامع محدثاً . 
ولايقدر على استعمال الماء تيم . ولايسجد المقتدي إلا لمتابعة إمامه . ويكره 
للإمام سجوده لقراءة سجدة في صلاة سرية » لكلا يخلط على المأمومين » فإن فعل 
جر الاتوم:ين الشابعة ور كا لاب لبن يكال وام والأول الستجتود 
متابعة للإمام . 


يارا ثلاثة : التسجوه:والرقة مه + والعاية الأول + آنا القانية فليسيت 
بواجبة » أما التكبير للهوي والرفع من السجود والذكر في السجود فهو واجب » 
۴ في سجود صلب الصلاة . والجلوس للتسليم مندوب لاقل سحودة غ 
انتهت إلى السجدة » قامت » فسجدت » وتشبيهاً له بصلاة النفل . 

وصفتها : أن يكبر إذا سجد وإذا رفع » ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن 
سجد في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة افتتاح » كا قال الشافعية . أما في الصلاة 
فقياس المذهب ألا يرفع يديه » لأن في حديث ابن عر « أن الني م كان 
لايفعله في السجود »'' يعني رفع بديه > ويسام إذا رفع : 


ويقول في سجوده مايقول ف سجود الصلاة ¢ ويريد مازاده الشافعية 
« سجد وجهى ... » « اللهم اكتب لي بها عندك أجراً مل 6م 


. متفق عليه‎ )١( 


ا 


ولايقوم الركوع مقام السجود عند غير الحنفية ؛ لأنه سجود مشروع › 
نترب تة الركوع > كسجوة الصلاة:. 

سادساً ‏ المواضع التي تطلب فيها السجدة : 

عد التعنذافعتة النالقية"'ق الور احدى عرةف ما عقي 
بالإجماع وهي : في سورة الأعراف الآية ( ۲١١‏ ) » والرعد ( ٠١‏ ) » والنحل 
( 45 ) » والإسراء ( ٠١7‏ ) » ومريم ( 58 ) > وفي أول الحج ( 18 ) » وفي الفرقان 
(0 ) > وقي المل ( م )ء وفي ألم السجدة ( ٠١‏ ) » وفي فصلت ( ۲۸ ) » وقي 
ص (5؟). ش 

واتفق الحنفية" مع المالكية على سجدة « ص » وهي عندم أربع عشرة › 
بإضافة ثلاث أخرى : في سورة النجم ( ٠۲‏ ) » وإذا السماء انشقت ( ۲١‏ ) » واقرأ 
بام ربك الذي خلق ( ۱١‏ ) . أما سجدة الحج الثانية فإنها للامر بالصلاة بدليل 
اقترانها بالركوع . والأحاديث الواردة بتفضيل سورة الحج بسجدتين فيها راويان 
ضعيفان . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : السجدات أربع عشرة » منها سجدتان في سورة 
الحج > في أولها وآخرها ( ۷۷ ) » أما سجدة ص فهي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة » وتحرم في الصلاة على الأصح وتبطلها ء لما روى البخاري عن ابن 
عباس » قال : « ص ليست من عزاتم السجود » وقد رأيت الني بيه يسجد 
فيها » وقال الني ب : « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً "" . 


. ٤۸ / ١ : ومابعدها » الشرح الصغير‎ ٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ٠٠١/١: الكتاب مع اللباب‎ )۲( 

(۲) مغني المحتاج : ۱ / ۲٠۲‏ ومابعدها » كشاف القناع : ١‏ / 015 . 
9) رواه النسائي . 


د ١ے“‏ 


ويؤيد هذا الرأي حديث عمرو بن العاص : أن رسول الله بي أقرأه خمس 
عقر دة ف القران :مها قلاف في الكل وق الح سجدتان» فدل عل 
أن السجدات خمس عشرة منها سجدتان في الحج » وفي ص . 

وحجة المالكية على نفي سجدات المفصل ( النجم » الانشقاق » العلق ) : 
حديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظ : « لم يسجد الني 
بل في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدينة ‏ . 


واستدل المهور ( غير المالكية ) على إثبات سجدات المفصل بحديث أبي 
هريرة قال : « سجدنا مع الني بع في : إذا السماء انشقت » واقرأ باسم ربك ليذ 
عاماً بأن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من ال هجرة 5 


واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم أيضاً : أن الني مله قرأ والنجم ؛ 
فيد ھاو ده كن م عر ان ھا من قرش أخت كنا عن حصي 
أو تراب » فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفيني هذا » قال عبد الله : فلقد رأيته 
عقيل کا 


سابعاً ‏ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة ؟ 


تتكرر السجدة بتكرر التلاوة عند الجهور » ولاتتكرر عند الحنفية إن كانت 
التلاوة لآية في مجلس وأحد : 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 

() لكن في إسناده ضعيفان » وإن كانا من رجال مسلم » قال النووي : حديث ابن عباس ضعيف الإسناد 
لايصح الاحتجاج به . وعلى فرض صحته فالأحاديث الأخرى مثبتة » وهي مقدمة على النفي . 

(0) رواه الجاعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ؟ / 18 ) . 

. متفق عليه‎ )٤( 


- ۲١ 


قال الحنفية اهن كر ر لار آنه دة واحدة ق علس واحةة 
أخزأثة سجدة واحدة < وفعلها بعد الأول ول ¢ وقيل : التاخر اع 6 أي أنه 
يشترط اتحاد الآية والمجلس . 

أما إن كرر أيه السجدة ف هده اسان اق عع العلين »ا تج ا 
السجود 5 

فإن قرأ عدة آيات فيها سجدات مختلفة » فيجب لكل آية سجدة سواء اتحد 
امجلس أم اختلف . 


ويل الى اتفال نندة لات خطوات ف المح والطلوجف : 
وبالانتقال من غصن شجرة إلى غصن » وبسباحة في نهر أو حوض كبير في 
الأصح . ولايتبدل بزوايا البيت الصغير » والمسجد ولو كان كبيراً » ولابسير 
سفينة أو سيارة > ولابركعة وبركعتين » وشربة وأكل لقمتين » ومشي خطوتين » 
ولاباتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته » ولابسير دابته مصلياً . 

ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه » وإن اتحد مجلس القارئ » فلو 
كررها راكبأ يصلي » وغلامه يشي › تتكرر على الغلام » لا الراكب » ولا تتكرر 
على السامع في عكسه وهو تبدل مجلس القارئ دون السامع على المفتى به" » ومن 
تلا آية سجدة » فلم يسجد لما ء حتى دخل في الصلاة » فتلاها » وسجد لهاء 
اانه السحدة هن القلا وين 


وإن تلاها في غير الصلاة » فسجد لا » ثم دخل في الصلاة » فتلاها » سجد 


. 778-4193 / ١ : ومابعدها › الدر الختار ورد المحتار‎ ۸٤ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 
أما الصلاة على الرسول ب فتتكرر على الراجح وهو رأي متأخري الحنفية بتكرر ذكره وإن اتحد‎ ) 
. المجلس . وأما العطاس : فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لايثمته‎ 


۲ - 


لما ء ولم تزه النجدة الأوى . وإذا تلاآية سجدة في الصلاة ثم أعادها بعد 
سلامه » يسجد سجدة أخرى . ولاتقض السجدة التي تتلى في الصلاة خارجها ؛ 
لأن لها مزية » فلا تتأدى بناقص » وعليه التوبة . 

وقال المالكية : إذا كرر المعلم أوالمتعلم آية السجدة » فيسن السجود لكل 
منهما عند قراءتها أول مرة فقط دفعاً للمشقة . ويسجد إن تجاوزآية السجدة 
تجاوزاً يسيرأ كآية أو آيتين » فإن كان التجاوز كثيراً أعاد آية السجدة وسجدء 
ولو كان في صلاة فرض » ولكن لايسجد في الفرض إذا لم ينحن للركوع .٠‏ 

وقال الشافعية : لو كررآية في مجلسين » أوفي مجلس في الأصح » سجد 
لكل من المرتين عقبها » والركعة مجلس واحد » والركعتان كمجلسين . فإن مم 
يسجد وطال الفصل عرفاً ولو بعذر » لم يسجد أداء ؛ لأنه من توابع القراءة . 

وقال الحنابلة : إذا كرر ثلاوة الآية أ واستاعهنا + يسن له تكرار السجود 
عدار فلاف دد ال 

ثامناً ‏ أحكام فرعية لسجدة التلاوة : 

قال الحنفية" : 

أ يكره تحرياً ترك آية سجدة » وقراءة باقي السورة ؛ لأن فيه قطع نظم 
القرآن وتغيير تأليفه الإلمي » واتباع النظم والتأليف مأمور به . ولايكره 
عكسه : وهو قراءة آية السجدة من بين السورة ؛ لأنها من القرآن » وقراءة ماهو 
من القرآن طاعة » كقراءة سورة من بين السور » ولكن يندب ضم آية أو آيتين 
إليها قبلها أو بعدها » لدفع وم التفضيل » إذ الكل من حيث إنه كلام الله في 
رتبة واحدة » وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتاله على صفاته تعالى . 
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ب - يستحسن إخفاء آية السجدة عن سامع غير متهيء للسجود . والراجح 
وجوب السجود على متشاغل بعمل » وقد سمع آية السجدة » زجراً له عن تشاغله 

ويكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية لكلا يشتبه على المقتدين › 
وفي نحو جمعة وعيد »إلا أن تكون نيك تؤدى يركوع الضلاة أو سجودها > ولو 
تلا على المنبرآية سجدة سجد الإمام فوق المنبر مع الكراهة أو تحته وسجد 

ج ‏ لو سمع شخص آية السجدة من قوم » من كل واحد منهم حرفاً » ل 
يسجد لأنه لم يسمعها من تال » لأن اتحاد التالي شرط . 

د يندب القيام ثم السجود لآية السغذة ونون ألا يرفع السامع ا 
من السجود قبل رفع رأس التالي لآية السجدة » ولايؤمر التالي بالتقدم › 

فقيل هن قرأ آئ الستحدة كلها فى :لين > وحن لكل متها > كفا الله 
ما أمه . وظاهره أنه يقرؤها ولاء » ثم يسجد » ويحتل أن يسجد لكل آية بعد 
قراءة الكل » وهو غير مكروه . 

وقال المالكية" : 

أديكرة الاقتصارعل قراءة الآية للتجود + "قال الحنفينة + کن يقرا 
« إفا يؤمن بآياتنا > . وعلى القول بالكراهة : لو قرأها لايسجد . 

ب - يكره لمصل تعمد السجدة » بأن يقرأ مافيه آيتها » بفريضة » ولو 


. ٤۲۲ ۔‎ ٤۱۹ / ۱ : الشرح الصغير‎ )١( 
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صبح ججمعة على المشهور » لا في نفل » فلايكره . فإن قرأها بفرض عدا أو سهواً 
سجد لها » ولو بوقت نبي » أما إن قرأها في خطبة جعة أو غيرها فلايسجد لها , 
لاختلال نظامها . 

ج ‏ يندب لإمام الصلاة السرية كالظهر الجهر بآية السجدة » ليسمع 
المأمومون فيتبعوه في سجوده » فإن لم يجهر بها » بل قرأها سراً وسجد » اتبعه 
المقتدون ؛ لأن الأضل عدم السبوء فإن ١‏ يتبعوه صحت صلاتهم ناتاه 
واجب غير شرل ؛ لآن السحدة ليست من الأفعال ادىئ بدافيها أضالة + وترك 
الواجب الذي ليس بشرط لايوجب البطلان . 

د من تجاوز السجدة في القراءة بآية أو آيتين » يسجد » بلا إعادة القراءة 
محل السجدة . وإن تجاوز بكثير يعيدها أي يعيد القراءة لآية السجدة » سواء في 
الصلاة ولو بفرض أم في غيرها . ويسجد لها مالم ينحن بقصد الركوع في نفل أو 
فرض » فإن ركع بالانحناء فات تداركها . ويندب إعادة القراءة بالنفل لافي 
الفرض في الركعة الثانية » إذا لم تكن قراءتها في الثانية . والظاهر إعادتها قبل 
الفاتحة لتقدم سببها . 

ه ‏ يندب لساجد السجدة في الصلاة قراءة شيء من القرآن قبل الركوع'. 


ولو من سورة أخرى » ليقع ركوعه عقب قراءة . 


ولو قصد أداء السجدة بعد قراءة محلها » وانخفض بنيتها » فركع ساهياً صح 
ركوعه عند الإمام مالك » بناء على أن الحركة للركن لاتشترط » ثم يسجد للسهو 
هذه الزيادة بعد السلام إن اطبأن بركوعه » فإن لم يطمئن سجدها » ولاسجود 


سهو عليه . 
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وقال الحنابلة" : 

أ لاتجه ال دة الثلازة ق الارقات اللنيق ها الى لاصو رافبينا 
التطوع بالضلاة » خلافاً للشافعية » لعموم قوله عليه السلام : « لاصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشيس » ولابعد العصر حتى تغرب الثمس » وهذا مروي عن 
ابن مر » وعن ابي بكر وعمر وعڻان . 

ب - إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة : فإن شاء ركع » وإن شاء 
سجد »ء ثم قام فركع » قال ابن مسعود : « إن شئت ركعت » وإن شئت 
سجدت » . 

ج - إن كان القارئ على الراحلة في السفر » جاز أن يومئ بالسجود حيث 
كان اتجاهةء كضلاة التاقلة. :هذا متفق غلية ن اذاهب .لما رو اتن عن 
« أن الني بير قرأ عام الفتح سجدة » فسجد الناس كلهم » منهم الرا“ >»٠‏ 
والساجد في الأرض » حتى إن الراكب ليسجد على يده »"" . 

د و اعبار جو2 هو ا و اة ال نيما ا 
فيقرؤها ويسجد فيها ؛ لأنه ليس روي عن السلف فعله » بل كراهته . وقد 
قدمنا جوازه عند الحنفية . 

ه ‏ يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سرية » وإن قرأ لم يسجد ؛ لأن 
فيها إإهاماً على المأموم . وهذا متفق مع رأي الحنفية » ولم يكرهه الشافعي ؛ 
لحديث ابن عمر : « أن الني به سجد في الظهر » ثم قام فركع » فرأى أصحابه 


() المغنى : ۱ / ٦١ >» ٦۲۴‏ › ۲۷ . 
(۲) انظر أيضاً مغني امحتاج : ٠٠١ / ١‏ . 
(۲) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ٠١١/۲‏ ) . 


ARS 


أنه قرأ سورة السجدة » . وذكر المالكية أن الإمام يجهر بالسجدة حينئذ کا 
آنا : 


المطلب الثالث ‏ سجدة الشكر : 


تكح دة ال عت التي دم وة عو اة م وا رات الها 
في شأها مايأتي : 

قال الحنفية'" : هي مكروهة عند أبي حنيفة لعدم إحصاء نعم الله تعالى . وهي 
قربة يثاب عليها » لما روى الأة الستة إلا النسائي عن أبي بكرة « أن الني به 
كان اذا أثاه امن رة أو كار يه خر مادا وها مل سحدة الثلاوة + 

والمفتى به أنها مستحبة ٠‏ لكنها تكره بعد الصلاة ؛ لأن الجهلة يعتقدونها سنة 
أو واجبة » وكل مباح يؤدي إلى هذا الاعتقاد فهو مكروه . وعلى هذا مايفعل 
عقب الصلاة من السجدة مكروه إجماعاً ؛ لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو 
سنة » وكل جائز أدى إلى اعتقاد ذلك كره . وإذا نواها من ركوع الصلاة أو 
سجودها › أجزاته . 

ويكره أن يسجد شكراً بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل » 
وار ق ر 

وقال المالكية" : يكره سجود الشكر عند سماع بشارة » والسجود عند 
زلزلة » وإغا المستحب عند حدوث نعمة أواندفاع نقمة : صلاة ركعتين ؛ لأن 
عمل أهل المدينة على ذلك . 


)0( رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : 1۰/۲۳ ( ٠.‏ 
(۲) الدر الختار ورد المحتار: 75١ » ۲٤٤١ / ١‏ ء مراقي الفلاح : ص ۸١‏ ومابعدها . 
0) الشرح الصغير : ٤١١ / ١‏ . 


كد 


وأجاز ابن حبيب المالكي سجدة الشكر لحديث أبي بكر السابق" . 

وقال الشافعية : سجدة الشكر لاتدخل في الصلاة . وتسن هجوم نعمة › 
كحدوث ولد أو جاه أواندفاع نقمة كنجاة من حريق أو غريق ا 
مبتلى في بدنه أوغيره » أو رؤية عاص يجهر بعصيته » ويظهرها للعاصي » 
لا لامبتلى . 

وهي كسجدة التلاوة » والأصح جوازها على الراحلة لامسافر بالإيماء لمشقة 
النزول: »"فان سجد الراكب لتلآوة صلاة ء جار الإاء عل الراحلة قطعا] تبغا 

وأدلتهم في حالة تجدد نعمة أو اندفاع نقمة : حديث أبي بكرة السابق » 
وحديث عبد الرحمن بن عوف » قال : خرج الني ب > فتوجه نحو صَدَقته!" , 
فدخل » فاستقبل القبلة » فخر ساجداً » فأطال السجود » ثم رفع رأسه » وقال : 
إن جبريل أتاني » فبشرني » فقال : إن الله عز وجل يقول لك : « من صلى 
عليك صليت عليه » ومن سم عليك سامت عليه » فسجدت شكراً لله »7 . 

وروی أبو داود بإسناد حسن « أنه به قال : سألت ربي » وشفعت لأمتي » 
فأعطاني ثلث أمتي » فسجدت شكراً لربي » ثم رفعت رأسي » فسألت ربي » 
فأعطاني الثلث الآخر » فسجدت شكراً لربي » . 


» قال الترمذي عنه : هو حسن غريب » وف إسناده بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده‎ )١( 
. ) ومابعدها‎ ٠١6 / ۴ : وهو ضعيف عند العقيلي وغيره . وقال ابن معين : إنه صالح الحديث ( نيل الأوطار‎ 
. ۲۱۹ / ۱ : مغني المحتاج‎ )۲( 
. الصدفة : من أسماء البناء الرتفع » فهي كل بناء عظم مرتفع‎ )5( 
. ) ٠١5 / ۲ : زواة-أحمد-ورواه أيضاً البزار واين أبي عاصم » والعقيلي في الضعفاء > والحام ( نيل الأوطار‎ )9(- 
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ودليلهم لحالة رؤية المبتلى : حديث رواه البيهقي » وشكر الله على 
سلامته . وأما حالة رؤية العاصي : فلأن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا ء 
قال مم : « اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا » » وعند رؤية الكافر أولى . 

وقال الحنابلة"" : يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم » واندفاع النقم 
لحديث أي بكرة السابق + وسجد الصديق حين فتح اليامة . 

ويشترط لسجود الشكر مايشترط لسجود التلاوة . ولايسجد للشكر وهو في 
الصلاة: ان بيه السعدة لبن متها :قان قل بطل املق إلا أن فكون 


المبحث الثاني قضاء الفوائت : 

معنا وحكه قرعا ٠‏ أعذا قوط الملذة و ا رها كديب التضناء را 
وحضراً سراً وجهراً » الترتيب في قضاء الفوائت » متى يسقط الترتيب » القضاء إن 
جهل العدد > القضاء في وقت النهى عن الصلاة : 


أولاً ‏ معنى القضاء وحكمه شرعاً : 1 
الأداء : فعل الواجب في وقته » ويإدراك التحريمة يكون أداء عند الحنفية 
والحنابلة » أما عند الشافعية والمالكية : فبإدراك ركعة من الصلاة  »‏ بينا في 
بحث أوقات الصلاة . 
والإعادة : فعل مثل الواجب في وقته » لخلل غير الفساد » قال الحنفية : 
كل صلاة أديت مع كراهة التحرم تعاد وجوباً في الوقت » وندباً بعد الوقت . 
/ 


٠» ومابعدها‎ ٠۲۷ / ١٠: المغني‎ )١( 
الفقه الإسلامي ج٣ لض‎ 1000 


والقضاء : فعل الوأجب بعد وقتهلا '. أى إيقاع الصلاة بعد وقتها . 

والشأن في المسم ديناً وعقلاً أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها » ويأنم 
بتأخيرها عن وقتها بغير عذر  »‏ بينا في فضل الصلاة » لقوله تعالى : ل فإذا 
اطبأننتم » فأقيوا الصلاة » إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
وتأخير الصلاة من غير عذر معصية كبيرة لاتزول بالقضاء وحده » بل بالتوبة أو 
الحج بعد القضاء . 

ومن أخر الصلاة عن وقتها لعذر مشروع فلا إثم عليه » ومن العذر : خوف 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق » قال ابن مسعود : « إن المشركين شغلوا رسول 
الله نه عن أربع صلوات يوم الخندق » حتى ذهب من الليل ماشاء الله » فأمر 
بلالا فأذن » ثم أقام ا ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلى المغرب » 
ثم أقام فصلى العشاء »'"" 

ومن تقلت :دة بائ تكليف لاتا إلا يتفرينها أداء أو فضا لله 
r‏ :» فدين الله عق أن يقصى من : من وجبت عليه الصلاة 3 وفاتته بفوات 
الوقت الخصص لها » لزمه قضاؤها" فهو آغ بتركها عدا » والقضاء عليه واجب » 
لقوله م : « إذا رقد أحدم عن الصلاة » أو غفل عنها » فليصلها إذا ذكرها ء 


(۱) الدر الختار : ١‏ 5777 1۷۹ . 

)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وأحمد » قال الترمذي : ليس يإسناده بأس » إلا أن أبا عبيدة ( راويه عن أبيه عن 
ابن مسعود ) لم يسمع من أبيه . ورواه النسائي أيضاً عن أبي سعيد الخدري » ورواه البزار عن جابر بن عبد الله 
( نصب الراية : ۲ / ١١١ ١١١‏ ) . 

(5) روأه البخاري والنسائي عن ابن عباس . وهناك أحاديث أخرى في الحج في معناه ( نيل الأوطار : > / 
٥‏ ومابعدها ) . 

» ٥٤/٠: ء المهذب‎ ٠١١۷ / ١ : مغني المحتاج‎ » 505 / ١ : الشرح الصغير‎ » ۸۸ / ١ : الكتاب مع اللباب‎ )٤( 
. ٠١١ / ١ : ء بداية الجتهد‎ ٠١8 / ۲ : المجموع : ؟ / ۷۲ ومابعدها » المغني‎ 
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فإن الله عز وجل يقول :« أَمٌ الصلاة لذكري " وللبخاري : « من نسي 
صلاة > فليصلها إذا ذكرها ٠‏ لاكفارة لما إلا ذلك » وجموع الحديث المتفق عليه 
بين البخاري ومسام : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » فن 
فاتته الصلاة لنوم أو نسيان قضاها » وبالأولى من فاتته عمداً بتة بتقصير يجب عليه 
قضاوؤها . 

وعليه : يجب القضاء بترك الصلاة عمداً أو لنوم أو لسهوء ولوشكاً . 
EL‏ عتب الالكية يون أو إغاء أو وخ أو انى أو 
لفقد الطهورين . 

ولايأئم من أخر الصلاة لعذر النوم أو النسيان » لحديث أبي قتادة قال : 
ذكروا للني ميل نومهم عن الصلاة » فقال : إنه ليس في النوم تفريط » إفا 
التفريط في اليقظة ٠‏ فإذا نسي أحدك صلاة أو نام عنها » فليصلها إذا ذكرها ». 


ثانياً ‏ أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها : 

أ أعذار سقوط الصلاة : 

اتفق العاماء على أن الصلاة تسقط عن المرأة أيام الحيض والنفاس » فلايجحب 
عليها قضاء مافاتها من الصلوات أثناء الحيض أو النفاس » ۴ لاقضاء على الكافر 
الأصلي والمجنون اتفاقاً . 

وَذكزالكلقية'"": أن اللا سقط ون الخنون والعمى عليه ا انمز انون 


(۱) رواه مسلم عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار: ۲ / ٠١‏ ) . 
0( رواه النسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ۲ / ۲۷ ) . 
(۳) الدر الختار ورد الحتار : ١‏ / ۳۳۰ › 1۸۸ . 


5 ردن 


أو الإغماء أكثر من خمس صلوات » أما إن اسةر أقل من ذلك » خمس صلوات 
فأقل » وجب عليها القضاء لصلاة ذلك الوقت إذا بقي من الوقت مايسع أكثر 
من التحرية . فلو م يبق من الوقت مايسع قدر التحريمة »م تجب عليها صلاة 
ذلك الوقت . وأما المرتد : فلايقضي مافاته زمن الردة ولاماقبلها إلا الحج ؛ لأنه 
بالردة يصير كالكافر الأصلي . ويعذر حربي أسم بدار الحرب بالجهل » فلايقضي 
ماعليه إذا مكث مدة ؛ لأن العم بالخطاب شرط التكليف . 

وبينا أن المالكية قالوا : لامجب القضاء في حال الجنون والإغماء والكفر 
والحيض والنفاس وفقد الطهورين”". 

وقال الشافعية": لاتجب الصلاة على الحائض والنفساء كغيرهم من 
المذاهب » أما الكافر الأصلي إذا أسلم فلايخاطب بقضاء الصلاة » لقوله عز وجل : 
ل قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف » ولأن في إيجاب ذلك 
عليه تنفيراً عن الإسلام » فعفي عنه . وأما المرتد إذا أسلم : فيلزمه قضاء الصلاة » 
لأنها وجبت عليه » واعتقد وجوها » وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث » 
حتى إنه إن جن حال الردة ففاته صلوات » لزمه قضاؤها . 

ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح : فلاتجب عليه 
الصلاة ولاقضاء عليه لقوله بر : « رفع القلم عن ثلاثة » فنص على المجنون » 
وقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح . أما من زال عقله بسبب مرم كن 
شرب المسكر » أو تناول دواء من غير حاجة » فزال عقله » فيجب عليه القضاء 
إذا أفاق ؛ لأنه زال عقله بمحرم » فلم يسقط عنه الفرض . . 

وقال الحنابلة!": لاتجب الصلاة على صبي ولاكافر ولاحائض أو نفساء . أما 

. ٠١/۱ : الشرح الصغير‎ )١( 


(۲) المهذب : ٠١ / ١‏ ومابعدها . 
0) المغني : ۱ / ۳۹۸ 5801 . 
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الكافر الأصلي فلايلزمه قضاء ماتركه من العبادات في حال كفره » بير خلاف 
للآية السابقة  :‏ قل للذين كفروا  ..‏ وأسلم في عصر الني بإ خلق كثير 
وبعده » فلم يؤمر أحد منهم بقضاء » ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن 

وأما المرتد : ففي وجوب القضاء عليه روايتان عن أحمد : 

إحداها كالحنفية: : لايلزمه ؛؛ لآن عله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى : 
« لن أشركت ليَحبطن عك » ولو حج لزمه استئناف حجه . فصار كالكافر 
وإسلامه قبل ردته » ولايجب عليه إعادة الحج ؛ لأن العمل إغا يحبط بالإشراك 
مع الموت » لقوله تعالى : #« ومن يرتدد منك عن دينه فيت وهو كافر فأولئفك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » . 

والمجنون غير مكلف » ولايلزمه قضاء ماترك في حال جنونه » إلا أن يفيق 
في وقتة الصلاة؛» فيضير كالصبي يبلغ « ولاخلاف في ذلك 5 للحديث السابق : 
« رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم حتى ي ية يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب » وعن 
الوه حى بعل اولان ها تطول غا :وت اة غا و 

وا لمغمى عليه : يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في حال إغائه » فحكه 
حك النام » لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة. 
والصيام . بدليل ماروى الأثرم أن عاراً أغمي عليه ثلاثاً » فقضى ماعليه » وأن 


)00( أخرجة أبو داود وابن ماجه والترمذي › وقال : حديث حسن . 
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سمرة بن جندب سئل عن صلاة المغمى عليه فقال : « ليصليهن جميعاً » وهذا 
الرأي خلاف ماعليه الحنفية والمالكية والشافعية كا بينا . 

ومن شرب دواء فزال عقله به نظر : فإن كان زوالاً لايدوم كثيراً فهو 
الإغماء » وإن كان يتطاون فهو كالجنون . 

وأما السكر ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت : فلايؤثر في 
إسقاط التكليف » وعليه قضاء مافاته في حال زوال عقله » بلاخلاف » ولأنه إذا 
وجب عليه القضاء بالنوم المباح » فبالسكر الحرم أولى . 

إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن الميت : 
00 قال الحنفية": إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإياء برأسه » 

لايلزمه الإيصاء بها » وإن قلت . 

وكذا السافر والمريض إن أفطرا في الصوم » وماتا قبل الإقامة والصحة » 
فلايلزمها الإيصاء به . لكن تكون الوصية مستحبة بفدية الصلاة والصيام 
ونحوها. 0 

ومن مات وعليه صلوات فائتة بغير عذر بأن كان يقدر على أدائها ولو 
بالإيماء » فيلزمه الإيصاء بالكفارة عنها » وإلا فلايلزمه وإن قلّت بأن كانت 
ذوة ت لراك + لزل 2 2 فان ل مظع فال احق بول المنقان 
منة » . 

وكذلف هن أرق مظان ولى هره اة د اب 
بماقدر عليه » ويبقى في ذمته » ويخرجه عنه وليه من ثلث تركته . وللولي 

التبرع بالفدية إن لم يوص أوم يترك مالاً . 
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ومقدار الكفارة عن الصلاة ومنها الوتر عند الحنفية » والصوم : أن يعطى 
لكل صلاة وصوم يوم نصف صاع من بر( ربع مد دمشقي من غير تكريم » بل 
قدر مسحة ) » كفطرة الصيام لكل من الصلاة والصوم على حدة . 

وتؤخذ الكفارة وفدية الصوم : من ثلث مال المتوفى . فإن لم يكن له مال 
يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً > وهبه للفقير» ثم هبه الفقير لولي الميت 
ويقبضه » ثم يدفعه للفقيرء فيسقط من الصلاة والصوم بقدره › ثم هبه الفقير 
للولي ويقبضه » ثم يدفعه الولي للفقير » وهكذا حتى يتم إسقاط ماكان عليه من 
صلاة وصوم . ب 

لكن بلاحط أن مكل هذه الخيلة غر هة 2 لان السلا اده دة 
ولاتسقطها شكليات فارغة وطقوس جوفاء . 

ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة » بخلاف كفارة الهين . ولو أعطى 
للفقير أقل من نصف صاع . ولايصح للمرء في حال حياته أن يفدي عن صلاته 
في مرضه ء فلافدية في الصلاة حال الحياة بخلاف الصوم فإنه يجوز بل تجب 
الفدية عنه . ولايجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت بأمره ؛ لأن الصلاة عبادة 
بدنية شخصية › بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة . 


ب أعذار تأخير الصلاة عن وقتها : 

عرفنا سابقاً أن تأخير الصلاة بعذر كالنوم والنسيان والغفلة » يوجب القضاء 
ويسقط الاثم » للحديث السابق عن أبي قتادة « إنه ليس في النوم تفريط » إفا 
التفريط في اليقظة » إلا أن الشافعية قالوا : يكون النسيان عذراً إذا م يكن 
ناشكأ عن تقصير » فإن نسي الصلاة لاشتغاله بلعب مثلاً فلايكون معذوراً ويأمم 
بتأخير الصلاة عن وقتها . 8 
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ثالثاً - كيفية قضاء الفائتة أو صفتها : 

قال الحنفية"": تقضى الصلاة على الصفة السابقة التي فاتت عليها حضاً أو 
سفراً » فمن فاتته صلاة مقصورة في السْفر » قضاها ركعتين ولو في الحضر . ومن 
فاتته صلاة تامة في الحضر قضاها أربعاً ولو في السفر . 

أما صفة القراءة في القضاء سراً أو جهرأ » فيراعى نوع الصلاة : فبإن كانت 
سرية كالظهر » يس في القراءة » وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان إماماً » 
. ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفرداً . 

ويجب القضاء فوراً » ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج 
على الأصح ¢ 3 أن أداء سجدة التلاوة خارج الصلاة والنذر المطلق وقضاء 
رمضان موسع يجوز تأخيره للعذر السابق . 

وقآل للاقة" 6 ا بتكو سافاضة سفرا اورا 6 جهرا او 
سرأ » فوراً » ويحرم عليه تأخير القضاء » ولو كان وقت نمي كطلوع شمس 
وغروبها وخطبة جمعة » إلا وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي 

وعلى هذا تقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر » وتقضى النهارية سرا 
وأو قضاعا ليلا .وى الليلية جهراً ولو قضاعا ارا + لان القضاء يح اكان 
أداء 8 


وقال الشافعية والحنابلة'": ينظر لكان القضاء ووقت القضاء » فيقضي 


. ٤٠٥ / ١ فتح القدير:‎ » ٠٠١ / ١١ اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
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السافر الصلاة الرباعية ركعتين » سواء فاتته في السفر أم في الحضر » فإن كان في 
الحضر فيقضي الرباعية أربعاً » وإن فاتته في السفر » لآن الاصل الإتمام » فيرجع 
إليه في الحضر » ولأن سبب القصر هو السفر وليس متوفراً في الحضر . 

وفائتة السفر تقضى قصراً في السفر دون الحضر » في الأظهر عند الشافعية › 
نظراً لوجود السبب . 

ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت » فإن صلى في النهار من طلوع 
الثمس إلى غروها أسر » وإن صلى في الليل من مغيب الثمس إلى طلوعها جهر . 
إلا أن الحنابلة قالوا : إن كان القضاء ليلاً يجهر الإمام لشبه القضاء للأداء » فإن 
كان منفرداً أسر مطلقاً » قال الإمام أحمد : إنما الجهر للجاعة . 

قضاء الفائتة بجاعة » وقضاء السنن : وأضاف الحنابلة : أنه يستحب 
قضاء الفوائت في جماعة » ؟ فعل الني بإ يوم الخندق » حيفا فاتته صلوات 
أربع » فقضاهن في جماعة . ولايكره قضاء السنن الرواتب قبل الفرائض » 
ويستحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة » لما روى أبو هريرة قال : 
عرسنا ۔ نزلنا ليلا مع رسول الله ب » فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس » فقال 
رسول الله و : ليأخذ كل رجل منک برأس راحلته » فإن هذا منزل حضر فيه 
الشيطان » قال : ففعلنا ‏ ثم دعا بالماء فتوضاً » ثم سجد سجدتين »ثم أقيت 
الملاة »قعل ا 

القضاء على الفور : 

وک أن کن القضاء فوراً باتفاق الفقهاء » سواء فاتت الصلاة بعذر أم 


بغير عدر . 


. متفق عليه » وروی نحوه أبو قتادة وعمران بن حصين‎ )١( 
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إلا أن الشافعية فصلوا في الأمر فقالوا : يبادر بالفائت ندباً إن فاته بعذر 
كنوم ونسيان » ووجوباً إن فاته بغير عذر » على الأصح فيه » تعجيلاً لبراءة 
ذمته » ودليل إيجاب الفورية قوله تعالى : « وأ الصلاة لذكري » ولأن تأخير 
الصلاة بعد الوقت معصية يجب الإقلاع عنها فوراً . 


رابعاً ‏ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب ؟ 

يجب ترتيب قضاء الفوائت عند المهور » وهو سنة عند الشافعية » على 
التفصيل التالي : 

قال الحنفية"': الترتيب بين الفروض الخسة والوتر وبين الفائتة والوقتية 
مستحق لازم إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت » فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي 
الفائتة . بدليل قول ابن عمر : « من نام عن صلاة أو نسيها » فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام » فليصل التي هو فيها » ثم ليصل التي ذكرها »ثم ليعد التي صلى مع 
الإمام ». 

ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء» ا وجبت عليه في الأصل ؛ لأن 
الني َيه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق » فقضاهن مرتباً» ثم قال : «صلوا ا 
زاوف أصلء"" إلا أن تاقوا عل سك ضلوات عي الو ةط 
الترتيب بينهاء كا سقط فيا بينها وبين الوقتية ؛ لأن الفوائت قد كثرت» 


)١(‏ البدائع : ٠١١ / ١‏ ومابعدها ء الدر الحتار : 7058/١‏ 280 » الكتاب مع اللياب : ١‏ / ۸۹ » مراقي 
الفلاح : ص 7١‏ ومابعدها » فتح القدیر : 7617/١‏ 307 . 

() أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عر بلفظ « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام » فليم 
صلاته » فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي » ثم ليعد التي صلاها مع الإمام » والصحيح أنه من قول ابن عر ( نصب 
الراية ۲ / ١١١‏ ) . 


(۲) روي الحديث عن ابن مسعود والخدري وجابرء وقد سبق تخريجه ( نصب الراية : ۲ / ١١١ ٠۹١‏ ) . 
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ولخروج وقت الصلاة السادسة » ولايعود الترتيب بعودها إلى القلة » على الختار . 
ال ا ا تجو ال غ ال :وشو الأظهن.: 

وبناء عليه : لو صل فرضاً ذاكراً فائتة » ولو كانت وتراً » فسد فرضه فساداً 
موقوفاً » فلو فاتته صلاة الصبح »ثم صلى الظهر بعدها › وهو ذاكر فسدت 
صلاة الظهر فساداً موقوفاً » ولو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة 
العصر فاسدة فساداً موقوفاً كذلك » وهكذا إلى خروج وقت صلاة صبح اليوم 
التالي » فإن قضى فائتة صبح اليوم الأول قبل ذلك » فسدت فرضية كل 
اف راق تقلا عند أن ج وى وف رل عادو" 

وتوضيح الأمر : أن ناد أصيل' الفتلاة رك الترتيي قوق ين أن 
حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا » وعند الصاحبين : الفساد بات . 

وعلى رأي أي حنيفة : إن كثرت الفوائت » وصارت الفواسد مع الفائتة 
ستاً > ظهر صحتها » بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت . وإن لم تصر 
ستاً » لاتظهر صحتها » بل تصير نفلاً . 

فإذا فاتته صلاة ولو وترأ > فكاما صلى بعدها » وهو ذاكر لتلك الفائتة › 
فسدت تلك الوقتية فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة » فإن قضاها قبل أن 
يصلي بعدها خمس صلوات » صار الفساد باتاً » وانقلبت الصلوات التي صلاها قبل 
قضاء المقضية نفلا . وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة › وصارت الفواسد 
مع الفائتة ستأ » انقلبت صحيحة ؛ لأنه ظهرت كثرتها » ودخلت في حد التكرار 
المسقط للترتيب . 


)١(‏ وهكذا يقال : صلاة واحدة تفسد خساً » وأخرى تصحح خساً » فالمتروكة تفسد الس بقضائها في وقت 
الخامسة من المؤديات » والسادسة من المؤديات تصحي امس قبلها . والحقيقة : خروج وقت الخامسة هو المصحح لا . 
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ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أمور : 

الأول د أن ضر الفوائت نتا ٠‏ كارينا »ولايد نغل الوثرقالفداة الد رى 

الثاني - ضيق الوقت المستحب عن أن يسع الفائتة والوقتية الحاضرة . 

الثالف د سيان القائبة وقت.الاداء > لقوله َم : « إن الله تعالى تجاوز لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان » ومااستكرهوا عليه »'. 

وقال ية :نالرت مع التدكن:والقتدرة ينان لا ةغل 
عدمه . والترتيب شرط في صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران 
والعشاءان هن تذكر الظهر وهو في أثناء العصر » فالعصر باطلة » وكذا العشاء مع 
الغوت + لأن رتت الان وان طا . ويقطع الحاضرة إن م يتم ركعة › 
ويندب أن يضم إليها ركعة أخرى إن أتم ركعة ويجعلها نفلاً . 

ويجب الترتيب مع الشرطين السابقين ( التذكر والقدرة ) بين الفوائت 
اليسيرة والصلاة الحاضرة » فتقدم الفائتة على الحاضرة » كن عليه المغرب والعشاء 
والصبح » يجب تقديها على الصبح الحاضرة » وإن خرج وقت الحاضرة ٠‏ بتقديه 
يسير الفوائت الواجب تقديمه عليها . وهذا واجب لاشرط » فلو خالفه لاتبطل 
المقدّمة على محلها > ولكنه يأم » ولا إعادة عليه لخروج وقتها بمجرد فعلها » فإن 
قدمها ناسياً أو مكرهاً صحت ولا إثم عليه . ويندب إعادة الحاضرة لو قدمها على 
يسير الفائتة ولوعمداً > بوقت ضروري ( وهو في الظهرين للاصفرار » وفي 


العشاءين لطلوع الفجر) . 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي ذرء ورواه الطبراني والحام عن ابن عباس » ورواه الطبراني أيضاً عن ثوبان » وهو 
ع N‏ 
(۲) الشرح الكبير : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها » الشرح الصغير : 707٠ 556 / ١‏ » 506 ء القوانين الفقهية : ص ۷١‏ 
ومابعدها › بداية المجتهد : ١‏ / ۱۷۷ 0 


N 


. ويسير الفوائت : خمس فأقل » فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها‎ ٠ 

ولو تذكر المصلي اليسير من الفوائت في أثناء فرض الحاضرة » ولو صبحاً أو 
جعة » إماماً أوغيره » قطع صلاته وجوباً إذا م يتم ركعة بسجدتيها › إذا كان 
قر أذ إمانا > ويتبعه المأموم . فان كان مأموماً فلايقطع صلاته لتذكره 
افر خط ابلق الإنام ووت له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت في وقت 
ضروري ٠‏ 

فإن كان قد أتم ركعة بسجدتيها : ندب له أن يضم إليها ركعة أخرى بنية 
النفل » وس » ورجع للفائتة . 

وإن تذكر بعد ركعتين من الثنائية » أوالثلاثية » أو بعد ثلاث من 
الرباعية أقها ؛ لأن ماقارب الشيء يعطى حكه »ثم صلى الفوائت » ثم يعيد 
الحاضرة ندباً في وقتها إن كان باقياً . 

وإن تذكر يسير الفوائت وهو في نفل أمّه مطلقاً » إلا إذا خاف خروج 
وقت الصلاة الحاضرة » ول يكن قد أكل ركعة » فيقطعه حينئذ » ويصلي 
ا 

وإذا كانت الفوائت كثيرة أكثر من خس » فلايجب تقديها على الحاضرة » 
بل يندب تقديم الحاضرة إن اتسع وقتها » فإن ضاق قدمها وجوباً ١‏ 

وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب": الترتيب بين الفوائت في نفسها 
ثيرة أو قليلة » أو بينها وبين الحاضرة واجب إن اتسع الوقت لقضاء الفائتة » 
فإن لم يتسع سقط الترتيب . ولايسقط الترتيب في ظاهر المذهب من أجل إدراك 


. ومابعدها‎ ٠٠١ / ١ : كشاف القناع‎ » 1۱۳ <7 / ٠ المغني‎ )١( 
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الجماعة للصلاة الحاضرة » لأنه آكد من الجماعة » بدليل اشتراطه لصحة الصلاة » 
بخلاف الجماعة » ۴ لايسقط الترتيب بجهل وجوبه ؛ لأنه ترتيب واجب في 
الصلاة » ولاعذر بالجهل بالأحكام الشرعية . 

فإن صلى العصر قبل الظهر الفائتة » م تصح المتقدمة على محلها . وإن تذكر 
الأول فى انا الثانية » بطلت الثانية » لكن من ذكر أن عليه صلاة وهو في 
أخرق اها وقضى المذاكتورة وا عاد الى كان فليا إذا نالرت اا 
ولك سواء ايان إضاما أ اموس ا ج وال غل إقناتينا ون تسال: 
« ولاتبطلوا أعمالم > . ودليل إيجاب الترتيب : ماروي « أن الني يلر فاته 

يوم الخندق أربع صلوات » فقضاهن مرتبات » . 

وإذا كثرت عليه الفوائت يتشاغل بالقضاء مالم ياحقه مشقة في بدنه أو 
اة 

ومن نسي صلاة من يوم لايعم عينها » أعاد صلاة يوم وليلة » عند أكثر أهل 
العم ؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة » ولايتوصل إلى ذلك إلا 
بإعادة الصلوات الس . 

ويندب عموماً تقديم صلاة الظهر ؛ لآنها أول فريضة ظهرت في الإسلام » 
مالم يعلم أن أول ماتركه غير الظهر . 

وقال الشافعية": يسن ترتيب الفائت » وتقديمه على الحاضرة التي 
لايخاف فوت وقتها > عملا بفعل الني َْلَهِ يوم الخندق » وخروجاً من خلاف 
من أوجبه » فترتيب الفائتة وتقديها على الحاضرة مشروط بشرطين : 


الأول ألا يخشى فوات الحاضرة » بعدم إدراك ركعة منها في الوقت . 


. ٥٤/٠: ومابعدها » المهذب‎ ٠١۷ / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 
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الثاني أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة . فإن م 
يتذكرها حتى شرع في الحاضرة » وجب إتمامها اق الوقت أو اشع ».ولو شرع 
في فائتة معتقداً سعة الوقت > فبان ضيقه عن إدراكها أداء > وجب قطعها لثلا 
تصير فائتة » والأفضل أن يقلبها نفلاً بعد أداء ركعتين . ولو خاف فوت جماعة 
حافرة «الأفضل التزقيك © للخلاف ف وجوه , 

وترتيب الحاضرتين الجموعتين تقدياً واجب » وأما تأخيراً فهو سنة . 

خامساً ‏ القضاء إن جهل عدد الفوائت : 

قال الحنفية”': من عليه فوائت كثيرة لايدري عددها » يجب عليه أن يقضي 
حتى يغلب على ظنه براءة ذمته . وعليه أن يعين الزمن » فينوي أول ظهر عليه 
أدرك وقته ولم يصله » أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله » وذلك 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'": يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة 
ذمته من الفروض ٠‏ ولايلزم تعيين الزمن » بل يكفي تعيين المدوي كالظهر أو 
العف مكلا : 

سادساً ‏ القضاء في وقت النهى عن الصلاة : 

قال الحنفية : ثلاثة أوقات لايصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي 
لزمت في الذمة قبل دخوها : عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح 
أو رمحين . وعند استواء الشمس في وسط السماء إلى أن تزول أي تميل إلى جهة 
الغرب . وعند اصفرار الشمس إلى أن تغرب » لقول عقبة بن عامر رضي الله 


. مراقي الفلاح : ص لل‎ )١( 
. ٠٠١ / ١٠١ كشاف القناع‎ » 1777 ١: القوانين الفقهية : ص ۷۲ » مغني المحتاج‎ )۲( 
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عنه : ثلاثة أوقات نانا رسول الله بلي أن نصلي فيها » وأن تقبر موتانا : عند 
طلوع الثمس حتى ترتفع » وعند زوالا حتى تزول » وحين تتضيف للغروب حتى 


ن )0( 
تغرب » . 


وماعدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر والصبح . 

ويصح أداء ماوجب في هذه الأوقات كجنازة حضرت » وسجدة آية تليت 

لكن ‏ ا بينا سابقاً - يكره تحرياً صلاة النافلة ولو كان لها سبب كالمنذورة 
وركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة  .‏ يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من سنته 
وبعد صلاته > وبعد صلاة العصر » وقبل صلاة المغرب » وعند خروج الخطيب 
إلى الخطبة حتى يفرغ من الصلاة . وعند إقامة الصلاة إلا سنة الفجر » وقبل 
صلاة العيد ولو تنفل في المنزل » وكذا يكره التنفل بعد العيد في السجد » وبين 
الجمعين في عرفة ولو بسنة الظهر » وجمع مزدلفة ولو بسنة المغرب على الصحيح ؛ 
لأنه إل م يتطوع بينها . 
الأخبثين » وحضور طعام تتوقه نفسه » ومايشغل البال ويخل بالخشوع". 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'": يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع 
أوقات النهي وغيرها » روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من 
الصحابة » وللحديث السابق : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


(۱) رواه مسلم . 
(Y)‏ مراق الفلاح : ص 3١‏ . 
(؟) الشرح الصغير : ٠٠١ / ١‏ » مغني الحتاج : ٠١١ / ١‏ » المغني : ۲ / ٠١١‏ . 


- ا 


ذكرها » ولحديث أي قتادة السابق : « إغا التفريط في اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى » فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها »'". 

وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الجسة السابقة مخصوص بالقضاء في 
الوقتين الآخرين » وبعصر يومه » فنقيس محل النزاع على الخصوص . 

ولو طلغت الف وهو ف ضلاة الضبم > أقها ديت أي هريرة عن 
الني مي أنه قال : « إذا أدرك سجدة من صلاة العصر » قبل أن تغيب الشمس » 
فليم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الثمس » فليم 
صلاته »'". وهذا نص في المسألة يقدم على عموم غيره . 

وقال الحنفية : تفسد الصلاة حينئذ ؛ لأنها صارت في وقت النهي . 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )1( 
. متفق عليه‎ )۲( 


الفصلالعاشر 
أنواع الصلاة 


وفيه مباحث عانية : 

المبحث الأول صلاة الجماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) : 

وفيه بحث صلاة المسبوق » والاستخلاف والبناء على الصلاة . الكلام في هذا 
البحكة يتناول اللطالب الخسة الآتية ؛ 

ال جماعة ‏ الإمامة » القدوة » الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم › 
الاستخلاف في الصلاة . 

المطلب الأول الجماعة : 

'تعريفها » مشروعيتها وفضلها وحكتها » حكها » أقل الجماعة أو من تنعقد 
به ال جماعة » أفضل المجاعة » إدراك ثوابها » إدراك الفريضة ء المشي للجاعة 
والمبادرة إليها مع الإمام « تكرار الماعة في المسجد 3 الإعادة مع الماعة 3 وقت 
استحباب القيام للصلاة » أعذار ترك الماعة والجمعة . 

أولاً . تعريف الجماعة : 

المجاعة : هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم . وقد شرع 
الإسلام عدة مناسبات ولقاءات اجتاعية بين المسامين لأداء العبادة في أوقات 
معلومة » منها أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة » ومنها صلاة المعة في 


= 


الأسبوع » ومنها صلاة العيدين في السنة مرة لأهل كل بلد » ومنها عام للبلاد . 
كلها وهو الوقوف بعرفة في السنة مرة » لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع . 


ثانياً ‏ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها : 

الماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : 
$ وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة .. » الآية » أمر الله بالمجاعة في حالة 
الخوف أثناء الجهاد » ففي الأمن أولى » ولو م تكن مطلوبة لرخص فيها حالة 
الخوف » ولم يجزالإخلال بواجبات الصلاة من أجلها . 


وأما السنة : فقوله بلي : « صلاة الججماعة أفضل من صلاة الفذ » بسبع 
وعشرين درجة ٩»‏ وفي رواية : « بخمس وعشرين درجة »" . 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على مشروعيتها بعد المجرة . جاء في 
الإحياء للغزالي عن أبي سليان الداراني أنه قال : لايفوّت أحد صلاة الجماعة إلا 
يدق آذه > قال : وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة 
الأولى » وسبعة أيام إذا فاتتهم الجاعة . ) | 
١‏ 
وفضلها  :‏ ذكر في الحديث السابق أنها أفضل من صلاة النفرد بسيع 
وعشرين درجة » وأن بكل خطوة إليها حسنة ورفع درجة » کا في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : « من سره أن يلقى الله تعالى غداً مساماً » فليحافظ 


. ) ۲٠١ / ٠١ : رواه الجاعة إلا النسائي وأبا داود عن أبن عر » والفذ : الفرد ( جامع الأصول‎ )١( 
هذه رواية أبي هريرة . ورواه البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري » وأحمد عن ابن مسعود ( نيل‎ )1( 
ومابعدها ) قال في المجموع : ولامنافاة لأن القليل لاينفي الكثير › أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أعامه‎ ٠١ / ٠ : الأوطار‎ 
الله تعالى بزيادة الفضل » فأخبر بها » أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الصلين كثرة وقلة . قال الشوكاني : والراجح‎ 
. عندي أولها لدخول مفهوم انس تحت مفهوم السبع‎ 


٤۷ - 


هؤلاء الصلوات › حيث ينادى بهن » فإن الله تعالى شرع لنبيك إل سنن 
الهدى » وأنهن من سنن الهدى » ولو أن صليع في بيوتم » ما يصلي هذا المتخلف 
في بيته » لتركتم سنة نبي ميو » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » ومامن رجل 
يتطهر فيحسن الطَّهور » ثم يَْمَد إلى مسجد من هذه المساجد » إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه سيئة » ولقد رأيتنا 
ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤت به يُهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف »"" . 

وأنما أيضاً نور المسم يوم القيامة  »‏ في قوله بب : « بشر المشاءين في 
الظلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة > . 

وآكد الجماعات في غير المعة : جماعة الصبح ثم العشاء'" ثم العصر » للحديثين 
الآتيين : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بثو قال : « لو يعم الناس 
مافي النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاستهموا عليه › 
ولو يعامون مافي التهجير » لاستبقوا إليه » ولو يعامون مافي العتمة والصبح 
لأتوها » ولو حَبُواً » . 

| وعن عثان بن عفان رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله ي يقول : 
« من صلى العشاء في جماعة » فكأنفا قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في 
جماعة + فكافا ضل الليل كله » . أما العضر فلاا الصلاة الوسطى : 


(۱) رواه مسلم وأبو داود ( نصب الراية:: ۲ / 5١‏ ۲۲ » جامع الأصول : ۳۷١ / ٦‏ ) » ويهادى : يرفد أو 
يعان من جانبيه . وفي رواية : « ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم » . 

() رواه أبو داود والترمذي عن بريدة » وابن ماجه والحام عن أنس وعن سهل بن سعد » وهو صحيح . 

. ٩۱ / ٤: المجموع‎ )0 

. رواه البخاري ومسلم . والاستهام : الاقتراع » والتهجير : التبكير إلى الصلاة » والعقة : العشاء‎ )٤( 

(ه) رواه الماعة إلا البخاري والترمذي › وفي رواية الترمذي : « ومن صلى العشاء والفجر في جماعة » . 


- EA - 


وحكمتها : تحقيق التآلف والتعارف والتعاون بين المسامين » وغرس أصول 


الحبة والود في قلوهم » وإشعارم بأنهم إخوة متساوون متضامنون في السراء . 
والضراء » دون فارق بينهم في الدرجة أو الرتبة أو الحرفة أو الثروة والجاه » أو 


الغنى والفقر . 
وفيها تعويد على النظام والانضباط وحب الطاعة في البر والمعر : 


¢ 


وتنعكس آثار ذلك كله على الحياة العامة والخاصة » فتثر الصلاة جماعة أطيب 
الفرات » وتحقق أبعد الأهداف » وتربي الناس على أفضل أصول التربية » وتربط 


أبناء الجتع بأقوى الروابط ؛ لأن رهم واحد » وإمامهم واحد ٠‏ وغايتهم واحدة » 


وسبيلهم واحدة . 


قال في الدر الختار : ومن حكّمها : نظام الألفة وتعلم الجاهل من العام . 


والألفة بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران . 
ثالثاً ‏ حك صلاة الجماعة : 
صلاة الجماعة إما سنة مؤكدة أو فرض . 


فقال الحنفية والمالكية" : الجماعة في الفرائض غير المعة سنة مؤكد 


3-3 


<c o 


للرجال العاقلين القادزين عليها من غير حرج » فلاتجب على النساء والصبيان 


و وه رال رالر يض را اا ن واا 


خلاف . وكونا سنة ؛ لأن ظاهر الحديث السابق « صلاة الجماعة تفضل صلاة 


0: 


الفذ بخمس وعشرين درجة » أو بسبع وعشرين درجة » يدل على أن الصلا 


من 


في 


الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأنها كال زائد على الصلاة الواجبة » فكأنه 


٠ /١: اللباب‎ » ٠٠١ / ١ : وهو رأي أيضاً لبعض الشافعية . فتح القدير : ۱ / 68؟ » الدر الختار‎ )١( 


تبيين الحقائق : ١7١ / ١‏ » الشرح الصغير : ٤٠٤ / ١‏ » بداية المجتهد : ٠۳١ / ١‏ ء المهذب ٩۳/٠:‏ . 


۔ ۱6۹ - 


قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أكل من صلاة المنفرد » والكال إفا هو 
شيء زائد على الإجزاء . ويؤكده ماروي من حديث آخر : « المجاعة من سنن 
المندى + لاف غنهنا الأمنافق 6" . وها الرأي ليسره أول من غره: 
خصوصاً في وقتنا الحاضر حيث ازدحت الأشغال والارتباط بمؤاعيد عمل معينة » 
فإن تيسر لواحد المشاركة في الماعة » وجب تحقيقاً لشعائر الإسلام . 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص"" : الجاعة فرض كفاية » لرجال أحرار 
من ا لارا أداءمكقوبة »غية رظهر اعبار أي شارا اة 
ااا فى كل :يلد مير أو كيين + فان امعو كلهم هن إقتانتها فوتلوا أي 
قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس ) » ولايتأكد الندب للنساء تأكده للرجال 
في الأصح . بدليل قوله يه : « مامن ثلاثة في قرية ولابدو لاتقام فيهم المجاعة 
إلا استحوذ عليهم الشيطان" » فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغم 
اا 

وقال الحنابلة'" : الجماعة واجبة وجوب عين » للآية السابقة  :‏ وإذا كنت 
فيهم .. »> ويؤكده قوله تعالى : ا واركعوا مع الراكعين » » وحديث أبي 
هريرة +« أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وضلاة الفجر ... » » وفي 
حديثه أي أبي هريرة أيضاً : أن رسول الله ْم قال : « والذي نفسي بيده » لقد 
ممت أن آمر بحطب ليحتطب » ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ء ثم آمر رجلا » فيوم 

ل ا لا سر ال من ا 
ا 00 

(۲) أي غلب . 

(5) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبأن والحام . 


(5) المغنى : ۱۷١/۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : 552/١‏ وما بعدها 


316٠ د‎ 


الناس » ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة » فأحرّق عليهم بيوتهم "" , 
وحديث الأعمى المشهور : وهو« أن رجلاً أعمى » قال : يارسول الله » ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد !! فسأل الني بثو أن يرخص له » فيصل في بيته › 
فرخص له » فاما ولى دعاه » فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم » قال : 
فأجب » » وحديث ابن مسعود السابق : « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق .. » وحديث جابر وأبي هريرة : « لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد الب 


ويعضد وجوب الماعة : أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز 
إلا في الأمن » وأباح المع لأجل المطر » وليس ذلك إلا محافظة على الجاعة » ولو 
كانت سنة لما جاز ذلك . 

لكن ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة » كا نص الإمام أحمد . 

رابعاً ‏ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة : 
ولا تنعقد الماعة مع صبى مميز عند المالكية والحنابلة ؛ لكن عند الحنابلة في 
فرض لا نفل فتصح به ؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض » ويصح أن يوم 
صغيراً في نفل ؛ لأن الني به أمّ ابن عباس » وهو صبي في التهجد . 


)١(‏ متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسل » ورواه أيضاً مالك وأبو داود والترمذي والنسائي ( جامع 
الأصول : 5/5 ) 

(۲) رواه مس » وروی مثله أبو داود بإسناد صحيح أو حسن عن ابن أم مكتوم . 

(۲) رواه الدارقطني » وهو حديث ضعيف » ورواه البيهقي عن علي موقوفاً عليه . 

١67/١ : ء المجموع : 95/6 وما بعدها » مغني الحتاج : ۲۲۹/۱ » ۲۲۲ » البدائع‎ ٠۷/١ : الدر الختار‎ )٤( 

(5) كشاف القناع : ١‏ ب المغني : ۱۷۸/۱ » الشرح الكبير : 771/١‏ ء الشرح الصغير : 477/١‏ وما بعدها 


10١ ۔‎ 


ودليلهم على أقل الماعة : قوله بلي : « الاثنان فا فوقها جماعة » . 
خامساً ‏ أفضل الجماعة » وحضور النساء المساجد : 


الجاعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير المسجد » كالبيت 
وجماعة المرأة'"' » لخبر الصحيحين : « صلوا أيها الناس في بيوتك » فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » أي فهي في المسجد أفضل ؛ لأن المسجد مشقل 
على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الماعة . 

وقد رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة : 

فقال الحنابلة" : إن كان البلد ثغراً ؛ وهو المكان الخوف » فالأفضل لأهله 
الاجتاع في مسجد واحد ؛ لأنه أعلى للكامة » وأوقع للهيبة . والأفضل لغيرم : 
الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ؛ لأن فيه تحصيل ثواب 
عمارة المسجد » وتحصيل الماعة لمن يصلي فيه » وذلك معدوم في غيره » أو تقام 
فيه الماعة بدون حضوره » لكن فيه جبر قلوب الإمام أو الماعة . ثم السجد 
العتيق ( مسجد مكة ) ؛ لان الطاعة فيه أسبق . 

ثم الأفضل من المساجد : ما كان أكثر جماعة » لقوله به : « صلاة الرجل 
مع الرجل أولى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع 
الرجلء وها كان أكثر فهو أت الال" : 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحام والبيهقي والعقيلي عن أي مومى الأشعري . وأخرجه البيهقي عن أنس » وأخرجه 
الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه ابن عدي من حديث الحم بن عيرة » وكلها ضعيفة ( نصب 
الراية : ۱١/۲‏ ) 

() مغني المحتاج : ۲۳١/١‏ » المغني : ٠۷١/١‏ 

() كشاف القناع : ٥۳۷١‏ » المغني : ۱۹/1 


)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود > وصححه أبن حبان عن أبي بن كعب 


- 0۲ 


ثم السجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب ٠‏ لقوله بيج : « إن أعظم 
الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممثى »'' ولكثرة حسناته بكثرة خطاه . 

وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة المع . وتقدم الجاعة مطلقاً على 
أول الوقت ؛ لأنها واجبة » وأول الوقت سنة ٠‏ ولا تعارض بين واجب ومسنون . 

وقال الشافعية" : الماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في 
البيت أكثر . وما كثرت جاعته أفضل » إلا إذا تعطل عن الجماعة مسجد قريب » 
فة القليلة أفضل : 

وقال المالكية" : لا نزاع في أن الصلاة مع العاماء والصلحاء والكثير من 
أهل الخير أفضل من غيرها » لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول 
الشفاعة . ٠‏ 


حضور النساء إلى المساجد : 


أما حضور النساء إلى المساجد : فيجوز للعجوز » ويكره للشابة خوقاً من 
الفتنة والأولى لامرأة مطلقاً الصلاة في بيتها » وتتلخص آراء الفقهاء فيا يأتي : 
قال أبو حنيفة وصاحباء : يكره للنساء الشواب حضور الججاعة مطلقاً » لم 
فيه من خوف الفتنة » وقال أبو حنيفة : ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر 
والمغرب والعشاء ؛ لأن فرط الشبق حامل ( باعث ) فتقع الفتنة » وفي غير هذه 
الأوقات الفساق نائون في الفجر والعشاء » ومشغولون بالطعام في المغرب » 


. رواه مسم عن أبي موبى الأشعري مرفوعاً‎ )١( 

(۲) الحضرمية : ص4" » مغني الحتاج : ۲٣۲/۱‏ 

(؟) الشرح الکبیر : 7١/١‏ 

. 513/١ : فتح القدير : ١/ة١ه » الدر الختار وحاشية ابن عابدين‎ » 45/١ : الكتاب مع اللباب‎ )٤( 


1١615 - 


وأجاز الصاحبان لما أن تخرج في الصلوات كلها ؛ لأنه لا فتنة » لقلة الرغبة 
فيهن . 

والذهب المفى .به لدى التأخرين + أنه يكرة للنساء حضو ر الناغة ولو 
معة وعيد ووعظ > مطلقاً » ولو عجوزاً ليلاً > لفساد الزمان > وظهور الفسق . 

وقال المالكية" : يجوز خلافاً للأولى خروج امرأة متجالّة لا أرب للرجال 
فيها لامسجد وجماعة العيد والجنازة والاستسقاء والكسوف » ا يجوز خروج شابة 
غير مُفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها › أما مخشية الفتنة فلا يجوز لها الخروج 
مطلقاً . قال ابن رشد : تحقيق القول في هذه المسألة عندي : أن النساء أربع : 


أ عجوز انقطعت حاجة الرجال منها : فهذه كالرجل » فتخرج لامسجد 
للفرض » ومجالس الذكر والعلم » وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة 
أهلها وأقاريها ولقضاء حوائجها . 

ب - ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجلة : فهذه تخرج لمسجد 
للفرائض ومجالس العم والذكر » ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها » فيكره لها 
ذلك . وكلام العلامة خليل : أن هذه كالأولى . 

ج _ وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة : تخرج لمسجد لصلاة الفرض 
جماعة » وفي جنازة أهلها وأقارا » ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا مجالس ذكر 
أو عم . 

د - وشابة فارهة في الشباب والنجابة : فهذه لما الاختيار » فلها ألا تخرج 


CC 


. ومابعدها‎ ٤٤١/١ : الشرح الصغير‎ » ٠٠٠/١ : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 


1١608: 


وقال الشافعية والحنابلة" : يكره للحسناء أو ذات الهيئة شابة أو غيرها 
حضور جماعة الرجال ؛ لأنها مظنة الفتنة » وتصلي في بيتها . ويباح الحضور 
لغير الحسناء إذا خرجت تفلة ( غير متطيبة ) بإذن زوجها » وبيتها خير نها › 
لقوله مقع : « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد » وبيوتهن خير لمن » وفي 
لفظ « إذا استأذنم نساؤك بالليل إلى المسجد » فأذنوا من "أي إذا أمن المفسدة . 
ولقوله يلع في هيئة خروجها : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن 
تفلات »'" أي غير متطيبات . وعن أم سامة : أن رسول الله كته قال : خير 
هنا جه الساء فض و 


o 


سادساً ‏ إدراك ثواب الجماعة : 


الثواب الأكل يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أوها إلى آخرها 2 فإن 
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة » لحديث رواه الترمذي عن أنس|: أن 
لني بإ قال : « من صل لله أربعين يوم في جماعة » يدرك التكبيرة الى ٠‏ 
كتب له براءتان : براءة من النارء وبراءة من النفاق » " » وروي ٠:‏ لكل شيء 
صفوة » وصفوة الصلاة : التكبيرة الأولى » فحافظوا عليها »" ولحديث : ٠‏ إنما 
جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا »'" إذ الفاء 


. 


. ء المغني : ۲/۲ وما بعدها‎ 535 >» ٠١١ » ٠۴٠/١ : ء كشاف القناع‎ 7٠١١ : مغني المحتاج‎ )١( 

) ١١١/۳ : رواه الماعة إلا ابن ماجه . والرواية الأولى لأحمد وأبي داود عن ابن عمر ( نيل الأوطار‎ )١( 
) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ( المصدر السابق‎ )۲( 

9) رواه أحمد ( نيل الأوطار : )٠۳١۷/‏ . 

(ه) حديث منقطع » قالوا : لكنه من الفضائل فيتسامح فيه . 

(3)<روآه البزار من اه هريرة وأبي ل مرفوعاً . 

1/1 E مغقي-‎ )۷( 


0 


0 ل 


والصحيح عند الشافعية : إدراك فضيلة الجماعة مالم يسم الإمام » وإن م 
يقعد معه » بأن انتهى سلامه عقب تحرّمه » وإن بدأ بالسلام قبله » لإدراكه ركنا 
معه » لكنه دون فضل من يدركها من أوما .واستثنوا صلاة الجعة فمإن جماعتها 
لا تدرك إلا يادراك ركعة كاملة مع الإمام . 

وقال الحنابلة والحنفية"' : من كبر قبل سلام الإمام التسلية الأولى » أدرك 
المماعة » ولو لم يجلس معه ؛ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام » فأشبه مالو أدرك 
ركف 

وقال المالكية'" : إنا يحصل فضل الماعة الوارد به الخبر المتضمن كون ثوايها 
بخمس أو بسبع وعشرين درجة » يإدراك ركعة كاملة يدركها مع الإمام » بأن 
يكن يديه من ركبتيه أو ما قارا قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد 
رفعه . أما مدرك ما دون الركعة فلا يحصل له فضل الجماعة » وإن كان مأموراً 
بالدخول مع الإمام » وأنه مأجور بلا نزاع . 

سابعاً ‏ إدراك الفريضة مع الإمام : 

تفق أمُة الذاهب”' على أن من أدرك الإمام راكعاً في ركوعه » فإنه يدرك 
الركعة مع الإمام » وتسقط عنه القراءة وا بينا سابقاً » لقوله به « من أدرك 
ركعة من الصلام مع الإمام » فقد أدرك الصلاة » فإن ركع بعد رفع الإمام 
رأسه من الركوع » لم تحسب الركعة . لكن المالكية قالوا إغا تدرك الركعة مع 


»( المغني : اردعه 2 O61‏ 

() الشرح الكبير : ۲۲۰/۱ 

0( 5 القدير : "64/١‏ ء تبيين الحقائق : 184/١‏ » مراقي الفلاح : ص ۷۸ » الشرح الصغير : ٤۳۷/١‏ › 65 » 
كشاف القناع : ٥٤١/١‏ . 

. ) ٠١١/١ : رواه البخاري ومسلم ( نيل الأوطار‎ )٤( 


1662 


. الإمام بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه › 
ولو حال رفعه » ولو لم يطمئن المأموم في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام مطمئنا » 
ثم يكبر لركوع أو سجود بعد تكبيرة الإحرام » ولا يؤخر الدخول مع الإمام في 
أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها » وإن شك هل ركع قبل 
اعتدال الإمام أو بعده لم تحسب له الركعة . 

وقال الحنابلة : من أدرك الإمام راكعاً » أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع نصاً » لأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر » ولا يعرف لما حالف في 
الصحابة » ولانه اجتع عبادتان من جنس واحد » فاجزا الركن عن الواجب » 
كطواف الزيارة والوداع . 

واشترط الشافعية كا مالكية تكبيرة الركوع عدا تكبيرة الإحرام ليدرك جزءاً 
من القيام : 

وهل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف ؟ 


قال المالكية" : يحرم ( أي يكبر تكبيرة الإحرام ) من خشي فوات ركعة 
برفع الإمام من ركوعه إن لم يحرم » دون الصف » إن ظن إدراكه قبل رفع رأس 
اعم من الركوع . فإن لم يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام » تابع مشيه بلا 
حون( عوولة ' لإا كر لوكي الاخيرة فو طلا رمام كلاد رم في 
دن الماك > لكلا تفوته الصلاة » ثم مثى » حتى يدخل في الصف . 


وقال الحنابلة وغيرم من بقية الفقهاء" : لا يركع دون الصف إلا إذا مشى 
ودخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع » أو يأتي آخر فيقف معه . 


. وما بعدها‎ 51١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۳١/۲ : المغنى‎ )۲( 


 ١6ا/‎ 


وجملة ذلك : أن من ركع دون الصف ثم دخل فيه لايخلو من اة اغرال ١‏ 
آ ‏ إذا صلى ركعة كاملة » فلا تصح صلاته » لقول النبي ب : « لا صلاة 
TE E‏ 
ب -أن يشي راكعاً حتى ي دخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
اليد دارا يأتي آخر » فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع › 
فإن صلاته تصح » لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة . 
ج ‏ إذا دخل في الصف بعد رفع رأسه من الركوع : فتى كان جاهلاً 
SIE‏ ون ا ا 
وغيره : « أن أبا بكرة انتهى إلى الني به » وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى 
لصف » فذكر ذلك للني مَل » تفال : زادك الله حرصاً ء ولا تعد ب" فل 
يأمره يإعادة الصلاة ونهاه عن العود . 
ثامناً ‏ المغي للجاعة والمبادرة إليها مع الإمام : 
المغي للجاعة : 
يستحب لمن قصد الماعة أن يشي إليها » وعليه السكينة والوقار" » لقوله 
بل : « إذا معت الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليك السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا » فا أدركم فصلّوا » وما فاتك فأموا »"ا 


) ۱۸٤/١ : رواه أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ ورواية أبي داود بلفظ : « أن أبا بكرة جاء » ورسول الله وَأ 
راكع » فركع دون الصف » ثم مشى إلى الصف » فاما قضى النبي بم الصلاة » قال : أيكم الذي ركع دون الصف » ثم 
مشى إلى الصف » فقال أبو بكرة : أنا > فقال الني به : زادك الله حرصاً » ولا تعد » ( نيل الأوطار : ۱۸/١‏ ) 

() المهذب : 564/١‏ ء كشاف القناع : ۳۷۸/۱ وما بعدها . 

(4) رواه الماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة » وروى أحمد والشيخان في معناه عن أبي قتادة ( نيل الأوطار : 
WEY‏ ( 
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وذكر المالكية"" : أنه يجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة » بلا خب 
( أي هرولة : وهي ما دون الجري ) وتكره الهرولة ؛ لأنما تذهب الخشوع › 
والجري أولى . 


المبادرة للاقتداء مح الإمام : 
يبادر المصلي للاقتداء بالإمام » سواء أكان قامًاً أم راكعاً أم ساجداً أم نحوه . 


وهل له أن يصلي النافلة ؟ [ 

قال المالكية" : يحرم على المتخلف ابتداء صلاة » فرضاً أو نفلاً بجاعة أو 

لا » بعد إقامة الصلاة لإمام راتب . وإن أقبت تلك الصلاة مسجد ٠‏ والصلي في 
صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته : فإن خشي فوات ركعة مع الإمام » 
قطع صلاته » ودخل مع الإمام مطلقاً » سواء أكانت نافلة أم فرضاً غير الصلاة 
المقامة » وسواء عقد ركعة أم لا » ويقطع صلاته بسلام أومناف للصلاة ككلام 

ونية إبطال . 

وإن لم يخش فوات ركعة : فإن كانت الصلاة نافلة أقها ركعتين » ويندب 

أن يتتها جالساً . وإن كانت الصلاة التي هو بها هي المقامة نفسها ‏ بأن كان في 

العصر » فأقيت للإمام ‏ انصرف عن شفع ولا يتها » فلو صلى ركعة ضم لما 

أخرى » وإن كان في الثانية ككلها » وإن كان في الثشالثة قبل كلها بسجودها /, 

رجع للجلوس فتشهد » وسلم . هذا إن كان في صلاة رباعية . ْ 


فإن کان في صلاة صبح أو مغرب » فأقيتٍ » قطع صلاته » ودخل مع 


٤٤٥/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
58 القوانين الفقهية : ص‎ » 58١/١ : الشرح الصغير‎ )۲( 
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الإمام » لكلا يصير متنفلاً بوقت نهي . وإن أتم ثانية الغرب » أو الثالثة » أو 
ثانية الصبح ٠‏ كلها بنية الفريضة . 

وقال الشافعية" : إن كان المصلي في صلاة نافلة » ثم أقيت الماعة : فإن لم 
يخش فوات الماعة » أتم النافلة » ثم دخل في الماعة . 

وإن خشى فوات الماعة » قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل . 

وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيت الماعة : فالأفضل أن يقطع » ويدخل 
في الماعة . وفي المذهب الجديد وهو الأصح : له أن ينوي الدخول في الجماعة من 
إماماً » بأن يجيء من يأتم به » جاز أن يصلي بعض صلاته منفرداً » ثم يصير 
مأموماً > ومن المقرر عندم أنه يجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة » كالمسبوق 
برك 

وإن حضر وقد أقيت الصلاة » ل يشتغل عنها بنافلة » لقوله بلج : « إذا 
أقيت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة 9 : 

وقال الحنابلة'" : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة التي يريد الصلاة مع 
إمامها » وفقاً لرواية ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذن في الإقامة » » فلا صلاة 
إلا الكتوبة » فلا يشرع في نفل مطلق ولا سنة راتبة من سنة فج ر أو غيرها » في 
المسجد أو غيره ولو ببيته » لعموم الحديث السابق : « إذا أقيت الصلاة .. » › 
فإن شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ٠‏ تنعقد » لما روي عن أبي هريرة 
0 وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة . 

٠١١ ٠١6/5 : ء المجموع‎ ۹٤/١ : المهذب‎ )١( 


() متفق عليه بين الشيخين عن أبي هريرة 
(۳) كشاف القناع : 059/١‏ وما بعدها . 


وإن أقيت الصلاة » وهو في النافلة » ولو كان خارج المسجد » أمها خفيفة › 
ولو فاتته ركعة » لقوله تعالى : « ولا تبطلوا امالك » ولا يزيد على ركعثين ؛ 
فإن كان شرع في الركعة الثالثة » أتمها أربعاً » لأنها أفضل من الثلاث ٠‏ فان سل 
من ثلاث ركعات » جاز نصا في المسألتين » إلا أن يخشى المتنفل فوات ما تادزك 
به الجماعة » فيقطعها ؛ لأن الفرض أم . | 
وللحنفية تفصيل خاص ٠‏ يشبه في قطع الفريضة مذهي المالكية والشافعية 

في الملة » ويستقل في ضرورة صلاة سنة الفجر » وهو مايأتي" : 
إذا شرع المصلي في أداء فرض أو قضائه منفرداً » ثم أقيت الماعة : فان شرع 
في صلاة الفجر أو المغرب : فإن كان في الركعة الأولى » ولو بعد السجود » فعليه 
أن يقطع صلاته بتسلية »ثم يدخل مع الجماعة . وإن كان في الركعة الثانية ؛ 
قطعها أيضاً إن كان قبل السجود » وأتمّها منفرداً إن كان بعد السجود . 


وإن شرع في صلاة رباعية كالظهر أو العصر : فان كان النفرد قبل الساجوم 
في لد كعة الا ضلاتة هولق اا 0 کان E:‏ 5 م 
e‏ لامؤدى عن البطلان . ٠‏ 
وإن قام للثالثة » فأقيت الجاعة قبل سجوده » قطع قايا بتسلية واحدة . 


أما إن أتم الركعة الثالثة من الرباعية أو من المغرب » فإنه يتم صلاته منفرداً ؛ لأن 


د ع 1ن ترص لادكروق رقت 


o 


. ء مراق الفلاح : ص ۷۷ ومابعدها‎ ۱۸٤ 18١ / ١ : ۔ 585 » تبيين الحقائق‎ ۲۳١ / ١ : فتح القدیر‎ )١( 
. عبارتهم في ذلك : ثم م يقيد الركعة الأولى بالسجدة » يقطع ويشرع مع الإمام » وهو الصحيح‎ )۲( 


- 1 الفقه الإسلامي ج )03١1)‏ 


معه صلاة الصبح في مسجد اليف » فاما قضى صلاته » انحرف » فإذا هو برجلين 
في أخرى القوم لم يصليا » فقال : علي بها » فجيء بها ترعد فرائصهها" » فقال : 
ماما أن تا ما * فقالاً جا رر الله إنا كنا قد هلا فق رجالنا + 
قال : فلا تفعلا » إذا صليتا في رحالكا , ثم أتيتا مسجد جماعة » فصلَّيا معهم » 
فإنا لكا نافلة" . 

ومن دخل المسجد » والصلاة تقام » اشترك مع الجماعة ويترك اة ع لأنة 
يؤديها بعد الفرض والسنة البعدية › إلا سنة الفجر » فإنه يصليها عند باب 
السجد »ثم يدخل » إذا لم يخف فوت الماعة » لأنه أمكنه المع بين الفضيلتين . 
فإن خشي فوت الماعة » دخل مع الإمام في الفريضة ؛ لأن ثواب الماعة أعظم » 
والوعيد بالترك الزم . 

وإذا فاتكة ركعنا الجر لايقضيها قبل طلوع الثنين ؛ لأنه يقن فلا 
مطلقاً > وهو مكروه بعد الصبح » ولابعد ارتفاع الثمس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأن الأصل في السنة ألا تقضى » لاختصاص القضاء بالواجب » والرسول 
به إغا قضئ السنة تبعاً للفرض غداة طلوع الشمس عليه ليلة التعريس" في 
الوادي » فبقي ماعداه على الأصل : وهو عدم القضاء » وعلى هذا فلا تقضى سنة 
الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت مع الفرض . 

وقال جمد : أحب إلي أن يقضيها ( أي ركعتي الفجر ) إلى وقت الزوال › 
لأنه عليه السلام قضاها بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس . 


(1) الفرائص : جع فريصة : وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لاتزال ترعد أي تتحرك من الدابة ء 
واستعير للإنسان ؛ لأن له فريصة » وهي ترجف عند الخوف . وسبب ارتعاد فرائصهها : مااجقع في رسول الله بإ 
من الميبة العظية والحرمة الجسية » لكل من رآه » مع كثرة تواضعه . 

0) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : 7 / 99 ) . 

(۲) التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون . 
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وإن شرع في سنة الظهر القبلية » فأقيت الماعة » أو في سنة المعة فصعدا 
القطيب الوه سل بعد ركن وهو الأوجيه ثم قد .اة أريها يعد ادان 
الفرض والستة البعدية » حتى لايفوت فرض الاستاع والأداء على وجه أكل ١‏ 
وهذا رأي أي ختيفة وأو يوتف وده : تمظن قبل اة البعدية فال 
الشلي" : والأولى تقدم الركعتين أي السنة البعدية ؛ لأن الأريع أي السلة , 
القيلية فاتك عو الوم لرن ارت ال كان ايض عر مرا فا 
بلا ضروروة . | 

تاسعاً ‏ تكرار الجماعة في المسجد : 

عرفنا في مكروهات الصلاة سابقاً أن الحنفية" قالوا : يكره تكرار الججااعة | 
بأذان:وإقامة ف مسجد حا © إلا إذا ضل ينا فج أولاً غر أهلة : أو أعله لك ٠‏ 
بمخافتة الأذان > أو كرر أهله الجماعة بدون الأذان والإقامة » أو كان مسجد 
طريق » أومسجداً لا إمام له ولامؤذن » ويصلي الناس فيه فوجاً فوجأ » 
والأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة . ظ 

وزاك تكو لقان O‏ زطوين رو كرا ار 
الأذان » فلو صلى جماعة في مسجد الحلة بغير أذان أبيح » لكن ظاهر الرواية علد ٠‏ 
الحنفية أنه مكروه » فا يفعل في بعض المساجد من الصلاة بأ متعددة وجماعات ٠‏ 
مترتبة مكروه عندم . ؤ 

ودليلهم : أنه عليه الصلاة والسلام كان قد خرج » ليصلح بين قوم » فعاد إلى 
السجد » وقد صلى أهل المسجد » فرجع إلى منزله » فجمع أهله وصلى . ولو جاز ‏ 


. 1۸۳ / ١ : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
. 1ه‎ / ١ : الدر الختار ورد المحتار‎ )۲( 
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ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الماعة في المسجد . ولأن ذلك حامل على تكثير 
المجاعة » فلو أبيح التكرار بدون كراهة لايجتمع الناس » لعامهم أن المجاعة 
لاتفوتهم . 

أما مسجد الشارع » فالناس فيه سواء » لا اختصاص له بفريق دون فريق . 
وعلى هذا لايكره تكرار الماعة في مساجد الطرق : وهي ماليس لها إمام وجماعة 
معيلون ٠‏ , 

وقال المالكية"" : يكره تكرار الجاعة في مسجد له إمام راتب » وكذلك 
يكره إقامة الجاعة قبل الإمام الراتب » ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام 
الراتب . والقاعدة عندم : أنه متى أقيت الصلاة مع الإمام الراتب » فلايجوز 
إقامة صلاة أخرى فرضاً أو نفلاً » لاجماعة ولافرادى . ومن صلى جماعة مع الإمام 
الراتب » وجب عليه الخروج من المسجد » لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام . وإذا 
دخل جماعة مسجداً » فوجدوا الإمام الراتب قد صلى » ندب هم الخروج ليصلوا 
جماعة خارج المسجد » إلا المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد 
الأقضى )+ فِيَصْلون فيها قرائق + إن دخلوها ؛ لأن الصلاة المنفردة فيهنا أفضل 
من جماعة غيرها . 

وإذا تعدد الأمّة الراتبون » بأن يصلي أحدم بعد الآخر » كره على الراجح . 
ويكره تعدد الماعات في وقت واحد » لما فيه من التشويش . 

ولايكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لما إمام راتب . 

وقال الشافعية" : يكره إقامة ا مجاعة في مسجد بغير إذن إما من الراتب 


. ومابعدها‎ ٤٤١ › 555 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. 350 / ١١ »ء المهذب‎ ۲۲١ / ۱ : مغنى الحتاج‎ )۲( 


NNE 


مطلقاً قبله أو بعده أومعه » ولايكره تكرار الجماعة في المسجد المطروق في مر 
الان أوق الوق + أو فان له إسام رات أولة وضاق الجن عن 
الجيع » أو خيف خروج الوقت ؛ لأنه لايحمل التكرار على المكيدة . 

قال الكتائلة"" و إقانة ا اق كيه قبل ا الراك ا 
لأنه بمنزلة صاحب البيت » وهو أحق بها » لقوله به : « لايم الرجل الرجل 
في بیته إلا ياذنه » » ولأنه يؤدي إلى امرض وراك يحرم اال سام 
اخ ى أثناء صلاة الإمام الراتب » ولاتصح الصلاة في كلتا الحالتين . وعلى هذا 
فلايحرم ولاتكره الجاعة يإذن الإمام الراتب ؛ لأنه مع الإذن يكون المأذون نائباً ‏ 
عن الراتب » ولاتحرم ولاتكره أيضاً إذا تأخر الإمام الراتب لعذر » أوظن عدم 
حضوره » أوظن حضوره ولم يكن یکره أن يصلي غيره في حال غيبته . [ 

ولايكره تكرار الجماعة يإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب » إلا في . 
مسجدي مكة والمدينة فقط » فإنه تكره إعادة المجماعة فيها » رغبة في توفير ‏ 
الماعة أي فلا يتواق الننائن فى:حضور المناغة مع الزانث. ق السجديق إذا 
اكم الضلاة ق اعة أخرى + زولك إلا لكر كدوم وو تعن اناف 2" 
فلايكره لمن فاتته إعادتها بالمسجدين . 


ويكرة ده الأمة الراتين بالسحدين الد كو رين لفوات فضيلة أول 
الوقت لمن يتأخر » وفوات كثرة المع » وإن اختلفت المذاهب . 
ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين نات يؤم بالناس مرتين في صلاة ظ 


)١(‏ كشاف القناع : ۱ / ٥۳۹ _ ٥۳١‏ » المغنى : 18١ / ١‏ . ا 
(؟) رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي بو قال : « لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم والآخر أن يوم قوماً | 
الا ياذهم » ولايخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل فقد خانهم » ( نيل الأوطار : ۲ / ٠١١‏ ) . 1 
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واحدة » بأن ينوي بالثانية عن فائتة أو غيرها » وبالأولى فرض الوقت . والأئمة 
متفقون على أنه بدعة مكروهة . 

عاشراً ‏ إعادة المنفرد الصلاة جماعة : 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون 
الشانية نفلاً > عملاً بماثبت في السنة في حديث يزيد بن الأسود السابق » وفي 
حديث آخر : أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة الني ميلم العصر › فقال : 
« من يتصدق على هذا » فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل من القوم »"" . 

ولكن للفقهاء تفضيل فى إعادة الصلاة': 

قال الحنفية" : يجوز لامنفرد إعادة الصلاة مع إمام جماعة » وتكون صلاته 
الثانية نفلاً بدليل حديث يزيد بن الأسود السابق في بحث إدراك الفريضة › 
والذي قال فيه النبي إل لرجلين في أخريات الصفوف »م يصليا معه صلاة 
الظهر : « إذا صليتا في رحالكا » ثم أتيتةا مسجد جماعة » فصليا معهم فإنها لكا 
نافلة » . وإذا كانت نفلاً » أعطيت حك النافلة » فتكره إعادة صلاة العصر ؛ لان 
النفل ممنوع بعد العصر » وتكره صلاة النفل خلف النفل إذا كانت الجماعة أكثر 
من ثلاثة » وإلا فلاتكره إن أعادوها بدون أذان » وتكره مطلقاً إن أعادوها 
بأذان . وتجوز إذا كان إمامه يصلي فرضاً » لانفلاً ؛ لأن صلاة النافلة خلف 
الفرض غير مكروهة ٠‏ , ظ 

وقال المالكية" : من صلى في جماعة لم يعد في أخرى إلا إذا دخل أحد 
الناحت الثلافة نفدت له الإعادة تومن صل متفردا جازت له الإعادة في 
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ا فين تاك لامع وحن + إلا إذا كان اإمانا 6 متم ی سد 
لأن الراتب كالجماعة » ويعيد كل الصلوات غير المغرب » والعشاء بعد الوتر». 
فتحرم إعادته| لتحصيل فضل الماعة » أما المغرب فلاتعاد ؛ لأنها تصير مع الأول ` 
شفعاً ؛ لأن المعادة في حك النفل » والعشاء تعاد قبل الوتر» ولاتعاد بعده ؛ لأنه ٠‏ 
إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله بيه : « لاوتران في ليلة » » وإن لم يعده » لزم . 


مخالفة : « اجعلوا آخر صلاتك من الليل وتراً » 


ولكل منفرد إعادة الصلاة إلا من صلى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة ». 


فلايندب له إعادتها جماعة خارجها » ويندب إعادتها جماعة فيها . 


ويعيد إذا كان مأموماً » ولايصح أن يكون إماماً كا قال الحنفية . وينوي ٠‏ 


المعيد الفرض » مفوضاً لله تعالى في قبول أي الصلاتين . 


وقال الشافعية" : يسن لامصلي وحده » وكذا للجاعة في الأصح : إعادة ١‏ 
الفرض بنية الفرض في الأصح مع منفرد أو مع جماعة يدركها في الوقت ولو | 
ركعة فيه على الراجح » ولو كان الوقت وقت كراهة » وتكون الإعادة مرة ‏ 
واحدة على الراجح » ولايندب أن يعيد الصلاة المنذورة ولاصلاة الجنازة » إذ | 
لايتنفل بها » ويشترط أن تكون الصلاة الثانية صحيحة وإن لم تغن عن القضاء »< 
وألا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن الصف مع إمكان دخوله فيه » وأن ٠‏ 
تكون الصلاة الشانية من قيام لقادر » وأن تكون الججماعة مطلوبة في حق من ٠‏ 


يعيدها » فإن كان عارياً فلايعيدها في غير ظلام . ويصح أن يكون المعيد إماماً . 


وإذا صل وأعاد مع الجاعة » فالفرض هو الأول ف الذهت الجديد كر 


يزيد بن الاسوة السابق ‏ إذ اعت ر اللي فيه 'الصلاة الثائية نافلة + ولان اسقط 
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الفرض بالصلاة الأولى » فوجب أن تكون الثانية نفلاً . وينوي إعادة الصلاة 
الفروظة ع لاتكون نفلا متا + 

وقال الحنابلة" : يستحب لمن صلى فرضه منفرداً أوفي جماعة أن يعيد 
الصلاة إذا أقبت الجماعة وهو في المسجد » ولو كان وقت الإعادة وقت نبي » سواء 
أكانت الإعادة مع الإمام اراتك وي إلا ار فلاتمق ادها :لان 
المعادة تطوع » وهو لايكون بوتر . وتكون صلاته الأولى فرضه » لحديث يزيد 
ابن الأسود السابق . وينوي بالثانية كونها معادة ؛ لأن الأولى أسقطت الفرض . 
وإن نوى المعادة نفلاً صح » لمطابقته الواقع » وإن نواها ظهراً مثلاً > صحت » 
وكانت نفلا . 

أما من كان خارج المسجد » فوجد جماعة تقام : فإن كان الوقت وقت 
. نبي »لم يستحب له الدخول » حتى تفرغ الصلاة » وتحرم عليه الإعادة وم 
تصح » سواء قصد بدخوله المسجد تحصيل الجماعة أم لا . وأما إذا م يكن الوقت 
وقت نېي > وقصد المسجد للإعادة » فلاتسن له الإعادة > وإن لم يقصد ذلك : 
كاذك الأعاذة وة :: 

الحادي عشر ‏ وقت استحباب القيام للجاعة أو للصلاة : 

عرفنا في بحث أحكام الإقامة للصلاة أن للفقهاء آراء أربعة في وقت 
استحباب القيام لصلاة الماعة » نوجزها هنا : 

ذهب الحنفية : إلى أن المصلى يقوم عند « حي على الفلاح » وبعد قيام 
الإمام . 

وذهب الحنابلة : إلى أنه يقوم عند « قد قامت الصلاة » . 
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ورأى الشافعية : أنه يقوم بعد انتهاء المقم من الإقامة . 

وقال المالكية : ذلك موكول إلى قدر طاقة الناس » حال الإقامة أو أولما أو 
بعدها > إذ ليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أي قتادة السابق : أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا أقبت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني » قال ابن رشد : 
فإن صح هذا وقد بينا أنه حديث متفق عليه وجب العمل به > وإلا فالمسألةا 
باقية على أصلها المعفو عنه » أعني أنه ليس فيها شرع » ونه متى قام كل واحد». 

00 

الثاني عشر ‏ أعذار ترك الجماعة والجمعة : 

يعدن ال رك احممة والنافة فلا تبان للأسبات الآنية".: 


أ - المرض الذي يشق معه الحضور كشقة المطر» وإن لم يبلغ حداً يسقط 
القيام في الفرض » بخلاف المرض الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس 
بعذر . ومثله قريض من لامتعهد له ولو غير قريب ونحوه ؛ لأن دفع الضرر عن 
الآدمي من المهمات » ولأنه يتأم على القريب أكثرمما يتألم بذهاب المال . وغير 
القريب كالزوجة والصهر والصديق والأستاذ . 

ولل غر ار + فول عمال : 3 وماجعل علي في الدين من حرج € 
وأنه ب لما مرض تخلف عن المسجد » وقال : « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس و( ويعذر في ذلك خائف حدوث المرض » لما روى أبن عباس : أن الني 
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له فسر العذر : بالخوف وا لمرض"' . فلاتجب الماعة على مريض ومقعد وزمن 
ومقطوع يد ورجل من خلاف أو رجل فقط > ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى 
وإن وجد قائدأ في راي الحنفية » ولايعذر حينئذ عند الحنابلة والمالكية والشافعية 
في ترك الجمعة دون الجماعة کا سيأقي . 

أن اف ضور يفيه ا را رع اودري فق مه الشات 
كا ذكر » بدليل ماروى ابن عباس رضي الله عنه : أن الني ر قال : « من سمع 
النداء » فلم يجبه » فلاصلاة له إلا من عذر » قالوا : يارسول الله > وما العذر ؟ 
قال : خوف أو مرض » . 

فلاتجب الماعة والجمعة بسبب خوف ظام » وحبس معسر » أو ملازمة غرم 
معسر » وعَري » وخوف عقوبة يرجى تركها كتعزير لله تعالى > أو لآدمي ؛ 
وقوّد ( قصاص ) وحد قذف مما يقبل العفو إن تغيب أياماً » وخوف زيادة 
امرض أو تباطئه . فإن لم يتضرر المريض بإتيانه المسجد راكباً أو جمولاً أو تبرع 
احدبان يركية أو يجملة أو يقودة إن كات أعنن + لمعه عبد المننايلة والتالكية 
والشافعية الجمعة لعدم تكررها دون الماعة . ولاتجب الماعة والجئعة بسبب الخوف 
عن الانقطاع عن الرفقة في السفر ولو سفر نزهة . أو بسبب الخوف من تلف 
مال كخبز في تنور » وطبيخ على نار ونحوه » أو الخوف من فوات فرصة كالخوف 
من ذهاب شخص يدله على ضائع في مكان ما . 

٣‏ - المطرء والوّحَل ( الطين ) والبرد الشديد » والحر ظهراً » والريح 
الشديدة في الليل لا في النهار » والظامة الشديدة » بدليل ماروى ابن عمر رضي 
الله عنه » قال : « كنا إذا كنا مع رسول الله بل في سفر » وكانت ليلة مظامة أو 
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. مطيرة » نادى مناديه : أن صلوا في رحالم »" ء والثلج والجليد كالطر . 

؟ مذاففة الأخيفن ( البول والفائط ) إو أحدها + لان ذلك عع عن اکل 
الصلاة وخشوعها . وحضور طعام تتوقه نفسه » أي جوع وعطش شديدان » لخبر 
أنس في الصحيحين : « لاتعجلن حتى تفرغ منه » › وإرادة سفر » ويخشى أن 
تفوته القافلة أي تأهب لسفر مع رفقة ترحل » أما السفر نفسه فليس بعذر »> 
وغلبة نعاس ومشقة ؛ لأن رجلاً صلى مع معاذ » ثم انفرد » فصلى وحده عند 
تطويل معاذ » فلم ينكر عليه الني بي حين أخبره . لكن الصبر والتجلد على 
دفع النعاس » والصلاة جماعة أفضل » لما فيه من نيل فضل الجماعة . وأضاف 
الحتقية :: واشتفاله اله لقره 

6 كلقن ا ل کک اراک و یکرو فو رااان أكل كرما ار 
بصلاً أو فجلاً ونحوه » حتى يذهب ريحه » لتأذي الملائكة بريحه » ولحديث : 
« من أكل ثوماً أو بصلاً » فليعتزلنا » وليعتزل مسجدنا » وليقعد في بيته »'" . 
ومثله جزا ر له رائحة هة » ووه من كل ذي :رائحة نة + لان 'العلة الأذى:.. 
وكذا من به برص أو جذام يتأذى به قياساً على أكل الثوم ونحوه بجامع الأذى . 

5 - الحبس في مكان » لقوله تعالى : « لايكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ . 

؟ - أضاف الشافعية : تقطير سقوف الأسواق والزلزلة » والسموم : وهي 
ريح حارة ليلا أو اراً » والبحث عن ضالة يرجوها » والسعي في استرداد 
مغصوب » والسمن المفرط » وام المانع من الخشوع » والاشتغال بتجهيز ميت » 


)١(‏ رواه البخاري ومسل » ولفظها : « ألا صلوا في الرحال » والرحال : المنازل » سواء أكانت من مدر 
( طين ) أو شعر أو وبر أو غير ذلك . ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح » ولم يقل : في السفر . وهناك أحاديث أخرى 
في الموضوع ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١١‏ ) . 1 
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.وجود من يؤذيه في طريقه أو في السجد » وزفاف زوجته إليه في الصلاة 


الليلية » وتطويل الإمام على المشروع » وترك سنة مقصودة » وكونه سريع 


القراءة والمأموم بطيئاً » أوممن يكره الاقتداء به » وكونه يخثى وقوع فتنة له أو 
به . 

وأيدم الحنابلة في عذر تطويل الإمام » وزفاف الزوجة أو العروس . 
وتسقط المعة والماعة عند المالكية لمدة ستة أيام بسبب الزفاف » ولاتسقط عن 
العروس في السابع على المشهور . وأضافوا كالشافعية : يعذر من عليه قصاص 
( قود ) إن رجا العفو عنه » ومن عليه حد القذف » إن رجا العفوأيضاً ؛ لأنه 
حق آدمي . أما من عليه حد لله تعالى كحد الزنا وشرب الخر وقطع السرقة › 
فلايعذر في ترك المعة ولا ال ماعة ؛ لأن الحدود لايدخلها المصالحة » بخلاف 
القضاصن" : 

وخلاصة مايسقط به حضور الماعة عند الحنفية : واحد من ثمانية عشر 
أمراً : مطر » وبرد » وخوف » وظامة » وحبس » وى » وفلج » وقطع يد 
ورجل » وسقام » وإقعاد » ووحل » وزمانة » وشيخوخة › وتكرار فقه بجاعة 
تفوته » وحضور طعام تتوقه نفسه » وإرادة سفر » وقيامه بمريض » وشدة ريح 
ليلا لاارا + و اذا اتقطع عن الجاعة لعدرمن أعذازها الببحة التدلف عمل له 
ثوابها . 

المطلب الثاني الإمامة : 

تعريفها » نوعاها » شروط الأعة أو من تصح إمامته » الأحق بالإمامة . 
مكروهات الإمامة ومن تكره إمامته » متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم › 
ماتفسد به صلاة الإمام والمأمومين » مايحمله الإمام عن المأموم » الأحكام الخاصة 
بالإمام . 
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أولاً - تعريف الإمامة ونوعاها : 

كل عو نحنف مها تعد قروا رقي قوق إفاة + شال RE‏ 
ل وجعلنا منهم عة دون بأمرنا » وقال : 3 وجعلنام أمة يَدْعون إلى 
النار ) . 

ارعان > كوف ومغرف : 

فالكبرى : استحقاق تصرف عام على الأنام أي على الخلق » والمقصود 
بالتصرف العام : طاعة الإمام . أو هي رياسة عامة في الدين والدنيا » خلافة عن 
النبي بإ . قال الماوردي'" : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
E‏ 

وتعيين الإمام واجب شرعي من أهم الاخات انالا ودد 
كونه متيلا لحرا دک عاقلا بالا فادرا قرا ولا رط كونة هاا 
علوياً ( أي من أولاد علي ءا قال به بعض الشيعة ) معصوماً ا قالت الإمامية 
والاسماعلية . ويكره تقليد الفاسق » ويعزل بالفسق إلا لفتنة » ويجب أن يدعى 
له بالصلاح . وتصح الإمامة بأحد أمور ثلاثة : 


اختيار أهل الحل والعقد » والوراثة ( الإمامة بالعهد ) » والغلبة والقهر 
للضرورة . بلامبايعة أهل الحل والعقد" . 
والإمامة الصغرى : هي إمامة الصلاة » وهي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام . 
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ثانياً . شروط صحة الإمامة أو الجماعة : 

تصح إمامة الإمام بالشروط التالية'": 

١‏ الإسلام : فلاتصح إمامة الكافر بالاتفاق . وذكر الحنابلة'": إذا صلى 
خلف من شك في إسلامه » أو كونه خنثى » فصلاته صحيحة › مالم يبن كفره › 
وكونه خنثى مشكلاً ؛ لآن الظاهر من المصلين الإسلام » سها إذا كان إماماً » 
والظاهر السلامة من كونه خنثى » سوا من يوم الرجال . فإن تبين بعد الصلاة 
أنه كان كافرأ أو خنى مشكلا فعليه الإعادة . ويحكم بإسلام الشخص بالصلاة › 
سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام» وسواء صلى جماعة أو منفرداً » فإن 
اقام بعد ذلك على الإسلام » فلاكلام » وإن لم يقم عليه » فهو مرتد » يجري عليه 
أحكام المرتدين . وإن مات قبل ظهور ماينافي الإسلام فهو مسم » يرثه ورثته 
المسامون دون الكافرين . 

وكذلك قال الشافعية”": لو بان كون الإمام كافراً أو امرأة » وجبت إعادة 
الصلاة . 

؟ - العقل : فلاتصح الصلاة خلف مجنون ؛ لأن صلاته لنفسه باطلة . فإن 
کان ونه متقطفا ».ضحت الضلاة ورام ال إفافقه » ولك ركرة الاقشداء 
به » لكلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها » لوجود الجنون فيها » والصلاة 
ضحد © لآن الأصل النتلاعة فلاتسكه با ال و یک انعد هد 

() الدر الختار : ١‏ / ۰۱۲ ومابعدها » و ۰۲۹ ۔ 06ه » اللباب : ١‏ / 85 » البدائع : ١‏ / 161 ومابعدهاء 
الشرح الصغير : ٤٠١١ 55 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ۷ » المهذب : ١‏ / 597 , مغني الحتاج ١768/1١:‏ ۲۶۱ » 
كشاف القناع : ۱ / 00۹ ۔ ۵1۰ , ۵16 هده ء ١ه‏ > المغني : ۱ / ۱۹۲ + 155 ۱۹۵ ء 1917 ۲۰۱ + ۲۲۸ ء المجموع : 


(۲) المغنى : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها . 
(۳) مغني المحتاج 74١/٠١‏ . 
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الشرطين من شروط الإمام مسامحة » إذ هما شرطان في الصلاة مطلقاً . والمعتوه 
والسكران مثل الجنون لاتصح الصلاة خلفها » ؟ا لاتصح صلاتها . 

؟ ‏ البلوغ : فلاتصح إمامة المميزعند المهور للبالغ » في فرض أو نفل 
عند الحنفية » وفي فرض فقط عند المالكية والحنابلة » أما في النفل ككسوف 
وتراويح فتصح إمامته لمثله > لأنه متنفل يوم متنفلاً ‏ ودليلهم ماروى الأثرم عن 
ابن مسعود وابن عباس : « لايؤم الغلام حتى يحتلم » ولأن الإمامة حال كال » 
والصبي ليس من أهل الكال » ولأنه لايؤمن الصبي لإخلاله بشروط الصلاة أو 
القراءة . 

وقال الشافعية : يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز» لما روي عن عمرو بن 
سامة قال : أمت على عهد رسول الله بي وأنا غلام ابن سبع سنين"" » والأصح 
صحة إمامة الصبي عنده في الجمعة أيضاً » مع الكراهة . 

؛ ‏ الذكورة الحققة إذا كان المقتتدي به رجلا أو خنثى : فلاتصح 
إمامة المرأة والخنثى للرجال » لا في فرض ولا في نفل . أما إن كان المقتدي نساء 
فلاتشترط الذكورة في إمامهن عند المهور » فتصح إمامة المرأة للنساء عندم › 
بدليل ماروي عن عائشة وأم سامة وعطاء : أن المرأة توم النساء » وروى 
الدارقطني عن أم ورقة : أنه مهه « أذن لها أن توم نساء دارها » . 

ولاتكره عند الشافعية جماعة النساء » بل تستحب وتقف ولو وروي 


ع ۲ TT f‏ 
عن أحمد اق 1 رواية أن ذلك مستحب » ورواية أن ذلك غير مستحب . 


: رواه البخاري في صحيحه عن جابر » ورواه البخاري والنسائي بنحوه عن عمرو بن سامة ( نيل الأوطار‎ )١( 


. (1/۲ 


, ()المجموع :5 /5ة. 
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وقال الحنفية ": يكره تحرياً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في 
التراويح » في غير صلاة الجنازة » فلاتكره فيها ؛ لأا فريضة غير مكررة » فإن 
فعلن وقفت الإمام وسطهن ‏ يصلى للعراة . ودليل الكراهة : قوله بل : 
د صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتها في بيتها » ولأنه يلزمهن أحد محظورين : إما قيام الإمام وسط 
الصف » وهو مكروه » أو تقدم الإمام » وهو أيضاً مكروه في حقهن » فصرن 
كالعراة م يشرع في حقهن الماعة أصلاً » ولهذا لم يشرع لمن الأذان » وهو دعاء إلى 
الجاعة » ولولا كراهية جماعتهن لشرع . 

؟ا يكره عندهم حضورهن الماعة مطلقاً ولو المعة والعيد والوعظ ليلا » أما 
بارا فجاكر إن أت الفضة غل اله افيه كاننينا اسيايقنا + وتك ايتا 
إمامة الرجل ن في بيت ليس معهن رجل غيره » ولامحرم منه كأخته أو 
زوجته » فإذا كان معهن واحد من ذكر ء أو أمهن في المسجد » لايكره » وهذا 
موافق لمذهب الحنابلة ؛ لأنه وَل « نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية » ولا فيه من ' 
مخالطة الوسواس . 

ه ‏ الطهارة من الحدث والخبث : فلاتصح إمامة الحدث » أو من عليه 
نجاسة لبطلان صلاته » سواء عند المهور أكان عالماً بذلك أم ناسياً . وقال 
المالكية : الشرط : عدم تعمد الحدث » وإن لم يعم الإمام بذلك إلا بعد الفراغ 
من الصلاة » فإن تعمد الإمام الحدث » بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به » وإن 
كان ناسیا > فصلاته صحيحة إن لم يعم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة ؛ لان 


. ۸۲ / ١١ ومابعدها » اللباب‎ 578 / ١ : الدر الختار‎ » ١؟‎ / ١ : تبيين الحقائق‎ )١( 
أخرجه أبو داود عن ابن مسعود » وأخرج أحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية نجوه( نيل‎ (0, 


. ) ٠١١/۳ : الأوطار‎ 
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الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم فقط عندهم « ولايصح الاقتداء 
بالحدث أو الجنب إن عل ذلك » وتصح صلاة المقتدين » ولهم ثواب الجاعة باتفاق 
المذاهب الأربعة إلا في الجمعة عند الشافعية والحنابلة إذا كان المصلون بالإمام 
أربعين مع الحدث أو المتنجس » إن عاموا بحدث الإمام أو بوجود نجاسة عليه › 
بعد الفراغ من الصلاة » لقوله به : « إذا صلى الجنب بالقوم » أعاد صلاته › 
وت للقوم صلاتهم ا 

وقال الشافعية : لايصح الاقتداء بمن تلزمه إعادة الصلاة کقم تهم لفقد 


5 - إحسان القراءة والأركان : أي أن يحسن الإمام قراءة مالاتصح 
الصلاة إلا به » وأن يقوم بالأركان » فلايصح اقتداء قار بأمي'" عند الجهور › 
وتجب الإعادة على القارئ المؤْتم به  »‏ لاتصح الصلاة خلف أخرس ولو بأخرس 
مثله » ولاخلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو استقبال القبلة » أو 
اجتناب النجاسة » إلا مثله » فتصح الصلاة خلف الماثل » إلا ثلاثة عند 
EN SNS‏ وعدي" ARIE‏ 

وقال المالكية : يشترط في الإمام القدرة على الأركان » فإن عجز عن ركن 
منها »> قولي كالفاتحة أو فعلي كالركوع أو السجود أو القيام » لم يصح الاقتداء به › 
إلا إذا تساوى الإمام والمأموم في العجز » فيصح اقتداء أمي بثله إن لم يوجد قارئ 


)00 زواة نين ان اراي عن البراء ين غارب ٠‏ وروي مل عن عن وعقاق وعلي وابن تمر ( كشاف 
القناع : ٠٦١ / ١‏ ) . 

(۲) الأمي : هو من لايحسن الفاتحة أو بعضها » أو يخل بحرف منها » وإن كان يحسن غيرها . فلايجوز لمن 
يحسنها أن يأتم به » ويصح لثله أن يأتم به . 

) وتسمى الضالة والمضلة : وهي من نسيت عادتها . 


5-0 الفقه الإسلامي جا 10 


I E الإا لت‎ 


على المشمور الاقتداء بمثله 


٠ ۷‏ كونه غير مأموم : فلايصح الاقتداء بمأموم ( مقتد مقتد ) بغيره » في حال 
قدرته ؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه » ومن شأن الإمام ON‏ 
هو سبو غيره ¢ فلايجتعان ¢ وهذا إجماع 5 

أما الاقتداء بن كان مقتدياً بالإمام ( وهو المسبوق ) بعد انقطاع القدوة : 
فقية أراء .: 

قال الديفية"": لاوز افقداء الوق بغيره :ولا الأققداء به لاتق الأضل 
تبع لغيره » فهو في موضع الاقتداء . والاقتداء بناء التحريمة على التحريمة , 
فالمقتدي عقد تحريته لما انعقدت له تحريمة الإمام » فكاما انعقدت له تحريمة 

وكذلك قال المالكية'": لايجوز الاقتداء بمسبوق قام. لقضاء ماعليه » فاقتدى 
به غيره » ولو لم يعم بأن إمامه مأموم » إلا بعد الفراغ من صلاته . أما المدرك : 
وهو من أدرك مع الإمام مادون ركعة » فيصح الاقتداء به إذا د لصلاته › 
وينوي المدرك الادامية يفن أن كان ناوياً المأمومية ؛ لأنه منفرد لم يثبت له حك 


ونال الل إن سم الإمام » فائتم أحد المصلين بصاحبه في قضاء 


. ۲۷۷ / ۱ : فتح القدیر‎ )١( 
. ٤١٤ / ١ : الشرح الصغير‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ۳۷١ / ١ : كشاف القناع‎ » ۲۲۲ , ٠١١ / ۲ : المغنى‎ )۲( 
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مافاتها » صح » أو انتم مقم بمثله فيا بقي من صلاتها إذا سلم إمام مسافر » صح 
ذلك لن اتفال مو اة ال فا أخرف + عدر فان سلاف 
بدليل قصة أبي بكر : وهي أن النبي بي جاء وأبو بكر في الصلاة » فتأخر أبو 
بكر » وتقدم الني مج > فأتم بهم الصلاة » وفعل هذا مرة أخرى » وكلا 
الحديثين صحيح متفق عليها . 

؟ا يصح الاقتداء من كان مسبوقاً بعد أن سام إمامه » أو بعد أن نوى مفارقة 
الإمام » وتصح عنده نية المفارقة » في غير المعة » أما فيها فلايصح الاقتداء . 

وقال الشافعية'": تنقطع القدوة بمجرد خروج الإمام من صلاته بسلام أو 
جات او غو لزوال الرايظة و ود تيده اوه اوق و 
وغيره به . 

والخلاصة : أن الحنفية والمالكية لايجيزون الاقتداء بمن كان مقتدياً بعد سلام 
إمامه » ويصح عند الشافعية والحنابلة » وهو أولى . 


4 اشترط الحنفية والحنابلة': السلامة من الأعذار » كالرعاف 
الداتم » وانفلات الريح » وسلس البول » ونحوها » فلاتصح إمامة من قام به عذر 
من هذه الأعذار إلا لمعذور مثله » بشرط أن يتحد عذرها ؛ لأنه بي « صلى 
بأصحابه في الطر بالإيماء » » فإن اختلف العذر لم جز » فيصلي من به سلس 
البول خلف مثله » أما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات الريح » لايجوز ؛ 
لان الإمام صاحب عذرين » والمؤتم صاحب عذر واحد . والذي يصح هو اقتداء 
ذي عذرين بذي عذر » ولاعكسه . 


. ۲۵۹ / ۱ : مغني انحتاج‎ )١( 
. 0/۷ : زف كشاف القناع :5 / ءلم ومابعدها < ١ل/اضم6 « الدر انختار ورد المحتار‎ 
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لافج اناف E‏ اند رفاسي ارين ن 
به عذر » لأنه يصح عنده إمامة من به سلس البول إذا لازمه ولو نصف الزمن » 
وكذا من به انفلات ريح أو غير ذلك مما لاينقض الوضوء عندم . 

وكذلك لم يشترط الشافعية هذا الشرط » فتصح إمامة صاحب العذر الذي 
لاتجب معه إعادة الصلاة لمقتد سليم . 


4 أن يكون الإمام صحيح اللسان » بحيث ينطق بالحروف على 
وجهها » فلاتصح إمامة الألثغ وهو من يبدل الراء غيناً » أو السين ثاء » أو 
الذال زايا » لعدم المساواة » إلا إذا كان المقتدي مثله في الحال . 

ويعد كالألئغ عند الحنفية : القتام : وهو الذي يكرر التاء في كلامه › 
والفأفأء وهو الذي يكرر الفاء » لاتصح إمامتها عند إلا لمن ياثلها . 

واستثنى الحنابلة .: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء » فتصح إمامتنه 
من لايبدها ظاء » لأنه لايصير أمياً بهذا الإبدال . 

والأرت : وهو من يدم في غير موضع الإدغام » كقارئ المستقم بتاء أو سين 
مشددة فيقول : المتقم »؛ ومن عا عرف او تقويدة من الفا تحة 4 يعدان کالألثغ 
عند الشافعية » لاتصح إمامتها إلا لامشل . 

وال او رع اة ع ا اا لادا ولو لمي الال ت 
الكراهة . 

الصلاة وراء الخالف في المذهب : 

٠‏ اشترط الحنفية والشافعية : أن تكون صلاة الإمام صحيحة 
في مذهب المأموم : فلو صلى حنفي خلف شافعي سال منه دم > ولم يتوضاً 


- 1۸۰٩ - 


بعده » أو صلى شافعى خلف حنفي لمس امرأة مثلاً > فصلاة المأموم باطلة ؛ لأنه 
يرى بطلان صلاة إمامه . 


وزاد الحنفية " أنه تكره الصلاة خلف شافعي . وقال الشافعية: الأفضل 
الصلاة خلف إمام شافعي « لاحنفي وغو لايعتقد وجوب بعض الأركان 
والشروط ٠‏ وإن عا الإتيان بها ؛ لأنه مع ذلك لايعتقد وجوب بعض الأركان . 

وقال المالكية والحنابلة : ماكان شرطاً في صحة الصلاة » فالعبرة فيه ذهب 
الإمام فقط » فلو اقتدى مالي أو حنبلي بحنفي أو شافعي لم يسح جميع الرأس في 
الوضوء » لأنه شرط عند الأولين » فصلاته صحيحة » لصحة صلاة الإمام في 


مذهبه . 


وأما ماكان شرطاً في صحة الاقتداء » فالعبرة فيه بمذهب المأموم » فلو اقتدى 
مالي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي نفلاً > فصلاته باطلة » لأن صلاة 
المفترض بالمتنفل باطلة عند المالكية والحنابلة » وشرط الاقتداء : اتحاد صلاة 
الإمام والمأموم . 


وأرى لزوم الأخذ بمذهي المالكية والحنابلة في الشق الأول » لأنه الأصح 
منطقاً » وتكون الصلاة خلف الحالفين في الفروع المذهبية صحيحة غير 
مكروهة ؛ إذ العبرة بمذهب الإمام ؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل 
لعي اة 


() الدر الختار : ١‏ / 5558 . 
(۲) الحضرمية : ص 56 . 
) الشرح الصغير : ٤٤٤ / ١‏ ء المغنى : ۲ / ١6١‏ ء كشاف القناع : ١‏ / لاده , ٥٦۳‏ . 
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١‏ اشترط الحنابلة أن يكون الإمام عدلاً » فلاتصح إمامة الفاسق" 
ولو بمثله » فلو صلى شخص خلف الفاسق »ثم علم بفسقه » وجبت عليه إعادة 
الصلاة » إلا في صلاة المعة والعيدين » فإنها تصحان خلف الفاسق إن لم تتيسر 
الصلاة خلف عدل . 

واشترط المالكية : أن يكون الإمام سلياً من الفسق المتعلق بالصلاة » كأن 
يتهاون في شرائطها أو فرائضها » كن يصلي بلاوضوء أو يترك قراءة الفاتحة . أما 
إن كان الفسق لايتعلق بالصلاة كالزاني » أو شارب المرء فتصح إمامته مع 
الكراهة على الراجح . 

١‏ اشترط المالكية والحنفية والحنابلة : ألا يكون الإمام معيداً 
صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة » فلا يصح اقتداء مفترض بعيد ؛ لأن صلاة 
المعيد نفل ولا يصح فرض وراء نفل . وأن يكون الإمام عالاً بكيفية الصلاة على 
الوجه الذي تصح به » وعالماً بكيفية شرائطها » كالوضوء والغسل على الوجه 
الصيح » وإن لم يميز الأركان من غيرها . 


ثالثاً ‏ الأحق بالإمامة : 
أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة : هو الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة » 
وهذا هو المفهوم فقهاً » إلا أن الفقهاء ذكروا ترتيباً بحسن بيانه في كل مذهب على 


حده . 


مذهب الحنفية" : الأحق بالإمامة : الأعم بأحكام الصلاة فقط صحة 


. الفاسق : هو من اقترف كبيرة » أو داوم على صغيرة‎ )١( 
ومابعدها»›‎ ۸١ / ١ : الكتاب مع اللباب‎ » ۲٤١۸ 545 / ١ : ء فتح القدير‎ ٥۲۲ 55١ / ١ : الدر الختار‎ )۲( 
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وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة » وحفظه من القرآن قدر فرض : أي 
ماتجوز به الصلاة . ؛ 

ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة » لقوله له : « يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء » فأعامهم بالسنة ..»!" . 

ثم الأورع أي الأكثر اتقاء للشبهات » والتقوى : اتقاء امحرمات ٠‏ لقوله عليه 
السلام : « إن سرك أن تقبل صلاتك ٠‏ فليومك عاماؤ » فإنهم وقد فها بينكم 
وبين ربكم ا 

ثم الأسن : أي أكبرهم سنا ؛ لأنه أكثر خشوعاً ولأن في تقديه تكثير الجماعة » 
لقوله عليه السلام لابن أبي مليكة : « وليؤمكا أكبرك »" . 


ثم الأحسن خلقاً ( إلفة بالناس ) » ثم الأحسن وجهاً ( أي أكثرم عجداً ) › 
ثم الأشرف نسباً » نم الأنظف ثوباً . 

فإن استووا في ذلك كله يقرع بينهم » أو الخيار إلى القوم » وإن اختلفوا 
اعتبر الأكثر . ش 

- فان كان بينهم سلطان » فالسلطان مقدم ءث الأمير » ثم القاضي ءثم 
صاحب المنزل » ولو مستأجراً » لقوله ْله : « من زار قوماً فلا يؤمهم › وليؤمّهم 
)6( ا 

رجل منهم » . ويقدم القاضي على إمام المسجد . 

وعلى هذا يقدم السلطان أو القاضي » فإن م يوجد أحدها يقدم صاحب 

. ) 56 / ”: رواه الماعة إلا البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري ( نصب الرأية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في معجمه , والحام إلا أنه قال : « فليؤمكم خيارم » وسكت عنه » من حديث أي مرثد 
الغنوي ( المصدر السابق : ص 58 ) . 


(۲) أخرجه الأة الستة عن مالك بن الحؤيرث ( المصدر السابق : ص ۲١‏ ) . 
(4) رواه الخمشة ( أحمد وأصحاب الستن ) عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار : ۳ ٠65./‏ ) . 
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البيت » ومثله إمام المسجد الراتب » فهذا أولى بالإمامة من غيره مطلقاً . 

مذهب المالكية”"': يندب تقديم سلطان أو نائبه ولو مسجد له إمام 
راتب » نم الإمام الراتب في المسجد » ثم رب المنزل فيه » ويقدم المستأجر على 
المالك ؛ لأنه مالك لمنافعه . وإن كان صاحب المنزل امرأة أنابت من يصلح 
للإمامة ؛ لأن إمامتها لاتصح » والأولى لها استخلاف الأفضل . 

ثم الأفقه ( الأعم بأحكام الصلاة ) »ثم الأعلم بالسنة أوالحديث حفظاً 
ورواية »ثم الأقرأ : أي الأدرى بطرق القرآن أو بالقراءة والأمكن من غيره في 
مخارج الحروف » ثم الأعبد : أي الأكثر عبادة من صوم وصلاة وغيرها » ثم الأقدم 
إسلاما » ثم الارق نسبا كالقرثي » ومعلوم النسب يقدم على مجهوله , ثم الاحسن 
خلقاً » نم الأحسن لباساً » أي الأجمل وهو لابس الجديد المباح غير الحرير ؛ 
واللباس الحسن شرعاً : هو البياض خاصة » جديداً أو لا . فان تساووا قدم 
الأورع'" والزاهد والحر على غيرهم » ويقدم الأعدل على مجهول الحال » والأب 
على الابن »والعم على ابن أخيه » فإن تساووا في كل شيء ٠‏ أقرع بينهم ٠‏ إلا إذا 
رضوا بتقديم أحدهم . 

مذهب الشافعية”": أخق الناس بالإمامة : الوالي في محل ولايته » 
لقوله ب : « لايُوْمّنَ الرجل الرجل في سلطانه » ولايقعد في بيته على تكرمته 
إلا يإذنه »'". قال الشوكاني : والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور 


: القوانين الفقهية : ص 28 » الشرح الكبير‎ » ۹ / ١ : بداية المجتهد‎ » ٤٠٥١ _ ٤٠٤ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. Yo EY / 1 

. هو التارك للشبهات خوف الوقوع في الحرمات‎ )١( 

() المهذب : ۱ / ٩٩ - ٩۸‏ » مغني الحتاج : ۱ _ ۲٤٤١‏ » الحضرمية : ص ۷۲ - ۷۴ . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم > وفي رواية أبي داود : « ولايؤم الرجل في بيته ولافي سلطانه » ورواية سعيد بن منصور 
« لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا يإذنه ... » ( نيل الاوطار : ؟ / ٠١۷‏ ) . 
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الناس لاصاحب البيت ونحوه . فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره » ولو 
کان غيره أكثر منه قرآناً وفقهاً وور عا وفضلاً > فالوالي في محل ولايته أولى من 
الأفقه والمالك . 

ثم الإمام الراتب » ثم الساكن بحق إن كان أهلاً لما ( ومالك المنفعة أولى 
بالإمامة من الأفقه » والأصح تقد المكتري على المكري » والمعير على المستعير ) › 
فإن لم يكن أهلاً فله التقديم . 

غ يقدم الأفقه » فالأقرأ » فالأورع » فالأقدم هجرة » ثم ا تلاا 
فالأفضل نسباً » فالأحسن سيرة » فالأنظف ثوبا »ثم نظيف البدن » ثم طيّب 
الصّْعة » ثم الأحسن صوتاً » فالأحسن صورة » أي وجهاً » فالمتزوج . 

فإن استووا في جميع ماذكر وتنازعوا » أقرع بينهم » والعدل أولى من الفاسق 
( وإن كان أفقه أو أقرأ ) » والبالغ أولى من الصي ( وإن كان أفقه أو أقرأ ) » 
والحر أولى من العبد » والمقيم أولى من المسافر » وولد الحلال أولى من ولد الزنا » 
والأعمى مثل البصير ؛ لأن الأعمى لاينظر إلى مايشغله فهو أخشع › والبصير 
ينظر إلى الخبث فهو أحفظ لتجنبه . 

مذهب الحنابلة”": الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه » لحديث أبي 
د لخدري : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم اوأحقهة بالإسامة قروم »1 , 
وقدم الني وَل تو أبا بكر لأنه كان حافظاً للقرآن وكان مع ذلك من أفقه الصحابة 
رضي الله عنهم . ومذهب أحمد تقديم الخارع عل افع اديت أن هعرد 
السابق :« يؤم القوم أقرؤم كعاتن اا لاف تعنافي ا 
الآخرين » فإنه يقدم عندم الأفقه كا بينا » لأن الأقرأ من الصحابة كان هو 


. 5015 ٥۵٤ / ١١ المغني :۲ / ۱ ۱۸۵ ۰ كشاف القناع‎ )١( 
. » رواه مسلم » > وروی أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً : « ليؤذن لک خيارك › وليؤمم أقرؤک‎ )۲( 
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الأفقه ضرورة » بخلاف ماعليه الناس اليوم » ولأن الحاجة إلى الفقه في الإمامة 
ال ا ل 

ثم الأجود قراءة الفقيه » ثم الأجود قراءة فقط » وإن لم يكن فقيهاً » إذا كان 
يعم أحكام الصلاة ومايحتاجه فيها » ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة » ويقدم 
قارئ لايعام فقه صلاته على فقيه أمي لايحسن الفاتحة ؛ لأنما ركن في الصلاة , 
بخلاف معرفة أحكامها > فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة . 

فإن استووا في القراءة والفقه » قدم أكبرم سنا » لحديث مالك بن الحويرث 
المتقدم : « وليؤمم أكبرم » » ثم الأثرف نسباً : وهو من كان قرشياً » قياسأً على 
الإمامة الكبرى » لقوله بإ « الأئمة من قريش »", ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى 
دار الإسلام مسا" ومثله الأسبق إسلاماً > لحديث أبي مسعود التقدم : « فإن 
كانوا في الحجرة سواء » فأقدمهم مساماً » أي إسلاماً . 

م الأتقى والأورع لقوله تعالى : « إن أكرمك عند الله أتقا؟ ‏ . 

فإن استووا فا تقدم أقرع بينهم . | 

ويقدم السلطان مطلقاً على غيره » ؟ا يقدم في المسجد الإمام الراتب » وفي 
البيت صاحبة إن كان اطا للإمامة . 

رابعاً - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة : 

تكره إمامة بعض الأشخاص الآتية'" وم : 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والضياء عن أنس ( الفتح الكبير ٠:‏ / 505 ) ويؤيده حديث « قدموا قريشاً 
ولاتقدموها » رواه الشافعي والبيهقي عن الزهري بلاغاً > وابن عدي عن أبي هريرة » والبزار عن علي » والطبراني عن 
عبد الله بن السائب ٠‏ بأسانيد صحيحة ( الجامع الصغير) . 

00( وعم منه بقاء حك المجرة . 


(0) الدر الختار : 55١ ٥۲۲ / ١‏ ء مراقي الفلاح : ص ٤٩‏ > فتح القدير : ۱ / 787 555 ء البدائع ١61/1١:‏ = 
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أ - الفاسق العالم » ولو لمثله عند المالكية والشافعية والحنابلة » لعدم أهتامه 
بالدين . واستثنى الحنابلة صلاة المعة والعيد » فتصح إمامته للضرورة » وأجاز 
الحنفية إمامته لمثله . ودليل الكراهة ماروى ابن ماجه عن جابر عن الني يه 
قال : « لاتؤيّ امرأة رجلا > ولا أعرابي مهاجراً » ولايؤمن فاجر مؤمناً إلا أن 

بقهزة يتلظات عاف سيه أرصوطه:ة:. 

وإغا صحت إمامته ES‏ رن يصلي خلف 
الحجاج ؛ وروي : « صلوا خلف كل بر وفاجر » 

- المبتدع الذي لايكفر ببدعته : كالفاسق » بل أولى . والمبتدع : صاحب 

البدعة : وهي اعتقاد خلاف اللعروف عن الرسول بإ » لابعاندة » بل بنوع 
شبهة » كسح الشيعة على الرجلين » وإنكارهم المسح على الخفين ونحو ذلك . 

ويلاحظ : أن كل من كان من أهل قبلتنا لايكفر بالبدعة المبنية على 
شبهة » حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول له » 
وينكرون صفاته تعالى » وجواز رؤيته » لكونه عن تأويل وشبهة » بدليل قبول 
ا ٠‏ 

فإن أنكر المبتدع بعض ماعل من الدين بالضرورة ( البداهة ) كفرء 
كقوله : إن الله تعالى جسم كالأجسام » وإنكاره صحبة الرسول عليه السلام 
الصديق » لما فيه من تكذيب قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه ‏ » فلا يصح 
الاقتداء به أصلاً . 


ومابعدها » الشرح الصغير : ١‏ / 459 565 » القوانين الفقهية : ص 57 31562 > مغني الحتاج اك كك 
المغنى : ۲ / ۱۹۳ ۔ ۰۱۹۸ ۲۰۹ - ۲١١‏ » كشاف القناع : /١‏ ؤعهء و ۵۸١ > 0۷١‏ » الحضرمية : ص 7١‏ . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة » وهو حديث منقطع ء ولله امد » وروى ابن ماجه عن واثلة بن 
الأسقع : « لاتكفروا أهل ملتك » وإن علوا الكبائر » وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير » وصلوا على كل 
ميت من أهل القبلة » وفيه مجهول ( نصب الراية : ۲ / 56 - ۲۷ » نيل الأوطار : ۲ / ٠١١‏ ) . 
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؟ د الاعى 2 تكره إدامقة ترجا عند اة وامالكية اة لا 
لايتوق النجاسة » واستثنى الحنفية حالة كونه أعلم القوم » فهو أولى . 

وأجاز الشافعية إمامته بدون كراهة ٠‏ فهو كالبصير » إذ الأعى أخشع » 
والبصير يتجنب النجاسة » ففي كل مزية ليست في الآخر » وتصح إمامته عند 
الكل ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس : أنه كان يوم وهو أعمى . وقال أنس : « إن 
الني بل استخلف ابن أم مكتوم » يوم الناس » وهو أعمى » » ولأن العمى 
فقد حاسة لايخل بشيء من أفعال الصلاة ولابشروطها فأشبه فقد الثم . 
والأعثى وهو سيء البصر ليلاً ونهارأ كالأعمى » والأصم كالأعمى عند الحنابلة , 
الأولى صحة إمامته . وكذلك أقطع اليدين تصح إمامته في رواية اختارها القاضي 
أبو يعلى » وفي رواية مرجوحة : لاتصح إمامته . ولايصح الائتام بأقطع 
الان 

5 - أن يوم قوماً هم له كارهون : والكراهة تحريية عند الحنفية » لحديث : 
« لايقبل الله صلاة من تقدم قوماً » وم له كارهون » . 

© - يكره تطويل الصلاة على القوم تطويلاً زائداً على قدر السنة في قراءة 
وأذكار » والكراهة تحريية عند الحنفية » سواء رضي القوم أم لا . 

واستثنى الشافعية والحنابلة : حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين 
فإنه تستحب الإطالة » لزوال علة الكراهة » وهي التنفير . 


ودليل كراهة التطويل : أحاديث : منها حديث أي هريرة أن الني بل 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : * / 17١‏ ) وروى البخاري والنسائي أن عتبة بن مالك كان يؤم 
قومه » وهو أعمى ( المصدر السابق ) . 

)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وروى الترمذي عن أبي أمامة : « ثلاثة لاتججاوز صلاتهم 
آذانهم > منهم : وإمام قوم وهم له كارهون » ( نيل الأوطار : ١۷١/۲‏ ) . 
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قال : « إذا صلى أحدك بالناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف والسقم والكبير , 
فإذا صلى لنفسه » فليطوّل ماشاء »'' وعن أي مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر 
قالا : « جاء رجل إلى الني مل » فقال : إني لأنأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فان با يطول ينا ؛ قال : فا رأيت الني به غضب في موعظة قط أشد مما 
غضب يومئذ » فقال : يأأيها الناس ؛ إن هنك منفرين »فأيم أم بالناس 
فليوجز » فإن فيهم الضعيف » والكبير » وذا الحاجة »'"' ومعناه أن يقتصر على 
أدنى الكال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة . 

3 انتظار الداخل : قال المهور غير الشافعية”" : يكره للإمام انتظار 
الداخل لأن انتظاره تشريك في العبادة » فلايشرع كالرياء » ودفعاً لامشقة عن 
المصلين ؛ لأنه يبعد أن يكون فيهم من لايشق عليه » والذين مع الإمام أعظم 
جرم امن الداخل ا لای عل هو ا لنفع الداخل + 

وقال الشافعية : يستحب على المذهب للإمام والمنفرد انتظار الداخل محل 
الصلاة مريداً الاقتداء به في الركوع غير الثاني من صلاة الكسوف » وفي التشهد 
الأخير من صلاة تشرع فيها الماعة » بشرط ألا يطول الانتظار بحيث لو وزع 
على جميع الصلاة لظهر أقره + ولاميز بين النذاخلين لصداقة أوغرف أوسيادة 
ونحو ذلك » للإعانة على إدراك الركعة » أو إدراك فضل الماعة . وقد ثبت أن 
الني نے كان يطيل الركعة الأولى حتى لايسمع وقع قدم ٠‏ ولأن منتظر الصلاة 


/ رواه الماعة » وروى أحمد والشيخان عن أنس حديثين في تخفيف الني به صلاته ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) ۲۹ / ۲ : نصب الراية‎ » ۷ 
متفق عليه » وروى البخاري ومسلم مثله عن معاذ : « يامعاذ » لاتكن فتاناً » فإنه يصلي وراءك الكبير‎ )0( 
. ) ٠١ 55 / والضعيف وذو الحاجة والمسافر » ( نصب الراية :؟‎ 
. ۲۳٣۷/۲ : ء القوانين الفقهية : ص 54 ء كشاف القناع : ١/ده › المغني‎ ٤٠١/١ : الشرح الصغير‎ )۴( 
. ۲۳۲/۱ : الحضرمية : ص 50 › > المغني » > المكان السابق » مغني المحتاج‎ )٤( 
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في صلاة 4 وقد كان الني بي ينتظر الماعة 3 وشرع الاتتظار في صلاة الخوف 
لتدركه الطائفة الثانية . 

ووافق ابن قدامة الحنبلي الشافعية » وقال القاضي من الحنابلة : الاتنظار 
جائز غير مستحب » وإفا ينتظر من كان ذا حرمة ٠‏ كأهل الغم ونظرائهم من 
اسل القضل:. 

۷ كر ةا اة الان( و اللخ ) الندي لايل المق كدان 
« المد » ونصب هاء « الله 3 ونصب باء » الرب 3 ونحوه من الفاتئحة ,2 وتصح 
صلاته بمن لايلحن ؛ لأنه أتى بفرض القراءة . 

۸ تكره إمامة من لايفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف » وتصح 
إمامته» سواء أكان أعجمياً أم عربياً. وتكره عند المهور غير الحنفية کا بينا: 
إمامة القتام ( وهو من يكرر التاء ) والفأفاء ( وهو من. يكرر الفاء ) » وتصح 
الصلاة خلفها ؛ لأا يأتيان بالحروف على الكال » ويزيدان زيادة » وها 
مغلوبان عليها » فعفي عنها » ويكره تقديها لهذه الزيادة . 


5 - تكره إمامة الأعرابي ( وهو ساكن البادية ) لغيره من أهل الحاضرة ولو 
سق الق ».ود كن اة أن التركاق.والأكراة والعافى الأعرائ 2 نا فيه مق 
الجفاء والإمام شافع » فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة » وبسبب الجهل » وإمامة 
الذاهلتسواء أن بدو يا ام حشري تكروهة مع وتجوة الخال وقال ابل :لبان 
بالصلاة وراء الأعرابي إذا صلح دينه . 


٠‏ - يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر ذراع فأكثر » سواء أراد 
تعليهم الصلاة أو ل برد > لحديث حذيفة واي مغد أن رسول الله و قال : 
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« إذا أم الرجل القوم » فلايقومن في مكان أرفع من مقامهم » وكان أبن مسعود 
ينهى عن ذلك . ويكره أيضاً عند الحنفية والمالكية والشافعية ارتفاع المقتدين 
عن مكان الإمام بقدر ذراع أيضاً ».وتتقيد الكراهة عندهم با إذا لم يكن في 
الحالتين مع الإمام في موقفه واحد على الأقل من المقتدين » فإن وجد معه واحد 
فأكثر م يكره » واستثنى المالكية من ذلك صلاة المعة فإنها على سطح المسجد 
باطلة » ۴ استثنوا مع الشافعية العلو لأجل ضرورة أو حاجة أو قصد تعلم 
للمأمومين كيفية الصلاة » فيجوز وبطلت صلاة الإمام والمأموم إن قصد بعلوه 
الكبر » لمنافاته الصلاة . 


وتختص الكراهة عند الحنابلة بمن هو أسفل من الإمام » لابمن يساويه أو هو 
أعلى منه ؛ لأن المعنى وجد بمن هو أسفل دون غيرهم : 


ولابأس عند الحنابلة والمالكية بالعلو اليسير مثل درجة المنبر أي حوالي الشبر 
أو الذراع » كا استثى المالكية العلو لضرورة كتعلم الناس الصلاة » لحديث سهل 
أن الى كتوصل غل الدرعة النقل»من افر ٠‏ 


١‏ تكره الصلاة عند غير الحنابلة خلف ولد الزنا إن وجد غيره يؤم 
الناس ؛ إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعامه » فيغلب عليه الجهل » ولنفرة 
الناش عة وقد الحنقية كراهة إمامة عالة كونة جافلا + اذ لو كن غالا هيا 
لاتكره إمامته ؛ لأن الكراهة للنقائص لالذاته » ا قيد المالكية كراهة إمامته فيا 
إذا جعل إماماً راتباً » وأجاز الشافعية إمامته لمثله . 


(۱) رواها أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / ١59‏ ) . 
(۲) متفق عليه ( المصدر السابق ) . 
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مكروهات الإمامة في المذاهب : 

ذف الحتفية؟ 

يكره تازا إمامة الأمرد الصبيح الوجه » وإن كان أعلم القوم » إن كان 
يخشى من إمامته الفتنة والشهوة » وإلا فلا كراهة على الأظهر . وتكره إمامة 
السفيه ( وهو الذي لايحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل ) والمفلوج › 
والأبرص الذي انتشر برصه ء وامجذوم » والجبوب » والحاقن بالبول » والأعرج 
الذي يقوم ببعض قدمه » ومقطوع اليد » وشارب المر" » وآكل الربا » والغام : 
( وهو من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد › والنية من الكبائر » ويحرم 
على الإنسان قبولها ) » والمرائي : ( وهو من يقصد أن يراه الناس » سواء تكلف 
تحسين الطاعات أو لا ) والمتصنع : ( من يتكلف تحسين الطاعات ) . ومن أمّ 
التاس بأجر إلا إذا شرط الواقف له أجراً + قلاتكره إمامتة ؛ لأنه يأخذه كضدفة 
ومعونة . ويكره تازياً قيام الإمام الراتب في غير امحراب إذا أم جماعة كثيرة › 
لكلا يلزم عدم قيامه في الوسط » فلو لم يلزم ذلك لايكره . 

ويكره تحرياً جماعة النساء » ا بينا سابقاً . 

مذهب المالكية" : 

تكره إمامة ذي سلس كبول ونحوه » وذي قرح أي دمل سائل لصحيح › 
ومثلهها كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها ‏ لالمثله . 

وكره إمامة أقلف أو أغلف ( غير الحتون ) » ومجهول أي لم يعم حاله أهو 
عدل أوفاسق » ومثله مجهول النسب . 


. ه١و‎ . ومابعدها‎ ٠٠١ / ١ : الدر الختار ورد الحتار‎ )١( 
. هذا ومن ذكر بعده إلى المتصنع يدخل في صفة الفاسق‎ )۲( 
. ٤٤٩ 455 / ۱ : الشرح الصغير‎ )0 
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وتكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة : 

کو جد الى ومن كو ف كلانه اد ولد الزنا اا راان 
فرض أو سنة كعيد » ولايكره إذا لم جعل إماماً راتباً . 

وتكره الضلاة نين الاساط أي الأعدة > 9 ة المأموم أمام أو قُدَام الإمام 
بلاضرورة » وإلا لم تكره . 

ويكره اقتداء من بأسفل السفينة من بأعلاها » لعدم تمكنهم من ملاحظة 
الإمام » وقد تدور » فيختل عليهم أمر الصلاة » بخلاف العكس أي اقتداء الأعلى 
بالأسفل . ا يكره اقتداء من بأبي قبيس بن يصلي بالمسجد الحرام » وهو جبل 
عال تجاه ركن الحجر الأسود » لعدم تام القكن من أفعال الإمام . 

وكره ضلاة رجل بين اء وعكسة أي امرأة .وين رجال:. 

وكره إمامة بمسجد بلارداء يلقيه الإمام على كتفيه » بخلاف المأموم 
والمنفرد » فلايكره لما عدم الرداء » بل هو خلاف الأولى » مما يدل على أن الرداء 
يندب لكل مصل » والندب للإمام أوكد . 

وكره تنفل الإمام با حراب ؛ لأنه لايستحقه إلا حال كونه إماماً » ولأنه قد 
يوه غيره أنه في صلاة فرض » فيقتدي به . 

وكره صلاة جماعة في | لمسجد قبل الإمام الراتب » وحرم معه » ا يكره 
صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب » وإن أذن لغيره في ذلك » ؟ بينا سابقاً في 
تكرار الماعة . 

وتجوز إمامة بعض الأشخاص مع كونها خلاف الأولى في كل ما يأتي : 

فتجوز كا بينا إمامة الأعمى » وإمامة مخالف في الفروع » وإمامة ألكن : 
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وهو من لايكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها » مثل أن 
قلت الا هادم أن الراء لاما + او الشف فالا . 

وإمامة محدود لقذف أوشرب أو غيرها » وإمامة عنين" » وإمامة أقطع 
يدأ أو رجلاً » وأشل » على الراجح فيه » ومجذوم ( أي من قام به داء الجذام ) 
لكن إن اشتد جذامه » وجب تنحيته عن الإمامة » بل عن الاجتاع بالناس . 

وجاز إمامة صبي بمثله » وجاز إسراع لإدراك الصلاة جماعة بلا خبب 
( هرولة ) 5 بينا . 

وجاز بمسجد قتل عقرب وحية وفأرة . وجاز إحضار صبي شأنه لايعبث › 
افكت ا عمو نامع فار 1 

وجاز البصق القليل في مسجد فيه حصباء أو تراب أو تحت حصيرة » وينع 
الكثير أو البصق في المسجد المبلّط » أوفوق الحصيرة » أوعلى حائط المسجد 
لتقذيره . ويندب البصق في الثوب » وجهة اليسار أو تحت القدم اليسرى » فإن 
تعسر عليه ذلك بصق جهة يمينه » فإن تعسر بصق أمامه . 

وجاز كا بينا خروج امرأة متجالّة ( لاأرب للرجال فيها ) مسجد المجاعة 
والعيد ونحوه » على التفصيل السابق في خروج النساء لاساجد . 

وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع » لايمنع من رؤية 
أفعال الإمام أوسماعه » للآمن من الخلل في صلاته . ْ 

وجاز مع خلاف الأولى ا بينا علو مأموم على إمامه ولو بسطح في غير 
جمعة » لأن المعة لاتصح بسطح المسجد . ويكره علو إمام على مأموم إلا العلو 


(۱) وهو من له ذكر صغير لايتأق به الجاع » أو من لاينتشر ذكره . 
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النصير اد كرو ةة أو لقصد تعلم لاون فة العلا + ولت الضلذة اذ 
قصد بالعلو الكبر . 
وجاز التبليغ خلف الإمام واقتداء الناس بسبب ماع المبلّغ . 
٠١‏ وجاز اقتداء برؤية الإمام أو المأموم > وإن كان المأموم بدار مثلاً » والإمام 
مسجد » ولايشترط إمكان التوصل إليه . 
مذهب الشافعية : 
كرو إنامة الاب عل الأعافة وما ونم لا تر ن العامة 
الضحك » ومجهول الأب وولد الزنا إلا مثله  »‏ بينا » وتكره إمامة الأقلف ولو 
بالغاً > تكره إمامة الصبى ولو أفقه من البالغ  »‏ ذكرنا » وإمامة الفأفاء 
والوأواء والتتتام واللاحن با لم يغير المعنى كضم هاء ( لله ) » وضم صاد الصراط » 
وهمزة [ اهدنا » ونحوه » فإن لحن لحناً غيّر العنى كضم تاء « أنعمت ‏ أو 
كسرها أبطل صلاة من أمكنه التعلم » فإن عجز لسانه أو يض زمن إمكان 
تعامه : فإن كان في الفاتحة فهو كالأمي ولاتصح قدوة قارئ بأمي في الجديد » أما 
في غير الفاتحة  »‏ إذا قرأ بجر اللام لرسوله في قوله تعالى : « إن الله بريء من 
المشركين ورسوله » فتصح صلاته والقدوة به إذا كان عاجزاً » أو جاهلاً لم يض 
زمن إمكان تعامه » أو ناسياً ؛ لأن الكلام اليسير هذه الشروط لايقدح في 
الصلاة . ْ 
وتكره كا بينا إمامة مخالف في الفروع » وارتفاع مكان الإمام عن مكان 
الأموم وعكسه من غير حاجة كضيق المسجد . ولاتكره إمامة الأعمى . 


. ۷۳ ء الحضرمية : ص‎ ۲١١ 5١9 / ١ : مغتی المحتاج‎ )١( 
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مذهب الحنابلة" : 

بينا أنه تكره عندهم إمامة الأعمى والأعثى والأصم الو ل 
ومقطوع اليدين أو إحداهما › ولاتصح إمامة مقطوع الرجلين إلا بثله ؛ لانه 
مأيوس من قيامه »فم تصح إمامته كالمريض الزمن » وتصح على الأصح مع 
الكراهة إمامة مقطوع الرجلين أو إحداها الذي يكنه القيام ؛ لأنه يسجد على 
الباق من رجله أو حائلها » بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه . 


وتكره إمامة مقطوع الأنف ومن تضحك رؤيته أوصورته » ومن اختلف 
في صحة إمامته > والموسوس في رأي للا يقتدي به عامي > وظاهر كلامهم : 
E‏ 

وتكره ا ذكرنا إمامة الفأفاء والتتام » ومن لايفصح ببعض الحروف 
كالضاد والقاف » واللحان الذي يلحن ولايغير المعنى كجر دال « المد لله > 
وتصح صلاته بمن لايلحن ؛ لأنه أ بفرض القراءة . 

ويكره كا بينا أيضا ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعاً فأكثر. 
لا العكس فلاكراهة في ارتفاع مكان المأموم » ولايعيد الجعة من يصليها فوق 
سطح المسجد » روى الشافعي عن أبي هريرة : « أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام » ورواه سعيد بن منصور عن أنس . ويكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه 
بحق » لخلل في دينه أوفضله » فإن كرهه نصفهم لم يكره ٠‏ والأولى ألا يؤمهم » 
إزالة لذلك الاختلاف » ولايكره الائتام به ؛ لان الكراهة في حقه دوم . 


(0 الغنى : ۲ / ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۹ » ۲۳۰ ومابعدها »> كشاف القناع : ۱ / 501 > 558 » 1/١‏ »> 0۸ . 
() للاختلاف في صحة إمامته » والنجاسة تحت القلفة محل لاتمكنه إزالتها منه : معفو عنها » لعدم إمكان 
إزالتها » ومثل هذه النجاسة لاتؤثر في صحة الصلاة . 
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وتكره إمامة الرجل للنساء الأجنبيات » ولارجل معهن » لأنه وه « هى 
أن يخلو الرجل بالأجنبية »'' ولا فيه من مخالطة الوسواس . ولابأس أن يؤم 
بذوات محارمه » أو أجنبيات معهن رجل فأكثر ؛ لأن النساء كن يشهدن مع النى 
عر الصلاة . ١‏ 

وتكره إمامة المفضول مع وجود الأفضل » لقوله به : « إذا أمّ الرجل 
القوم » وفيهم من هو خير منه » لم يزالوا في سَفال » . 

ولابأس بإمامة ولد زنا ولقيط » ومنفي بلعان » وخصي » وجندي » 
وأعرابي إذا سم ذينهم وصلحوا للإمامة ء لعموم قوله بإ : « يوم القوم 
أقرؤم » » وصلى السابقون خلف ابن زياد » وهو من في نسبته نظر ء وقالت 
عائشة : « ليس عليه من وزر أبويه شيء » قالت : قال تعالى : « ولاتزر وازرة 
وز رأخرى » ٠»‏ ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه » يصلح لها كغيره . 

خامساً ‏ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم : 

قال الحنفية" : إن كان بالإمام حدث أو جنابة أو مفسد للصلاة سابق على 
تكبيرة الإمام » أو مقارن لتكبيرة المقتدي » أو سابق عليها بعد تكبيرة الإمام » 
بطلت صلاة الإمام والمقتدي » لتضمن صلاة الإمام صلاة المؤتم صحة وفساداً » أي 
أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي » فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة 
المقتدي » إلا لمانع آخر » وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي ؛ لانه متى فسد 
الشيء فسد مافي ضمنه . فن اقتدى يإمام ثم عل المقتدي أن الإمام على غير وضوء › 
أعاد الصلاة اتفاقاً » لظهور بطلانما . 

)١(‏ روى البخاري ومسل عن ابن عباس : « لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم » ولاتسافر امرأة إلا مع 
ذي رم » ( سبل السلام : ؟ / 185 ) . 


(۲) ذكره أحمد في رسالته » والسفال : ضد العلو . 
(۴) الدر الختار ورد الحتار : ١‏ / 505 ومابعدها » ٥٦۷‏ » الكتاب بشرح اللباب ۸٤ / ١٠١‏ . 
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أما لو طرأ المفسد أو خلل الشرط أو الركن » فإن الصلاة تنعقد أولاً م 
تبطل صلاة الإمام عند وجود الخلل أو الحدث مثلاً > ولايعيد المقتدي صلاته › 
؟ لو ارتد الإمام » أو سعى إلى الجئعة بعد ماصلى الظهر بجاعة فسدت صلاته 
فقط . وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعد ماتفرق المقتدون » ولو سم القوم قبل 
الإمام » بعدما قعد قدر التشهد » ثم عرض له الحدث » فإنها تبطل صلاته وحده . 
وكذا لو سجد هو للسهو ولم يسجد القوم » ثم عرض له الحدث » تبطل صلاته 
وحده . ١‏ 

ففي هذه المسائل تفسد صلاة الإمام » وتصح صلاة المؤْتم » ولاتنتقض 
القاعدة السابقة ( صلاة الإمام متضنة لصلاة المؤتم ) بذلك ؛ لأن هذا الفساد 
طارئ على صلاة الإمام بعد فراغ الإمامة › فلاإمام ولامؤتم في الحقيقة . 

وقال المالكية'" : إذا صلى الإمام بجنابة أو على غير وضوء » بطلت صلاته 
اتفاقا في العمد والنسيان . وتبطل صلاة المأموم في العمد دون النسيان . 

وقال الشافعية" : إذا بان الإمام امرأة أو كافراً » وجب على المقتدي إعادة 
الصلاة » لأنه مقصر بترك البحث عن الإمام الصالح » ولعدم أهلية الإمام 
للإمامة . 

أما لو بان كون الإمام جنباً أو محدثاً أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه ء 
فلاتجب على المقتدي إعادة الصلاة لانتفاء التقصير ء إلا في الجعة إذا كان المصلون 
مع الإمام أربعين فقط مع الحدث أو ذي النجاسة . وتجب الإعادة على المقتدي إذا 
كانت النجاسة ظاهرة » لتقصيره في هذه الحالة . والنجاسة الظاهرة : ماتكون 
بحيث لو تأمّلها الأموم لرآها . والخفية بخلافها . 


. 59 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ٩۷/٠: ء المهذب‎ 58١ / ۱ : مغني المحتاج‎ )۲( 


- ۱۹۸ - 


ش وقال الحنابلة”' : إذا بان الإمام امرأة أو كافراً » وجبت إعاةة الصلاة على 
المؤتم ‏ قال الشافعية » إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما » والكفر لايخفى 
غالباً » فالجاهل بذلك مفرط . 

ولاتصح إمامة محدث أو متنجس يعم ذلك ؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع 
القدرة » فأشبه المتلاعب » ويجب على المقتدي في حال عل الإمام بحدثه أو نجسه 
أن يعيد صلاته » وإن كان جاهلاً بحال الإمام . أما لو كان الإمام جاهلاً بالحدث 
أو النجس » وكذلك المامومون يجهلون ذلك » حتى قضوا الصلاة » فتصح صلاة 
المأموم وحده » دون الإمام » للحديث السابق : « إذا صلى الجنب بالقوم أعاد 
صلاته » وقت للقوم صلاتهم » . 

وعليه إذا ا الإمام بالماعة محدثاً أو جنباً غير عام بحدثه » فم يعلم هو 
ولاالمامومون » حتى فرغوا من الصلاة » فصلاتهم صحيحة اتفاقأ وصلاة الإمام 
باطلة . 

سادساً ‏ ماتفسد به صلاة الإمام والمأمومين : 

تن من ال اا + أن القلناء: ار عل أنه اغ الخدت فق الملا 
على الإمام » فتفسد صلاته Es‏ 

اا لوطل راان يكنب أ ضدك موقل انك الأمومون ب 
الصلاة » فهل تفسد صلاتم أم لا ؟ أجيب عنه في الفقرة السابقة" وموجزه 
مايأتي : فقال الحنفية : صلاتهم فاسدة مطلقاً . 

وقال المالكية : تبطل صلاتهم في حال العمد دون النسيان . 


(۱) كشاف القناع : ۱ / ۵۹ » ٥٦١ , ٥٦٤‏ ء المغنى : ۲ / ٩۹‏ . 
(۲) بداية المجتهد : ٠۵١ / ١‏ ومابعدها . 
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وقال الشافعية والحنابلة : صلاتهم صحيحة » إلا في الجمعة إذا كان المصلون 
مع الإمام أربعين فقط » فتفسد حينئذ . 
وسبب الاختلاف : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
فمن رآها مرتبطة وه الحنفية » قال : صلاتهم فاسدة . 
ومن رآها غير مرتبطة وم الشافعية والحنابلة » قال : صلاتهم صحيحة . 
ومن فرق بين السهو والعمد » وه المالكية » أخذ بظاهر الأثر الآتي : عن 
أي بكرة : « أن الني به استفتح » فكبّر ثم أومأ إليهم : أن مكانك » ثم دخل » 
ثم خرج ورأسه يقطر » فصلى بهم » فاما قضى الصلاة » قال : إفا أنا بشر مثلم › 
e‏ م> e ..)0( ١‏ 
وإني كنت جنبا »'' فظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم . 
ورأى الشافعية والحنابلة أنه لو كانت الصلاة مرتبطة » للزم أن يبدءوا 
بالصلاة مرة ثانية . 
سابعاً ‏ مايحمله الإمام عن المأموم : 
يتحمل الإمام سهو المأموم » واتفق الفقهاء على أنه لايحمل الإمام من فرائض 
الصلاة شيئاً عن المأموم ماعدا القراءة » فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال" : 
أحدها ‏ لامالكية والحنابلة : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيا أسر فيه » ولايقراً 


معه فا جهر به . وكذلك يقرأ عند الحنابلة في الجهرية إذا لم يسمع » ولايقراً إذا 
0( 


() نيل الأوطار : ۲ / ٠١١‏ . 
)١(‏ بداية المجتهد : ١59 / ١‏ ومابعدها . 
)١(‏ قالوا : تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام » ولو كان سكوته لتنفس » ولايضر تفريقها أي = 


A 


والثاني - للحنفية : أنه لايقرأ معه أصلاً . 

والثالث ‏ للشافعية : أنه يقرأ فيا أسر أم الكتاب ( الفاتحة ) وغيرها » وفيا 
جهرأم الكتاب فقط . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الموضوع » وهي أربعة 
أحاد يع سيق د كرها في أركان الصلاة وهى : 

. ¢ حديث « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب‎ ١ 

؟ ‏ حديث مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله لعٍ انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال : هل قرأ معي منك أحد آنفاً ؟ فقال رجل : نعم » أنا 
يارسؤل الل قال رول الله + إن أقول مال أنازغ القرآن ؟ فانتيق النانن عن 
القراءة فها جهر فيه رسول الله مر . 

؟ ‏ حديث عبادة بن الصامت » قال : صلى بنا رسول الله به صلاة 
الغداة » فثقلت عليه القراءة » فاما انصرف » قال : إني لأراك تقرؤون وراء 
الإمام ؟ قلنا : نعم » قال : فلاتفعلوا إلا بأم القرآن”" . 

٤‏ - حديث جابر عن النبي بإ قال :« من كان له إمام » فقراءته له 
قراءة"" » وف معناه حديث خامس صححه أخمد بن حنبل وهو : « إذا قرأ الإمام 


فانرا «. 


الفاتحة » وتسن قراءته فها لايجهر الإمام فيه » لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال : « كنا تقرأ في الظهر 
والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب » ( كشاف القناع : 
١‏ /غ5]ئه). : 

. قال ابن عبد البر : حديث عبادة هنا من رواية مكحول وغيره » متصل السند » صحيح‎ )١( 

(۲) حديث جابر ام يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي » ولاحجة في شيء مما ينفرد به . قال ابن عبد البر : وهو 


حديث لايصح إلا مرفوعاً عن جابر. 


AE 


اختلف الفقهاء في الجع بين هذه الأحاديث » فالشافعية استثنوا من النمي 
عن القراءة فها جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط عملاً بحديث ابن الصامت . 

والمالكية والحنابلة : استثنوا من عموم حديث « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
المأموم فقط في صلاة الجهر » للنهي الوارد عن القراءة فيا جهر فيه الإمام في 
حديث أبي هريرة » وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى : # وإذا قرئ القرآن فاستعوا 
له وأنصتوا لعلم ترحمون » قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . 

والحنفية : استثنوا القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط » سراً كانت 
الصلاة أو جهراً » وجعلوا الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط » 
عملا بحديث جابر » فصار حديث جابر مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« واقرأ ماتيسر معك فقط » لأنهم لايرون وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة » 
وإنفا يرون وجوب القراءة مطلقاً » لقوله تعالى : « فاقرؤوا ماتيسر من 
القرآن © . 0 

ماذكره الحنابلة فيا يتحمله الإمام عن المأموم : 

قال الحنابلة" : يتحمل الإمام عن المأموم ثانية أشياء : 

الفاتحة » وسجود السهو إذا دخل معه في الركعة الأولى ( وهو اللاحق ) » 
والسترة قدّامه » لما تقدم « سترة الإمام سترة لمن خلفه » » والتشهد الأول إذا سبقه 
بركعة من رباعية لوجوب المتابعة » وسجود تلاوة أت بها المأموم في الصلاة خلف 
الإمام » وفيا إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها في صلاة سرية » وقول : سمع 
الله لمن حمده » وقول : ملء السموات وملء الأرض ... الخ بعد التحميد » ودعاء 
القنوت إن كان يسمع المأموم » فيؤمن فقط › وإلا قنت . 


(۱) كشاف القناع :ا/5ئه. 


ري 


ويوافقهم الحنفية والمالكية في الفاتحة وقول سمع الله لمن حمده » وقول : ملء 
السموات ا يوافقهم سائر المذاهب في الباقي . 

ثامناً ‏ الأحكام الخاصة بالإمام : 

هناك أربع مسائل خاصة بالإمام وهي : هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة 
الفاتحة › ام الماموم هو الذي يؤمن فقط 0 ومى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام 3 
وهل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لاء وهل يجوز أن يكون موضعه أرفع 
من موضع المأمومين ؟ 

قد عرفنا أحكام هذه المسائل في المذاهب ماعدا الثانية منها » ونوجز هنا 
الكلام في . 

المسألة الأولى ‏ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة » أم 
المأموم هو الذي يؤمن فقط ؟ 

ذف نالك إلى أنه لأ يؤفن” : ييه 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء . 

وسبب اختلافهم حديثان متعارضان في الظاهر : 

أحدهما ‏ حديث أبي هريرة أن رسول الله مم قال : « إذا أمّن الإمام 
فأمنوا » فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه »'" . 

والثاني - حديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله َه إذا قال الإمام : 
غير المغضوب عليهم ولاالضالين » فقولوا : آمین" . 

. ١٤۳ ۔‎ ۱٤١ / 1١: بداية انجتهد‎ )١( 


۳) رواه الماعة ( نيل الأوطار : ۲۲۲/۲ ) . 
(۲) رواه مالك » وفي رواية أبي داود وابن ماجه : قال : آمين ( نيل الأوطار : ؟ / ۲۲۶ ) . 


E 


فالحديث الأول نص في تأمين الإمام . والحديث الثاني : يستدل منه على أن 
الإمام لايؤمن » وذلك أنه لو كان يؤمن » لا أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من 
الفاتحة قبل أن يؤمن الإمام ؛ لآن الإمام » ؟ا قال عليه الصلاة والسلام إا جعل 
لتم به . 

فرجح مالك الحديث الثاني الذي رواه » لكون السامع هو المؤمن » لاالقارئ 
الداعى . 

ورجح الات 0 لكوئة نهنا 3 ي للوضوع ؛ لأنه 0 ف شيم 
فقط لاقي 505 لوم ار 

المسألة الثانية ‏ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟ 

قال المهور : لا يكبر الإمام إلا بعد تام الإقامة واستواء الصفوف . 

وقال الحنفية : إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا 
تكبيره عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . 

وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . 

أما حديث أنس : فقال : أقبل علينا رسول الله به قبل أن يكبر في 
الصلاة » فقال : أقهوا صفوفك وتراصوا » فإني أرام من وراء ظهري" . وظاهر 
هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثاما روي عن عر : أنه كان إذا 


وأما حديث بلال : فإنه روى أنه كان يقم للني به » فكان يقول له : 


. ) ٠١١ / ٤ : رواه البخاري ومسل ( المجموع‎ )١( 
® 


يارسول الله » لاتسبقني بآمين"' . فهذا يدل على أن رسول الله بے كان يكبر › 
والإقامة م تتم . 

المسألة الثالثة ‏ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لا ؟ 

ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة »> وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة 
وغيرها أجازوا الفتح على الإمام إذا أرتج عليه وهو مشهور عن أبن عمر . ومنعه 
بعض العاماء وهو مشهور عن علي . وسبب الخلاف : اختلاف الآثار» فقد روي 
أنه « صلى رسول الله َم » فترك آية » فقال له رجل : يارسول الله » آية كذا 
وكذاء قال : فهلا ذكرتنيها ؟ !»'" » وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال :« يا علي » لاتفتح على الإمام في الصلاة > . والرأي الأول أصح رواية 
وعملاً . : 

المسألة الرابعة ‏ ارتفاع الإمام عن المأمومين : 

بينا سابقاً أنه يجوز في المذاهب الأربعة ارتفاع الإمام عن المأمومين مع 
الكراهة » إلا الارتفاع اليسير فلاكراهة فيه عند المالكية والحنابلة » وإلا حالة 
الضرورة أو قصد التعليم عند الشافعية . ومنع قوم ذلك . 

وست الخلا فيه حديتان تعارشان +أهرها د الخد الثايت أنه عليه 
الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعامهم الصلاة » وأنه كان إذا أراد أن يسجد 
نزل من على المنبر" . 


. أخرجه الطحاوي‎ )١( 

() رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن مسوّر بن يزيد المالي ( نيل الأوطار : ۲ / ٠۲۲‏ ) 
وروي أن رسول الله يليه تردد في آية » فام انصرف » قال : أين أي » ألم يكن في القوم ؟ أي يريد الفتح عليه . 

(5) أخرجه أبو داود عن أي إسحق السبيعي عن الحرث الأعور عن علي » لكن لم يثبت سماع السبيعي عن 
الأعور » ورواه عبد الرزاق بلفظ « لاتفتحن على الإمام وأنت في الصلاة » . 

. ) ۱۹۳/۲ : هذا حديث سبل بن سعد » وهو متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )٤( 


56د 


والثاني - مارواه أبو داود أن حذيفة أَمّ الناس على دكان"" فأخذ ابن مسعود ٠‏ 
بقميصه » فجذبه » فاما فرغ من صلاته › قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك" : 

مسألة خامسة ملحقة ‏ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا ؟ 

ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه » لحديث ابن عباس أنه قام إلى 
جنب رسول الله َه بعد دخوله في الصلاة . : 

ورأى قوم أن هذا محتل » وأنه لابد من ذلك ؛ إذ كان يحمل بعض أفعال 
الصلاة عن المأمومين . وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلاً 

المطلب الثالث ‏ القدوة : | 

شروط القدوة » نية مفارقة الإمام وقطع القدوة › أحوال المقتتدي 
( المدرك » اللاحق + السبوق ) + مايفغلة المقندي بعد قراغ إمامه من واجب 


وغيره . 
أولاً . شروط صحة القدوة 3 
ذكر الشافعية" سبعة شروط لصحة القدوة يكن فهمها من فروع المطلب 
الثاني السابق وهي مايأقي : 1 


. الدكان : الحانوت » وأصله الدكة : وهو المكان المرتفع يجلس عليه‎ )١( 
. ) ٠۹۴ / ۲ : (؟) رواه أبو داود عن هَمّام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ... الحديث ( نيل الأوطار‎ 


(؟) مغني المحتاج : ۱ / ۲۳۷ _ 3808 » الحضرمية : ص 37 . 


2 


ألا يعم المقتدي بطلآق ضلاة إمامه محدث أو غيره .+ وألا يعتقد بطلاتها 
من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في الفروع : كجتهدين اختلفا في 
القبلة أو في إناءين من الماء : طاهر ونجس » بأن أدى اجتهاد أحدههما إلى غير 
ماأدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين . | 

فإن تعدد الطاهر من الآنية : كأن كانت الأواني ثلاثة » والطاهر منها اثنان 
والجتهدون ثلاثة » وظن كل منهم طهارة إنائه فقط » فالأصح صحة اقتداء بعضهم 
ببعض » مالم يتعين إناء الإمام للنجاسة . 

فان ظن واحد باجتهاده طهارة إناء غيره » جاز له الاقتداء به قطعاً . 

أما اختلاف المذاهب في الفروع : فلو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه 37 
افتصد » فالأصح الصحة في الفصد » دون الس » اعتباراً باعتقاد المقتدي لأنه 
محدث عنده بالمس » دون الفصد . 

د الا را ا 
وو 

؟ ‏ ألا يكون مأموماً : فلاتصح قدوة بمقتد في حال قدوته ؛ لأنه تابع لغيره 
يلحقنه سهوه » ومن شأن الإمام الاستقلال » وأن يتحمل هو سمو غيره › 
فلايجتعان » وهذا إجماع . 

ء ‏ ألا يكون مشکوک في كونه إماماً أو مأموماً : فإن شك ل يصح اقتداؤه 

هَ ‏ ألا يكون أمياً : وهو من لايحسن حرفاً من الفاتحة » أو يخل بتشديدة 
منها + إلا إذا اقتدى :به مشله ؛ 


5 ألا يقتدي الرجل بالمرأة : فلو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو 


TEN 


كونه أمرأة أو مأموماً أو أمياً » أعادها » إلا إن بان محدثاً أو جنباً أو عليه نجاسة 
خفية » أو قائًاً بركعة زائدة فاقتدى به » فلا إعادة عليه . 

ولو نسي حدث إمامه ثم تذ عا 

ثانياً - نية مفارقة الإمام وقطع القدوة : 

عرفنا سابقاً أنه عند الشافعية : تنقطع القدوة بمجرد خروج الإمام من 
صلاته » بحدث أو غيره . 

وقال الشافعية والحنابلة " : إن أحرم الشخص مأموماً » ثم نوى مفارقة 
الإمام وإقام صلاته منفرداًء جا زعند الشافعية سواء أكان لعذرء أم لغيرعذر مع 
الكراهة » لمفارقته للجاعة المطلوبة وجوباً أو ندباً مؤكداً . وجاز لعذر فقط عند 
الختابلة : أما لغير عذر ففيه روايتان : إحداهما : تفسد صلاته وهي الأصح 
والثانية : تصح . واستثنى الشافعية المعة فلاتصح نية المفارقة في الركعة الأولى 
منها » والصلاة التي يريد إعادتها جماعة > فلاتصح نية المفارقة في شيء منها › 
وكا الضلاة الجموعة تدعا + 

ومن العذر : تطويل الإمام » أو تركه سنة مقصودة » كتشهد أول 
وقنوت » فله فراقه ليأتي بتلك السنة » أو المرض » أو خشية غلبة النعاس أو شيء 
بنجو ا أو جوف فوات ماله أو تلفه » أو فوت رفقته » أو من يخرج من 
الصف ثم لايجد من يقف معه . ش 

ودليلهم مافي الصحيحين : « أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء » فطوّل عليهم » 
فانصرف رجل » فصلى » ثم أقى الني به » فأخبره بالقصة » فغضب وأنكر على 
معاذ » ولم ينكر على الرجل ٠‏ ولم يأمره بالإعادة » 


. 57/1١ المغني : ۲ / ۲۲۲ » كشاف القناع : ۱ / ۲۷۲ ومابعدها . المهذب‎ » ۲٠۹ / ٠١ مغني الحتاج‎ )١( 
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وأجاز الحنفية " فقط مع الكراهة سلام المقتتدي قبل الإمام » ولاتججوز 
المفارقة . وقال المالكية" : من اقتدى يإمام لم يجزله مفارقته . 

ثالثاً ‏ أحوال المقتدي ( المدرك » اللاحق » المسبوق ) 

لمقتدي اخوال ثلاثة : مدرك 3 ولاحق < ومسبوق « ولأحكامهم تفصيل في 
المذاهب 

مذهب الحنفية" : 

المqدرك‏ : من صلى جميع الصلاة كاملة مع الإمام 1 وهذا صلاته تامة لاث ع 
فيها . 

واللاحق : من فاتته الركعات كلها أو بعضها مع الإمام » رم ابتدائه 
الصلاة معه > كن عرض له عذر كفغفلة أو نوم أو زحمة أو سبق حدث 537 
صلاة خوف ( أي في الطائفة او الثانية فسبوقة قة ) أو كان مقهاً ائم 
e‏ > فإنه يقضي ركعة : 
قضاء e‏ ا م o‏ 
خلف إماضة :ولا كدر وة فيصير ارا ية الإقامة إن كن مسافرا + 
و مافاته أثناء صلاة الإمام » ثم يتابعه فهابقي إن أدركه ويسم معه, ٠‏ 
فإن لم يدركه » مضى في صلاته إلى النهاية . 

. ٥٦١ / ١ : الدر الختار‎ )١( 

. ٤6١ / ١ : الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳) الدر الحتار : 5٠١ _ ٥٥١ / ١‏ ء فتح القدير : ١‏ / ۲۷۷ ومابعدها » تبيين الحقائق ۲ / ١١7‏ ومابعدها . 

(؟) بأن زحمه الناس في المعة مثلاً » فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام » وقدر على الباقي » فيصليها » 


ثم يتابعه . 


۹ الفقه الإسلامي ج۲ )1( 


وإذا كان اللاحق مسبوقاً بأن بدأ مع الإمام في الركعة الثانية » ثم فاتته 
ركعة فأكثر خلف الإمام » فعليه القراءة في قضاء ماسبق به . 

والمسبوق : من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها"" . وحكه أنه كالمنفرد 
فك النده قاد هه > فاق غاد الاه الو لأنه للقراءة و ل 
يقضي أول صلاته في حق القراءة » فلو ترك القراءة » فسدت صلاته » ا يقضي 
آخر صلاته في حق التشبد . 

ومحل إتيانه بالشناء : إن كان في ركعة سرية أقى بالثناء بعد تكبيره 
الإحرام » وإن أدرك الإمام في ركمة جهرية » لايأتي به مع الإمام على 
الصحيح » بل يات به عند قضاء مافاته » وعندئذ يتعوذ ويبسمل للقراءة 
افر . 

والمسبوق : إن أدرك الإمام وهو راكع » كبر للإحرام قايا » ثم ركع معه, 
سين امهلو ار كي 

وإن أدركه بعد الركوع ٠‏ كبر للإحرام قامًاً ‏ ثم تابعه فها هو فيه من أعمال 
الصلاة » ولاتحسب الركعة » ثم يقضي مافاته بعد سلام الإمام » ويقرأ الفاتحة 
وسورة بعدها في قضاء كل من الركعتين الاولى والثانية من صلاته › فلو فاتته 
هاتان الركعتان قرأ فها يقضيه الفاتحة وسورة » ولو فاته ركعة مثلاً قضى ركعة 
وقرأ فيها الفاتحة والسورة . 

والمسبوق كالمنفرد إلا في أربع مسائل فهو كقتد : 


انور اها بلاقو ادات كتير ولا ادا به 


)١(‏ أن يسبق بكل الركعات : بأن اقتدى بالإمام بعد ركوع الركعة الأخيرة . وسبقه ببعضها : بأن يفوته 
بعض الركعات . 


YS 


انا و کو وا ا و ا عي ار اف 
وقاطعا للضلاة الأو , غلاق النفرى:. 

ثالثها - لوقام إلى قضاء ماسبق به » وعلى الإمام سجدتا سهو » ولو قبل 
اقتدائه » فعليه أن يعود فيسجد معه › مالم يقيد الركعة التي قام لقضائها 
بسجدة » فإن لم يعد حتى سجد » مضي في صلاته » وعليه أن يسجد في آخر 
صلاته » بخلاف المنفرد » فإنه لايلزمه السجود لسو غيره . 

كذلك يلزمه متابعة الإمام في قضاء سجدة التلاوة » على التفصيل المذكور . 

رابعها - يأتي بتكبيرات التشريق"" اتفاقاً بين الحنفية » بخلاف المنفرد » 

ومن أحكام المسبوق : 

أنه يكره تحرياً أن يقوم المسبوق لقضاء مافاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر 
التشهد » إلا في مواضع تعتبر عذراً : 

الأول : إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام . 

الثاني : إذا خاف خروج الوقت 03 وكان صاحب عذر 3 حى لاينتقض 
وضوءه ٠‏ 

الثالث : إذا خاف في المعة دخول وقت العصر » إذا انتظر سلام الإمام . 

الرابع : إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين » أو خاف طلوع 
الشمس في الفجر » إذا انتظر سلام الإمام . 


بساحي : تكبير التشريق في عيد الأضحى من بعد فجر عرفة إلى عمر اليد مرة » فور كل 
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الخامس : إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث . 

السادس : إذا خاف أن ير الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام » ففي 
هذه المواضع كلها لامسبوق أن يقوم فيها لإكال صلاته قبل سلام إمامه . 

مذهب المالكية'" : 

المدرك : الذي أدرك جيع الصلاة مع الإمام » صلاته تامة » ولاقضاء عليه 
بعد سلام إمامه ؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة . 

واللاحق : الذي فاته شيء من الصلاة بعد الدخول مع الإمام لعذر كزحمة أو 
ا قن الوطوع ع :له الخوال ا أن يوقم ركوخ أن ادال مجه أن 
فوت هلة ازتتجدتاق + أن فوته ركعة :فا كار 

الحالة الأولى ‏ وهي أن يفوت المأموم الركوع أو الرفع منه مع الإمام » فإما 
أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيرها . فإن كان في الركعة الأولى اتبع الإمام 
فيا هو فيه من الصلاة » وألغى هذه الركعة » وقضى ركعة بعد سلام الإمام . 

وإن كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى : فإن أمكنه تدارك الإمام في 
ش السجود ولو في السجدة الثانية > فعل مافاته ليدرك الإمام 3 وإن م يكن من 
تدارك الإمام في السجود > فإنه يلغي هذه الركعة > ويقضيها بعد سلام الإمام 5 

الخالة مةد أن رةه اة أو دان فان اسك الس و اراك 
الإمام في ركوع الركعة التالية » فعل مافاته ولحق الإمام وتحسب له الركعة . 
وإن ل يمكنه السجود على النحو المذكور » ألغى الركعة واتبع الإمام فيا هو فيه » 
وأقى بركعة بعد سلام الإمام > ولايسجد للسهو » لأن الإمام يتحمل عنه سهوه 5 

(۱) الشرح الصغير : ٤۵۸ / ١‏ ۔ 55١‏ » الشرح الكبير : ۲١١ 545 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص "١‏ ومابعدها , 
بداية انجتهد : ١8١7/1١‏ ۱۸۲ . 8 
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الحالة الثالثة ‏ أن تفوته ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام : فيقضي 
مافاته بعد سلام الإمام ¢ غل النحو الذي فاته بالنسبة للقراءة والقنوت 5 

أما المسبوق : الذي فاته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام » فحكه أنه 
يجب عليه أن يقضي بعد سلام الإمام مافاته من الصلاة . والمشهور أنه يقضي 
القول » ويبني على الأفعال » عاماً بأن المراد بالقول هو القراءة » والمراد بالفعل هو 
ماعدا القراءة » فيشمل التسميع والتحميد والقنوت . 

ومعنى قضاء القول : أن يجعل مافاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول 
ضلاته > وماأدركه معه آخرها » فيأق بالقراءة على صفتها من سر أو جهر:. 

ومعنى البناء على الفعل : أن يجعل ماأدركه مع الإمام أول صلاته » ومافاته 
آخر صلاته > فيكون كالمصلي وحده . فهو عكس البناء على القول . 

وتوضيح ذلك : إن أدرك المسبوق الركعة الرابعة فقط من العشاء » فإذا سم 
الإمام » أقى بركعة يقرأ فيها جهراً بالفاتحة والسورة ؛ لأا أولى صلاته بالنسبة 
للقراءة » ثم يجلس بعدها للتشهد ؛ لأا ثانية له بالنسبة للجلوس . ثم يقوم فيأتي 
بركعة » يقرأ فيها جهراً بالفاتحة والسورة ؛ لأا ثانية له بالنسبة للقراءة » 
ولايجلس بعدها للتشهد لأا ثالثة له بالنسبة للجلوس . ثم يأتي بركعة ثالثة يقرأ 
فيها سرأ » ثم يجلس للتشهد الأخير ؛ لأنما رابعة بالنسبة للأفعال »ثم يسم . 

ومدرك الركعة الثانية في صلاة الصبح مع الإمام » يقنت في ركعة القضاء ؛ 
لأا الكانية التي للقعل + الاق ارت 

أن اناطع الإمام جود مقرو + لاق کن فا جو ن وان كان هديا 
أخره حتى يفرغ من قضاء ماعليه . 

وأما التكبير أثناء هوض المسبوق لقضاء ماعليه : فإن أدرك مع الإمام 


Is 


ركعتين أو أقل من ركعة » كبر حال القيام ؛ لأن جلوسه في محله » فيقوم 
وإغا هو لموافقة الإمام . 


وإن أدرك المسبوق ركوع الإمام » فكن من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام 
رأسه من الركوع » فقد أدرك الركعة . وإن م يدرك المسبوق ركوع الركعة 
الأخيرة » فدخل في السجود أو الجلوس » فقد فاتته الصلاة كلها » فيقوم فيصليها 
كاملة ؛ فإن جرى له ذلك في صلاة المعة » صلاها ظهراً أربعاً . 


الشافعية" : 


القتدي : إما موافق أو مسبوق . والموافق : هو من أدرك مع الإمام قدر 
الفاتحة » سواء الركعة الأولى وغيرها . والمسبوق : هو من لم يدرك مع الإمام من 
الركعة الأولى أو غيرها قدراً يسع الفاتحة . 


والموافق : إن تخلف عن الإمام بركن فعلي عامداً بلاعذر » بأن فرغ الإمام 
طويلاً » كن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال > والمأموم في قيام القراءة » أم قصيراً » 
كأن رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى » وهوى من الجلسة بعدها للسجود › 
والمأموم في السجدة الأولى . 

وإن تخلف بركنين فعليين » بأن فرغ الإمام منها > وهو فها قبلها » کان 
ابتدأ الإمام هوي السجود » والمأموم في قيام القراءة : 


۷١ص‎ : الحضرمية‎ » ٠١5 / ١ : حاشية الباجوري‎ » ٩١ / ١ : ء المهذب‎ ۲١۸ - ۲٠١ / ۱ : مغنى المحتاج‎ )١( 
. ومابعدها‎ 
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أ فإن لم يكن عذر » كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع 
والجود + يطلت ضلاتة : لكثزة الخالقة : 

ب عدو إن کن عه رأ ال با الاح : ر کات فنك ف 
الفائحة : او تدك تركها أو أ سرع الإمام قرا لا ٤او‏ کن الأموم بطيء 
القراءة لعجز » لا لوسوسة » وركع أي الإمام قبل إتام المأموم الفاتحة » فالصحيح . 
أن المأموم يتم فاتحته > ويسعى خلف إمامه على نظم صلاة نفسه › مالم يسبق 
بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة في نفسها » طويلة أي مالم يسبق بثلاثة فا دونها › 
وهي الركوع والسجودان أخذاً من صلاته 2 بعُسُفان » فلايعد منها القصير : 
وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين 


فإن سبق بأكثر من الأركان الثلاثة » بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قاتم 
عن السجود » أو جالس للتشبهد » فالأصح أنه لاتلزمه المفارقة » بل يتبع الإمام 


فيا هوفيه »ثم يتدارك بعد سلام الإمام مافاته , كالمسبوق » لما في مراعاة نظم 


صلاته في هذه الحالة من الخالفة الفاحشة . وهذا كله مفرع على شرط متابعة 


أما المسبوق : فيسن له ألا يشتغل بسنة بعد التحرم وال OSE‏ 
يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة . فإن لم يشتغل بسنة » تبع إمامه في الركوع 
وجوباً » وسقط عنه مابقي من الفاتحة » فإن تخلف لإقام قراءته » حتى رفع 
الإمام من الركوع » فاتته الركعة » ولاتبطل صلاته » إلا إذا تخلف عنه بركنين 
فعليين بلاعذر . 

وإن اشتغل المسبوق بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ » قرأ بقدرها من الفاتحة 
وجوباً » ثم إن فرغ مماعليه > وأدرك الركوع مطمئناً يقيناً مع الإمام أدرك . 
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ال ا ا 
وإنال يقرع منا عله وار في القراءة وأراد الإمناء مئ رة ت ب 
القارقة ١‏ لاه إن هوق الوم للج و بتو اا “يلات ما و 
هوی معه » بطلت صلاته أيضا . 


وإن لم يشتغل بسنة » قطع القراءة » وركع مع الإمام . 


ولو عم الأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة » أوشك ءلم يعد إليها » بل 


ولو عم المأموم ترك الفاتحة أو شك فيه » وقد ركع الإمام » ولم يركع هو , 
قرأها وجوباً لبقاء محلها » ويعد متخلفاً بعذر » ويطبّق عليه حم بطيء 
القراءة » في الموافق . 

والمسبوق الذي فاته بعض ركعات الصلاة مع الإمام : إن أدرك مع الإمام 
مقدار الركوع الجائز بأن أدركه راكعاً واطيأن معه » فقد أدرك الركعة » وإن م 
يدرك ذلك أو أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من صلاة الكسوفين » لم يدرك 
الركعة » لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الني طبه قال : « من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجعة » فليضف إليها أخرى » ومن لم يدرك 
الركوع » فليصل الظهر أريعاً »" . 

وإن أدركه ساجداً » كبر للإحرام » ثم سجد من غير تكبير » على المذهب . 

وإن أدركه في آخر الصلاة » كبر للإحرام » وقعد » وحصل له فضيلة 
الجاعة » فإن أدرك معه الركعة الأخيرة » كان ذلك أول صلاته » لما روي عن علي 


» هذا الحديث هذا اللفظ غريب » ورواه الدارقطنى بإسناد ضعيف ولفظه : « من أدرك من الجعة ركعة‎ )١( 
. ) ١٠١١ / فليصل إليها أخرى » فإن أدركهم جلوساً » صلى الظهر أربعاً » ( المجموع : ؟‎ 


IANS 


55 أله عنه أنه فال وما أدركت فهو آل لاك + وفن ابن غر أنداقال : 
« يكبر » فإذا سم الإمام قام إلى مابقي من صلاته » وبه تقررت قاعدة المذهب 
وهي «هاأدركة اموق أول هلاه وما يتداركه آخرها القوله عل :سا درك 
فصلوا » ومافاتم فأقوا»" . وهذا بخلاف مذاهب الأتمة الآخرين فعندهم : 
مأأدركه آخر صلاته ومايتداركه أول صلاته » لقوله م : « ماأدركتم فصلوا 
ومافاتک E‏ 

وإن كانت الصلاة فيها قنوت » فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر 
صلاته ؛ لأن مافعله مع الإمام فعله لمتابعة » فإذا بلغ إلى موضعه » أعاد ا لو 
تشبد مع الإمام » ثم قام إلى مابقي ٠‏ فإنه يعيد التشهد . 


وتن للنسوق الذف فاتته الركعتان الأوليان أو إحداها أن يقرأ سورة بعد 
الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو الأولى منها » لئلا تخلو صلاته من سورة . 

الحنادلة" : 

المسبوق يشمل عنده « اللاحق » عند الحنفية والمالكية » فن اقتدى بالإمام 
من أول الصلاة » أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها فهو في الحالتين مسبوق . 

أما اللاحق الذي بدأ صلاته مع الإمام يف اكلا و علق فته مركن أو 
ركنين لعذر من نوم لاينقض الوضوء أو غفلة أو سهو أو عجلة ونحوه كزحام › 
فيجب عليه أن يفعله ويلحق به إذا لم خش فوت الركعة التالية ؛ لأنه أمكنه 

: رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة من طرق كثيرة » فهذه الرواية أولى » ا قال البيهقي ( المجسوع‎ )١( 
.) ١ 3١ /#: 


(؟) رواه أحمد والبخاري ومس والنسائي ( الصدر السابق ) . 
(۴) كشاف القناع : ۱ / ۵٤۳ 05١0‏ 5452452 . 
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استدراكه من غير محذور » فلزمه » وتصح الركعة التي أ بها . وإن لم يأت با أو 
ووجب عليه قضاؤها على صفتها بعد سلام الإمام . 


الان ا عل فا ماه انه و فاته الركية الل :ن يها 
بالاستفتاح والتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة . وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد 
Si‏ تانق الكالعة أو الرايعة قرا الفاة E‏ 


وإن تخلف عن السجود مع الإمام لعذر » تابع إمامه في السجود الثاني وقت - 
له الركعة » على أن يقضي مافاته على صفته بعد سلام الإمام . 


وإن تخلف عن إمامه بركعة فأكثر » لعذر من نوم أو غفلة أو نحوه » تابعه 


وأما إن تخلف المقتدي عن إمامه بركن بلاعذر » فهو كسبق الإمام بركن : 
كفل ذلك عاجرا علا مظلات اة لانم كر اه فورض اكا خمد وان 
فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً » بطلت تلك الركعة إذا لم يأت با فاته مع إمامه ؛ 
لأنه م يقتد يامامه في الركوع » وتصح صلاته » لحديث « عفي عن أمتي الخطاً 
والنسيان ومااستكرهوا عليه » . 


وأا انتوق فإن سيق بالركوع أو يركتين عدا بطل غتلاته طلقا + 
وإن سبقه بغير الركوع كالهوي للسجود » أو سبقه سهوأ لم تبطل صلاته » لكن 
يجب إعادة ماأق به بعد إمامه » فإن لم يأت به » ألغيت الركعة . 

وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته  »‏ بينا » فإن أدركه فيا بعد 
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الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة » لم يستفتح ولم يستعذ » ومايقضيه المسبوق هو 
اول لاه »> فيستفتح له » ويتعوذ و ت اهر الباق 
أن الني إل قال : « ماأدركم فصلوا » ومافاتم فاقضوا »" . 


ويتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه ؛ لأنه آخر صلاته » وإن م 
يعتد به » كا يتورك المسبوق فها يقضيه للتشهد الثاني » فلو أدرك ركعتين من 
رباعية :.جلس مع الإمام متوركاً متابعة له للتشهد الأول » وجلس بعد قضاء 
الركعتين أيضاً متوركاً ؛ لأنه يعقبه سلامه < ويندب أن يكرر التشهد الأول ». 
حتى يسلم إمامه التسليتين ؛ لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة » فلم تشرع فيه 
الويادة عل الأول:: 


وإذا سم المسبوق مع إمامه سهواً > وجب عليه أن يسجد للسهو في آخر 
صلاته . وكذا يسجد للسهو إن سها فها يصليه مع الإمام » وفيا انفرد بقضائه › 
ولو شارك الإمام في سجوده لسهوه . وإذا لم يسجد الإمام لسهوه » وجب على 
اموق خود السهو يعد فضا مافاتة : 


ضفن تبرق عن NES E‏ اقل ملاع على 
التسلية الأولى » ولايكون مدرك للركعة إلا إذا ركع مع الإمام قبل رفع رأسه من 
الركوع » غير شاك في إدراك الإمام راكعاً » ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطبأن 
هوء ثم لحق إمامه » لحديث ابي هريرة مرفوعا : « إذا جم إلى الصلاة » ونحن 
تجو #اتحدوا + ولاتعدوها شقا > اومن آذركا الركوخ فقد أدرك الر كةب 


)١(‏ رواه الشيخان وأحمد والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أي هريرة » قال 
مسم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة : « فاقضوا » ولاأعلم رواها عن الزهري غيره . 


(۲) رواه أبو داود يإسناد حسن . 
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رابعاً - مايفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره : 

ذكر الحنفية " بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالمقتدي بعد فراغ إمامه 
وهي : 

أ - لو سم الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد » فعليه أن يقهءنم 
يلم 

ب - لو سام الإمام قبل فراغ المقتدي من الصلوات الإبراههية أو الدعاء › 

ج - إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد الأول » أنه » ثم تابع 
إمامه . 

د إذا رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل فراغ المقتدي من إتهام 
ثلاث تسبيحات > تابعه » وتركها :7 

ه ‏ إذا زاد الإمام سجدة » أو قام بعد القعود الأخير ساهياً » لايتبعه 
المقتدي ولو تابعه فسدت صلاته » بل ينتظره > ويسبح لتنبيه الإمام لخطئه › 
فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائد بسجدة » سجد الإمام للسهو » وسلم المقتدي 
معه » فإن أقى بسجدة بعد الزائد » سم المقتدي وحده » لخروج الإمام إلى غير 
صلاته . 

وإن سام المقتدي قبل أن يقيد الإمام مازاده بسجدة » فسد فرضه . 

و يكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه » لتركه المتابعة 0 

وصحت صلاته > صحت صلاة الإمام على الصحيح 8 


. ٥٦١ / ١ : الدر الختار‎ » ٠٠ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 
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ز- يكره تحرياً الحروج من مسجد بعد الأذان » حتى يصلى الشخص » إلا 
إذا كان إماماً أو مؤذناً مسجد آخر ء أو خرج بعد صلاته منفرداً . 

ح - لوظن الإمام السهو » فسجد له » فتابعه المقتدي » فبان أن لاسهو , 
فالأشبه الفساد لصلاة المقتدي » لاقتدائه في موضع الانفراد . 

المطلب الرابع ‏ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم : 

شروط الاقتداء بالإمام » موقف الإمام والمأموم » أمر الإمام بتسوية 
الصفوف « صلاة المنفرد عن الصف . 

أولاً ‏ شروط الاقتداء بالإمام : 
ارتباط المقتدي بالإمام أوشروط صحة الماعة وهي مايأتي'" : 

: نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب‎ ١ 

أي أن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو الأموفتة 2 فلو 
ترك هذه النية أو مع الشك فيهاء وتابعه في الأفمال » بطلت صلة المقتدي › 
ولايجب تعيين الإمام باسمه » فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته عند الشافعية . لكن 
لابد من تعيين إمام معين بصفة الإمامة » فلو نوى الائتام بأحد رجلين يصليان » 
لابعينه » لم يصح ء حتى يعين الإمام بوصفه » لأن تعيينه شرط > ولايجوز الائقام 
بأكثر من واحد » فلو نوى الائقام يإمامين لم يجز ؛ لأنه لايمكن اتباعهها معأ . 


(۱) الدر الختار : ١‏ / ۵۱۲ ء 516 ء ٥٥۲‏ » البدائع : ١‏ / ۱۳۸ » 157 ء الكتاب مع اللباب : ١‏ / 46 » الشرح 
الصغير : ٤٥۲ » 565 / ١‏ ء الشرح الكبير : 78١ 757 / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص 88 ومابعدها » مغني الحتاج ١:‏ / 
۲ _ ۲۵۸ ء الحضرمية : ص 58 ء ۷۱ » المغنى : ۲ / ۲۱۲ ومابعدها ‏ ۲۲۱ ۔ ۲۲٤‏ » كشاف القناع : ١‏ / 6ه »> 0۷١‏ » 
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وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة عند الشافعية » وأجاز الحنفية أن 
تكون متقدية عل التعريعة برط الا قصل ينها ون التغرعة فاضل 
أجني" » والأفضل عندم وعند الحنابلة : أن تكون مقارنة خروجاً من 
الخلاف . واشترط المالكية المقارنة للتحرية أو قبلها بزمن يسير » كا تقدم في 
بحث اشتراط النية في الصلاة . 

وبناء على هذا الشرط : لو شرع امروٌ في الصلاة منفرداً > م يجزله الانتقال 
للجاعة إلا في حالة الاستخلاف » ا سيأتي » ۴ لايجوزعكسه عند الحنفية 
والمالكية » وهو أن ينتقل للانفراد » بأن ينوي مفارقة الإمام » وأجاز الشافعية 
والحنابلة ؟ بينا نية مفارقة الإمام » وإقام الصلاة منفرداً » لعذر عند الحنابلة › 
أو لغير عذر مع الكراهة عند الشافعية » كا بينا سابقاً . 

أما نية الإمام الإمامة : فلاتشترط عند المهور غير الحنابلة › بل تستحب 
ليحوز فضيلة الجماعة » فإن لم ينو لم تحصل له » إذ ليس لامرء من عمله إلا 
مانوى . 

واستثنى الشافعية والمالكية الصلاة التى تتوقف صحتها على الجاعة » كالمعة » 
وامجموعة لامطر › والمعادة » وصلاة الخوف » فلابد فيها من نية الإمام الإمامة . 

واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل » فإنه يشترط نية الرجل الإمامة 
اعضة اء التباء نة 

وقال الحنابلة : تشترط أيضاً نية الإمامة » فينوي الإمام أنه إمام » والمأموم 
أنه مأموم » وإلا فسدت الصلاة . لكن لو أحرم الشخص منفرداً > ثم جاء آخر › 


)١(‏ قال الحنفية : من أراد الدخول في صلاة غيره » يحتاج إلى نيتين : نية نفس الصلاة » ونية المتابعة للإمام 
بأن ينوي فرض الوقت » والاقتداء بالإمام فيه . 


۲ - 


قال : « بت عند خالتي مهونة » فقام الني يه متطوعاً من الليل » فقام إلى 
القربة » ثم قت إلى شقه الأيسر ء فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى 
الشق الاين »7 . 

أما في الفريضة : فإن كان المصلي ينتظر أحداً » كإمام المسجد » فإنه يُحرم 
وحده » وينتظر من يأتي » فيصل معه » فيجوز ذلك أيضاً عند الحنابلة ؛ لأن 
الني ميه أحرم وحده » ثم جاء جابر وجبارة » فأحرما معه , فصلى بها » ولم 
ينكر فعلها . والظاهر أا كانت صلاة مفروضة ؛ لأنهم كانوا مسافرين . أما في 
غير هذه الحالة » فلايصح الاقتداء لمن لم ينو الإمامة . 

؟ اتحاد صلاني الإمام والمأموم : 

وللفقهاء آراء في تحديد هذا الاتحاد » فقال الحنفية" : الاتحاد أن يمكنه 
( أي المقتدي ) الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام » فتكون صلاة الإمام متضمنة 
لصلاة المقتدي . فلايصلي المفترض خلف المتنفل ؛ لأن الاقتداء بناء > ووصف 
الفرضية معدوم في حق الإمام » فلايتحقق البناء على المعدوم » ولامن يصلي فرضاً 
خلف من يصلي فرضاً آخر ؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة » فلابد من الاتحاد سبباً 
وفعلا ووصفا ؛ لآن الاقتداء بنا التتحرهة عل التحرهة + كا بينا أي أن الأتحاد 
في الفرضية ونوع الفريضة . 

ويصلي المتنفل خلف المفترض ؛ لأن فيه بناء الضعيف على القوي » وهو 


. متفق عليه‎ )١( 
/ ١ فتح القدير:‎ » 501 00٠ , ٥۱٤ / ١ ء الدر النختار ورد المحتار:‎ ۸٤ / ١ : الكتاب بشرح اللباب‎ )۲( 
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جائز » إلا التراويح في الصحيح ؛ فلايصح الاقتداء فيها بالمفترض لأا سنة على 
هيئة خصوصة »> فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة . 

ويصح اقتداء متنفل بمتنفل ومنه ناذر نفل بناذر آخرء ومن يرى الوتر 
واجباً ( وهم الحنفية ) بمن يراه سنة » ومن اقتدى في العصر » وهو مقم » بعد 
الغروب » بمن أحرم قبله » لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور 
الثلاث . 


ويصح اقتداء متوضن بمتهم » وغاسل بماسح على خف أو جبيرة » وقاتم 
بقاعد يركع ويسجد » لامومئ ؛ فالمومئ يصلي خلف مثله » إلا أن يومئ المؤم 
قاعداً » والإمام مضطجعاً ؛ لأن القعود معتبر » فتثبت به القعدة › أما صلاة 
القائم بالقاعد فلأنه بو صلى آخر صلاته قاعداً » والناس قيام'" » وأبو بكر 
يبلغهم تكبيره » ا يصح اقتداء قائم بأحدب الظهر » وإن بلغ حدبه الركوع على 
المعقد » وكذا الاقتداء بأعرج . ويصح اقتداء مومئ بمثله إلا أن يومئ الإمام 
مضطجعاً » والمؤتم قاعداً أو قائًاً فإنه لايجوز » على الختار » لقوة حال المأموم . 

وقال المالكية" : يشترط الاتحاد في ذات الصلاة » فلايصح اقتداء بصلاة 
ظهر خلف عصر مثلا » وفي صفة الصلاة أداء وقضاء » فلايصح أداء خلف قضاء 
ولاعكسه » وفي زمن الصلاة » وإن اتفقا في القضاء » فلايضح ظهر يوم السبت 
خلف ظهر يوم الأحد » ولاعكسه » ولايصح اقتداء في صلاة صبح بعد طلوع 
فون ين أورك: رقن فطاوع الزن الام للاناء أدانىه وللنانوة قاف 


. ) ٤١ / ۲ : أخرجه البخاري ومسل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( نصب الراية‎ )١( 
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الثمس » وركعتي نفل خلف سنة صلاة سفرية » أو أربع خلف سنة صلاة 
خد 

وقال الحنابلة" : الاتحاد في نوع الفرض وقتاً واسماً » فلايصح ائتام من 
يصلي الظهر يمن يصلي العصر » أو غيرهما كالعشاء » وعكسه » ا لاتصح صلاة 
مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسمأ ؛ لقوله جر : « إغا جعل الإمام 
ليوتم به » فلاتختلفوا عليه » » ولايصح اقتداء مفترض بتنفل » لهذا الحديث › 
وذخ صلاة المأموم لاتؤدى بنية الإمام » فأشبه صلاة الججبعة خلف من يصلي 
فى اة بأحيعا عد طون بادا 

ولايصح الاقتداء في صلاة تخالف الأخرى في الأفعال » كصلاة الكسوف أو 
الجمعة خلف من يصلي غيرهما » وصلاة غيرهما وراء من يصليها ؛ لأنه يفضي إلى 
مخالفة إمامه في الأفعال » وهو منهى عنه . 

ويصح اقتداء متنفل بمفترض » بدليل قوله بلي في إعادة الصلاة جماعة : 
« من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه » ويصح اتام متوضئ بمتهم ؛ لأنه 
آتى بالطهارة على الوجه الذي يلزمه » والعكس أولى . ويصح اثتام ماسح على 
حائل بغاسل » لأن الفسل رافع للحدث . 

ويصح اتام من يؤدي الصلاة يمن يقضيها » وعكسه ؛ لأن الصلاة واحدة » 
احتف ارقت 

ويصح اتام قاضي ظهر يوم » بقاضي ظهر يوم آخر » لأن الصلاة واحدة » 
وإنا اختلف الوقة: .و يلاحظ أن فاتين: الخالنين خلاق مذهب الالكية.. 


. ۲۲۷ ومابعدها , ۵۷۰ ومابعدها › المغني : ۲ / ۲۲۰ ۔‎ 51١/٠ كشاف القناع‎ )١( 
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ويجوز للعاجز عن القيام ن يوم مثله : 

ولايؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : 

أحدها : أن يكون إمام الحي ؛ لأنه لاحاجة بالناس إلى تقديم عاجز عن 
القيام إذا لم يكن الإمام الراتب » فلايتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة › 
والني به حيث فعل ذلك » كان هو الإمام الراتب . 

الثاني : أن يكون مرضه يرجى زواله » لأن الني بے كان يرجى برؤه » 
ولأن اتخاذ الزمن ومن لايرجى قدرته على القيام إماماً راتباً > يفضي إلى تركهم 
القيام » ولاحاجة إليه . 

وعليه لاتصح الصلاة خلف عاجز عن القيام ؛ لأنه عجز عن ركن من أركان 
الصلاة ¢ فلم يصع الاقتداء به › كالعاجز عن القراءة إلا مثله ¢ إلا إمام الحي 4 
المرجو زوال علته : وهو كل إمام مسجد راتب . 


وإذا صلى إمام المي جالساً » صلى من وراءه جلوساً » لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بلج : « إنغا جعل الإمام ليؤتم بهء 
فلاتختلفوا عليه » وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجعون » » وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « صلى بنا رسول الله بو في بيته » وهو شاك » فصلى جالساً » 
وصلى وراءه قوم قياماً » فأشار إليهم : أن اجلسوا » فاما انصرف قال : إإنغا جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
SALES ea‏ و إذا سل عالت AT‏ ام 


. متفق عليه قال ابن عبد البر : روي هذا مرفوعاً من طرق متواترة‎ )١( 

(۲) وروى أنس نحوه » أخرجها البخاري ومسل » وروى جابر عن الني م مثله » أخرجه مسلم » ورواه 
أسيد بن حضير » وعمل به . قال ابن عبد البر : روي هذا الحديث عن الني ل من طرق متواترة » من حديث 
أنس » وجابر » وأبي هريرة » وابن مر » وعائشة » كلها بأسانيد صحاح . 


TT 


ولأا حالة قعود الإمام » فكان على المأمومين متابعته كحال التشهد . 

فإن صلوا قياماً خلف إمام الحي المرجو زوال علته » صحت صلاتهم ؛ لأنه 
ب لم يأمر من صلى خلفه قامًاً بالإعادة » ولأن القيام هو الأصل . ' 

والأفضل لهذا الإمام إذا مرض أن يستخلف ؛ لأن الناس اختلفوا في صحة 
إمامته » فيخرج من الخلاف » ولأن صلاة القائم أل » فيستحب أن يكون الإمام 
كامل الصلاة . 

واكتفى الشافعية"' باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي » فإن 
اختلف نظم صلاتيها كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف » أو مكتوبة وصلاة جنازة › 
لم تصح القدوة فيه على الصحيح ؛ لتعذر المتابعة باختلاف فعلها . 

وتصح قدوة المؤدي بالقاضي ( الأداء خلف القضاء ) وعكسه » والمفترض 
. بالمتنفل » وعكسه » والظهر خلف العصر وعكسه » وكذا الظهر بالصبح 
والمغرب » ويكون المقتدي حينئذ كالمسبوق › يتم صلاته بعد سلام إمامه » ولاتضر 
في هذه الحالة متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب » وللمقتدي 
قراف الما إذا لعفل اهوت والكلؤين و مطلاقة ‏ " 

وتجوز صلاة الصبح خلف الظهر في الأظهر » فإذا قام الإمام للركعة 
الثالثة » فإن شاء فارقه وسلم » وإن شاء انتظره لِيسَلّم معه » وانتظاره أفضل . 
وإن أمكنه أي المقتدي القنوت في الركعة الثانية قنت وإلا تركه » وله فراق 
الإمام ليقنت . 

والخلاصة : أن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمؤتم هو المالي › 
غ الحنفي » ثم الحنبلي » ثم الشافعي . 
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؟ - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه ( مؤخر قدمه )ءأو 
بالیته ( عجزه ) إن صلی قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا . فإن ساواه 
جاز وكره » ويندب تخلفه عنه قليلاً > وإن تقدم عليه لم تصح صلاته » وهذا 
شرط عند المهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إنغا جعل الإمام ليؤتم به » ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى 
ورائه » ولأن ذلك لم ينقل عن الني َيه ولاهو في معنى المنقول . 

والعبرة التقدم بالعقب » فإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم 
الإمام » مالم يتقدم أكثر القدم » صحت صلاته . 

وأجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة . وكذلك 
أجاز الشافعية التقدم على الإمام إذا كان المأموم في غير جهة إمامه » فإن كان 
المأموم والإمام في جهة واحدة » لم يصح تقدمه عليه » ويكره التقدم لغير ضرورة 
كضيق المسجد » وإلا فلاكراهة . وتبطل الصلاة في الجديد إن تقدم الماموم على 
إمامه ؛ لانه وقف في موضع ليس بوقف مؤتم بحال » فأشبه إذا وقف في موضع 
نجس . 

وقال المالكية : لايشترط هذا الشرط » فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان 
التقدم جميع المأمومين » صحت الصلاة على المعقد » لكن يكره التقدم لغير 
ضرورة » لأن ذلك لاينع الاقتداء به » فأشبه من خلفه . 

۽ - اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بلغ , 
فلو اختلف مكانما لم يصح الاقتداء » على تفصيل بين المذاهب . وهذا شرط عند 
الجهور غير المالكية ؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة » والمكان من لوازم 


. 3١4 / المجموع : ؟‎ )١( 
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الصلاة > فيقتضي التبعية في المكان ضرورة » وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية 
في المكان ¢ فتنعدم التبعية في الصلاة « لانعدام لازمها . 

أن المالكية فقالوا : لايشترط هذا الشرط » فاختلاف مكان الإمام والمأموم 
لايمنع صحة الاقتداء » ووجود حائل من ر أو طريق أو جدار لاينع الاقتداء . 
متى أمكن ضبط أفعال الإمام برؤية أوسماع » ولايشترط إمكان التوصل إليه » 
إلا المعة » فلو صلى المأموم في بيت مجاور لاسجد مقتدياً بإمامه » فصلاته 
باطلة ؛ لأن الجامع شرط في صحة الجمعة : 

وأما تفصيل رأي الحنفية" : فهو أن اختلاف المكان بين الإمام والمأموم 
مفسد للاقتداء سواء اشتبه على المأموم حال إمامه أو لم يشتبه على الصحيح . فلو 
اقتدى راجل براكب » أو بالعكس » أو راكب براكب دابة أخرى » م يصح 
الاقتداء لاختلاف المكان » فلو كانا على دابة واحدة صح الاقتداء لاتحاد المكان . 

ومن كان بينه وبين الإمام طريق عام ير فيه الناس ؛ أو نهر عظم ٠‏ أو 
خلاء ( أي فضاء ) في الصحراء » أو في مسجد كبير جداً كسجب القدس يسع 
صفين فأكثر » أو صف من النساء بلاحائل قدر ذراع أو بغير ارتفاعهن قدر قامة 
الرجل » لايصح الاقتداء ؛ لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفاً » مع 
اختلافها حقيقة > فينع صحة الاقتداء > لقول عمر رضي الله عنه : « من کان بينه 
وبين الإمام نهر أو طريق أوصف من النساء » فلاصلاة له » . 

ومقدار الطريق العام الذي ينع صحة الاقتداء : هو مقذار ماتمر فيه العجلة 
( العربة ) أو تر فيه الأحمال على الدواب . والمراد بالنهر : مايسع زورقاً يمر 
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فعاف انك الفقوق هة عل الو ا جل فق اشرق اوق 
المساجد المزدحمة بالمصلين » جاز الاقتداء ؛ لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون مر الناس » فم يبق طريقاً » بل صار مصلى في حق هذه الصلاة . وكذلك 
إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل . 

الكادل كص رك لانن ا مقع تبان ا باع نين ا 
أو مبلغ عنه أو رؤية ولو لاحد المقتدين ولو من باب مشبك ينع الوصول » وم 
يختلف المكان حقيقة كسجد » وبيت » فإن المسجد مكان واحد » إلا إذا كان 
المسجد كبيراً جداً » وكذا البيت حكه حك المسجد في ذلك لاحك الصحراء . وبه 
تبين أن الحائل لاينع الاقتداء بشرط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان › 
ولايشترط إمكان الوصول إلى الإمام وعدمه . 

فالاقتداء بالإمام في أقص المسجد » والإمام في اراب » يجوز ؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه » جعل في الحم كمكان واحد . ولو قصد المبلغ بتكبيرة الإحرام 
مجرد التبليغ » فتبطل صلاة من يقتدي بتبليغه . 

ولو وقف المقتدي على سطح المسجد أو على سطح بناء بجنب المسجد متصل 
به ليس بينها طريق » واقتدى بالإمام : فإن كان وقوفه خلف الإمام أو 
بحذائه » أجزأه ؛ لأن أبا هريرة رض الله عنه وقف على سطح » واقتدى 
الأصل » فكأنه في جوف المسجد . وهذا إذا كان لايشتبه عليه حال إمامه » فإن 
كان يشتبه لاوز . 

وإن كان وقوفه متقدماً على الإمام لايجزئه » لانعدام معنى التبعية . 

أما لو اقتدى رجل في داره يإمام المسجد » وكانت داره منفصلة عن المسجد 
بطريق ونحوه 3 فلايصح الاقتداء لاختلاف المكان 5 


چ ت 


والخلاصة : أن اختلاف المكان ينع صحة الاقتداء » سواء اشتبه على المأموم 
حال إمامه أو لم يشتبه » واتحاد المكان في المسجد أو البيت مع وجود حائل فاصل 
ينع الاقتداء إن اشتبه حال الإمام . أما وجود فاصل يسع صفين أو أكثر في 
الصحراء أو في المسجد الكبير جداً » فينع الاقتداء . 

وأما الشافعية''أفقالوا : يشترط لصحة القدوة أن يعم المقتدي بانتقالات 
اة بان يراه أو يرع يعض مك أو عه > ولو من مبلّغْ » وإن لم يكن 
مصليا . 

أ- فإن كان الإمام والمأموم مجتعين في مسجد » صح الاقتداء » وإن بعدت 
المسافة بينهها فيه أكثر من ثلفائة ذراع » أوحالت بينها أبنية كبئر وسطح 
ومنارة » أو أغلق الباب أثناء الصلاة » فلو صلى شخص في آخر المسجد والإمام في 
أوله > صح الاقتداء بشرط إمكان المرور بأن لايوجد بينهها حائل ينع وصول 
المأموم إلى الإمام كباب مسمّر قبل الدخول في الصلاة . ولافرق في إمكان الوصول 
إلى الإمام بين أن يكون الشخص مستقبلاً القبلة أو مستدبراً ها . 

ويعد سطح المسجد ورحبته ونحوها في حك المسجد : 


ب - أما إن كان الإمام والمأموم في غير مسجد » كصحراء : فتصح الصلاة 
بشرط ألا يكون بينها » وبين كل صفين » أكثر من ثلفائة ذراع تقريبا" » 
فلايضر زيادة ثلاثة أذرع مثلاً » وألا يكون بينها جدار أو باب مغلق أو مردود 
أو شباك . ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه » فالثلفائة ذراع محسوبة 
من آخر المسجد . ولايضر على الصحيح وجود فاصل أو تخلل الشارع » أو النهر 
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الكبير الذي تجري فيه السفن ويسبح فيه السباحون ء ولاتخلل البحر بين 


وإن كان الإمام والمأموم في بناءين كغرف المدارس » أو العارتين » صح 
الاقتداء في أصح الطريقين على النحو التالي : فإن كان بناء المأموم يمينا أو شالا » 
وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر» ولاتضر في الأصح فرجة لاتسع 
واقفاً . وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام » فالصحيح صحة القدوة بشرط ألا 
يكون بين الصفين أكثر من ثلثائة ذراع . 

وإن صح اقتداء الشخص في بناء آخر » صح اقتداء من خلفه أو يجنبه , 
وإن حال بينه وبين الإمام جدار . 

ولو وقف المقتدي في علو في غير المسجد » كالشرفة في وسط دار مثلاً » 
وإمامه في سفل » كصحن تلك الدار » أو عكسه أي كان الوقوف عكس الوقوف 
المذكور ء يشترط بالإضافة لشرط اتصال صف من أحدهما بالآخرء محاذاة 
( موازاة ) بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام » بأن يحاذي رأس الأسفل قدم 
الأعلى » مع اعتدال قامة الأسفل . 

وأما الحنابلة" فلهم تفصيل آخر مستقل قالوا فيه : اختلاف مكان الإمام 
واللأموم ينع صحة الاقتداء على النحو التالي : 

أ إن كان الإمام والمأموم في المسجد » صح الاقتداء » ولو كان بينهها حائل 
أوم ير الإمام » متى سمع تكبيرة الإحرام » ولو م تتصل الصفوف عرفاً ؛ لأن 
المسجد بني للجاعة » فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة . بخلاف خارج 
المسجد » فإنه ليس معداً للاجتاع فيه » فلذلك اشترط الاتصال فيه . 
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ب - وإن كانا خارج المسجد » فيصح الاقتداء بشرط رؤية الإمام أو 
مشاهدة من وراء الإمام » ولو في بعض أحوال الصلاة كحال القيام أو الركوع › 
ولو كان بينها أكثر من ثلقائة ذراع » ولو كانت الرؤية مما لايكن النفاذ منه 
كشباك ونحوه ‏ فإن لم ير المأموم الإمام أو بعض من وراءه » لم يصح اقتداؤه 
به » ولو سمع التكبير » لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها :« لاتصلين 
بصلاة الإمام » فإنكن دونه في حجاب » » ولأنه لايمكن الاقتداء به في الغالب . 
ودليل اشتراط الرؤية حديث عائشة قالت : « كان رسول الله به يصلي من 
الليل » وجدار الحجرة قصير » فرأى الناس شخص رسول الله عل > فقام أناس 
يصلون بصلاته » وأصبحوا يتحدثون بذلك » فقام الليلة الثانية » فقام معه اناس 
يصلون بصلاته >" والظاهر ام كانوا يرونه في حال قيامه . 

ولايشترط اتصال الصفوف خارج المسجد » لعدم الفارق بين المسجد 
وخارجه » إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء أي المتابعة . 

ج - إن كان بينها نهر تجري فيه السفن » لم تصح القدوة  »‏ لاتصح إن 
كان بينها طريق » ولم تتصل فيه الصفوف عرفاً » وكانت الصلاة مما لاتصح في 
الطريق كصلاة المعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة . 

فإن اتصلت الصفوف في الطريق » صحت القدوة وصلاة المأموم . أما إن 
انقطعت الصفوف في الطريق مطلقاً > سواء أكانت تلك الصلاة مما تصح في 
الطريق أم لاء لم تصح صلاة المأموم ؛ لأن الطريق ليست محلاً للصلاة» فصا رذلك 
كوجود النهر. ش 

ولاتصح أيضاً صلاة من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها ؛ لأن الماء 


. رواه البخاري‎ )١( 


5 ٢ - 


طريق > وليست الصفوف متصلة إلا في شدة الخوف > فلايمنع ذلك الاقتداء 
اة 

ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف » فالعلو 
لايمنع الاقتداء بالإمام . 

ه ‏ متابعة المأموم إمامه : 

لان الاقتداء يقست اة في أفخال الطلاة + وتتحقق البعية بان بص 
امقتدي مصلياً ماصلآه الإمام . لخبر الصحيحين : « إفا جعل الإمام ليؤتم به, 
فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا » . 

ولامذاهب آراء في تحقيق معنى هذا الشرط . الذي لولاه تفسد صلاة 
امقتدي » ويتصور تنفيذ المتابعة بإحدى صور ثلاث : المقارنة » بأن يقارن فعل 
المأموم فعل إمامه » كأن يقارنه في التحرية أو الركوع ونحوه » والتعقيب : بأن 
يكون فعل المأموم الفعل عقب فعل إمامه مباشرة » والتراخي في الفعل : بأن 
يأتي به بعد إتيان الإمام بفعله متراخياً عنه » ويدركه قبل الدخول في ركن آخر 
بعده . 

فقال الحنفية : 

المتابعة ياحدى صورها الثلاث المذكورة تكون فرضاً في فروض الصلاة » 
وواجبة في الواجب » وسنة في السنة . فلو ترك الركوع مع الإمام بأن ركع قبله 
أو بعده » ول يشاركه فيه » أو سجد قبل الإمام أو بعده وم يشاركه في السجود < 
تلغى الركعة التي لم تتحقق فيها المتابعة » ويجب عليه قضاؤها بعد سلام الإمام 
وإلا بطلت صلاته . ولو ترك المتابعة في القنوت أنم ؛ لأنه ترك واجباً » ولو 
ترك المتابعة في تسبيح الركوع مثلاً فقد ترك السنة . 


ررك 


ولاتلزم المتابعة في أمور أربعة : 

الأول : إذا زاد الإمام عمداً في صلاته سجدة . 

الثاني : إذا زاد في تكبيرات العيد . 

الثالث : إذا زاد في تكبيرات الجنازة » كأن كبر خمساً . 

الرابع : أن يقوم الإمام سهواً إلى ركعة زائدة عن الفرض بعد القعود 
لاخر قان هاه ينه فيه ادف لس ع لاء روعي وة التو + 
وإن فيد ركعته الزائدة بسجدة » سم المقتدي وحده . وإن قام الإمام قبل القعود 
الأخير وقيد ركعته الزائدة بسجدة » بطلت صلاتهم جميعاً . 

ولامقتدي أن يأتي بأمور عة ولايتابع في تركها وهي : 

رفع اليدين في التحريمة » وقراءة الثناء » وتكبيرات الركوع » وتكبيرات 
السجود » والتسبيح فيها > والتسميع » وقراءة التشهد » والسلام » وتكبير 
التشريق . 

ويتابع المقتدي الإمام في ترك أمور خمسة وهي : 
. اف ا ولف الأول وة العلاوة :وجوه الي 
والقنوت إذا خاف فوت الركوع » فإن لم يخف ذلك فعليه القنوت . 

وا متابعة في تكبيرة الإحرام أفضل » فإن كبر قبل الإمام فلاتصح صلاته » 
وإن تراخى في التكبير » فقد فاته إدراك وقت فضيلة التحرية » وإن كبر مع 
تكبيرة الإمام جاز ء فإن فرغ قبله لم يجزه . 

وكذلك المتابعة في السلام أفضل : بأن يسم المأموم مع إمامه » إن أتم 
تشهده » لاقبله > ولابعده » فان سام قبله بعد أن أتم تشهده صحت صلاته مع 
الكراهة إن كان بغير عذر » وإن سم بعده فقد ترك الأفضل . 
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وإن لم يتم المقتدي تشهده » أتمّه » ثم سم . 

وقال المالكية" : 

المتابعة : أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام » فلايسبقه ولايساويه 
ولايتأخر عنه . والمتابعة للإمام هذا المعنى شرط في الإحرام والسلام فقط » بأن 
يكبر للإحرام بعده » ويسم بعده . فلو ساواه بطلت صلاته » ويصح أن :شد 
بعد الإمام ويختم بعده قطعاً أو معه على الصحيح ٠‏ ولايصح أن يختم قبله . 

وأما المتابعة في غير الإحرام والسلام » فليست بشرط » فلو ساوى المأموم 
إمامه في الركوع أو السجود مثلاً > صحت صلاته مع الكراهة » وحرم عليه أن 
يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام من سائر الأركان » لكن إن سبقه لاتبطل به 
الصلاة إن اشترك مع الإمام 0 

فإن سبقه في الركوع أو السجود وانتظر الإمام فيه حتى ركع أو سجد صحت 
صلاته » وام إن كان متعمداً لهذا السبق . 

وإن م ينتظره » بل رفع قبله » بطلت صلاته . وإن رفع ساهياً » عاد إليه 
وصحت صلاته . 

وإقاكا وضع مات كن ركه بيني أن رفع اا من ا کی افأ 
حصل ذلك في الركعة الأولى عدا » بطلت صلاته » لإعراضه عن المأمومية ٠‏ وإن 
حصل ذلك سهواً » ألغى هذه الركعة » وقضاها بعد سلام إمامه . 

أما إن رفع قبل إمامه في غير الركعة الأولى » فلاتبطل الصلاة » وأثم إن كان 
E‏ 


. ٠١۸ / ١ : ومابعدها › بداية الجتهد‎ ٠٤١ / ١ : الشرح الكبير‎ » ٤٥٤ ۔‎ ٤٠٥۲ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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وإن ترك المأموم القنوت في الصبح » مع إتيان الإمام به » فلا إثم عليه ء 
لان القنوت مندوب . 
ولايتابع المأموم الإمام في أمور هي : 
0 يزيد الإمام في تكبيرات العيد » ولو كانت الزيادة بحسب مذهب 
الإمام . 
وأن يزيد في تكبير الجنازة عن أربع . 
وأن يقوم الإمام لركعة زائدة سهواً » فعلى المأموم أن يجلس » وإن تابعه 
فيها عمدأ بطلت صلاته . 
ولامقتدي أن يفعل أموراً ولو تركها الإمام وهي : 
رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لأنه مندوب » وتكبيرات الصلاة » لأنها 
سنة » وتكبيرات التشريق عقب الصلاة » لأنها مندوبة » وسجود السهو عن إمامه 
مقو اوسيل لك شيف 0 نقة م ودكبيرات ا 
لأنها سنة . | 
ويتابع المقتدي إمامه في ترك الجلوس الأول » والعودة له قبل أن يفارق , 
الأرض بيديه وركبتيه » ا يتابعه في ترك سجود التلاوة إن تركه . 
وتبطل الصلاة إن ترك الإمام السلام » ولو أق به المأموم لأنه ركن لابد 
منه لكل مصل : 
وقال الشافعية" : 


تجب المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقوالها > بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم 


. ٩1/٠٠: ومابعدها » الحضرمية : ص الاء المهذب‎ ٠٠١ / ١ : مغني امحتاج‎ )١( 
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عن ابتداء فعل الإمام » ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل » 
وتندب المتابعة في الأقوال » لما في الصحيحين : « إنها جعل الإمام ليؤتم به», 
فإن قارنه في فعل أو قول » لم يضر أي ل يأثم ؛ لأن القدوة منتظمة لامخالفة 
فيها » بل هي مكروهة ومفوتة لفضيلة الجماعة » لارتكاربه المكروه . 

إلا تكبيرة الإحرام » فإن قارن المأموم الإمام فيها » بطلت . 

وكذا تبطل الصلاة إن تقدم المأموم على إمامه أو تأخر بركنين فعليين 
بلاعذر أي أنه يشترط تيقن تأخر جميع تكبيرته للإحرام عن جميع تكبيرة إمامه › 
وألا يتقدم أو يتأخر عن إمامه بركنين فعليين لغير عذر وألا يتقدم سلامه عن 
عاد دقام .+ 

وعلى هذا لاتبطل الصلاة إن قارنه في غير التحرم » أو تقدم عليه بركن 
فعلي » أو تأخر عنه به » في الأصح » لكن المقارنة في السلام مكروهة فقط , 
والسلام قبل الإمام مبطل للصلاة » وإن سبق الإمام بركنين فعليين بلا عذر كأن 
سجد والإمام في القراءة » بطلت الصلاة . ولايضر السبق بركنين غير فعليين 
كتشهد وصلاة على الني مير > ولكن يكره بلا عذر » ولايضر السبق بركنين 
أحدها قولي والآخرفعلي كقراءة الفاتحة والركوع ولكن يحرم الركن الفعلي . 

فيحرم على المقتتدي تقدمه على الإمام بركن فعلي تام » كأن ركع أو رفع 
والإمام قائم » للخبر الصحيح : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه راس جار »أو يجعل صورته صورة حمار»'" . 

وإن تخلف المقتدي عن الإمام بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة » واشتغال 
الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامهء» فشك في الفاتحة » أو تذكر تركها » أو 


. متفق عليه‎ )١( 


a INE 


أسرع الإمام قراءته » عذر إلى ثلاثة أركان طويلة » کا بينا في بحث الموافق » فإن 
زاد » فالأصح يتبعه فا هو فيه » ثم يتدارك بعد سلام الإمام . 


LI 
المتتابعة : آلا سبق الامو م إمامه بقل من أفعال الصلاة » أو 'يتكبيرة‎ 
المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ما كان فيه » للحديث السابق : « إنما‎ 
. فإن سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام » بطلت صلاته‎ 
وإن سبقه بركن غير الركوع كموي للسجود » أو القيام للركعة التالية » لم تبطل‎ 
صلاته » ولكن يجب عليه الرجوع ليأتي ا فعله بعد إمامه . أما إن فعل شيئاً من‎ 
. ذلك سهواً أو جهلاً »> فصلاته صحيحة » لكن يجب عليه إعادة مافعله بعد إمامه‎ 
._ ويحرم سبق الإمام عمداً بشيء من أفعال الصلاة » للحديثين السابقين : « إنا‎ 
ولايكره لامأموم سبق‎ Css جعل الإمام ت 1 ف يخشى أحدك إذا رفع راه‎ 

الإمام ولاموافقته بغير الإحرام والسلام » كالقراءة والتسبيح والتشهد . 

وإن سبقه بركنين عدا بطلت صلاته » وإن سبقه سهوا لم تبطل لكنه يعيد 
ما أق به » فإن لم يعده » ألغيت الركعة . 

ومقارنة المقندئ لإمامه فى أفعال الصلاة مكروعة كالشافعية". 


وان که واو و الإسزاة #بطلك ا وعدا وا 


. ۔ 5ئه‎ ٥٤1 / ١ : كشاف القناع‎ )١( 
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وإن سبقه في السلام عمداً بطلت صلاته وان کان مهوا + أ به بعد سلام 
AEN eal‏ 

زواعو ادي عن إنامه برک عا فان كان الركن ركا :بات 
صلاته » وإن كان غير الركوع أو كان التأخر سهواً أو جهلاً > وجب عليه الإتيان 
به > مال فب قرات الركفة الثاليّة +:فإن حاف ذلك قاج الإجام ولخت 
الركعة ٠‏ وعليه الإتيان بها بعد سلام إمامه . 

ولو كان التأخر عن الإمام بركنين عمداً » بطلت صلاته » وإن كان سهواً 
وه الانياق بها إذا ل مخف رات ارك الاي د ولا انيت الركنة > 
اا 

وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن بلا عذر فهو كتفصيل حك السبق به » 
وإن تخلف عنه بعذر من نوم أو غفلة ونحوهما » فعله ولحق يامامه وجوباً » وإن 
لم يأت به » لم تصح الركعة » ويأتي بها بعد سلام الإمام . 

ولو سبق الإمام المأموم بالقراءة » وركع الإمام » تبعه المأموم وقطع 
القراءة » لايا في حقه مستحبة » والمتابعة واجبة › ولاتعارض بين واجب 
ومستحب . أما التشهد : فإن سبق به الإمام » أتمه المأموم » ثم سلم » لعموم 
الاوامر بالتشهد . 


والخلاصة : أن المقارنة مع تكبيرة الإمام جائزة عند الحنفية والحنابلة » 
وكللة السلا هيه امالكية والقافية ,كا أن ایی افيطل ااا + اا من 
رفع رأسه قبل الإمام » فقد أساء عند المهور ( منهم أئّة المذاهب ) ولكن صلاته 
جائزة » وأنه يجب عليه أن يرجع » فيتبع الإمام . 

٠‏ اشترط الشافعية أيضاً : الموافقة للإمام في سنة تفحش الحالفة بها 
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فلو ترك الإمام سجدة التلاوة » وسجدها المأموم » أو عكسه » أو ترك الإمام 


وإن تشهد الإمام » وقام المأموم عمداً » لم تبطل صلاته ؛ لأنه انتقل إلى 
فرض آخر ء وهو القيام » لكن يندب له العود » خروجاً من خلاف من أوجبه . 


فالموافقة في سنة تنحصر في ثلاث سنن : سجدة التلاوة في صبح يوم المعة › 
وسشحوة الننيق + والتقهد الا ول أا القفوت: + قلا حب حل المتتدق/نتايفة إمامية 


فيه » فعلاً ولاتركاً . 


واشترط الشافعية أيضاً : أن يكون الإمام في صلاة لاتجب إعادتها » فلايصح 
الاقتداء بفاقد الطهورين ؛ لان ضلاثه جب إعادها . 


۷ اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في 
الصف » وإلا بطلت صلاة ثلاثة : المحاذي يمينا وثمالاً ومن خلفها بالشروط 
الستة الآتية"'! عملاً ما وردت به النصوص : 


الأول أن تكون الزاة العادئة مهاه »نان كانت بنت سبع سنين وهي 
ةمك ا ارا وكيم واک ووا ا ا م جوا 
ا 

الثاني أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة الأركان » وهي التي نها ركوع 
وسجود » وإن كانا يصليان إياء » أو لم تتحد صلاتها كصلاة ظهر بمصلي عصر على 
الصحيح . وخرج بالمطلقة صلاة الجنازة » فلاتبطل بالمحاذاة لامرأة . 


)١(‏ تبيين الحقائق : ١7 / ١‏ ومابعدها » فتح القدير : ٠٠۷ / ١‏ ومابعدها » الدر الختار ورد امحتار: 515 › و 
OV _ 00‏ , 


)1١( ٣ج الفقه الإسلامي‎ YL 


اال ان تكورة العيلاه مر كد یا ا ود2 وف ا 
تحريمة : أن يكونا بانيين تحريتها على تحرية الإمام . ومعنى المشتركة أداء : أن 
كوق لا مام فيا يود يانه عقا أو هديا ولك يفل المدرك» الذي 
أدرك أول الصلاة مع الإمام وأدرك جميع الصلاة كاملة مع الإمام » واللاحق : 
وهو الذي أدرك أول الصلاة » وفاته من آخرها شىء بسبب النوم أو الحدث . 

أما الوق لاك كتلاه فيا يفطي أو اها ا م ا 

وأما احاذاة في الصلاة بدون اشتراك فكروه . 


الرابع - ألا يكون بينها حائل : بمقدار ذراع في غلظ إصبع على الأقل » أو 
فرجة تسع رجلا . 

الخامين - أن تكورة الماذاة فى ركن كمل فلو رمت ق صف .و ركفي 
في آخر » وسجدت في ثالث » فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من 
كل صلاة . 

السادس - أن تتحد الجهة : فإن اختلفت كالصلاة فى جوف الكعبة » وصلاة 
التحري في الليلة المظامة » فلا تبطل . 

وجامع هذه الشروط : أن يقال : محاذاة مشتهاة » منوية الإمامة » في 
رك مرارة وطانة ممق كسغرية O‏ اوغية © دون طائل 
ولافرجة . 

والمرأة الواخوة ‏ قم اة تاف والسويعق عيدينا و خر غو اا 
ار خلا إلى اک الو ا قرو ن م دت تة ر جنا 
بينها وبين الذي يليه . 


. الأداء تحقيقاً أي حال الحاذاة » وتقديراً : أي فيا يته اللاحق › فكأنه خلف الإمام تقديراً‎ )١( 
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لر ان ان ادا رة انقاق خلفيا ان اخ الفيفوقة: + ونان عن 
يمين وشهال . والثلاث في الصحيح يفسدن صلاة واحد عن يمينهن » وآخر عن 
كالم ب توكلاقة كلانه إلى اخ ER‏ 

اداه الآمود المح الى شبك الميلاة عل الد > لان الاد 
في المرأة غير معلل بالشهوة » بل بترك فرض المقام . 

: o وقال‎ 

إن وقفت المرأة في صف الرجال » لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من 
خلفها » فلا نع وجود صف تام من النساء اقتداء من خلفهن من الرجال › 
ولا تبطل صلاة من أمامها » ولا صلاتها ا ام 
بتأخير المرأة « أخروهن من حيث أخرهن الله > لايقتضي الفساد مع عدمه ؛ 
لأوتزقين N E EEE‏ نال حال أ الجا E‏ 
الصلاة » بدليل أن ابن عباس وقف على يسار الني ي » فم تبطل صلاته › 
وأحرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مثى إلى الصف » فقال له الني مر : 
NS‏ ولا كني + 

واشترط الحنفية أيضاً لصحة الاقتداء : ألا يفصل بين الإمام والمأموم صف 
من النساء »فان كن ثلاث فنسدت ضلاة ثلاثة من الرجال إلى آخر الصفوف » 
وإ كن فقن دة اة ايخ سخ الان ها إلى آخن لصوف »وان 
كانت واحدة » فسدت صلاة محاذها يمينا وشالاً » ومن كان خلفها أي صلاة رجل 
والخن ]لل شر المتقوفية: 

)١(‏ الشرح الصغير : ٤٥۸/١‏ » المهذب : ٠٠١/١‏ ء كشاف القناع : ۷١/١‏ » المغني : ۲۱۰/۱ » 558 » القوانين 
الفقهية : ص1 . 


(؟) قال عنه الزيلعي”: حتديث:غريب مرفوعاً > وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف غلى ابن مسعود من 
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ( نصب الراية : ۳۷۲ ) ش 


REA 


وقال غير الحنفية : يكره أن يصلي وأمامه امرأة أخرى تصلي لحديث : 
« أخروهن من حيث أخرهن الله » أما في غير الصلاة فلا يكره » لخبر عائشة 5 
وروى أبو حفص عن أم سامة » قالت: « كان فراشي حيال مصلى الني بر » . 

وذكر الحنفية شرطاً آخر لصحة الاقتداء وهو كا قدمنا شرط في الإمام : وهو 
صحة صلاة الإمام » فلو تبين فسادها فسقاً من الإمام » أو نسياناً مضي مدة المسح 
على الخف » أو لوجود الحدث أو غير ذلك » لم تصح صلاة المقتدي » لعدم صحة 
البناء على صلاة الإمام . 


كذلك لا يصح الاقتداء إن كانت الصلاة صحيحة في زع الإمام » فاسدة في 
زع المقتدي » لبنائه على الفاسد في زعمه » فلا يصح . أما لو فسدت الصلاة في 
زع الإمام وهو لا يعلم به » وعامه المقتدي » صحت الصلاة في قول الأكثرء وهو 
الأصح ؛ لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه » والمعتبر في حقه رأي نفسه" . 


۸ اشترط الحنابلة" أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يين الإمام » 
فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه مع خلو يينه » وصلى ركعة كاملة › 
بطلت صلاته إن كان ذكراً أو خنثى » لأن الني بث أدار ابن عباس ونجابراً إلى 
الهين وهو في الصلاة . فإن كان امرأة » فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلف الإمام ؛ 
لأنه موقفها المشروع . 


إذا وقف المأموم عن يسار الإمام » أحرم أو لا » سن للإمام أن يديره من 
ورائه إلى يمينه » ولم تبطل تحريمته » لفعله بو السابق بابن عباس وجابر . 


ه١4/١‎ : رد الحتار‎ )١( 
0۷۲/١ : كشاف القناع‎ )۲( 
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ثانياً ‏ موقف الإمام والمأموم : 

للصلاة جاعة كيفية منظمة على نحو هرتب معين ثابت في السنة النبوية » 
حيث يتقدم الإمام » ويقف المأمومون خلفه رجالاً كانوا أو نساء ؛ لفعله جر : 
٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه »'' ويتقدم الإمام إلا إمام العراة » 
فيقف وجوبأ وسطهم عند الحنابلة وندبا عند غيرهم » وإلا إمامة النساء فيستحب 
لامرأة أن تقف وسطهن »لما روي عن عائشة » وروأه سعيد بن منصور عن أم 
سَلئَة ا ها ناف وهن " ولاقه معدن ل الف وعدا ار اراد 
الإمام . 

وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي" : 

أ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صب ميز » استحب أن يقف عن يين 
الإمام » مع تأخره قليلاً بعقبه . وتكره عند الجهور مساواته له » أو الوقوف عن 
يساره أو خلفه لخالفته السنة » وتصح الصلاة ولا تبطل . وقال الحنابلة ۴ بينا : 
بطل الصلاة إن صل عل ”هذا التحى الخال ركعة كافلة : 

ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنها قال : « بت عند 
خالتي ميونة » فقام رسول الله بي يصلي » فقمت عن يساره » فجعلني عن 


2) 
ينه «( 


ب - إن كان رجل وامرأة » قام الرجل عن يين الإمام » والمرأة خلف 


. ) 185 رواه أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري ( نصب الراية : ۳۷۲ » نيل الأوطار : ؟/‎ )١( 

0( رواها الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه يإسنادين حسئين . 

(۴) الدر الختار : ٥۲۹/۱‏ ۔ 555 ء فتح القدير : 554/١‏ »> الكتاب بشرح اللباب : ۸۲/١‏ وما بعدهاء الشرح 
الصغير : ١//5؟‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 1٩4‏ » المهذب : 19/١‏ وما بعدها ء المجموع 187 وما بعدها › مغني 
الحتاج : ۲٤١١/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : ١/الاه ‏ 4لاه » المغني : 77۲ _ ۲۱۹ » بداية المجتهد : ٠٤١/١‏ . 

(9) رواه البخاري ومسام 


EO 


الرجل . وقال الحنابلة : إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده » فالصحيح أن يقف 
عن بين الإمام احتياطاً لاحتال أن يكون رجلاً . فإن كان مع الخنى إجل > 
وقف الرجل عن يين الإمام » والخنفى عن يساره » أوعن يين الرجل » ولا 
يقفان خلفه » لجواز أن يكون امرأة »وان كان رجلان وخنثى وقف الثلاثة صفاً 
خلف الامام . | 

ج - إن كان رجلان أو رجل وصبي » صما خلف الإمام » وكذا إن كان 
امرأة أو نسوة » تقوم أو يقمن خلفه بحيث لايزيد ما بينه وبين المقتدين عن 
ثلاثة أذرع > لخبر مسم عن جابر قال : « صليت خلف رسول الله وه ؛ فقمت 
عن يمينه » ثم جاء جابر بن صخر » فقام عن يساره » فأخذ بأيدينا جميعاً حتق 
ا ا 

أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة » فاما في الصحيحين عن أنس : « أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى في بيت أم سلم » فقمت أنا ويتم خلفه › وأم سلم 
خلفنا » » فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره . 

وقال الحنابلة في الصبي والرجل : يقف الرجل عن يين الإمام والصبي يقف 
عن يمينه أو يساره » لا خلفه . وقال الحنفية في هذا : لاتكره المساواة مع 
الإمام . 

د إذا اجتّع رجال وصبيان وخنافى وإناث : صف الرجال ثم الصبيان » ثم 
الحنافى ولو منفردة » ثم النساء » لقوله َم : « ليلني منك أولو الأحلام والنهى › 
ثم الذين يلوم »غم الذين يلوم » ولا تختلفوا فتختلف قلوبك » وإيام 

» .... رواه مس » وأبو داود ولفظ الأخير : « أن جابراً وجباراً‎ )١( 


(5) نيل الأوطار : ۳ » وروى الجماعة عن أنس : أنه قام مع اليتم خلف الني » وقامت العجوز من 
برائهها ( المصدر نفسه ) 
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وهيشات الأسواق » » وعلى هذا : السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل 
والسن » ويلي الإمام أكلهم > ويؤخر الصبيان والغامان , ولا يلون الإمام . 
والزائد يقف خلف الصف » ولو قام واحد بجنب الإمام » وخلفه صف » كره 
إجاعاً . 

ه ‏ ويقف الإمام وسط القوم في الصف » لقوله م : « وسطوا الإمام 
وسدّوا الخلل »'" » والسنة أن يقوم في الحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب 
نصبت وسط المساجد » وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يينهم أو يسارم » 
فقد أساء بمخالفة السنة » والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم » وأفحش من 
كراهة التنزيه” . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح : أكره أن يقوم الإمام بين 
الساريتين » أو في زاوية أو في ناحية المسجد » أو إلى سارية ؛ لأنه خلاف عمل 
الأمة . 

وتقدم الإمام عند الحنفية أمام الصف : واجب . 

فضل الصف الأول : المستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول“ .لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه » أن الني به قال : « لو يعامون ما في الصف 
المقدم لكانت قرعة 6 وروى البراء رضي الله عنه أن النبي ميه قال : « إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول > » ولقوله طبه : « خير صفوف الرجال 


(۱) روي من حديث ابن مسعود » وأبي مسعود » والبراء بن عازب » فأما الأول فأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي » وأما الثاني فرواه مسم وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وأما الثالث فرواه الحاكم في المستدرك 

| ( نصب الراية : 50/6 ) 

(؟) رواه أبو داود 

(5) رد المحتار : 280/١‏ وما بعدها 

() القوانين الفقهية : ص 39 » بداية الجتهد : 155/١‏ ء المجموع : 155/5 » الدر الختار : 577/١‏ . 

(0) رواه البخاري ومسم 

(1) حديث صحيح رواه أبو داود یاسناد صحيح 


- EV 


اونا« رها اخرها بوسر شفرف الساء اغرها رفا امنا فة 
اويح بأفظلية المت الأول ارال واف لاف من راو التغيلة» 
وكون شرها آخرها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول . 
وكون خيرها آخرها للنساء للبعد عن مخالطة الرجال . 

والمستحب أن يعقدوا يمين الإمام » لما روى البراء قال : « كان يعجبنا عن 
يمين رسول الله لے ؛ لأنه كان يبدأ من عن يمينه » فيسل عليه »'" . 

فإن وجد في الصف الأول فرجة استحب أن يسدها » لما روى أنس رضي الله 
عنه قال : « قال رسول الله مه : أقوا الصف الأول » فإن كان تقص ففي 
ار : 

ثالثاً ‏ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات : 

يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف » وسد الخلل ( الثغرات )"> 
وتسوية المناكب” » لحديث أنس : « اعتدلوا في صفوفك » وتراصوا » فإفي أراك 
من وراء ظهري » قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه يمنكب صاحبه » 
وقدمه بقدمه » ويقول الإمام : « لاتختلفوا فتختلف قلوبك » لحديث أبي 
هريرة قال : « كان رسول الله ج يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية » مسح 


) 187/7 : رواه الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم » ولفظه : « كنا إذا صلينا خلف ربول الله به أحببنا أن نكون عن يمينه » يقبل علينا 
بوجهه » 1 
(۲) رواه أبو داود بإسناد حسن . 
9) الخلل : انفراج ما بين الشيئين . 
(5) المجموع : ٠١٤١/١‏ وما بعدها ء بداية اللمجتهد : ٠٤١٤/١‏ . 
(3) رواه البخاري ومسم ( نيل الأوطار : 18777 ) وروى الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير : « عباد 
الله » لتسون بين صفوفك أو ليخالفنَ الله بين وجوه » ( المصدر نفسه ) 
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صدورنا ومناكبنا » ويقول : « لاتختلفوا فتختلف قلوبک »”" . 

رابعاً . صلاة المنفرد عن الصف : 

اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفرداً على رأيين'" : فقال 
امهو ر غير الحنابلة : إذا صلى إنسان خلف الصف وحده » فصلاته تجزئ » بدليل 
حديث أنس المتقدم المتضن قيام الور ودا خلف الصف وحديت ان 
بكرة : « أنه انتهى إلى الني بو وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف » ٠‏ 
فذكر ذلك للني ب » فقال : زادك الله حرصاً » ولاتعُد » وحديث ابن 
عباس قال : أتيت الني إل من آخر الليل » فصليت خلفه » فأخذ بيدي » 
فجرّفي حتی جعلني حذاءه »"" . 

إلا أن الشافعية والحنفية قالوا : الصلاة صحيحة مع الكراهة » وقال 
الشافعية : فإن لم يجد المصلي سعة أحرم » ثم جرٌ واحداً من الصف إليه » ليصطف 
معه » خروجاً من الخلاف » وحملوا الحديثين الأتيين الواردين بالإعادة على 
. الاستحباب جمعاً بين الأدلة ‏ وقوله مَل : « لاصلاة للذي خلف الصف » أي 
لاصلاة كاملة » كقوله ب : « لاصلاة بحضرة الطعام » وهذا أولى الآراء » لقوة 
دليله . لكن ذكر الحنفية : أنه لو انفرد ثم مثى ليلحق بالصف » فإن مشى في 
صلاته مقدار صف واحد لاتفسد » وإن مشى أكثر من ذلك فسدت ولم يوافق 
المالكية الشافعية فقالوا : من م جد مدخلا في الصف » صلى وراءه » ولم يجذب 
إليه رجلا . 


. رواه مسلم عن ابي هريرة » ورواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله » ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عر‎ )١( 

(0) البدائع : ١47/١‏ » بداية المجتهد : ١55/١‏ »ع المجموع : 157/4 » الحضرمية : ص » المغني : ۲٠۷/۲‏ 
وما بعدها » ۲۲١‏ » القوانين الفقهية : ص 591 . 

(؟) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ۸4/۴ ) 

) رواه أحمد ( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 
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وفال الختايلة مئلاة المتفره إذا صل رك كاملة حلت الضف وحده فاسدة 
غير مجزئة » وتجب إعادتها » بدليل حديث وابصة بن معبد : « أن الني مَل 
رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده » فأمره أن يعيد صلاته »^ پخ 
علي بن شيبان : أن رسول الله به رأى رجلا يصلي خلف الصف » فوقف » 
جى انضرف التجل فال ل امل فلا ا ا فة غات 
ا 

المطلب الخامس - الاستخلاف في الصلاة : 

الاستخلاف : إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامة » لإتمام 
الصلاة بدل الإمام لعذرقام به . فيصير الثاني إماماً » ويخرج الأول عن الإمامة » 
ويصبح في حك المقتدي بالثاني . 

وطريقته : أن يأخذ الإمام بشوب المقتدي ولو مسبوقاً » ويجره إلى 
المحراب » لكن استخلاف المدرك أولى . ويتأخر الإمام محدودباً واضعاً يده على 
انفد موسا أنه فتن ر يرا . ويتم الاستخلاف بالإشارة لابالكلام » ويشير 
بأصبعه لعدد الركعات الباقية . ويضع يده على ركبته لترك ركوع ٠‏ وعلى 
جبهته لترك سجود »› وعلى فه لقراءة . 

وسببه : طروء عذر للإمام من حدث أو مرض شديد أو عجز عن القراءة 
الواجبة كالفاتحة ونحو ذلك . 

وفي أحكامه وأسبابه وشروطه تفصيل بين المذاهب : فقال الحنفية" : 


) ۸٤/١ : رواه الخمسة إلا النسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه ( الصدر السابق ) . 

(۳) البدائع ١:‏ / ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ , الدر انختار : ۱ / 550٠‏ كلاه . فتح الققدیر : ۱ / ۲۱۷ ۔ ۲۷١‏ › تبيين 
لحقائق ٠٤١ / ٠٠:‏ ومابعدها › الكتاب مع اللباب ۸1/٠٠:‏ . 
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الاستخلاف جائز » بدليل حديث عائشة أن الني ميه قال : « من أصابه قيء أو 
رعاف » أو قلس" » أو مذي » فلينصرف > فليتوضاً » ثم ليبن على صلاته » وهو 
في ذلك لايتكل »'' وذكره الكاساني في البدائع عن أبي هريرة بلفظ لم أجده : 
« إذا صلى أحدم » فقاء أو رعف في صلاته » فليضع يده على فه » وليقدم من لم 
يسبق بشيء من صلاته > ولينصرف وليتوضاً » وليين على صلاته > مالم يتكام » . 

والأصح من ذلك : حديث عائشة في استخلاف الني به أأبا بكر رضي الله 
عنه : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » » ثم تأخر أبي بكر ء وصلاة الني ب 
بالثامن + وافكاخة القراءة من اوضع الذي انتهى إلية أبو بكر" : 

وعن تمر رضي الله عنه أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم رجلاً . وعن عمان 
رضي الله عنه مثله » ولآن بالناس حاجة إلى إتهام صلاتهم بالإمام » وقد التزم 
الإمام بذلك ٠‏ فإذا عجز عن الوفاء با التزم بنفسه › استعان يمن يقدر عليه ء 
رعايه لمصلحة المأمومين » كيلا تبطل صلاتهم با منازعة . 

وبناء عليه : إن سبق الإمام الك اتعرف انتانق كن اناما حف 
وتوضأ وبنى على صلاته » واستئناف الصلاة في حق جميع المصلين أفضل » خروجاً 
من الخلاف لمن منعه . ويتعين الاستئناف إن لم يكن قعد قدر التشهد الأخير 
بسبب الجنون أو الحدث عدا أو الاحتلام بنوم أو تفكير أو نظر أو مس بشهوة » 
أو إغاء أو قهقهة » لأنه يندر وجود هذه العوارض » فلم يكن في معنى ماورد به 
الندن وها نه ال دة 


. فإن عاد فهو القيء‎ ٠ القلس : ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء‎ )١( 
نيل‎ » 1١ / ۲ : أخرجه ابن ماجه والدارقطني » والصحيح أنه مرسل »> وفيه ضعيف ( نصب الراية‎ )( 
وروي في معناه عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره وفيه متروك » وعن أبي سعيد عند‎ ) ٠۸۷ / ١ : الأوطار‎ 
. ) هذا‎ / ١ : الدارقطني وفيه متروك أيضاً ( نيل الأوطار‎ 
. رواه البخاري ومس‎ )۲( 
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وسبب الاستخلاف : إما سبق حدث اضطراري » لا اختيار للإمام فيه ولا 
في سببه ومنه الحدث من نحو عطاس » أو عجز عن قراءة قدر المفروض في رأي أبي 
جنيع لديث آي يك المد يي رغي الله عند ون لا الح يالى ل حمر 

عن القراءة » فتأخر » وتقدم الني به وأتم الصلاة . 

ولايستخلف بسبب حصر بول أوغائط اوت عجز عن الركوع 
والسجود » لأن له أن يتم قاعداً » أو بسبب خوف أو نسيان قراءة أصلاً ؛ لأنه 
صار أمياً » فتفسد صلاة القوم » أو بسبب إصابة نجاسة من غيره كبول كثير من 
عرس جنه أو كشن عور تة ف لاه شار رک ؛ لأن صلاته حينفذ 


تفسد وق ا وة اا 

ويشترط لصحة الاستخلاف عند الحنفية شروط ثلاثة : 

أولها ‏ توافر شروط البناء على الصلاة السابقة ؛ لأن الاستخلاف في الحقيقة 
بناء من الخليفة على ماصلاه الإمام » وهي ثلاثة عشر شرطاً : 


کون الحدث قهرياً » من بدنه لامن نجاسة غيره » وكونه غير موجب للغسل 
كإنزال بتفكر » وغير نادر كالإغماء والجنون والقهقهة › وألا يؤدي ركنا مع 
اخدف» أن مقن > ول نل انا عدا كأن ده راخضا ره مولا ها وات 
له به كالذهاب لماء بعيد مع وجود القريب ٠»‏ وألا يتراخى قدر ركن بغير عذر 
كزحة » وألا يتبين أنه كان محدثاً سابقاً قبل الدخول في الصلاة » وألا يتذكر 
فائتة مو ب يي ( بأن خرج وقت الصلاة السادسة بعد 

تة ) لأنه تفسد الصلاة الوقتية التي يصليها بذلك السبب » وألا يتم المؤتم في 
TT‏ أو مأموماً وجب عليه أن يعود بعد الوضوء 
ليصلي مع الإمام إذا لم يكن قد فرغ إمامه من صلاته » فلو أتم في مكانه فسدت 
صلاته » أما المنفرد فله أن يتم في مكانه أو غيره » وألا يستخلف الإمام غير صالح 
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للإمامة كصبي وامرأة وأمي » فإذا استخلف أحدمم فسدت صلاته وصلاة القوم . 

ثانيها ‏ ألا يخرج الإمام من المسجد أو المصلى العام في الصحراء » أو الدار 
الى كان يصلي فيها قبل الاستخلاف » لأنه على إمامته مالم يجاوز هذا الحد » فإن 
خرج بطلت الصلاة أي صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح »› مالم يتقدم 
اجن الان تالاتا 

اها ألا ازز الصفوق قبل الاستخلاف إن ذهب نة أو رة وال 
يجاوز السترة قدامه » أو موضع السجود إن لم تكن له سترة على المعتد » إن كان 
يصلي في الصحراء . 

وإذا لم يحصل استخلاف » وأتم القوم الصلاة فرادى » بطلت صلاة الجميع . 

ولو استخلف الإمام مسبوقاً أو لاحقاً أومقياً وهو مسافر » صح لكن 
المدرك أولى . فلو أتم المسبوق صلاة الإمام قدم غيره مدركا ليقوم بالسلام أي ليسم 
بالقوم . ولو كان الخليفة مسبوقا بركعتين > فرضت عليه القعدتان ؛ لان القعدة 

ولو جهل الخليفة المقدار الباق من الصلاة » قعد في كل ركعة احتياطاً » 
للاحتال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام . 

وقال المالكية" : 

الاستخلاف : هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكيل الصلاة بهم لعذر 
قام به . وحككه : الندب في غير المعة » والوجوب فيها . 


وطريقته : أن يستخلف بالإشارة أو بالكلام واحداً من اللماعة ليع الصلاة 


. القوانين الفقهية : ص 59 ومابعدها‎ » 558 - ۲۲۹ / ١ : ء الشرح الكبير‎ ٤۷۲ 450 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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بالقوم . وندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه » لأنه أدرى 
بأفعاله ولتيسر تقدمه » فيقتدون به . وندب تقدم المستخلف إلى موضع الإمام 
الأصلي إن قرب كالصفين » وندب ترك كلام في حالة الحدث وتذكره » ورعاف 
يقطع الصلاة . ويندب للإمام إذا خرج من الصلاة أن يسك بأنفه » موهما أنه 
راعف ستراً على نفسه . 

وشرطه : أن يكون الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر . فإن م 
يستخلف ٠‏ قدم الماعة واحداأ منهم » فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم » فإن لم 
. يفعلوا صلوا فرادى » وصحت صلاتهم إلا في المعة . أما المعة فتبطل إن أموها 
فرادى لاشتراط الماعة فيها . 

ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول . 


وأعذار أو أسباب الاستخلاف ثلاثة : 

الأول الخوف على مال للإمام أو لغيره » أوعلى نفس من التلف لو اسقر 
في صلاته . فإذا خاف الإمام سرقة أو غصباً » أو خاف على صبي الوقوع في بئر أو 
نار ء فيهلك أو يحصل له شدة أذق » وجب عليه قطع الصلاة لحفظ المال » 
وإنقاة النفس عن الاك : 

الثاني - أن يطرأ على الإمام مايمنعه من الإمامة » كالعجز عن ركن كالقيام 
أو الركوع » أو قراءة الفاتحة » أو حصول رعاف مانع للإمامة وهو ماكان دون 
درم > أما رعاف القطع أي قطع الصلاة فهو من موانع الصلاة بأن زاد عن درم 
وسال ولطخ المكان أو خاف تلويث المسجد » فيندب فيه للإمام الاستخلاف وإن 
وجب عليه قطع الصلاة » ولاتبطل الصلاة بسبيه على المأمومين على المعتمّد › 
ومثله سقوط النجاسة على الإمام أو تذكره لها فيها على المعمد . 
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- -- الثالث ‏ أن يطرأ على الإمام مايبطل الصلاة : كأن يسبقه الحدث من بول 
. أو ريح أو غيرها » وهو يصلي » أو يتذكر أنه كان محدثاً قبل الصلاة » أو غلبت 
غلبه القهقهة أوظرا علبة جتون أو :إغاء أو موت > أو رف راف تبظل به 
الصلاة على المشهور » أوطرأ عليه شك.هل دخل الصلاة بوضوء أولا » أو تحقق 
الطهارة والحدث وشك في السابق منها » أما إن شك هل انتقض وضوءه فلا 
يقطع الصلاة ويستر فيها »ثم إن بان الطهر لم يعد الصلاة » وإلا أعاد الإمام 
فقط . 

وينتظر المسبوق سلام المستخلف » فإن لم ينتظره بطلت صلاته » وإن كان 
المستخلف مسبوقاً » أشار مم جميعاً بأن يجلسوا » وقام لقضاء ماعليه . 

وإن جهل الخليفة المسبوق ماصلى الأول » أشار هم » فأفهموه بالإشارة أو 
الكلام إن لم يفهم بالإشارة . وإن قيل للخليفة : أسقطت ركوعاً مثلاً . عمل 
بذلك إن م يعم خلافه . 

وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام » ويندب أن يقرأ من انتهاء قراءة 
الإمام إن عم بانتهاء قراءته » وإلا ابتداً القراءة وجلس في محل الجلوس » وهكذا 
بحسب كون الصلاة سرية أو جهرية . 


وقال الشافعية( : 
يجوز الاستخلاف في المذهب الجديد » فإذا خرج الإمام من صلاة المعة أو 


غيرها بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه » أو غيره كرعاف وتعاطي فعل مبطل 
للصلاة » أو بلا سبب » جاز الاستخلاف في الأظهر الجديد » لأنما صلاة 


(۱) المجموع : ٤‏ / ۱۳۹ ۔ ۱٤١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / ۲۹۷ ومابعدها › المهذب : ٩1 / ١‏ ومابعدها » ١١١‏ . 
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بإمامين » وهي جائزة » وصح « أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي 
بالناس » فجاء رسول الله لو » فجلس إلى جنبه » فاقتدى به أبو بكرء 
والناس ' » وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن'" . 
المصلين أولى من استخلاف الإمام » لأن الحق في ذلك لهم » إلا في الركعة الأولى 
من المعة » فإنه واجب عليهم أن يستخلفوا واحداً منهم لتدرك بها الجعة » دون 
فيتونها فرادى جمعة . 

ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان : 

أحدههما ‏ أن يستخلف الإمام للجمعة مقتدياً به قبل حدثه » فلايصح 
استخلاف من لم يكن مقتدياً بالإمام . ولايشترط كون المقتدي حضر الخطبة ولا 
الركعة الأولى في الأصح فيها . 

والشاني أن يستخلف عن قرب » بألا يض زمن قبل الانتخلاف يسع 
ركا قصيرا من أركان الصبلاة . 

فإن كان الخليفة قد أدرك الركعة الأولى من المعة مع الإمام » قت الجمعة 
مطلقاً للخليفة والمأمومين . وإن لم يدرك الركعة الأولى تمت المعة لامقتدين دونه 
في الأصح فيها . ولايلزم المقتدين في المعة وغيرها استئناف نية القدوة في 
الأصح . 

أما في غير المعة فلايشترط شيء لصحة الاستخلاف » بل يجوز أن يستخلف 

)١(‏ رواه الشيخان » کابينا 


() رواه البيهقي . 
۲01 - 


غر مقع وان يستعلك يعد طول الفصل:«الكن متاح الفشدون ية الاد 
بالقلب إن كان الخليفة غير مقتد قبل الاستخلاف » وكانت صلاته مخالفة لصلاة 
الإمام » كأن كان في الركعة الأولى مثلاً » والإمام في الثانية . كا يحتاجون لنية 
القدوة إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركناً فأكثر . 

وعلى | تلية لخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام وجوباً في الواجب وندباًفي 
الندوب . وعلى المسبوق أيضاً أن يراعي نظم صلاة الإمام » فإذا صلى ركعة 
تشهد » وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا . 

وإذا م يستخلف أحد في غير المعة نوى المقتدون المفارقة » واوا صلاتهم 
فرادى » وصحت . أما المعة فلهم نية المفارقة إذا أدركوا الركعة الأولى جماعة › 
وأقوا فرادى في الثانية إذا بقي العدد أربعين إلى آخر الصلاة . 

وقال الحنابلة9" : 

يجوز الاستخلاف لعذر كخوف ومرض شديد »› وعجز عن ركن قولي 
كالفاتحة أو واجب قولي كتسبيحات الركوع والسجود . 

ولايجوز الاستخلاف لسبق الحدث للإمام » لأن صلاته تبطل به » ويلزمه 
استئنافها » خلافاً لبقية الأعُة » ودليلهم حديث علي بن طلق : « إذا فسا أحدك 
في صلاته + فلينصرف© فليتوضاً » وليعد الصلاة >" ورأي الجهو ر أصح بدليل 
استخلاف عر لعبد الرحمن بن عوف لما طعن . 

والمستخلف ولو كان من غير المقتدين 5 قال الشافعية يبني على مامضى من 
صلاة الإمام من قراءة أو ركعة أو سجدة » ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين < 

() المغني : ۲ / ؟١٠  ٠٠١‏ » كشاف القناع : ۱ / ۲۷۶ ۔ ٣۷۷‏ . 


»( رواه أبو داود پاسناد جيد . 
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وإذا كان مسبوقاً استخلف قبل السلام من يسام هم » وقام لقضاء ماسبقه به 
الإمام » فإن لم يستخلف كان لامصلي الخيار بين أن يساموا لأنفسهم » أو ينتظروه 
جالسين حتى يقضي مافاته » ويسم هم . ا 

وإذا لم يستخلف الإمام » جاز للقوم أن يستخلفوا بدله » ليتم بهم الصلاة » 
¥ جاز لهم أن یټوها فرادى . 

وإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماماً يصلي بهم » جاز عندم 
كالشافعية . وقال الحنفية : تفسد صلاتهم كلهم . 

ويبني الخليفة الذي كان مع الإمام في الصلاة على فعل : أي ترتيب الإمام ؛ 
لأنه نائبه » حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ الإمام لأن قراءة الإمام قراءة له . 
أما الخليفة الذي لم يكن مع الإمام في الصلاة » فإنه يبتدئ الفاتحة » ولايبني على 
قراءة الإمام ؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة » ولم يوجد مايسقطه عنه ؛ لأنه لم يصر 
مأموماً بحال » لكن يسر ماكان قرأه الإمام من الفاتحة »ثم يجهر با بقي من 
القراءة ليحصل البناء على فعل الإمام . 

فإن / يعم الخليفة المسبوق » أو الذي لم يدخل مع الإمام في الصلاة › 
ما صلى الإمام الأول » بنى الخليفة على اليقين » كلمصلي يشك في عدد الركعات . 
فإن سبّح له المأموم للتنبيه » رجع إليه » ليبني على ترتيب الأول . 

والخلاصة : أن أكثر المذاهب سعة في قضية الاستخلاف هو مذهب الشافعية 
إذ إنهم أجازوه لغير سبب » وبالكلام من الإمام »ثم المالكية »نم الحنفية »ثم 
الحتايلة : ١‏ 
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المبحث الثانى 
صلاة الجمعة 
فرضيتها ومنزلتها » وفضل السعي إليها وحككتها »› ومن تجب عليه › 
كيفيتها ومقدارها » شروط صحتها » سنن الخطبة ومكروهاتها › سنن الجعة 
ومكروهاتها » مفسدات الخطبة » صلاة الظهر يوم الجعة » ففي هذا المبحث 
تسعة مطالب . 
وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه » أو لاجتاعه فيه مع حواء في الأرض . واسمها 
القديم في الجاهلية يوم العروبة : أي المبين المعظم » وقيل : يوم الرحمة . 
المطلب الأول فرضية الجمعة ومنزلتها : 
صلاة المعة فرض عين"" » يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي » وهي 
فرض مستقل ليست بدلا عن الظهر » لعدم انعقادها بنية الظهر من لاتجب الجمعة 
عليه كالمسافر والمرأة » وهي آكد من الظهر » بل هي أفضل الصلوات » ويومها 
أفضل الأيام » وخير يوم طلعت فيه الثمس » يعتق الله فيه ستائة ألف عتيق من 
النان» من مات فيه كب الله له أجن شيد ووق فنحة القن : ودليل فضل 
يومها حديث مرفوع : « يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها » وأعظم عند الله من 
يوم الفطر, ويوم الأضحى ار 
(0 الدر الختار: ۱ / ۷٤۷‏ ء الشرح الصغير : ١‏ / 195 , مغني امحتاج : ۱ / ۲۷١‏ » المغني : ۲ / ٠۹٤‏ 
ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ۲١‏ . 
() ذكره البيهقي في فضائل الأوقات من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر . 
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وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح : أن الني 
ر قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم المعة » فيه خلق أدم » وفيه دخل 
الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم المعة » . 

وأدلة فزظيتها العيينة المنتقلةء لا الكفائية: الفران + وف قوله فيا : 
< يأأبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا 
البيع ‏ أي امضوا إلى ذكر الله » فأمر بالسعي » والأمر يقتضي الوجوب » ولايجب 
السعي إلا إلى واجب » ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها ‏ فلوم تكن واجبة لما 
نجي عن البيع من أجلها ٠‏ والمراد بالسعي ههنا : الذهاب إليها » لا الإسراع . 

والسنة : وهو قوله َه : « لينتهين أقوام عن وَدْعهم المعات » أو ليختِمَن 
الله على قلوهم » ثم ليكوثنٌ من الغافلين > وقوله : « رواح الجمعة واجب على 
كل حتلم »'"' وقوله عليه السلام أيضاً : « من ترك ثلاث جع تهاوناً » طبع الله 
على قلبه »'" . 1 

وتاركها يستحق العقاب ٠‏ لقوله ويه لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لقد همت 
أن آمُر رجلاً يُصلي بالناس »ثم أحَرق على رجال يتخلفون عن المعة بيوتهم »"" . 

والإجماع : فقد أجمع المسامون على وجوب المعة . 

وفرضت بمكة قبل الهجرة » لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال : « أذن 
للني بل في المعة قبل أن اجر ء فم يستطع أن يجمع بمكة » فكتب إلى 


.. ) 55١ / رواه مسلم عن أبي هريرة » ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عر وابن عباس ( نيل الأوطار :؟‎ )١( 

(؟) رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها » ورواه أبو داود عن طارق بن شهاب بلفظ « الجعة حق واجب 
على كل مس في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو صبي » أو مريض » ( نيل الأوطار : ۲١١/۲‏ ) . 

(5) رواه الخمسة عن أي الَعْد الصّمْري » وله صحبة وصححه الحا » ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه 
( نيل الاوطار : ۲۲۱/۲ ). 


)©( رواه أحمد ومسم عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : ؟ / 38١‏ ) . 


a 


مصعب بن عمير : أما بعد » فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور 
لسبتهم » فاجمعوا نساءم وأبناءكم » فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجعة » فتقربوا إلى الله بركعتين » . 

فأول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم الني به المدينة » فجمع عند 
الزوال من الظهر . وكان أسعد بن زرارة هو الذي جمع الناس » وكان مصعب 
نزيلهم > وكان يصلي بهم » ويقرئهم ويعلهم الإسلام » وكان يسمى القرئ » 
فأسعد دعاهم » ومصعب صلى بهم . 

والدليل على أن المعة فرض مستقل » وأنها ليست ظهراً مقصوراً » وإن كان 
وقتها وقت الظهر » وتدرك به : هو أن الظهر لايغني عنها › ولقول عمر رضي 
الله عنه : « الجعة ركهتان » تمام غير قصر » على لسان نبي برو > وقد خاب 
انرق لقم 

المطلب الثاني فضل السعي إلى الجمعة وحكمتها : 

حكمتها : الجعة شرعت لدع الفكر الجماعي » وتجمع المسامين وتعارفهم 
وتآلفهم » وتوحيد كامتهم » وتدريبهم على طواعية القائد » والتزام متطلبات 
القيادة » وتذكيرهم بشرع الإسلام دستوراً وأحكاماً وأخلاقاً وآداباً وسلوكاً » وتنفيذاً 
لأوامرالجهاد » وماتتطلبه المصلحة العامة في الداخل والخارج » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والخلاصة : أن تكرار الوعظ والتذكير الدائم كل أسبوع له أثر 
واضح في إصلاح الفرد والجماعة : # وذكر › فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

السعي إليها : ومن أجل تلك الأهداف والغايات السامية » ولكسب 
لاب الأحروق :6ق البق ا راجيا كه ب ا 


. رواه الإمام أحمد وغيره » وقال النووي في المجموع : إنه حسن‎ )١( 
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إليها : ل فاسعوا إلى ذكر الله والتبكير إليها فضيلة» وكان ترك أعمال التجارة 

من بيع وشراء ومختلف شؤون الحياة أمراً لازماً لكلا يتشاغل عنها ويؤدي ذلك إلى 
إهمالها أو تعطيلها . 

ويبدأ وجوب السعي إليها عند الجهور بالنداء إليها بالأذان الذي بين يدي 
الخطيب » وعند الحنفية بالأذان الأول عند الزوال » إلا إذا كان بعيد الدار عن 
السجد » فيجب عليه السعي بقدر مايدرك الفريضة" . 

وللتبكير إلى الجعة درجات في الثواب » قال رسول الله به : من اغتسل 
يوم المعة غسل الجنابة » ثم راح » فكأنما قرب بّدَنة » ومن راح في الساعة الثانية » 
فكأغا قرب بقرة » ومن راح في الساعة الشالشة » فكأفا قرب كبشا أقرن » ومن 
راح في النناعة الرائئة فكاما قن ونباعة ومن راح ف السناعة ا اة فكانا 
قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستعون الذكر »" . 

وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة : اعتقد جماعة منهم الجمهور غير 
المالكية أن هذه الساعات هي من أول النهار إلى الزوال » وتنقسم إلى خمس » 
فندبوا الرواح من أول النهار » لكن الأظهر ماذكرته المالكية : أنها أجزاء ساعة 
قبل الزوال ؛ لأن الساعة شرعاً ولغة هي الجزء من أجزاء الزمان » ولم ينقل عند 
أخد هق الضحابة أنه ذهب إلى الجمة قبل طلوع اليس أو:بعذها يقليل" : 

وأداء المعة بآداها يغفر لامؤمن مابين الجمعتين » لقوله عَم : « الصلوات 
اجس > والجعة إلى الجعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن إذا اجتنبت 
الكبائر » ولقوله عليه السلام : « من اغتسل ثم أ المعة حتى يفرغ الإمام من 


)١( :‏ المغني : ۲ / 351 . 
(۲) رواه الجاعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ؟ / ٣۳۷‏ ) . 
(0) بداية الجتهد : ٠١ / ١‏ » نيل الأوطار : ۲ / 37١‏ . ش 
)٤(‏ رواه مسم عن أبي هريرة ( الترغيب والترهيب : ۲ / ٠۲‏ ) . 


ل ۲ - 


خطبته »ثم يصلّي معه » غفر له مابينه وبين المعة الأخرى » وفضل ‏ أي 
زيادة ‏ ثلاثة أيام »"" . 

ساعة الإجابة : وفيها ساعة يستجاب الدعاء فيها » عن أي هريرة أن 
رسول الله و ذكر يوم المعة > فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مس » وهو قاتم 
يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار ‏ أي النى بلي - بيده 
كايا "ارو نيوا رفك هذه الا أنوال خاد ك عن نوف 
صحيح مسام - : أا فها بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة . 

خصوصيات المعة : وللجمعة مزايا متعددة هي مائة مزية أوضحها 
الإمام السيوطي في كتاب خاص بعنوان « خصوصيات اة بها آنه 
تجتمع الأرواح فيها » وتزار القبور » ويأمن الميت من عذاب القبر » ومن مات 
فيه أو في ليلته أمن فيه من عذاب القبر » ولاتسجر فيه جهن » وفيه يزور أهل 
الجنة ربهم تعالى“ . 

التشريك في العبادة : ومن سعى يريد المعة » وحوائجه » وكان معظم 
مقصوده المعة » نال ثواب السعي إليها » قال الحنفية” : وهذا يعم أن من شرك 
. في عبادته » فالعبرة للاغلب . 
البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : يجب السعي لأداء المعة کا بينا عند 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة » ورواه أحمد عن أبي أيوب بلفظ آخرء ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر » ورواه البزار والطبراني في الأوسط عن ابن عباس » وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبل 
السلام : ۲ / 6ه » نيل الأوطار : ۲ / ۲۳١‏ ) 

(۲) متفق عليه ( سبل السلام :۲ / 6ه ) . 

(؟) طيع دار الفكر بدمشق عام 19556 . 

9) الدر الختار : ١‏ / ۷۷۳ . 

(ه) الدر الختار : ١‏ / ۷۷۲ . 


سرد - 


. الجهور عند الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر » وقال الحنفية 
في الأصح : يجب السعي بعد الأذان الأول » وإن لم يكن في زمن الرسول َيه » 
ش بل في زمن عڻان رضي الله عنه . 0 


ويكره تحرياً عند الحنفية » ويحرم عند غيرهم التشاغل عن الجمعة بالبيع 
وغيره من العقود من إجارة ونكاح وصلح وسائر الصنايع والأعال » وذلك عند 
الجهور بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب » مما فيه تشاغل عن السعي إلى 
الجعة » لقوله تعالى : [ إذا نودي للصلاة من يوم المعة » فاسعوا إلى ذكر الله » 
وذروا البيع > فورد النص على البيع > وقيس عليه غيره > سواء أكان عقداً أم لا ¢ 
لأن كل ذلك ينع عن تحقيق الغاية المطلوبة وهي أداء الجعة" . 

وأضاف الشافعية أنه يكره البيع ونحوه قبل الأذان بعد الزوال . 

وقال الحنابلة" : لايحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح ؛ 
لأن النهي مختص بالبيع »> وغيره لايساويه في الشغل عن السعي > لقلة وجوده » 

غير أني لاأتردد في تصويب الرأي الأول » وعدم الالتفات للرأي الثاني ؛ لأن 
الأمور بمقاصدها » ولأن الحنابلة القائلين بسد الذرائع يلزمهم سد كل الوسائل 
المؤدية إلى إهمال المعة . 
النساء o‏ ا قلابك e‏ 


() الدر الختار ورد الحتار : ١‏ / -77» البدائع ۲۷١ / ١٠٠:‏ » بداية امجتهد ١:‏ / 150 » و5 / 2157 القوانين 
الفقهية : ص ۴١‏ ء المهذب : ٠٠١ / ١‏ ء حاشية السوقي ١١‏ / 787 ء مغني الحتاج : ١‏ / 5؟ ومابعدها . 
(۲) المغنى : ۲ / ۲۹۷ ومابعدها . 


| 


وهل البيع إذا وقع وقت النداء صحيح » آم باطل يفسخ" ؟ قال الحنفية : 
البيع صحيح مكروه تحريماً ؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع » بل لترك 

وقال المالكية : إنه من البيوع الفاسدة » ويفسخ على المشهور . وكذلك قال 
الحنابلة : لايصح هذا البيع . 

وسبب اختلافهم : هل النهي عن الثيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي 
بصفة يعود بفساد المنهي عنه » أم لا ؟ . 


المطلب الثالث ‏ من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الجعة : 


المعة كغيرها من الصلوات الخمس في الأركان والشروط والآداب » وتختص 
بشروط لوجوہا وصحتها ولزومها » وبآداب . 


تجب المعة على كل مكلف ( بالغ عاقل ) حرء ذكر » مقي غير مسافر » 
بلامرض ونحوه من الأعذار » مع النداء » فلاتجب على صبي ومجنون ونحوه › 
وعبد » وامرأة » ومسافر » ومريض » وخائف وأعمى وإن وجد قائداً عند 
الحنفية » ويجب عليه إن وجد من يقوده عند المالكية والشافعية , ولو لم يجد 
قائداً عند الحنابلة » ومن لم يسمع النداء » على تفصيل آت » ولاعلى معذور بمشقة 
مطر ووَحَل وثلج . لكن إن حضر هؤلاء وصلوا مع الناس > أجزأم ذلك عن 
فرض الوقت ؛ لأنهم تحملوا المشقة » فصاروا كالمسافر إذا صام » ولأن كل من 
صحت ظهره من لاتلزمه الجعة صحت جمعته بالإجماع » لأنها إذا أجزأت عن 
لأعلرله:»قصاحتث اليد ر أو انا سفت عه رققا به فرك اة 


. 5١5 ١ : المراجع السابقة » تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي : ۲ / ۷۸ الشرح الصغير‎ )١( 
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لامعذور رخصة » فلو أدى الجعة سقط عنه الظهر » وتقع المعة فرضاً » وترك 
اوحض نة الأمن إل ال عة + ام انه إن تك حفر رها وحيف غل 
وانعقدت به » ويصح أن يكون إماماً فيها . 

وبه يتبين أن شروط وجوب الجبعة هي مايأتي : 

يشترطل لوجوب اجمعة شروط وجوب الطهارة والصلاة وهي ثلاثة عند 
المهور( الإسلام والبلوغ والعقل ) وعشرة عند المالكية وهي : الإسلام والبلوغ 
والعقل 4 وعدم الحيض والنفاس 4 ودخول الوقت ¢ وعدم النوم 4 وعدم 
النسيان » وعدم الإكراه » ووجود الماء أو الصعيد ‏ والقدرة على الفعل بقدر 
الإمكان . 

ويزاد عليها أربعة شروط" : 

. الذكورة : فلاتجب المعة على أنثى‎ ١ 

؟ ‏ الحرية : فلاتجب على عبد . 

؟ ‏ الإقامة في محل الجمعة : فلاتجب على مسافر / ينو الإقامة" لحديث 
« لاجمعة على مسافر » . وفي هذا تفصيل المذاهب : قال الحنفية : يشترط 
الإقامة في مص رأي بلد كبير : وهو مالايسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين. 
بالجمعة » والقرية بخلافها . فلاتجب المعة على مقيم بقرية . 


)١(‏ الدر الختار : ۷٣٤ 757 / ١‏ » البدائع : ١‏ / 757 » الكتاب مع اللباب : 1١511١١2١7١‏ ء فتح القدير: 
92 الشرح الصغير : ١‏ / 515 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ۷۹ » بداية انجتهد: / ٠١١‏ »ء مغني المحتاج : 
۱ ومابعدهاء المهذب ٠١4/١:‏ . كشاف القناع : ۲ / 5 ۲١‏ › المغني : ۲ / ۲۹۸ › 507 2755 
TEY _ A‏ . 

(۲) مدة الإقامة خسة عشر يوماً عند الحنفية » وأربعة أيام عند الشافعية والمالكية والحنابلة . 

(۲) روي مرفوعاً » لكن قال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن عمر . 
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وتجب المجعة أيضاً على من كان في فناء المصر أي ما امتد من جوانبها » 
وقدروه بفرسخ ( ٥٥٤٤‏ م ) في الختار للفتوى . 
أما من كان خارج المصر : فتجب .عليه المعة إن كان يسمع النداء من المنائر 


باعلى صوت . وهو قول مد » وبه يفتى . 


ولاجمعة على من يقم في أطراف المصر » ويفصل بينه وبينها مسافة من 
مزارع ونحوها » وإن بلغه النداء . وتقدير البعد بغلوة سهم ( أربعائة ذراع ) أو 
ميل » ليس بشيء . 


والخلاصة : أنه تجب الجمعة على من يسكن المصر » أو مايتصل به » فلاتجب 
على أهل السواد ( القرى ) ولو كان قريباً » وتجب المعة على مسافر نوى الإقامة 
لمدة خمسة عشر يوماً » وليس الاستيطان ( دوام الإقامة ) شرطاً لوجوب المعة . 


وقال المالكية : تجب الجمعة على مسافر نوى الإقامة أربعة أيام صحاح 
فأكثر » وإن ل تنعقد به . وتجب المعة على مقي ببلد المعة » وعلى لقم بقرية أو 
خية بعيدة عن بلد المعة بنحو فرسخ أو ثلاثة أميال وثلث » لاأكثر » وتقدر 
المسافة من المنارة التي في طرف البلد . ولايشترط في بلد الجعة أن RE‏ 
فتصح في القرية » وفي الأخصاص ( وهي بيوت الجريد أو القصب ) » ولاتصح 
ولاتجب في بيوت الشعر ؛ لأن الغالب عليهم الارتحال » إلا إذا كانوا قريبين من 
بلد الجعة » ۴ لاتصح ولاتجب على من أقام مؤقتاً في مكان ولو لشهر مثلاً » إذ 
لابد من الاستيطان : وهو الإقامة في بلد على التأبيد . 


وقال الشافعية : تجب المعة على المقيم في بلد > مصر أو قرية » سمع النداء أو 


¥ 


النداء »" فلاجمعة على الخصادين ‏ إلا إذا سمعوا النداء . والاعتبار في سماع 
النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد » والأصوات هادئة » والريح ساكنة » 
وهو مستّع » فإذا سمع النداء لزمه » وإن لم يسمع م يلزمه . 

وتجب المعة على مسافر نوى الإقامة أربعة أيام » أو سافر يوم المعة بعد 
فجر يومها » فإن سافر قبل الفجر فلاجمعة عليه » ولكن لاتنعقد الجنعة بالعدد 
الطلوب وهو أربعون بالمسافر » بل لابد من كون الأربعين متوطنين › 
فالاستيطان شرط الانعقاد لاشرط الوجوب للجمعة » ا أن شرط صحة الجعة هو 
وقوعها في بناء لا في صحراء . 

ومذهب الحنابلة : تجب المعة على مستوطن ببناء أو ماقاربه من الصحراء » 
مقم في بلد وإن لم يكن مصرأ تقام فيه ا معة » ولو كان بينه وبين موضع إقامة 
الجبعة فرسخ » ولو لم يسمع النداء ؛ لأنه بلد واحد » فلافرق فيه بين البعيد 
والقريب » ولان بعد الفرسخ في مظنة القرب . 

كا تجب الجعة على من كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة إذا كان بينه 
وبين موضعها فرسخ تقريباً فأقل ٤‏ قال المالكية ؛ لأنه من أهل الجعة » ويسيع 
النداء كأهل المصر ء والعبرة بسماعه من المنارة » لابين يدي الإمام . والمعتبر مظنة 
السماع غالباً » ا قال الشافعية : إذا كان المؤذن صيّتاً » والرياح ساكنة › 
والاصوات هادئة » والعوارض منتفية . 

وتجب على المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر » أو كان سفره معصية › 
لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه » أو كان بينه وبين بلد إقامته فرسخ 
فأقل. + أو ماف مشافة دون هتتاف الفضن.. 


)١(‏ رواه أبو داود » والدارقطني وقال فيه : « إنما الجمة على من سمع النداء » من حديث عبد الله بن عمرو 
( نيل الأوطار : ؟ / 306 ) . 
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ولاتجب المعة على من كان في قرية لايبلغ عددهم أربعين » أو كان مقي في 
خيام ( مايبنى من عيدان الشجر ) ونحوها كبيوت الشعر » أو كان مسافراً سفرأ 
لمسافة القصر ( 81 ك ) » أو كان بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ » أو مقم 
في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة ؛ لأنم ليسوا 
من أهلها » ولايسمعون نداءها » ولأنه مه وأصحابه كانوا يسافرون في الحج 
وغيره » فلم يصل أحد منهم الجعة في السفر . ظ 

ولاجمعة نى وعرفة نصاً ؛ لأنه م ينقل فعلها هناك . 

السفر يوم الجمعة : للفقهاء رأيان في مشروعية السفر يوم الجعة بعد 
الفجر" » فأجازه الحنفية والمالكية » ومنعه الشافعية والحنابلة إن خيف فوت 
المعة » واتفقوا على منعه بعد دخول وقت الظهر ( أي بعد الزوال ) وقبل أداء 
صلاتا . 

قال الحنفية : لابأس بالسفر يوم المعة إذا خرج عن عمران المصر قبل دخول 
وقت الظهر » والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال وقبل أن يصلي الجعة > 
وال 

وكذلك قال المالكية : يجوز السفر يوم الجعة قبل الزوال » ولكنه يكره لمن 
لايدركها في طريقه ويحرم وينع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقاً . ودليلهم قول 
عمر : « المعة لاتحبس عن سفر » . 

وقال الشافعية والحنابلة : يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل الزوال 
وبعده » إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو كان السفر 


)١(‏ الدر الختار : ۷۷١ / ١‏ » الشرح الصغير.: ١‏ / 217 ء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » المهذب ٠٠١ / ١:‏ »2 مغني 
المحتاج : ١‏ / ۲۷۸ ومابعدها ء المغني : ۲ / 515 518 » الشرح الصغير : ١‏ / 514 517 » خصوصيات يوم المعة 
للسیوطی : ص ۷۳ ء الشرح الكبير : ۳۸۷ . 
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واجبأ كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته »لما روى ابن عمر : « أن رسول الله 
إل قال : من سافر من دار إقامة يوم الجمعة » دعت عليه الملائكة , لايُصحَب 
في سفره » ولايعان على حاجته »'' » وهذا وعيد لايلحق بالمباح » ولأن الجعة 
قد وجبت عليه » فام جز له الاشتغال با يمنع منها كاللهو والتجارة . 

كذلك كره الشافعية السفر ليلة المعة > جاء في الإحياء للغزالي : « من 
سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه » . 

وفي تقديري أن رأي المالكية والحنفية أصح » تيسيراً على الناس » ومنعاً 
للحرج ‏ ولضعف حديث الفريق الثاني . 

؛ ‏ السلامة من الأعذار : فلابد لمن تجب عليه المعة من الصحة › 
والأمن > والحرية » والبصر » والقدرة على المشي » وعدم الحبس » وعدم المطر 
الشديد والوحل والثلج ونحوها » ۴ بينا في بحث أعذار مسقطات الماعة والجعة . 


فلاتجب المعة على مريض لعجزه عن ذلك » ومرّض إن بقي المريض 
ضائعاً > وشيخ فان » وخائف على نفسه أو ماله أو لخوف غرم أو ظالم أو فتنة › 
وعبد ؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه » وأعى عند أبي حنيفة » ويجب عليه عند 
الحنابلة والصاحبين إذا وجد أي الأعمى قائداً » ولايجب عليه إن وجد قائداً عند 
أبي حنيفة والمالكية والشافعية » ولاتجب على مفلوج الرّجل ومقطوعها وزمن » 
ومحبوس » ومعذور بمشقة مطر ووحل وثلج . ولاتجب على قروي عند الحنفية . 
سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة : 


قال الحنابلة'" : كا تسقط الجعة عن ذوي الأعذار أو الأشغال كريض 


. رواه الدارقطني في الأفراد » وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك بسند ضعيف عن أي هريرة‎ )١( 
. ٤٤ / ۲: المغني : ۲ / 558 » كشاف القناع‎ )۲( 
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ونحوه » تسقط عمن حضر العيد مع الإمام إن اتفق عيد في يوم جمعة إسقاط 
حضور » لا إسقاط وجوب » إلا الإمام » فإنها لاتسقط عنه » إلا أن لايجتقع له من 
يصلي به المعة » ويصح أن يوم فيها » والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف . 

ودليلهم : حديث زيد بن أرق : « من شاء أن يجمع فليجمع »' » وحديث 
أبي هريرة عن رسول الله بم قال : « اجتمع في يومک هذا عيدان » فمن شاء 
أجزأه من المعة ؛ وإنا يمعون »" + ولأن المعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة » 
وقد حصل مماعها في العيد » فأجزأه عن سماعها ثانياً » ولأن وقتهها واحد » 
فسقطت إحداها بالأخرى كالمعة مع الظهر . 

وقوله : « إنا عون » يدل على أن الإمام لاتسقط عنه » ولأنه لو تركها › 
لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه »› بخلاف 
رم الا 

المطلب الرابع ‏ كيفية الجمعة ومقدارها : 

الجعة : ركعتان وخطبتان قبلها" » قال عمر : « صلاة المعة ركعتان » تام 
غير قصر » وقد خاب من افترى » فلها ركنان : الصلاة والخطبة » والصلاة 
ركعتان بقراءة جهرية إجماعاً » والخطبة : فرض وهي خطبتان قبل الصلاة » 
وشرط في صحة المعة على الأصح » وأقل مايسمى خطبة عند العرب » تشقل على . 
حمد لله تعالى وصلاة على رسوله » ووعظ في أمور الدين والدنيا » وقرآن . ويسن 
قبلها أربع ركعات اتفاقاً » وبعدها عند المهور غير المالكية أربع أيضاً . 


. » رواه الإمام أحمد » وأبو داود ولفظه « من شاء أن يصلي فليصل‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه . وعن ابن عر وابن عباس عن النبي بيه نحو ذلك . 

(0) البدائع : ۲١١ / ١‏ » بداية امجتهد : ٠٠١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص ۸١‏ › مغني الحتاج : ۱ ۲۷۷ » 
كشاف القناع : ۲ / ٤١» ۲٢‏ . 2 


(8) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي . 


TN 


المطلب الخامس ‏ شروط صحة المعة : 

يشترط لصحة المعة زيادة على شروط صحة الصلاة الإحدى عشرة المتقدمة 
سبعة شرائط عند الحنفية والشافعية » وخمسة شرائط عند المالكية وأربعة لدى 
اة 


: وقت الظهر‎ ١ 

فتصح فيه فقط » ولاتصح بعده » ولاتقضى جمعة » فلو ضاق الوقت » 
أحرموا بالظهر » ولاتصح عند المهور غير الحنابلة قبله أي قبل وقت الزوال › 
بدليل مواظبة الني ب على صلاة الجبعة إذا زالت الشمس » قال أنس رضي الله 
عنه : « كان رسول الله بل يصلي المعة حين تميل الشمس » » وعلى ذلك جرى 
الخلفاء الراشدون فن بعد » ولأن المعة والظهر فرضا وقت واحد » فم يختلف 
وقتها » كصلاة الحضر وصلاة السفر . 

وقال الحنابلة : يجوز أداء الجمعة قبل الزوال » وأول وقتها أول وقت صلاة 
العيد » لقول عبد الله بن سَيّدان السلّمي : « شهدت المعة مع أبي بكر » فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن أقول : انتصف النهار » ثم شهدتها مع عفان » فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول : زال النهار » فا رأيت أحدأ عاب ذلك » ولا أنكره »" فكان كالإجماع › 


(۱) الدر انختار : ۱ / ۷٤۷‏ ۔ ۷١۱‏ › فتح القدير ٤۱٦ - 208/1١:‏ » البدائع ۷١١ » ۲٣۲ ,1705/١:‏ » 
اللباب : ١‏ / ۱۱۰ ۔ ۱۱۲ » الشرح الصغير : ۱ / ٤٤٥‏ ۔ ٥۰۰‏ » الشرح الكبير : ١‏ / ۲۷۲ - ۳۷۸ » بداية امجتهد: ١‏ / 
٠١١ _ ۲‏ » القوانين الفقهية : ص ۸۰ ۸١‏ » مغني الحتاج : ۱ / ۲۷۹ _ ۲۸١‏ ء المهذب : ٠٠١ / ١‏ ومابعدهاء ٠١۷‏ » 
حاشية الشرقاوي : ١‏ / ۲۱۱ ۔ ۲۹۱ » كشاف القناع : ۲ / ۲۷ » 56 » ٤۲‏ ومابعدها ء المغني : ۲ / ۲۹۵ » ۲۲۷ ۔ ۲٣۷‏ » 
_ ۳0۹ . 

(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار : ۲ / ۲١۹‏ ) . 

(؟) رواه الدارقطني وأحمد واحتج به » وقال : وكذلك روي عن اين مسعود وجابر وسعيد ومعاوية : « أنهم 
صلوها قبل الزوال » ( نيل الأوطار : ۲١۹/۲‏ ) . . 
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ولأنما صلاة عيد » أشبهت العيدين . 

وتفعل قبل الزوال جوازاً أو رخصة » وتجب بالزوال » وفعلها بعد الزوال - 
أفضل لما روى سامة بن الأكوع قال : « كنا نجع مع رسول الله ّج إذا زالت 

5 و uu‏ الل )0 

الثمس » ثم نرجع نتتبّع الفيء » 5 
واقعة موقعها » فوجب الإلحاق بها » لما بينهها من المشاهة . 

می تدرك الصلاة جمعة ؟ 

للفقهاء رأيان في إدراك جزء من صلاة المعة مع الإمام . 

فقال الحنفية على الراجح'' : من أدرك الإمام يوم المعة في أي جزء من 
صلاته »> صلى معه ماأدرك » وأكل المعة » وأدرك الجعة » حتى وإن أدركه في 
اة ارق حوره الحو .وهو رأي أي حنيفة وأبي يوسف لقوله ييا : 
« ماأدركتم فصلوا » ومافاتم فاقضوا »'" . 

وقال المهور' : إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام » فقد أدرك الجعة › 
وأتقها جمعة » وإن لم يدرك معه الركعة الثانية » أتقها ظهراً > لإطلاق قوله بلي : 
« من أدرك ركعة من المعة فليصل إليها أخرى » وفي لفظ : « من أدرك ركعة 
من الصلاة » فقد أدرك الصلاة » وفي رواية : « من أدرك في الجعة ركعة فقد 
أدزك ا 

. ) رواه الشيخان : البخاري ومسل ( نيل الأوطارء المكان السابق‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ۱ / 5غ ء الكتاب مع اللباب 32١6 / ١:‏ . 

(؟) رواه أحمد وابن حبان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً . قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه 
اللفظة » ولاأعلم رواها عن الزهري غيره . أخرجه الأّة الستة بلفظ : « فاأدركتم فصلوا » ومافاتك فأقوا » ( نصب 
الراية : ۲ / 7٠٠١‏ ) 

. ۳١۲ / ۲ : مغني اللحتاج : ۱ / ۲۹۹ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ۲۸ » ۳۲ ء المغني‎ )٤( 

(ه) اللفظ الأول لابن ماجه » والثاني متفق عليه عند الشيخين » والثالث رواه الأثرم . 


؟ ‏ البلد : 


أي كونا في مصر جامع » أو في مصلى المصر عند الحنفية : وهو كل موضع له 
أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقم الحدود » هذا في مشهور المذهب الحنفي » لكن 
المفتى به عند أكثر الحنفية » أن المصر کا قدمنا : هو مالايسع أكبر مساجدها أهلها 
المكلفين بالمعة . وهذا شرط وجوب وصحة » فلايصح أداء المعة إلا في المصر 
وتوابعه » ولاتجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ء ولايصح أداء 
الجمعة فيها . ودليلهم على اشتراط المصر : مارواه عبد الرزاق عن علي موقوفاً : 
« لاجمعة > ولاتشريق إلا في مصر جامع . 

وقال المالكية : كونها في موضع الاستيطان › وهو إما بلد أو قرية » مبنية 
بأحجار ونحوها » أو بأخصاص من قصب أو أعواد شجر »ء لاخم من شعر أو 
قاش ؛ لأن الغالب على أهلها الارتحال » فأشبهوا المسافرين . وهذا شرط صحة 
ووجوب عند المالكية ؛ لأن الصحيح عندم أن الشروط الأربعة وهي الإمام 
والجماعة والمسجد وموضع الاستيطان هي شروط وجوب وصحة معاً » ولابد أن 
تستغني القرية بأهلها عادة » بالأمن على أنفسهم » والاكتفاء في معاشهم عن 
عيرم و ادون غت كانه أو اقل واک : 

وقرر الشافعية : أن تقام الجعة في خطة بلد أو قرية » وإن لم تكن في 
مسجد . ولاتلزم الجمعة في الأظهر أهل الخيام وإن استقروا في الصحراء أبداً ؛ لأنهم 
على هيئة المسافرين أو المستوفزين للسفر » وليس لهم أبنية المستوطنين » ولان 
قبائل العرب الذين كانوا مقيين حول المدينة ماكانوا يصلونها » وماأمرم الني 

والمراد بالخطّة : الأرض التي خط عليها أعلام للبناء فيها . ويقصد بها هنا 
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الأمكنة المعدودة من البلد . وهي تشبه الخطط التنظهي لكل بلد في عصرنا » 


ولانه أن كرون الا ةع عي الفزفة< 


وقال الحنابلة : أن يكون المكلفون بالجمعة وهم أربعون فأكثر مستوطنين أي 
مقهين بقرية مجتعة البناء » عا جرت العادة بالبناء به » من حجر أو لبن أو طين 
أو قضب أو شر > لاه مقرم كتف إلى فرق عريكة أن يلوا الشعلة »ولام 
على أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات » ولاتصح منهم ؛ لأن ذلك لاينصب 
للاستيطان غالبا . ٠‏ 

والخلاضة +الأبد لإقامة الجعة عد الشهور من كوا فى مداينة أوقرية : 
ولابد أن تكون القرية كبيرة غغند الحنفية » فلاتجب على سكان القرى الصغيرة 
أي لابد من اللصر عندم » أما عند غيرهم فلايشترط المصر » والقرية والبلد سواء . 


a 


: الجماعة‎ ٣ 


وأقلهم عند أبي حنيفة ومد في الأصح : ثلاثة رجال سوى الإمام » ولو كانوا 
مسافرين أو مرضى ؛ لأن أقل المع الصحيح إفا هو الثلاث ٠‏ والجماعة شرط 
مستقل في الجعة » لقوله تعالى : ل فاسعوا إلى ذكر الله والجعة مشتقة من 
الجماعة » ولابد لحم من مذكر وهو الخطيب . فإن تركوا الإمام أو نفروا بعد 
ار قل رةه دة اة ولت الظون .وان عناذوا واذركوا 
الإمام راكعاً » أو بقي ثلاثة رجال يصلون مع الإمام » أو نفروا بعد الخطبة 
وصلى الإمام بآخرين » صحت المعة ‏ فوجود الجماعة : شرط انعقاد الأداء ء 
لاشرط دوام وبقاء إلى آخر الصلاة » ولايتحقق الأداء إلا بوجود تام الأركان وهي 
القيام والقراءة والركوع والسجود » فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت 
المعة » ويستقبل ( يستأنف ) الظهر › كابينا . 


5 ۷0 


وقال المالكية : يشترط حضور اثني عشر رجلا للصلاة والخطبة » لما روي 
عن جابر أن الني به كان يخطب قائماً يوم الجمعة » فجاءت عير( إبل تحمل 
التجارة ) من الشام » فانفتل الناس إليها » حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ء 
فأنزلت هذه الآية التى في المعة : « وإذا رأوا تجارة أو هوا » انفضوا إليها » 
وتركوك قائًاً و : 

ويشترط لهذا الشرط شرطان أيضا : 

الأول أن يكون العدد من أهل البلد » فلاتصح من المقيين به لنحو 
تجارة » إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد . 

الثاني أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام من صلاتها , 
فلو فسدت صلاة واحد منهم » ولو بعد سلام الإمام » بطلت الجعة » أي أن بقاء 
الجماعة إلى كال الصلاة شرط على المشبور . 

وقال الشافعية والحنابلة : تقام المعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من هل 
القزية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين » بحيث لايظعن منه أحدم شتاء 
ولاصيفاً إلا لحاجة » ولو كانوا مرضى أو خرساً أو صاً » لامسافرين » لكن يجوز 
كون الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين » ولاتنعقد الجعة بأقل من 
ارين ديت كعب المتضن أن غد الضلين :في اول صلاة جمعة بالمديثة هم 
أسعد بن زرارة كانوا أربعين م . وروى البيهقي عن أبن مسعود أنه له 
جع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا . ولم يثبت أنه َو صلى بأقل من أربعين › 
فلاتجوز بأقل منه . فلو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة › لم تصح المعة ؛ 
لأن سماع الأربعين جميع أركان الخطبة مطلوب ؛ لأن المقصود من الخطبة إسماع 


() حديث الانفضاض هذا رواه أحمد ومس والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / ۲۷۸ ) 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 5١‏ ) . 


0ت 


الناس » فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمام المعة استأنفوا ظهراً ولم يقوها جمعة ؛ 
لأن العدد شرط » فاعتبر في جميعها كالطهارة . 

ويظهر لي أن الجعة تتطلب الاجتاع » فتى تحققت الجماعة الكثيرة عرفا » 
وجبت الجنعة وصحت » وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين . والجماعة 
ا فرط لاان كان .نتلوم دع القرع أا عاق رة فى ال 

۽ - كون الأمير أو نائبه هو الإمام » والإذن العام من الإمام بفتح 
أبواب الجامع للواردين عليه . 

اخترط الحنفية هذين الشرطين : الأول د أن يكون السلطان ولو متقليباً أو 
نائبه » أومن يأذن له بإقامة المعة كوزارة الأوقاف الآن هو إمام الجعة 
وخطيبها ؛ لأا تقام بجمع عظم » وقد تقع منازعة في شؤون المعة > فلابد منه 
تيا لأمره » ومنعاً من تقدم أحد . 

والثاني - الإذن العام : وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول 
إذناً عاماً » بأن لايمنع أحد ممن تصح منه المعة عن دخول الموضع الذي تصلى 
فيه ؛ لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور ء ولأنه لايحصل معنى الاجتاع إلا 
بالإذن » ولأا من شعائر الإسلام > وخصائص الدين » فلزم إقامتها على سبيل 
الاشتهار والعموم . 

ولم يشترط غير الحنفية هذين الشرطين » فلايشترط إذن الإمام لصحة 
الجعة » ولاحضوره ؛ لأن علياً صلى بالناس » وعثان حصور » فلم ينكره أحد » 
وصوبه عثان" » ولأن الجعة فرض الوقت » فأشبهت الظهر في عدم هذين 
الشرطين" . 

(1) رواه البخاري بعناه ٠‏ . 

(۲) كشاف القناع : ۲ / ٤١‏ . 


AAA 


ه أن تكون بالإمام وفي الجامع : 

اشترط المالكية هذين الشرطين وهما : أن تصلى بإمام مقم » فلاتصح 
أفراداً » وأن يكون مقهاً غير مسافر » ولولم يكن متوطناً . وأن يكون هو 
الخطيب إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء » وأن يكون حراً 
فلاتصح إمامة العبد . ولايشترط أن يكون الإمام والياً » خلافاً للحنفية . 

وأن تكون الصلاة بجامع يجمع فيه على الدوام » فلاتصح في البيوت ولا في 
رحبة دار ء ولا في خان » ولا في ساحة من الأرض » وفي الجلة : لاتصح في 
المواضع الحجورة كالدور والحوانيت . 

وللجامع شروط أربعة : أن يكون مبنياً » وأن يكون بناؤه بحسب العادة 
والعرف فيجوز بالقصب ونحوه » وأن يكون متحداً » ومتصلاً بالبلد » فالجمعة 
- لاتكون إلا متحدة في البلد » وإذا تعددت المع فالذي تصح المعة فيه هو الجامع 
العتيق الأقدم ؛ دون غيره » والمراد بالعتيق : ماأقيت فيه المعة ابتداء » ولو 
تخي بناؤّه عن غيره : 

ولايشترط كون الجامع مسقفاً على الراجح » ولاقصد تأبيد إقامة المعة فيه » 
ولاقصد إقامة الصلوات الس فيه . 
وتصح في طرق المسجد المتصلة به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أشياء 
محجورة » سواء ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف أم لا » وتكره في الرحاب 
والطرق من غير ضرورة . 

ولاتجوز الجمعة على سطح المسجد » ولو ضاق بالناس » ولا في الأماكن 
الحجورة كالدور والحوانيت . 
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: عدم تعدد الجمع لغير حاجة‎ - ١ 

اشترط الشافعية لصحة المعة ألا يسبقها ولايقارنها جمعة في البلد أو القرية › 
إلا لكبر البلد وعسر اجتاع الناس في مكان » وتعسر الاجتاع : إما لكثرة الناس » 
أو لقتال بينهم » أو لبعد أطراف البلد » بأن يكون من بطرفها لايبلغهم صوت 
المؤذن بالشروط السابقة في وجوب المعة . ْ 


ودليل هذا الشرط أنه به لم يقهوا سوى جمعة واحدة » ولأن الاقتصار على 
واحدة ادعى لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتاع » واجتاع الكامة . 

فإن سبقت إحدى المع غيرها فهي الصحيحة » ومابعدها باطل ؛ لأنه 
لايزاد على واحدة وإن تقارنتا فها باطلتان . والعبرة في السبق والمقارنة : بالراء 
من تكبيرة إحرام الإمام . فإن عم السابق ثم نسي » وجبت الظهر على الجميع » 
لالتباس الصحيحة بالفاسدة » وإن عامت المقارنة أو يعم سبق ولامقارنة » 
أعيدت الجعة إن اتسع الوقت » لعدم وقوع جمعة مجزئة . 


صلاة الجيع على الأصح » سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً > وسن صلاة الظهر 
اختياط] :فالا حاط ان صل سل تعددت فيه اة اة > ولم يعلم سبق 
جعنه : أن يعيدها ظهراً »> خروجاً من خلاف من منع التعدد » ولو لحاجة 3 
وينوي آخر ظهر بعد صلاة المعة أو ينوي الظهر احتياطاً » خروجاً عن عهدة 
فرض الوقت بأداء الظهر . 


وصلاة الظهر بعد الجمعة : إما واجبة إن تعددت المع لغير حاجة » أو 
مستحبة إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط » أو زائداً عليها ولم يدر هل التعدد 


AA 


لحاجة أم لا ء أو حرام فوا إذا كان بالبلد جمعة واحدة فقط كبعض قرى 
الأرياف: . 

وكذلك قرر المالكية على الراجح : أنه ينع تعدد المعة في مسجدين أو أكثر 
ا فر واخدح .ولاتكون اة إلا تةق الملا فان تعددت مخت جب 
ا لجامع الأقدم أو العتيق : وهو المسجد الذي أقيت فيه أول جمعة في البلد » ولو 
تأخر بناؤه عن غيره » کابینا" . 

والحنابلة مع الشافعية والمالكية فيا ذكر" : وهو إن كان البلد كبيراً يحتاج 
التخراتم أن ىجان حر اله ران كرون ون امل الله عداو ارق حال 
سعة البلد وتباعد أطرافه » فصلاة المعة في جميعها جائزة ؛ لأا صلاة شرع لما 
الاجتاع والخطبة » فجازت فيا يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد › وقد ثبت 
أن علياً رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى الصلى » ويستخلف على ضعفة 
الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم . وأما ترك الني يه وأصحابه إقامة 
جمعتين » فلعدم الحاجة إليه » ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته عليه 
السلام » وشهود جمعته » وإن بعدت منازهم » لأنه المبلغ عن الله تعالى . 

ولا دعت الحاجة إلى تعدد المعات في الأمصار » صليت في أماكن » ول 
شک أحدم فكان إجاعا + 

ن عشت ااج جتن اتن :ا جر اة العالفة لحد الحناجة 
إليها » وهكذا الرابعة والخامسة . 


ويحرم إقامة المعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة » ويحرم إذن 


(الغرج السفن 0024 ارات القع دفي عل تاينغا 
(۲) المغني : ۲ / ۲۲۶١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 47 ٤٤‏ . 
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الحا في إقامة جمعة زائدة عند عدم الحاجة إليها » کا يحرم الإذن فيا زاد على قدر 
الا 

فإن أقيت المعة في موضعين فأكثر مع عدم الحاجة » فجمعة الإمام ( الحا ) 
التي باشرها أو أذن فيها : هي الصحيحة ؛ لأن في تصحيح غيرها افتياتاً عليه » 
وتفويتاً لمعته . 
باطلة . والسبق يكون بتكبيرة الإحرام » ۴ قال الشافعية » لا بالشروع في 
الخطبة ولا بالسلام وان قارا ها + واوا ف الإذن أو عة طا 
لأنه لا يكن تصحيحها . 

وإن جهلت المعة الأولى ببلد لغير حاجة » أوم يعم سبق إحداهما » أوعم 
الحال ثم نسي » صلوا ظهراً . 

والخلاصة : أن رأي المهور ( المالكية على المشهور › والشافعية والحنابلة ) 
والكاساني من الحنفية : هو عدم جواز التعدد إلا لحاجة . 

أما الحنفية" على المذهب وعليه الفتوى فقالوا : يؤدى أكثر من جمعة في 
مصر واحد بمواضع كثيرة دفعاً للحرج ؛ لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجا يبنا › 
لتطويل المسافة على أكثر الحاضرين » ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد › 
والضرورة أو الحاجة تقض بعدم اشتراطه , لا سها في المدن الكبرى . 

والحق : رجحان هذا الرأي » لاتساع البنيان » وكثرة الناس » وللحاجة في 
التيسير عليهم في أداء الجعة » ولأن منع التعدد لم يقم عليه دليل صحيح » قال ابن 


() الدر الختار ورد الحتار : 765/١‏ وما بعدها . قال في شرح المنية : الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في 
جواز التعدد وعدمه قوي » وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة للفتوى : لا ينع شرعية الاحتياط للتقوى . 
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رشد"' : لو كان شرط عدم التعدد » واشتراط المصر والسلطان واشتراط مالك 
السجد شروطاً في صحة صلاة المعة » لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة 
والسلام » ولا أن يترك بيانها » لقوله تعالى : طط لتبين للناس ما نزل إليهم » 
ولقوله تعالى : © ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وتعدد المع اليوم يتفق مع 
مبدأ يسر الإسلام ودفع الحرج عن المصلين » ولا تجب صلاة الظهر على أحد من 
الصلين » ا قرر بعض الشافعية كالرملي في المدن الكبرى كالقاهرة وبغداد 
ودمشق » وأما كون الجمعة لمن سبق فعناه زيادة الأجر لمن بكر في الجيء 
لأسجد . 

۷ - الخطبة قبل الصلاة : 

اتفق الفقهاء على أن الخطبة شرط في الجبعة > لا تصح بدونها" » لقوله 
تعالى : 3 فاسعوا إلى ذكر الله 4 والذكر : هو الخطبة » ولأن الني بيه لم يصل 
الجعة بدون الخطبة'' » وقد قال : « صلوا ‏ رأيقوني أصلي » » وعن عمر وعائشة 
رضي الله عنها أا قالا : قصرت الصلاة لأجل الخطبة . والأصح عند الحنفية 7 
أن الخطبة ليست قائ مقام ركعتين » بل كشطرها في الثواب » لما ورد به الأثر 
من أن الخطبة كشطر الصلاة . 00 

وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقاً » واختلف الفقهاء في شروط الخطبة . ٠‏ 


٠١٤/١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق : ۲۱۹/۱ وما بعدها » الشرح الصغير : ۱ » مغني الحتاج : ۲۸0/۱ » المغني : ۲۰۲/۲ 

» ذكره البيهقي » واستدل ابن الجوزي على وجوب الخطبة بهذا » مع حديث « صلوا رأيقوني أصلي‎ )١( 
» ... وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة « أن رسول الله ل كان يخطب قامًاً » ثم يجلس » ثم يقوم » فيخطب قايا‎ 
وأخرج أبو داود عن ابن عمر » قال : كان النبي بيه يخطب خطبتين » كان يجلس إذا صد المنبر حتى يفرغ أذان‎ 
: المؤذن » ثم يقوم » فيخطب » ثم يجلس » فلا يتكلم » ويقوم » فيخطب » وفي أحد رواته : فيه مقال ( نصب الراية‎ 
. (7۲ 
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فقال الحنفية" : 


يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين بقدر سورة من 
طوال المفصل » يفصل بينها بقغدة قدرقراءة ثلاث آيات » ويخفض جهره 
بالثانية عن الأولى » ويخطب قائًاً » مستقبل الناس » على طهارة من الحدثين » 
وستر عورة » ولو كان الحاضرون صُمّاً أو نياماً . 

ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة » جاز » لحصول المقصود » إلا أنه يكره 
حالفته الموروث ٠‏ وللفصل بينها وبين الصلاة لتجديد طهارته » فالطهارة 
والقيام سنة عندهم » والسبب في ذلك أنها لا تقوم مقام الركعتين في الأصح ؛ لأنها 
تنافي الصلاة » لما فيها من استدبار القبلة والكلام » فلا يشترط لما شرائط 
الصلاة . 

ولو اقتصر الخطيب على ذكر الله تعالى كتحميدة أوتهليلة أوتسبيحة › 
فالا ك أو سان الله أوالا إل الا الله عجار عند أي تة مع 
الكراهة » لقوله تعالى : ل فاسعوا إلى ذكر الله » والمراد به الخطبة باتفاق 
الفسرين » وقد أطلق عليها الذكر » من غير فصل بين قليل وكثير » فالزيادة 
عليها نسخ » وروي أن عثان رضي الله عنه : أنه لما صعد المنبر أول جمعة ولي » 
قال : المد لله » فأرتج ( أي أغلق ) » فنزل » وصلى » وكان بمحضر من عاماء 
الصحابة » ولم ينكر عليه أحد > فدل على أن هذا المقدار كاف . 

وقال الصاحبان : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة » وأقله قدر التشهد ؛ . 
لأن الخطبة هي الواجبة » والتسبيحة أو التحميدة لا تسبى خطبة . وشروط 


: مراقي الفلاح : ص۸۷ » البدائع‎ » ۷٠١ 761/١ : الدر الختار‎ » ٠٠٥ 2١7/١ : فتح القدير مع العناية‎ )١( 
تبيين الحقائق : ۲۱۹/۱ وما بعدها”‎ 2. ۱ 
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الخطة عند الحدفية تة :أن تكرون قزل الصلاة :وبقضة الخطية وف الوقت + 
وأن يسمعها واحد من تنعقد هم الجمعة على الأقل في الصحيح » فيكفي حضور 
عبد أو مريض أو مسافر ولو جنباً » ولا تصح بحضور صبي أو امرأة ققط ؛ 
ولا يشترط سماع جماعة . 

ويشترط أيضاً ألا يفصل فاصل كثير أجنبي كتناول غداء أوغسل بين 
القطينة والخملاة E‏ وعيه أفيدك القطية التطتلاق الخطية الأول : 
ولا يشترط اتحاد الإمام والخطيب » لكن لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب ؛ لأا 
كشيء واجد . وأجازوا الخطبة» بغير العربية ولو لقادر عليهاء سواء أكان القوم عرباً 
أم غيرهم . 

ويبدأ قبل الخطبة الثانية بالتعوذ سرا » ثم يحمد الله تعالى والثناء عليه . 
ويأتي بالشهادتين » والصلاة على الني ب » والعظة والتذكير » ويندب ذكر 
ا لحلا الراغتدية والعيق هة والعباتن 6 ولا يمدق الذغاء لان : 
وجوزه بعضهم » فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري أمير الكوفة دعا لعمر » ويكره 
تحرياً وصفه با ليس فيه . ٠‏ 

واشترط المالكية تسعة شروط لخطبتي المعة وهي : 

الأول أن تكن لطبت قافا + والأطير أن هدا رواحت غار فرط ان 

الثاني - أن تكون الخطبتان بعد الزوال » فإن تقدمتا عليه » لم يخز . 

اال أن اف ةو ال فة ولو سحن قو اا الله 


ا 


. 585 2 وما بعدها‎ ۳۷۸ 375/١ : الشرح الكبير‎ » 499/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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فیا أمر » وانتهوا عما عنه ہی وزجر ء فإن سبح أو هلل أو كبر » ل يجزه . وندب 
ثناء على الله »> وصلاة على نبيه » وأمر بتقوى » ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من 
القرآن » فإذا قال : المد لله » والصلاة والسلام على رسول الله جر > أما بعد : 
أوصيك بتقوى الله وطاعته » وأحذرک عن معصيته ومخالفته » قال تعالى : « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ثم يجلس ويقول 
بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على الني إل : أما بعد » فاتقوا الله فيا أمرء 
وانتهوا عما نى عنه وزجر » يغفر الله لنا ولك » لكان آتياً بالخطبة على الوجه 
الأكل ااي الا 

الرابع - كونها داخل المسجد كالصلاة » فلو خطبها خارجه »م يصحا . 

الخامس - أن يكونا قبل الصلاة » فلا تصح الصلاة قبلها » فإن أخرها 
عنها » أعيدت الصلاة إن قرب الزمن عرفا » ولم يخرج من المسجد » فإن طال 
الزمن أعيدتا ؛ لأا مع الصلاة كركعتين من الظهر . 

السادس ‏ أن يحضرهما الجماعة : الاثنا عشر » فإن لم يحضروا من أولما » م 
يجزيا ؛ لأنما كركعتين . 

السابع والثامن والتاسع ‏ أن يجهر با » وأن يكونا بالعربية » ولو 
للأعاجم » واتصال أجزائها ببعض وأن تتصل الصلاة بها وليس من شرط 
الخطبتين الطهارة على المشهور » لكن كره فيها ترك الطهر من الحدثين الأصغر 
والأكبر » ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة » 
أو رعاف يسير والماء قريب . 

ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر » فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر 
طرأ عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء . 


- TAO 


وقال الشافعية : 

للخطبة خمسة أركان أو فروض : حمد الله تعالى ».والصلاة على رسول الله 
بره » والوصية بالتقوى » وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين » وقراءة آية 
مفهمة في إحدى الخطبتين » والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمرأخروي . 

أما الاول وهو امد فاما رواه مسم » وأما الثاني فلآن الخطبة عبادة » فتفتقر 
إلى ذكر الله تعالى وذكر رسوله » كالأذان والصلاة » وأما الثالث فاما رواه مسم » 
ولان الود نع الخطية الوم وال ير يدولا دين لفل الوضية ماري عل 
الصحيح ؛ لأن الفرض الوعظ والمل على طاعة الله تعالى الل 
الموعظة » طويلاً كان أو قصيراً كأطيعوا الله وراقبوه . وأما الرابع : فاما رواه 
الشيخان » سواء أكانت الآية وعدا أم وعيداً أم حكماً أم قصة . وأما ا : 
فلنقل الخلف له عن السلف . وكون الدعاء في الثانية ؛ لأنه يليق بالخواتم 

والأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط » وإما هوسنة . 

وشروط كل من الخطبتين خمسة عشر هي ما يأتي : 

كونها قبل الصلاة » عدم الانصراف عنها بصارف » القيام لمن قدر عليه 
اتباعاً للسنة » وكونها بالعربية » وفي الوقت بعد الزوال » والجلوس بينها 
الفا ن ون الو لهو ا غ ا أها لقاع 
فيفصل بسكتة » وإسماع العدد الذي تنعقد به الجعة : بأن يرفع الخطيب صوته 
بأركانم| حتى يسمعها تسعة وثلاثون غيره كاملون » ؛قلابد من الإسماع والسماع 
بالفعل » لا بالقوة » فلو كانوا صا أو بعضهم لم تصح كبعدم . وإذا كان الخطيب 
من الأربعين فيشترط أن يسمع نفسه > فلو كان أصم لم يكف . 


. 8١ص‎ : الحضرمية‎ » 11١/١ : ء المهذب‎ ۲۸۷ 580/١ : مغني الحتاج‎ )١( 


- A1 - 


وال ين كنات كل مع اللو وتا وين الغلاة اعا لل 
فلا يجوزالفصل الطو يل بين الخطبة والصلاة » ¥ قال الحنفية . 

وطهارة الحدثين وطهارة النجسن في الثوب والبدن والمكان » وستر العورة » 
اتباعاً للسنة ؛ لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين » فتكون بنزلة الصلاة » حتى 
يشترط لما دخول الوقت » فيشترط لما سائر شروط الصلاة من ستر العورة 
وطهارة الثوب والبدن والمكان . 

ل لي سد د جو 0 
Ey‏ 

وقال الحنابلة" : 

شارك ا أذ ا خان لاد نفلت وهنا ل 
تقدم عن عمر وعائشة » ولا يقال : إنها بدل ركعتين من الظهر ؛ لأن الجمعة 
ليست مدلا عن الظهرء :بل الظهر يدل عنها إذا فاقت:: 

ويشترط لصحة كل من الخطبتين ما يأتي : حمد الله بلفظ : المد لله » فلا 
يحزئٌ غيره » لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « كل كلام لا يبدأ فيه بالمد لله فهو 
أجذم »أي أقطع » وعن ابن مسعود قال : « كان النبي مله إذا تشهد قال : 

د () 
امد لله » 


والصلاة على رسول الله ب بلفظ الصلاة ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر 


(۱) المغنى : ۲۰۲/۲ ۔ ۲۱۰ » كشاف القناع : ۲۲/۲ ۔ ۲۷ , ٤١‏ . 
)١(‏ رواه أبو داود » ورواه جماعة مرسلاً 


0( رواه أبو داود 


- YAY 


الله تعالى » افتقرت إلى ذكر رسوله » كالأذان . ولا يجب السلام عليه مع الصلاة 
عليه بلي . 

وقراءة آية كاملة لقول جابر : « كان له يقرأ آيات » ويذكر الناس »" , 
ولأن الخطبتين أقيتا مقام ركعتين » والخطبة فرض » فوجبت فيها القراءة 
كالصلاة » ولا تتعين آية » وإنما يقرأ ماشاء » ولو قرأ : [ ثم نظر ) 
و« مدهامتان ‏ لم يكف . ٠‏ 

والوضية تقرف اله ال دلانه رةو يمن طا وأقلهنا ١‏ انا 
الله » وأطيعوا الله ونحوه » وهذه الشروط أو الأركان الأربعة متفقة مع الشافعية . 
إن أراة الخطيت الدعاء اسان دعا + قالدعاء لان واللنانات نة + ولابا 
بالدعاء لمعين حتى السلطان والدعاء له مستحب في الجلة ؛ لأن سلطان المسامين 
إذا صلح كان فيه صلاح هم » وكان أبو موسى يدعو لعمر وأبي بكر ء ا قدمنا . 

ولو اقتصر على « أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه » فالأظهر لا يكفي › 
والتسبيح والتهليل لا يسمى خطبة ولابد من امم الخطبة عرفا . وتبطل الخطبة 
بكلام حرم في أثنائها ولو يسيراً » ۴ يبطل الأذان وأولى . 

ويشترط في الخطبة اثنا عشر شرطا هي ما يأتي : الشروط السابقة » والقيام 
لمن قدر » فإن قعد لعجز عن القيام أو لعذر من مرض » فلابأس » كا تصح الصلاة 
من القاعد العاجز عن القيام . 

والموالاة بين الخطبتين وبين أجزائها » وبين الصلاة » فلا يصح الفصل 
الطويل بين ما ذكر » فإن فصل بكلام طويل أو سكوت طويل ونحوه 
استؤنفت الخطبة . 


. رواه مسلم‎ )١( 
- YAA - 


والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة . وإن احتاج إلى الطهارة تطهر 
وبنى على خطبته مالم يطل الفصل . 

وتشترط النية » لحديث « إغا الأعمال بالنيات » فلو خطب بغير النية » لم 
يعتد بها عندم وعند الحنفية » ولم يشترط المالكية النيةء 5م يشترطها 
الشافعية » وإغا اشترطوا عدم الصارف » فلو جد الله للعطاس لم يكف للخطبة . 

ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر وهو أربعون » إن لم يعرض مانع من 
الخطيب أو بعده عنهم » لم تصح الخطبة لعدم حصول المقصود بها . فإن كان عدم 
السماع لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه كصم وطرش أو كان أعاجم والخطيب سميع 
قزق ضعت الخطة وال 

وأن تكون بالعربية » فلا تصح الخطبة بغير العربية ممع القدرة عليها › 
كقراءة القرآن » فإنما لا تجزئٌ بغير العربية » وتصح الخطبة لا القراءة بغير 
العربية مع العجز عنها . 

وإمماع العدد المعتبر للجمعة + وهو أربعون فأكثر » لسماع القدر الواجب ؛ 
لأنه ذكر اشترط للصلاة » فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام . 

وأن تكون الخطبة في الوقت » وأن يكون الخطيب من تجب عليه المعة , 
فلا تجرئ خطبة عبد أو مسافر . 

وط الخطكن الان غ ادقن الأصعز الاك وا سق 
الفورقو إزالة التعانية N a O E‏ 
العوزة وال أبن قذامة + و الاه ياضون الدذعت اشا الظهارة من اطدابة . 


ولا ان يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة ؛ لأن | لخطبة منفصلة عن 
- ۹ - الفقه الإسلامي ج۲ (15) 


الفنلاة .و افا السثة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة ؛ لأن الني مغ كان 
يتولاهما بنفسه » وكذلك خلفاؤه من بعده . وإن خطب رجل » وصلى آخر 
لعذر » جاز . 

6 اقرط أن وقول ان رل واد لآن كلا مك سل عد 
الأخرق + بل ستحب ذلك :+ خروجا من الخلاق ق کل ها ذکز: 

ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ؛ لأن الني بل كان يفعل 
ذلك" فان خظين جالبا لعدز فضل ليق الخطيقين دة 

ويسن أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه ؛ لأن الني لي كان يفعل 
ذلك » ولأنه أبلغ في سماع الناس » وأعدل بينهم . ولو خالف هذا واستدبر الناس 

المطلب السادس ‏ سنن الخطبة ومكروهاتها : 

أما سنن الخطبة فهي عند الحنفية اني عشرة سنة » وهى مايأتي » مع بيان 
A‏ الاب 

١ع‏ الطيازة وشت التو ن عقن اور فرظ فة اة ع 
الشافعية کا بينا . 


١ع‏ كربا عل سين » الفاق ١‏ اناع للضة 6 ووى الفيكان و أن 


. قال ابن عر : « كان ّم خطب خطبتين وهو قاتم » يفصل بينها بجلوس » متفق عليه‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح : ص ۸۸ ومابعدها » البدائع : ٠٠١ 577 / ١‏ » فتح القدير : ٤١١ / ١‏ » الدر الختار ١:‏ / 
۷١١ _ ۸‏ » 7806 الالاء الشرح الصغير : 0٠١ 5١6 » ٠٠١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ۸١‏ » بداية المجتهد: ١‏ / 
۲ ومابعدها »> ۱۸ المهذب : 1١5 / ١‏ » مغني المحتاج : 756١ 584 / ١‏ » الحضرمية : ص ۸۱ › كشاف القناع : ۲ / 


. 255 27١ / ٤ : حاشية الباجوري : ۱ / ۲۲۰ , المجموع‎ » 35٠١ _ ۲۹۵ / ۲ : المغني‎ > ٥١ - ۹ ۰ ۱-۸ 


كك 


يكون المنبر على يين الحراب ( أي مصلى الإمام ) إذ هكذا وضع منبره مي » 
وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين . 

فإن م يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع » لأنه أبلغ في الإعلام » فإن تعذر 
استند إلى نحو خشبة ۴ كان يفعل وَل قبل إيجاد المنبر » وكان الني قد خطب 
إلى جذع » فاما اتخذ المنبر تحول إليه » فحن الجذع » فأتاه النبي به فالتزمه أو 
مسحة . 

وکان منيره لړ ثلاث درجات غير درجة المستراح و يقف 
على الدرجة التي تليها  »‏ كان يفعل النبي عليه السلام . 

؟ ‏ الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة » عملا بالسنة لحديث ابن عمر 
السابق عند أبي داود > وهو متفق عليه 4 

٤‏ - استقبال القوم بوجهه دون التفات ييناً وثهالاً » سنة بالاتفاق » لما روى 
ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان الني به إذا قام على 
المنبر استقبله الناس بوجوههم . 

ه ‏ أن يسم على الناس إذا صعد المنبر » اتباعاً للسنة » عند الشافعية 
والحنابلة » وحال خروجه للخطبة عند المالكية » لما روى ابن ماجه عن جابر 
قال : « كان النبي مل إذا صعد المنبر سم > ؛ لأنه استقبال للناس بعد استدبار 
في صعوده » أشبه من فارق قوماً » ثم عاد إليهم . ويجب رد السلام . 

ولايسام على القوم عند الحنفية ؛ لأنه يلجئهم إلى مانوا عنه من الكلام › 
اديت الثان غير مول 

)١(‏ ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبيرء ورواه البخاري عن عثان . لكن في إسناد 
حديث جابر : ابن ليعة ( نيل الأوطار : ۴ / 38١‏ ) . 


۔ ۹۱ - 


عق وقة دوق نعود لاما عه ا يدي الخطيب » إذا جلس على 
المنير » وهذا هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله ل . وهذا متفق عليه » 
روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال :« النداء يوم الجعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنير » على عهد رسول الله ب وأبي بكر وعمر ء فاما كان عثان وكثر 
الاس زاد النسذاء الفسالة عل الروراء :و2 يكن التي كه مؤذن غير 


زقة 
واحد « 


البداءة بحمد الله والثناء عليه » والشهادتين » والصلاة على الني لر › 
والعظة 0 » وقراءة آية من القرآن > وخطبتان » والجلوس بين الخطبتين . 
وإعادة المد والثناء » والصلاة على الني ملم في ابتداء الخطبة الثانية » والدعاء 
فيها لأمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة لهم وإجراء النعم ودفيع النقم » والنصر على 
الأعداء » والمعافاة من الأمراض والأدواء » والاستغفار . 

وهذا كله سئة عند الحتفية + مدوب عند المالكية +:ومنها أركان خسة عند 
الشافعية » وهي شروط أربعة ماعدا الدعاء عند الحنابلة » بيناها . 

وروي أنه ا كان يقرأ في الخطبة : « يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً .. إلى قوله تعالى « فوزاً عظياً 4" ويندب عند المالكية خم 
الخطبة الأولى بشيء من القرآن » وختم الثانية بقول : يغفر الله لنا ولك . م 
يندب الترضي على الصحابة » والدعاء لولي الأمر بالنص على الأعداء وإعزاز 
الإسلام به : 


)١(‏ الزوراء : موضع بسوق المدينة » على المعّد » وهذا النداء الثالث : هو في الواقع الأذان الأول على المنابر» 
وسمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً » ويسمى ثانياً باعتبار الأذان الحقيقي » وعبر عنه بالنداء الثالث » لأن الإقامة هي 
النداء الثاني . 

(؟) ورواه أيضاً النسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ۲ / 585 ).. 


6( الأحزاب ع 
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وقال الشافعية : يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله : أستغفر الله لي ولك . 

۸ إسماع القوم الخطبة » ورفع الصوت بها : سنة عند اجمهور » مندوب عند 
المالكية ؛ لأنه أبلغ في الإعلام » روى مسلم عن جابر » قال : « كان رسول الله 
و إذا خطب احمرّت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر 
جيش يقول : صبحك ومسا؟ » ويقول : أما بعد : فإن خير الحدث كتاب 
ال 

فك اعتاد ای ار ال عويعها اوم ارين ا 
عند المهور » مندوب عند المالكية لما روى الحم بن حزن قال : « وفدت على 
الني َيِه > فشهدنا معه الجعة » فقام متوكثاً على سيف أو قوس أو عصا ء 
مختصاً »'" » ولأنه أمكن له » فالاستناد إلى شيء يعطي قوة للخطيب . 5 أنه 
يجعل يمناه على المنير . 1 

› تقصير الخطبتين » وكون الثانية أقصر من الأولى : سنة عند الجمهور‎ ٠ 
» مندوب عند المالكية » لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً : « إن طول صلاة الرجل‎ 
. > وقصر خطبته مئنة فقهه » فأطيلوا الصلاة » وقصروا الخطبة‎ 

ويسن أيضاً كون الخطبة بليغة مفهومة بلاقطيط كلأذان » وأن يتعظ 
الخطيب با يعظ به الناس » ليحصل الانتفاع بوعظه » ولقوله تعالى : ( يأأبها 
الذين آمنوا م تقولون ما لاتفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما 
لاتفعلون ©" . 


(1) رواه أبو داود » وحقق ابن القم في زاد المعاد أن ذلك كان قبل اتخاذ المنبر . 

(9) ورواه أحمد أيضاً . والمئنة : العلامة والمظنة ( نيل الأوطار : ۲ / 586 ) . 

(۲) وروي عنه به أنه قال : « عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقيل لي : هؤلاء خطباء 
من أمتك يقولون ما لايفعلون » . 


55# ل 


- الإنصات أثناء الخطبة : سنة عند الشافعية" للحاضرين » ويكره لم‎ ١ 
الكلام فيها »> وفي الجديد : لايحرم عليهم الكلام » لقوله تعالى : ل وإذا قرئ‎ 
٠ . القرآن فاستعوا له وأنصتوا  ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة‎ 

وكراهة الكلام » لقوله مله : « إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة › 
والإمام خطب » فقد لغوت » وقوله عليه السلام : « ومن قال : صَّهُ » فقد 
لغا » ومن لغا فلاجمعة له »'" قال العاماء : معناه لاجمعة له كاملة للإجماع على 
سقوط فرض الوقت عنه . وروی أحمد عن ابن عباس حديثأ : « من تكلم يوم 
المعة » والإمام يخطب فهو كثل المار يحمل أسفاراً » والذي يقول له : أنصت » 
ليست له جمعة » . ش 

وعدم حرمة الكلام في الخطبة : للأخبار الدالة على جوازه » كخبر 
الصحيحين عن أنس : « بنا الني م يخطب يوم المعة » فقام أعرابي » فقال : 
يارسول الله » هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا » فرفع يديه ودعا » فام 
ينكر عليه الكلام » ولم يبين له وجوب السكوت » والحاضرون كلهم في ذلك 
ا 

واستثنى الشافعية ومثلهم الحنابلة من الإنصات أموراً : منها إنذار أعمى من 
الوقوع في بئر » أومن دب إليه عقرب مثلاً > ويستحب أن يقتصر على الإشارة 
إن أغنت » ومنها : تحية السجد للداخل بركعتين خفيفتين يقتصر فيها على 
الواجبات » ومنها تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى » وحمد العاطس إذا عطس 
خفية » ومنها رد السلام » وإن كان البدء به للداخل مكروهاً » لأن رد السلام . 
واجب + ومتها + الصلاة على الني جه عند سماح ذكره . 


. ومابعدها‎ ۲۸۷ / ١ : مغنى المحتاج‎ )١( 
4 5 واه ا الى ماعمعن أن فز‎ 
. ) رواه أحمد وأبو داود عن علي ( المصدر السابق‎ )١( 

SNES 


وأباح الحنابلة أيضاً : الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء ؛ لأنه يكون قد 
فرغ من أركان الخطبة » والدعاء لايجب الإنصات له » وأباحوا لمن بعد عن 
الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على الني بإ خفية › 
وفعله أفضل من سكوته لتحصيل الأجر > ويسجد للتلاوة لعموم الأدلة > ولیس 
له الجهر بصوته » ولا إقراء القرآن » ولا المذاكرة في الفقه › للا يشتغل غيره عن 
الاستاع » ولا أن يصلي ؛ لأنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام » 
ولا أن يجلس في حلقة ؛ لأنه يكره التحلق يوم المعة قبل الصلاة ؛ لأن الني 
له ه هى عن التحلق يوم المعة قبل الصلاة > . 

ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة › 
وبمجرد صعود الإمام المنبر عند أبي حنيفة » ويحرم الكلام عند المالكية والحنابلة 
من غير الخطيب ٠‏ ولايسم ولايرد السلام ولايثمت العاطس عند المالكية »› 
ويكره تحرياً عند الحنفية الكلام من قريب أو بعيد » ورد السلام » وتشميت 
العاطس » وكل ماحرم في الصلاة حرم في الخطبة » فيحرم أكل وشرب وكلام ولو 
تسبيحاً أو أمراً بمعروف » بل يجب عليه أن يسقبع ويسكت . وإشارة الأخرس 
المفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره . 

ويباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً » وفي أثناء 
الجلوس بين الخطبتين عند الحنابلة والشافعية وأبي يوسف » ويحرم في أثناء 
الخلوين الد كور علد الالكة ودين امن : 

ويندب عند المالكية حمد الله تعالى سراً لعاطس حال الخطبة » ويجوز عندم 


)۱( رواه أجل وأبو داود والنسائي : 
() البدائع : ١‏ / 565 » الكتاب مع اللباب : ٠٠١ / ١‏ ء مراقي الفلاح : ص ۸۸ › الشرح الكبير : ۱ / ۲۸۷ » 
الشرح الصغير : ٥۰۹ / ١‏ ومابعدها ء بداية المجتهد : ۲ / ۲۲۰ ۔ ۴۲۵ , كشاف القناع : ۲ / ۴۷ . 
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مع خلاف الأولى ذكر الله تعالى كتسبيح وتهليل سراً إذا قل » حال الخطبة » 
ومنع الكثير جهراً ؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب ٠‏ وهو الاستاع . 

ولايحرم الكلام على الخطيب » ولاعلى من سأله الخطيب » كأن يأمر إنساناً 
لغا أو خالف السنة أو ينهاه » فيقول : أنصت » أو لاتتكل :أو لاط اغاق 
الناس ونحو ذلك » وجاز للمأمور إجابته إظهاراً لعذره ؛ لأن الني به ه سأل 
سليكاً الداخل » وهو يخطب : أصليت ؟ قال : لا »'' وعن ابن عر : « أن عمر 
بينا هو يخطب يوم المعة » إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله به »> فناداه 
عر : أية ساعة هذه قال : إني شغلت اليوم » فلم أتقلب إلى أهلي » حتى سمعت 
النداء » فلم أزد على أن توضأت » قال عر : الوضوء أيضاً ؟! وقد عامت أن 
رسول الله و كان يأمر بالغسل »'" » ولأن تحري الكلام علته الاشتغال عن 
لخلجة؛ أو ساله عن ميالة يليل ار للد كور 


الترقية بين يدي الخطيب : 

وهي قراءة : « إن الله وملائكته يصلون على الني » وحديث « إذا قلت 
لصاحبك أنصت فقد لغوت » وهي بدعة وهي مكروهة تحرياً عند أبي حنيفة 
لحرمة أي كلام بعد صعود الإمام المنبر » وجائزة عند الصاحبين » وبدعة مكروهة 
عند المالكية إلا إذا شرطها الواقف في كتاب وقفه » وقال الشافعية : هي بدعة 
حسنة فيها تذكير بخير » وأجاز الحنابلة الكلام قبل الخطبة وفي الجلوس بين 
الط 


. ) ۲٣۱ / ۲ : رواه مسلم » وروي في موضوعه عن جابر ( نيل الأوطار‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


Rb 


تحية المسجد للداخل والإمام يخطب : سنة عند الشافعية والحنابلة" لما 
روى جابر قال : جاء رجل إلى الني 2 وهو يخطب الناس » فقال : 
« وصليت يافلان ؟ » قال : لاء قال :« ق فاركع » وفي رواية : « فصل 
ركعتين »'' وقال يي في رواية : « إذا جاء أحدك والإمام يخطب » فليصل 
ركعتين »''' وماعدا التحية تحرم الصلاة جرد صعود الخطيب المنبر » حى وإن م 
يباشر بالخطبة . 

وقال أبو حنيفة ومالك" : إذا خرج الإمام إلى المنبر فلاصلاة ولاكلام » 
فلاتصلى تحية المسجد وتكره » وإنا مجلس الداخل ولايركع ؛ لأن الني به قال. 
للذي جاء يتخطى رقاب الناس : « اجلس » فقد آذيت »* وأجاز المالكية: 
التحية لداخل يقتدى به من عام أو سلطان أو إمام » لا لغيرم . 

١‏ - نزول الإمام عن المنبر : قال الشافعية : يبادر الخطيب بالنزول عن 
المنبر ليبلغ الحراب » مع فراغ المؤذن من الإقامة » مبالغة في تحقيق الموالاة ما 
أمكن بين الخطبة والصلاة . ١‏ 

وقال الحنابلة : إذا فرغ الإمام من الخطبة » نزل عند قول المؤذن : قد 
قامت الصلاة » ¥ يقوم إلى الصلاة عندم عير اطي متا وسكي أن 


. 505 / ۲ : ء المغني‎ 1١5 / ١ : ومابعدها , المهذب‎ ٤۲۷ / ٤: المجموع‎ )١( 

(۲) متفق عليه » بل رواه الجاعة » وروى الخسة إلا أبا داود عن أبي سعيد الخدري مثله ( نيل الأوطار : ؟ / 
306 ). 

(۲) رواه مسلم بلفظه » والبخاري بمعناه عن جابر » ورواه أحمد ومسلم وأبو داود : « إذا جاء أحدم يوم الجعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما » ( نيل الأوطار : ؟ /501) . 

9) اللباب ٠٠١ / ١٠١‏ ء مراق الفلاح : ص ۸۸ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص .4١‏ بداية 
المجتهد : ۱١۸ / ١‏ . 

(5) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه » وأحمد عن عبد الله بن بسر وزاد أحمد : « بوآنيت » أي أبطأت . 
وتأخرت ( نيل الأوطار : ۲ / ٠٠۲‏ ) . 


۔ ۹۷ - 


يكون حال صعود الخطيب على تؤدة » وإذا نزل يكون مسرعاً من غير عجلة › 
مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة . 
والمهور غير الشافعية الذين لم يشترطوا الطهارة في الخطبتين . جعلوها 


سنه . 


مكروهات الخطبة : 

مكروهات الخطبة عند الحنفية والمالكية : هي ترك سنة من السنن 
المتقدمة » ومن أمها تطويل الخطبة وترك الطهارة » فكلاهما مكروه » ومنها 
عند الحنفية : أن يسم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر . 

ويكره باتفاق العاماء تخطي الرقاب" أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير 
فرجة ؛ لأنه يؤذي الجالسين » ولنهي الني به عنه في حديث عبد الله بن بر 
المتقدم : « اجلس فقد آذيت » والكراهة تحريمية عند الحنفية والشافعية على 
الختار » ويجوز إن كان هناك فَرْجة لتقصير القوم بإخلاء فرجة » مع كونه 
خلاف الأولى عند المالكية » وكراهة التخطى عند الشافعية والحنابلة مطلقة . 
سواء أكان قبل الخطبة أم أثناءها » لأن العلة هي إيذاء الجالسين » ويكره 
التخطي عند المالكية قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة » لأنه يؤذي 
الجالسين » ولكنهم أجازوا التخطي بعد الخطبة للصلاة » وقبل الصلاة لفرجة أو 
غيرها » ا أجازوا مع غيرهم المشي بين الصفوف مطلقاً ولو حال الخطبة ؛ لأنه 
ليس من التخطي . 


. التخطي : أن يرفع رجله ويخطى ها كتف الجالس‎ )١( 
وروى أحمد أيضاً عن أرق بن أبي الأرغ الحزومي : « الذي يتخطى رقاب الناس يوم المعة » ويفرق بين‎ )۲( 
. ) ٠٠۲ / ۲ : الاثنين بعد خروج الإمام > كالجارٌ قَصبه ( أي أمعاءه ) في النار» ( نيل الأوطار‎ 


- ۲۹۸ - 


وأجاز الحنابلة التخطي لفرجة أو لمن عادته الصلاة في موضع » كذلك أجاز 
الشافعية التخطي لفرجة » وأضافوا أنه يجوز التخطي إذا كان المتخطي ممن 
لايتأذى به كرجل صالح أوعظي » أو كانت الصفوف الأولى تمن لاتنعقد هم 
المعة كالصبيان » فيجب التخطي في هذه الحالة . 

وقال الحنفية : لابأس بالتخطي بشرطين : الأول ألا يؤذي أحداً به 
بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده » والشاني - أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في 
الخطبة » وإلا كره تحريماً » إلا إذا كان التخطي لضرورة كن لم يجد مكاناً إلا 
بالتخطي . فلابأس بالتخطي عندم مالم يأخذ الإمام في الخطبة ٠‏ ولم يؤذ أحداً . 

وليس ترك السنن المتقدمة عند الشافعية والحنابلة مكروهاً على إطلاقه » بل 
مه ماهو مكر وه +.ومته :ماهو خلاق الأول 

فن المكروه في الخطبة عند الشافعية : أن يتكل سامعها أثناءها » وأن يؤذن 
جماعة بين يدي الخطيب وهو مكروه أيضاً عند الحنابلة » وأن يلتفت الإمام في 
الخطبة الثانية » وأن يشير بيده أوغيرها » وأن يدق درج المنبر . ويكره 
الاحتباء" للحاضرين في الخطبة » لما صح من النهي عنه'" » ولأنه يجلب النوم . 


ومن خلاف الأولى عند الشافعية : أن يغمض السامع والإمام عينيه لغير 
حاجة حال الخطبة . ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحداً في 
اتتقاله » لحديث الترمذي وصححه وأبي داود : « إذا نعس أحدم في مجلسه › 
فليتحول إلى غيره » فالسنة مطاردة النعاس ومغالبته . 


. الاحتباء : الجلوس على الأليتين » وضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين ليستند‎ )١( 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن سهل بن معاذ : « أن الني ي نى عن الحبوة يوم المعة » والإمام‎ )۲( 


كت 


ومن المكروه عند الحنابلة" : استدبار الخطيب القوم حال الخطبة » ورفع 
يديه حال الدعاء في الخطبة » وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم . 


وأجاز الحنابلة الاحتباء مع ستر العورة » لأنه فعله جماعة من الصحابة » 
وضعفوا حديث النهي عنه » ؟ أجازوا القرفصاء : وهي الجلوس على أليتيه رافعاً 
ركبتيه إلى صدره » مفضياً بأخص قدميه إلى الأرض . وكان الإمام أحمد يقصد 
هذه الجلسة » ولاجلسة أخشع منها . 


ويكره عند الحنابلة والشافعية التشبيك في المساجد » ومن حين يخرج المصلي 
من بيته قاصداً المسجد » لخبر أبي سعيد أنه بي : « إذا كان أحدى في المسجد » 
فلايشبكن » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحد؟ لايزال في صلاة ماكان في 
المسجد حتى يخرج منه ٠»‏ قال بعض العاماء : إذا كان ينتظر الصلاة » جمعاً بين 
الأخبار » فإنه ورد أنه « لما انفتل بيه من الصلاة التي سلم قبل إقامها » شبك 


بین أصابعه .۰ 


وأما كراهة التقبيك أثناء الذهاب للسجد : فلحديث كعب بن شجرة أن 
الني به قال : « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه » ثم خرج عامداً إلى المسجد » 
فلايشبك تخ اطا < فإنه في صلاة 0 5 


ويكره العبث حال الخطبة » لقول الني يه : « من مس الحصى فقد 
لغا»'' » ويكره الشرب مالم يشتد عطشه . 


. ومابعدها‎ 5٠ / ۲ ١ ۴۷۹ / ۱ : المغنى : ۲ / ۲۲۹ » كشاف القناع‎ )١( 
. رواه أحمد » ورواه مسم في صحيحه عن أبي هريرة‎ ) 
. رواه أبو داود‎ )0( 


(8) رواه ابن ماجه عن أي هريرة » وهو حديث حسن » وصححه الترمذي . 


ف ال 


التصدق وقت الخطبة : 

قال الحنفية'" : يكره تحريماً التخطي للسؤال بكل حال . واختار بعض 
الحنفية : جواز السؤال والإعطاء إن كان لاير السائل بين يدي المصلي › 
ولاتخطى الرقات + ولا مال اطا : 

وكذلك قال الحنابلة'' وغيرهم : ولايتصدق على سائل وقت الخطبة ؛ لأن 
الال فاا عو ل ف ا ييه غ ا اعت وان 
حصب السائل كان أعجب إلي ؛ لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل » والإمام 
يخطب يوم المعة » ولاينال السائل الصدقة حال الخطبة ؛ لأنه إعانة على محرم . 

فإن سأل أحد الصدقة قبل الخطبة » ثم جلس للخطبة » جاز التصدق عليه 
ومناولته الصدقة . 

وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطبة على من لم يسأل » وعلى من سألا الإمام 


والصدقة على باب المسجد عند الدخول والخروج أولى من الصدقة حال 
ا 

المطلب السابع ‏ سنن الجمعة ومكروهاتها : 

يسن لصلاة الجعة مايأتي" : 

١‏ الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي المعة : سنة عند 


. ۷۷۲ / ١ : الدر الختار‎ )١( 

(۲) كشاف القناع : ۲ / ٥۴‏ ومابعدها , المغني : ۲ / ۴۳١‏ . 

() البدائع : ۲٠۹ / ١‏ ومابعدها » الدر الختار : ۷۷١ / ١‏ » الشرح الصغير : ٠٠۴ / ١‏ _ 505 ء بداية المجتهد : 
104/۱ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ١‏ › مغني انحتاج : ۲٠١ - ۲۹۰ / ١‏ » حاشية الباجوري :۱ / ۲۲۸ - 
۰ ء المهذب : ۱ / ۱۱۳ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / 56 ۴ه ء المغني : ۲ / ۴٠١ » ٠٠۵ _ ۴٠۰‏ ومابعدها . 


= 


الجهور » مستحب عند المالكية » لحديث أبي هريرة السابق في التبكير إلى 
الجمعة : « من اغتسل يوم المعة غسل الجنابة » نم راح » فكأفا قرب بّدّنة . . » 
ولخبر البيهقي بسند صحيح : « من أقي الجمعة من الرجال والنساء » فليغتسل » 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل » . وقد سبق ذكر حديثين في الأغسال المسنونة 
وهما :« غسل المعة واجب على كل حتلم » والوجوب مول على السنية » 
للحديث الثاني : « من توضاً يوم المعة » فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل 
أفضل 6 

ووقت الغسل من فجر المعة إلى الزوال » وتقريبه من ذهابه للصلاة 
أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود مخ انتفاء الرائحة الكربهة » ويشترط عند المالكية : 
اتصاله بالرواح إلى المسجد » ولايضر الفصل اليسير » فإن فصل كثيراً أو تغذى 
خارج المسجد » أو نام خارجه اختياراً أو اضطراراً » أعاده لبطلانه فلايجزئ 
الغسل عندهم قبل الفجر » ولاغير متصل بالرواح . ويفتقر الغسل إلى النية ؛ لأنه 
عبادة محضة » فاحتاج إلى النية كتجديد الوضوء » فإن اغتسل للجمعة والجنابة 
غسلاً واحداً » ونواهاء أجزأه بلا خلاف . والغفسل سنة مؤكدة . 

وأما التطيب ولبس أحسن الثياب أو التجمل فلحديث : « من اغتسل يوم 
المعة » ومس من طيب إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه 
السكينة » حتى يأتي السجد » فيركع إن بَا له وم يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج . 
إمامه »> حتى يصلي » كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » والنندوب 
لبس الأبيض يوم المعة » فالثياب البيض أفضل الثياب لحديث « البسوا الثياب 
البيض » فإنها أطهر وأطيب » وكفنوا فيها موتام »'" . 


)۱( رواه أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه ( نيل الأوظار :735/5 ) . 
(۲) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحام عن “مرة » وهو صحيح حسن . 


SSS 


؟ - التبكير للجمعة ماشياً بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام» والاشتغال 
في طريقه بقراءة أوذكر : لما ثبت في السنة » كحديث أبي هريرة السابق » 
وخبر : « من سل يوم المعة واغتسل » وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا 
من الإمام » فاستع » ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة » أجر صيامها 
وقيامها »''' . وقال المالكية : الذهاب للجمعة وقت الماجرة وتبتدئ بقدر ساعة 
قبل الزوال . وفي حديث آخر مفاده أن الاقتراب من الإمام مطلوب : « احضروا 
الذكر » وادنوا من الإمام » فإن الرجل لايزال يتباعد » حتى يؤخر في الجنة » 
وإن دخلها" » والشي بالسكينة لحديث الصحيحين : « إذا أتيع الصلاة فعليم 
بالسكينة » ويجوز الركوب لعذر في الذهاب والإياب . 


والاشتغال بالقراءة أو الذّكر : لقوله مه : « إن الملائكة تصلي على أحدك 
مادام في مجلسه » تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه مالم يحدث » وإن أحدك في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه »*' فدل أن شأن المصلي الاشتغال بالقراءة والذكر . 
زاكر للح نة لف الام أما هو فلا بسن له لكين .+ ظ 


2 تنظيف الجسد وتحسين المية قبل الصلاة : بتقلم الأظفار وقص‎ - ٣ 
- الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك كازالة الرائحة الكرهة بالسواك‎ 
ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة‎ ٠ للفم وغيره من مواطن الرائحة في الجسم‎ 
وة وال داه + ات عا لله واه منظون اله‎ 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه » والحام وصححه وأبو داود وابن ماجه . وقوله غسل : يجوز بالتشديد والتخفيف 
أرجح » والمراد : غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل » أو غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل ثم اغتسل » ا هو السنة 
عند الحنابلة في يوم الجعة » أو غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل . 

(؟) رواه أبو داود » وصححه الحاكم > ووافقه الذهي . 

(۳) رواه الشيخان . 


= 


وكا يسن أخذ الظفر إن طال يوم المعة » يسن أيضاً يوم اميس » ويوم 
الاثنين » دون بقية الأيام . 


ودليل كون التحسين يوم المعة ماروى البغوي بسنده عن عبد الله بن مرو 
أبن العاض أن الني يل« کان RET‏ وشاربه كل جمعة » 


وقال الحنفية" : الأفضل حلق الشعر وقام الظفر بعدها أي بعد الجعة » 
ود ه ذلك في يوم المعة قبل الصلاة » لما فيه من معنى الحج » والحلق ونحوه 
قبل الحج غير مشروع . 


قراءة سورة الكهف يوم المعة وليلتها : لقوله بج . « من قرأ الكهف 
في يوم الجمعة أضاء له من النور مابين امعتين ۳ وقي رواية : « من زا سورة 
الكهف في يوم المعة أو ليلتها » وقي فتنة الدجال » وقراءتها نهاراً آكد ؛ والحكة . 
من قراءتها : أن الساعة تقوم يوم الجمعة » كا ثبت في صحيح مس » والجمعة مشبهة 
بها لما فيها من اجتاع الخلق » وف الكهف ذكر أهوال القيامة . 


E o االرساة‎ OG NS 

الإجابة ؛ « لأنه بل ذكر يوم المعة » فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مس » 
وهو قائم يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا وأعطاه إياه » وأشار بيده يقللها »'" 
وفي رواية لمسم : « وهي ساعة خفيفة » والصواب في ساعة الإجابة ‏ ¥ بينا ‏ 


. ۷۸۸ >» ۷۷۲ /:١ : الدر الحتار ورد المحتار‎ )١( 

() رواه الحام » وقال : صحيح الإسناد . وروى الدارمي والبيهقي : « من قرأها ليلة الجعة » أضاء له من 
النور مابينه وبين البيت العتيق » وفي بعض الطرق : « غفر له إلى المعة الأخرى » وفضل ثلاثة أيام » وصلى عليه 
ألف ملك » حتى يصبح وعوفي من الداء » وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال » . 

(۲)رواه الشيخان., وذكر في رواية : وهو قاتم يصلي » والمراد بالصلاة : انتظارها ٠‏ وبالقيام : الملازمة . 


عد ات 


ثبت في صحيح مس : « أن الني َه قال : هي مابين أن يجلس الإمام » إلى 
أن يقضي الصلاة » . 
الإكثار من الصلاة على رسول الله ملل َكل يومها وليلتها : لبر : » إن من 
آل غ و ا ا عرو اسو قتف كان اا و 
علي » وخبر : « أكثروا علي من الصلاة ليلة الجعة ويوم الجعة » فن صلى علي 
طلاة » صل اللعلية يا عقر +" 
وصيغة الصلاة أن يقول : « اللهم صل على مد عبدك ونبيك ورسولك 
الني الأمي » أو« اللهم صل على مد » كاما ذكرك الذاكرون » وصل على مد 
وعلى آل محمد » كاما غفل عن ذكره الغافلون ¢ . 
١‏ - يقرأ الإمام جهراً بعد الفاتحة في الركعة الأولى « الجعة » وفي الشانية 
الان » اتباعاً للسنة - رواه مسار . وروي أيضاً أنه وَل كان يقرأ في 
الجعة : سبح اسم ربك الأعلى » و : هل أتاك حديث الغاشية . 


۸ - قراءة : الم . السجدة » و : هل أقى على الإنسان : سنة في صلاة الصبح ٠‏ 
يوم المعة : لما روى ابن عباس وأبو هريرة : « أن الني ثي كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجعة : ألم . تنزيل و : هل أقى على الإنسان حين من الدهر»'" 
ولاتستحب المداومة عليها ؛ لأن لفظ الخبر يدل عليها » وخشية ظن افتراضها . 

5 - صلاة أربع ركعات قبل المعة » وأربع بعدها » كالظهر مستحب عند 
ليون لان التي لتر .+ كان يركع من قبل الجمعة أربعاً »“ وكان الصحابة 


)1( روأه أبو داود وغيره يانات صحيحة . 
(۲) رواه البيهقي بإسناد جيد . 

(۲) رواه مسم . 

. رواه أبن ماجه‎ )٤( 


.)٠١( الفقه الإسلامي ج؟‎ e 


يصلون قبل المعة اربع ركعات » وكان أبن مسعود يصلي قبل المعة أربع 


١) 7‏ 
ركعات » وبعدها أربع ر . 


وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن الني به قال : « إذا صلى 
أحدك الجعة » فليصل بعدها أربع ركعات » 

وأقل السنة بعد الجعة ركعتان ؛ لأنه بل ه كان يصلي بعد الجمعة 
کی ا ای کا لمر ان قرو كان فلك 
يفعله »" » أو أربع ركعات لما رواه مسلم عن أبي هريرة . والتنفل قبل الجمعة 
مالم يخرج الإمام إلى المنبر إلا تحية المسجد » لما رواه أحمد عن نبيشة اللهذلي عن 
الني بره قال : « إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى المسجد » لايؤذي 
أحدأ » فإن لم يجد الإمام خرج » صلى مابدا له » وإن وجد الإمام قد خرج › 
جلس » فاستع وأنصت » حتى يقضي الإمام جمعته » إن لم يُغفر له في جمعته تلك 
ذنوبّه كلها : أن تكون كفارة للجمعة التي تليها » . 

وقال المالكية' :یکره التنفل عند الأذان الأول الاق الىق 
الو كلعل ف يقتدى به من عالم أو سلطان أو إمام » لا لغيرم » خوف اعتقاد 
العامة وجوبه . ويكره التنفل بعد صلاة المعة أيضاً إلى أن ينصرفالناس 

ويسن لمن صلى السنة : أن يصليها عند الحنابلة في مكانه في اللسجد » وأن 
يفصل عند الشافعية والحنابلة بينها وبين الجعة بكلام أوانتقال من مكانه » أو 


. رواه سعيد بن منصور‎ )١( 

(0) رواه أبو داود من حديث ابن عمر . وروى الماعة عن ابن عمر أن الني بث كان يصلي بعد المعة ركعتين 
في بيته ( نيل الأوطار : ؟ / )۲۸١‏ . 

(۲) رواه أبو داود . 


. ۵١١ / ١ الشرح الصغير:‎ )٤( 
SE 


خروج إلى منزله » لما روى السائب بن يزيد » قال : « صليت مع معاوية الجمعة 
في المقصورة » فاما سام الإمام قت في مقامي فلت ا فنا فخل أرسل أل 
فقال : لاتعد لما فعلت » إذا صليت الجعة » فلاتصليها بصلاة حتى تتكم أو 
تخرج » فإن رسول الله له أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكم أو نخرج » 
قال الشافعية" : يسن ألايصل صلاة الجمعة بصلاة » للاتباع » رواه مسلم » 
ويكفي الفصل بينهما بكلام أو تحول أو نحوه . 

٠‏ - قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين بعد المعة : روى ابن السني من 
حديث أنس مرفوعاً : « من قرأ إذا سام الإمام ون لع فل أن بت رسا 
فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد » والمعوذتين سبعاً » غفر له ماتقدم من ذنبه » 
وماتأخر , وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله » . 

اتيك لن تعن ين الجعة أن يتحول عن موضعه » لما روى ابن تمر 
قال : سمعت رسول الله له يقول : « إذا نعس أحدك يوم الجمعة في مجلسه » 
فليتحول إلى غيره »'" . 

ويكره يوم الجمعة مايأقي بالإضافة لمكروهات الخطبة السابقة : 

١‏ قال الحنفية" : يكره تحرياً صلاة الظهر يوم المعة بجاعة » في مكان 
إقامة المعة وهو المصر ء في سجن أو غير سجن »> روي عن علي رضي الله عنه . 

؟ ‏ وقال الحنفية أيضاً : يكره تحر ما البيع والشراء يوم المعة إذا صعد 
الإمام المنبر » وأذن المؤذنون بين يديه » لقوله تعالى : « ياأيها الذين امنوا إذا 


(۱) مغنى انحتاج : ۱ / 7356 . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو مسعود أحمد بن الفرات في سننه . 


. 37١ / ٠١ البدائع‎ )۳( 


¥ 


نودي للصلاة من يوم الجمعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع » والأمر بترك 
البيع يكون هياً عن مباشرته » وأدنى درجات النهي الكراهة . 

٣‏ - يكره التخطي باتفاق العاماء »> على التفصيل المذكور في مكروهات 
ا ۰ 

: يحرم أن يقم إنساناً من مكانه » ويجلس فيه" » لما روى ابن عمر قال‎ - ٤ 
نجى رسول الله له أن يقم الرجل - يعني أخاه  من مقعده » ويجلس‎ « 
فتفيو" ولاق ا لماو ی ا ا‎ 
: العاكف فيه » والباد » » فن سبق إلى مكان فهو أحق به » لقول الني بي‎ 
. » من سبق إلى مالم يسبق إليه » فهو أحق به‎ « 

وإن وجد مصلى مفروشأ في موضع » فليس لغيره عند الحنابلة على الراجح 
رفعه ؛ لأنه كالنائب عنه » ولما فيه من الافتيات على صاحبه » والتصرف في غير 
ملكه بغير إذنه » ولأنه ربا أفضى إلى الخصومة ٠‏ ولأنه سبق إليه » فكان كتحجر 
الموات » وذلك مالم تحضر الصلاة » فله حينئذ رفعه والصلاة مكانه ؛ لأنه لاحرمة 
له بنفسه » وإنغا الحرمة لصاحبه » ولم يحضر . ويكره الجلوس والصلاة عليه . 

ه - قال المالكية” : يكره ترك العمل يوم المعة لأجله » لما فيه من التشبه 
باليهود والنصارى في السبت والأحد . ويحرم السلام من داخل أو جالس على 
أحد » ويحرم رد السلام ولو بالإشارة » وتشميت عاطس والرد عليه » وهي لاغ 
أو إشارة له بان ينكف عن اللغو . 


. ومابعدها‎ 50١ / ۲ : كشاف القناع : ۲ / 55 ومابعدها » المغنى‎ )١( 

(۲) متفق عليه » ولفظ مسلم : « لايقين أحدك أخاه يوم الجعة » ثم ليخالف إلى مقعده » فيقعد فيه » ولكن 
يقول : افسحوا » . 

. رواه أبو داود‎ (r) 


61752651١ / ١ : الشرح الصغير‎ )9 


TONS 


السجود على الظهر ونحوه في الزحة : 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة"' : متى قدر المزحوم على السجود على ظهر 
نتان أو قدمة »لزنه ذلك وأجراه الا روق عن عر + إذا اشد التحام+ 
فليسجد على ظهر أخيه »'" » ولأنه أقى با ييكنه حال العجز » فصح » كالمريض 
يسجد على المرفقة . 

ولايحتاج هنا إلى إذنة ؛ لأن الأمرفيه يسير . 

وقال ا لقتل > وعظل الصلاة + إن قعل لول الى 201 
» ومكن جبهتك من الأرض € 

المطلب الثامن ‏ مفسدات الجمعة : 

تفسد المعة با تفسد به سائر الصلوات الأخرى » ويضاف إليها مفسدات 
أخرى خاصة ها هي مايلي'" : 

: خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند الجهور » وقال المالكية‎ - ١ 
لاتفسد ؛ لأن الجمعة كغيرها فرض موقت بوقت » وهو وقت الظهر » وخروج‎ 
. الوقت لايفسد الصلاة‎ 

وكذا تفسد عند أبي حنيفة بخروج الوقت بعدما قعد قدر التشهد » ولاتفسد 
عند الصاحبين . 

؟ ‏ فوت الجاعة الجعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة » بأن نفر الناس 
عنه عند أي حنيفة . وعند الصاحبين : لاتفسد . أما فوت الماعة أي انفضاضها 

)١(‏ مغتي الحتاج : ١‏ / ۲۹۸ ومابعدها ء المهذب ٠٠١/۱:‏ ء المغني : ۲ / 517 ومابعدهاء كشاف 
القناع : ۲۲/۲ . 


(۲) رواه البيهقي بإسناد صحيح » وسعيد بن منصور في سئنه . 
(۲) البدائع : ۲٣۹/۱‏ . 


TE‏ دن 


بعد تقييد الركعة بالسجدة ٠‏ فلاتفسد باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه . 

فإن فسدت المعة بسبب خروج الوقت أو بفوت الجماعة » تصلى ظهراً . 
ذلك > تصلى جمعة عند وجود شرائطها . 

المطلب التاسع ‏ صلاة الظهر يوم الجمعة : 

بالرغ من أن صلاة المعة هي الفريضة الأصلية » فإنه قد تصلى الظهر بدلاً 
عنها في حالات : ْ 

صلاتها بعد الجمعة » وصلاتها في المنزل قبل المعة بغير عذر ء وصلاتها بجماعة 
من أصحاب الأعذار » وتعجيلها من لاتجب عليه الجعة » وصلاة الظهر بسبب 

أولاً ‏ صلاة الظهر بعد الجمعة : 

إن كانت المعة في البلد موحدة » فهى صحيحة باتفاق الفقهاء » ولاتطلب 
الظهر من أحد » بل تحرم . 

أما إن تعددت المع في أجزاء متعددة من كل بلد » كا هو المشاهد في 
عصرنا » فجمعة الجامع العتيق الذي صليت فيها أول جمعة هي الصحيحة عند 
المالكية » وعلى المصلين في الجوامع الأخرى أداء الظهر . 

وجمعة الحاك التي اشترك فيها هي الصحيجة عند الحنابلة » وعلى الجوامع 
الأخرى صلاة الظهر . 

والمعة السابقة براء تكبيرة الإحرام : هي المنعقدة عند الشافعية » وعلى 
أرباب الجمعات الأخرى صلاة الظهر » والظهر واجبة على من تأخر » أو في حال 

N 


المقارنة » أو حصل الشك في السبق والمعية » إن كان التعدد لغير حاجة » ا هو 
الغالب في المدن الإسلامية . وتستحب الظهر احتياطاً إن تعددت المع لحاجة . 


وتصح المعات كلها في البلد الواحد في المذهب الحنفي دفعاً للحرج » ويكره 
خر يا صلاة الظهن بعد المعة بجراعة . 

وقد سبق بيان ذلك كله في شرط عدم تعدد الجمعة لغير حاجة . والحق أن 
الججعة هي فرض الوقت الأصلي » وليس لمن اشترط عدم تعدد المع إلا الواقع 
العملي في صدر الإسلام » وهو لايصلح دليلاً > وإن كان الأفضل وحدة الجمعة » 
ولن شاء أن يصلي الظهر منفرداً فلامانع » وينبغي العمل على منع الظهر بجاعة 
بعد الجمعة حفاظاً على وحدة المسامين » ولايصح قياس حالة البلدان الكبرى 
وكثرة سكانها على حالة « المدينة » في صدر الإسلام حيث كان المسامون قلة › 
والخليفة خطيب المسامين » ومنبره وسيلة إعلام جميع المسامين في الجهاد وعلاج 
أزمة القغط والوباء وغو ذلك :عن الأحداف الكرف: + 


ثانياً ‏ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر : 

قال الحنفية" : من صلى الظهر في منزله يوم المعة » قبل صلاة الإمام » 
ولاعذر له » حرم ذلك » وجازت صلاته جوازاً موقوفاً : فإن بدا له » ولو 
بمعذرة على المذهب أن يحضر الجمعة » فتوجه إليها » والإمام فيها » ولم تقم بعد › 
بطلت صلاة الظهر » وصارت نفلاً عند أبي حنيفة بالسعي » وإن لم يدركها ؛ 
لأن السعي إلى الجمعة من خصائص المعة » فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر 


)١(‏ الكتاب مع اللباب : ١١١ / ١‏ ومابعدها › البدائع : ١‏ ب الدر الختار : ۷٠١ / ١‏ ومابعدها ء فتح 
القدير : ٤١۷ / ١‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ۸٩‏ . 
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احتياطاً » بخلاف مابعد الفراغ منها ؛ لأنه ليس يسعى إليها . 

وقال الصاحبان : لاتبطل حتى يدخل مع الإمام ؛ لأن السعي دون 
الظهر » فلاينقضه بعد تامه » والمعة فوق الظهر » فينقضها » وصار | لو توجه 
إلى المعة بعد فراغ الإمام . 

واتفق أبو حنيفة وصاحباه على أن السعي إذا كان ببساترج الاسام من 
الجعة » لم يبطل ظهره اتفاقاً . 

وقال المهور ( المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة ) : لاتصح لامرء 
صلاته الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة » ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه 
يدركها ؛ لأا المفروضة عليه » فإن أدركها معه صلاها > وإن فاتنة فعليه صلاة 
الظهر » وإن ظن أنه لايدركها » انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى » ثم يصلي 
الظهر » والخلاصة : أنه إن صلى الظهر قبل الجمعة لاتصح وتجب عليه الجعة › 
فإن كان بعد صلاة المعة أجزأه مع عصيانه . 

ولد اف ل ا عاط ور له ا قتع ا لو 
صلى العصر مكان الظهر » ولانزاع في أنه مخاطب بالمعة » فسقطت عنه الظهر » 
؟ لو كان بعيداً » ولاخلاف في أنه يأتم بتركه » وترك السعي إليها . 

ثالثاً - صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار : 

قال الحنفية" : يكره تحريماً أن يصلي المعذورون من مسافر ومسجون 
ومريض وغيرهم الظهر بجاعة يوم الجمعة في موطن إقامة المعة ( في المصر ) قبل 
المعة وبعدها ؛ لما فيه من الإخلال بالمعة » إذ هي جامعة للجاعات » وربا 


)١(‏ المغني : ۲ / ٠٤١‏ ومابعدها . كشاف القناع : ؟ / ٠١‏ ومابعدهاء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » الشرح 
الصغير: ٥١۸ / ١‏ . 
(۲) فتح القدير : ٠٤۹ / ١‏ » الدر الختار : ١‏ / 7/77.ومابعدها . 
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يتطرق غير المعذور إلى الاقتداء بهم » ولا فيه من صورة معارضة المعة بإقامة 
غيرها . أما أهل القرى من لاجمعة عليهم فلهم صلاة الظهر بجاعة » ويكره أيضا 
لن فاتتهم الجبعة من أهل المصر صلاة الظهر جماعة » وإفا يصلونها فرادى بغير 
جماعة ولاأذان ولاإقامة » ويستحب لامريض تأخير الظهر إلى فراغ الإمام » 
وكره إن لم يؤخر على الصحيح . 
٠‏ وقال الجهور غير الحنفية" : يجوزل من فاتتهم المعة لعذر أو من لاتجب عليه 
٠‏ الجعة أن يصلوها ظهراً في جماعة » تحصيلاً لثواب الماعة : « صلاة الجماعة تفضل 
ظ صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » وروي عن ابن مسعود أنه فاتته المعة » فصلى 
بعلقمة والأسود . 

لكن قال المالكية : تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجعة لغير أرباب الأعذار 
الكثيرة الوقوع » والأولى الماعة لأرباب الأعذار الكثيرة الوقوع . 

ورأى الحنابلة أنه : لايستحب إعادتها جماعة في مسجد الني يه » ولافي 
مسجد تكره أغادة الجماعة .فيه + وتكره أيضاً ف المسجد الذي أقيث فيه الجعة ؛ 
لأنه يؤدي اال عة عن اة آوآنه لائ الصلاة حلم الإمنام > أو 
يعيد الصلاة معه فيه » وريا أفضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به وبغيره » وإفأ 
يصليها في منزله أو في موضع لاتحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه . 

واتفق الجهور مع الحنفية على أنه يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر 
الظهر إلى اليأس عن إدراك المعة ؛ لأنه قد يزول عذره » فيان زال عذره بعد 
الفراغ من الظهر كأن قدم من السفر » أو شفي من المرض ٠‏ أو انفك من وثاقه › 


2 ۲۷۹ / ۱ : مغني امحتاج‎ » 508/١: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ » ٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. 5١/5١ : ء المغنى : ۲ / 565 ومابعدها » كشاف القناع‎ ٠١9 / ١ : الميذب‎ 
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أعاد المعة إن أدركها . كذلك الصبي يعيد الجمعة إذا بلغ بعد أن صلى الظهر . 

رابعاً - تعجيل صلاة الظهر ممن لاتجب عليه الجمعة : 

قال أكث رأهل العلل" : من لاتجب عليه المعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض 
المزمن وسائر المعذورين » له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في الجعة ؛ لأنه ل 
يخاطب بالجمعة » فصحت منه الظهر » م لو كان بعيداً من موضع المعة . 

فإن صلاها » ثم سعى إلى المعة » لم تبطل ظهره عند المهور » وكانت المعة 
نفلاً في حقه » سواء زال عذره » أو لم يزل . وقال أبو حنيفة ا قال في الحالة 
الاولى : تبطل ظهره بالسعي إليها . 

خامساً ‏ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر : 

إذا انتهى وقت الظهر أو ضاق عن الجمعة بأن لم يبق منه مايسع الخطبة 
والركفتين » شقطت الممة + فلاتقضى جعة باتقاق العلاه ١‏ وا تصل ظهراً: 
لأن القضاء على حست الأداء » والأداء فات بخرائط خضوصة > يتعذر تحضيلها 
على فرد » فتسقط » بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها . 

سادساً ‏ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة : 

إذا لم يتوافر شرط من شرائط صحة الجمعة الأخرى غير دخول الوقت » كأن 
نقص عدد المصلين عن المطلوب » أو يدرك المسبوق ركعة مع الإمام عند 
الجهور » أوأي جزء من الصلاة ولو سجود السهو عند الحنفية » أولم يتوافر 
البنيان وغير ذلك » صلى الناس الظهر بدلاً عن الجعة'" . 


(9) البدائع : ۱ / ۲۹۹ », مغني الحتاج : ١‏ / ۲۷۹ ء المغنى : ۲ / ۳١۸‏ ء حاشية الباجوري : ۱ / ۲۲۲ . 
(0) البدائع : ۱ / ۲۹۹ » مغني الحتاج : ۱ / ۲۷۹ » المغنى : ۲ / ۳۱۲ » ۳۱۹ » ۲۴۲ » كشاف القناع : ۲ / ۲١‏ . 
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المبحث الثالث 
صلاة المسافر ( القصر والجمع ) 


وفيه مطلبان : الأول قصر الصلاة الرباعية » مشروعيته » وسببه 
وشروطه » حالة اقتداء المسافر بالمقم وبالعكس 2 مايمنع القصر > قضاء الصلاة 
الفائتة في السفر » وصلاة السنن في السفر . 


الثاني المع بين الصلاتين » أسبابه » وشروطه . 


المطلب الأول قصر الصلاة الرباعية : 

أولاً - مشروعية القصر » وهل القصر عزية أم رخصة ؟ 

القصر جائز بالقرآن والسنة والإجماع" . 

أما القرآن : فقوله تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض » فليس عليك جناح 
أن تقصروا من الصلاة » إن خفع أن يفتنم الذين کفروا ‏ والقصر جائز سواء في 
حالة الخوف أم الأمن » لكن تعليق القصر على الخوف في الآية » كان لتقرير 
الحالة الواقعة ؛ لأن غالب أسفار الني يِه لم تخل منه . قال يعلى بن أمية 
لعمر بن الخطاب : « مالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال : سألت الني بإ فقال : 
صدقة تصدق الله بها عليك ٠‏ فاقيلوا صدقته »'" . 


() المغنى : ۲ / 506 » كشاف القناع : ۱ / ٥۹۳‏ ومابعدها » مغني المحتاج : ١‏ / ۲۹۲ ومابعدها . 
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وأما السنة : فقد تواترت الأخبار أن رسول الله به كان يقصر في أسفاره 
حاجاً ومعةراً وغازياً محارباً » وقال ابن عمر : « صحبت الني َل » فكان 
لايزيد في السفر على ركعتين » وأبو بكر وعمر وعثان كذلك »" . 


وأجمع أهل العم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة » سواء كان 
السفر واجبا كسفر الحج إلى المسجد الحرام والجهاد والهجرة والعمرة » أو مستحبا 
كالسفر لزيارة الإخوان » وعيادة المرضى » وزيارة أحد المسجدين : مسجد 
المدينة والأقصى » وزيارة الوالدين أو أحدها » أو مباحاً كالسفر لنزهة أو فرجة 
أو تجارة » أو مكرهاً على السفر » كأسير أوزان مغرب : وهو الزاني غير الحصن 
الفاق هة رفك اه او مروا كو ال يقي دون ا 

والقصر : هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين . 

والذي يقصر إجماعا" : هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء » دون 
الفجر والمغرب ؛ لأنه إذا قصر الفجر » بقي منه ركعة » ولانظير لما في الفرض » 
وإذا قصر المغرب الذي هو وتر النهار » بطل كونه وتراً . 

روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها : « فرضت الصلاة ركعتين › إلا 
المغرب » فإنه وتر النهار » ثم زيدت في الحضر » وأقرت في السفر على ماكانت 
عليه » وروى علي بن عاصم عن عائشة حديثا يتضن استثناء صلاة المغرب وصلاة 
الغداة ( الصبح ) وصلاة المعة من جواز القصر . 

والأحكام المتعلقة بالسفر : هي القصر ء والمع » والمسح على الخف ثلاثة 
أيام » وإباحة الفطر في رمضان » وهذه الأربعة تختص بالسفر الطويل » وحرمة 


. متفق عليه » وروي مثله في الصحيحين عن ابن مسعود » وأنس‎ )١( 
. ۲١۷ / ۲ : هذه ء المغني‎ / ١ : كشاف القناع‎ )۲( 


SIs 


خروج المرأة بغير حرم » وسقوط المعة والعيدين والأضحية » وإباحة أكل الميتة 
لامضطر » والصلاة على الراحلة » والتهم وإسقاط الفرض به » وهذه متعلقة 
بالسقر القصين »إلا أن أكل الميقة والنيم لايختضان بالفر : 

حكم القصر أو هل القصر رخصة أم عزيمة واجب ؟ 

وبعبارة أخرى : هل المسافر ملزم شرعاً E‏ أم أنه مخير بينه وبين 
الإتقام » وأا أفضل : القصر أم الإتمام ؟ 

تتردد أقوال الفقهاء المعقدة بين آراء ثلاثة : إنه فرض » إنه سنة » إنه رخصة 
خا يها اناف 2 

قال الحنفية : القصر واجب - عزية » وفرض المسافر في كل صلاة رباعية 
EE‏ الزيادة عله عدا و عت سجر السو إن سبوا : 
فإن أتم الرباعية وصلى أربعاً » وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد ٠‏ أجزأته 
الركعتان عن فرضه » وكانت الركعتان الأخريان له نافلة » ويكون مسيئاً » 
وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد » بطلت صلاته » لاختلاط النافلة بها قبل 
إكها . 

ودليلهم أحاديث ثابتة » منها حديث عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر »'"' وحديث ابن عباس : 


51١ / ۲ : المغني‎ » ۲۷١ / ١ : مغني الحتاج‎ » 7:8 / ١ : كشاف القناع‎ » ٠١1 / ١ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
١ . ومابعدها‎ 
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)١(‏ أخرجه الشيخان في الصحيحين » وفي لفظ : « فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين › فأقها في الحضرء 
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5 فرض الله الصلاة على لسان نبيك في الحضر أربع ركعات » وفي السفر ركعتين » 
وفي الحوف ر 4 ان . 

وقال المالكية على المشهور الراجح : القصر سنة مؤكدة ؛ لفعل الني 
به » فإنه م يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط » كا في الحديث المتقدم عن 


أبن عمر وغيره . 


وقال الشافعية والحنابلة : القصر رخصة على سبيل التخيير » فلامسافر 
أن يتم أو يقصر » والقصر أفضل من الإقام مطلقاً عند الحنابلة ؛ لأنه يي داوم 
عليه » وكذا الخلفاء الراشدون من بعده » وهو عند الشافعية على المشهور أفضل 
من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصر » أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية 
تقدر ب 51 ك اتباعاً للسنة » وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة . لكن 
الصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به لقوله تعالى  :‏ وأن تصوموا 
خيرلم » . 

ودليلهم : 

1ع الآية الفسايكة  :‏ فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ وهذا 
يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص . 

؟ ادت الاو ن و صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا 
صدقته » وقوله به : « إن الله يحب أن تؤق رخصه کا يحب أن تؤق 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم » ورواه الطبراني بلفظ : « افترض رسول الله بو ركعتين في السفر  »‏ افترض في الحضر 
أربعاً » ( نصب الراية : ۲ / ١24‏ ) 
(۲) رواه أحمد والبيهقي عن ابن عر » والطبراني عن ابن عباس مرفوعا » وعن ابن مسعود بنحوه موقوفاً على = 
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 *‏ وثبت في صحيح مس وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله 
كر كني الخاصي وهم الم +ومتام الوم ودر النطون؟ ی ببدم 
على بعض"' . 

٤‏ - وقالت عائشة : « خرجت مع الني به في عَمُرة في رمضان » فأفطر 
وصمت » وقصر وأقمت » فقلت : بابي وأمي » أفطرت وصمت » وقصرت 
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ممت » فقال : أحسنت ياعائشة » . 


يظهر من هذه الأدلة الأربعة أن القصر رخصة » وهو الراجح المتبادر 


ثانياً . سبب مشروعية القصر : 
من القصر : هو دفع المشقة والحرج الذي قد يتعرض له المسافر غالبا » 

والتيسير عليه في حقوق الله تعالى » والترغيب في أداء الفرائض » وعدم التنفير من 
القيام بالواجب » فلايبقى لمقصر أو مهمل حجة أو ذريعة في ترك فرض الصلاة . 

وسبب مشروعية القصر : هو السفر الطويل › المباح عند المهور غير 
الحنفية . والكلام عن السفر المبيح للقصر الذي تتغير به الأحكام الشرعية يتطلب 
بحث أمور أربعة وهي : المسافة التي يجوز فيها القصر » نوع السفر الذي تقصر 
الصلاة : المباح أم قن > الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ( أول 
السفر ) » مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع . 


الأصح » وذكره أحمد عن ابن مسعود بلفظ : « إن الله يحب أن تؤق رخصه ء کا يكره أن تؤق معصيته » وهو 
)١(‏ قاله النووي في شرح مس » لكن ليس في صحيح مسلم قوله : « فنهم القاصر ومنهم الت » . 
(1) رواه الدارقطني » وقال : هذا إسناد حسن ( نيل الأوطار : ۲ / ۲١۲‏ ) . 


ARE 


الموضوع الآول ‏ المسافة التي يجوز فيها القصر : 

الاق اه د فار اف ار الى لقص ا ا 
أقل ماتقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة في البلاد 
العتدلة" » بسير الإبل ومشي الأقدام » ولايشترط سفر كل يوم إلى الليل » بل أن 
يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال ( الظهر ) » فالمعتبر هو السير 
الوسط مع الاستراحات العادية » فلو أسرع وقطع تلك المسافة في أقل من ذلك كا 
ف وسال الواصلات الد جار له اقفر :فاا قفد الإنسان رضحا بيه 
وبين مقصده مسيرة ثلاثة أيام » جاز له القصر » فإن لم يقصد موضعاً » وط اف 
الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لايترخص بالقصر . 


والتقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام ؛ لأن المعتاد من 
السير في كل يوم مرحلة واحدة » خصوصاً في أقصر أيام السنة . ولايصح القصر في 
أقل من هذه المسافة  »‏ لايصح التقدير عندهم بالفراسخ”" على امعد الصحيح . 
ودليلهم القياس على مدة المسح على الخف المقدرة بالسنة وهي نص حديث : 
« يسح المقم كال يوم وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليها »" 


e 


(۱) الدر الختار ورد المحتار : ۱ / ۷۲۲ ۔ ه“الاء فتح القدیر : ۱ / 587 - ۳۹٤‏ » اللباب : ٠١١ / ١‏ ء مراقي 
الفلاح : ص ۷١‏ . 

(9) أي البلاد التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيامها » فلايرد أن أقصر أيام السنة في 
بلاد البلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل . 

. الفرسخ : ثلاثة أميال » والميل أربعة آلاف ذراع‎ )١( 

. ) 187 / ۲ : رواه ابن أي شيبة عن علي ( نصب الراية‎ )٤( 


دن 


يعتبر السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بحسب طبيعته » وإن كانت تلك المسافة في 
السهل تقطع بادونما . 

وجموع مدة الثلاثة الأيام بالساعات يختلف حسب كل بلد » ففي مصر 
وماساواها من العرض عشرون ساعة وربع » في كل يوم سبع ساعات إلا ربعأ , 
وجموع الثلاثة الأيام في الشام عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريباً في كل يوم ست 
ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفاً . 


وقال المهور غير الحنفية : السفر الطويل المبيح للقصر المقدر بالزمن : 
يوان مدن أو مرحلتان الاق ال وت الاقام + أي سور الابل الا 
بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة كلمسافة بين جدة 
ومكة أو الطائف ومكة أو من عسفان إلى مكة . ويقدر بالمسافة ذهاباً : بأربعة 
برد أو ستة عشر فرسخاً » أو ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً » والميل : ستة آلاف 
ذراع" » كا ذكر الشافعية والحنابلة » وقال المالكية على الصحيح : الميل ثلاثة 
آلاف وخسمائة ذراع » وتقدر بحوالي ( 584 ) وعلى وجه الدقة : ۸۸,۷۰٤‏ م تمان 
انين كيلو وسبعائة وأربعة أمتارء ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة 
وأحزةةة كالنفن بالطائرة رالنان و وها لأثة صدق هليه ابدعتافر اريية 
و 

والمسافة في البحر كالمسافة في البر . 


ودليلهم : قول الني لي : « باعل مكةح لاروق اقل هن ارب 


» ٣۳٣۱ 508 / ١ : ء الشرح الصغير : ۱ ومابعدها › الشرح الكبير‎ ٠١١ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲۱۳ / ٤ : ء المغني : ؟ / ۲۵ ومابعدها » المجموع‎ ٠١7 / ١: المهذب‎ 

() الذراع : أربعة وعشرون أصبعاً ۴ ذكر الشافعية والحنابلة » أو ۲۲ أصبعاً ‏ بينا في جدول المقاييس » 
والذراع : ",58 سم › والاصبع : ست شعيرات معتدلات » وتساوي ۱,۹۲۵ سم . 
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برد » من مكة إلى عُسْفان »"' وماروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنها : 
كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد » فافوق › ولأن في هذا القدر 
تتكرر مشقة الشد والترحال » وفها دونه لاتتكرر . 


وهذه المسافة عند الشافعية محددة تماماً > فيضر نقص المسافة مها قل . وهى 
تقريباً لاتحديداً غند الحنابلة والمالكية » فلآ يضر عند الحتابلة تقضان المسافة عن 
هذا المقدار بشيء قليل كيل أو ميلين » ولايضر عند المالكية نقصان ثانية أميال . 


واستثنى المالكية خلافاً لغيرهم ( المهور ) من هذه المسافة أهل مكة ومنى 
ومزدلفة والْحَصّب إذا خرجوا في الحج للوقوف بعرفة » فإنه علاً بالسنة يسن هم 
القصر في الذهاب والإياب إذا بقي عليه شيء من أعمال الحج التي تؤدى في غير 
وطنهم > وإلا بأن وصلوا وطنهم أتهوا الصلاة . 


وناقش ابن قدامة'" أدلة المهور : بأنه روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف 


المذكور » وأنه معارض لظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر لكل من ضرب 
في الأرض بدون تحديد مسافة » وأنه مخالف لسنة الني بر » قال أنس : « إن 
رسول الله ب كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال » أوثلاثة فراسخ » صلى 
ركعتين » » وقال ابن قدامة في نهاية نقاشه : الحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . 


)١(‏ رواه الدارقطني عن ابن عباس » وروي موقوفاً على ابن عباس » قال الخطابي : هو أصح الروايتين عن 
ابن عمر . وقول الصحابي عند الحنابلة حجة » خصوصاً إذا خالف القياس . 

™( المغني : ۲ / ۲۷ ومابعدها . 

(5) رواه مد ومسم وأبو داود عن شعبة عن يحى بن يزيد الهنائي أنه سأل أنساً . . والتردد بين الأميال 
والفرسخ شك من الراوي : شعبة ( نيل الأوطار : ۲ / ٠٠١‏ ) . 


YY 


الثاني - نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة : 

قال الحنفية" : يجوز القصرفي كل سفر» سواء أكان قربة أم مباحاً أم 
معصية » فيجوز القصر لقاطع الطريق ونحوه من كان عاصياً بسفره ؛ لأن القبح 
اجاور لشيء مشروع لايعدم المشروعية ٠‏ والقبح المجاور : هو مايقبل الانفكاك 
كالبيع وقت النداء لصلاة المعة » فإنه قبح لترك السعي » وهو قابل للانفكاك › 
إذ قد يوجد ترك السعي للجمعة » بدون البيع » وبالعكس » فكذا السفر » فإنه 
يكن قطع الطريق والسرقة مثلاً بلاسفر » وبالعكس . أما القبح لعينه كالكفر » 
أو القبح شرعاً كبيع الحر » فإنه يعدم المشروعية . ودليلهم بعبارة أخرى على أن 
العاصي والمطيع في سفرهما سواء في الرخصة : هو إطلاق النصوص وهو : « وإذا 
ضربتع في الأرض . . » ولأن نفس السفر ليس بمعصية » وإنا المعصية مايكون 
بعده أو يجاوره » فلايؤثر على رخصة القصر . 

وقال ال مهور غير الحنفية'' : لاتباح الرخص الختصة بالسفر من القصر والمع 
والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة على الراحلة تطوعاً في سفر المعصية كالإباق » وقطع 
الطريق » والتجارة في الخمر وامحرمات » وهذا هو العاصي بسفره أي الذي أنشأ 
سفراً لأجل المعصية أو يقصد محلا لفعل محرم » فلايقصر الصلاة » ويحرم عليه 
القصر ؛ لآن السفر سبب الرخصة » فلاتناط بالمعصية » فيكون المبدأ عندهم : 
« الرخص لاتناط بالمعاصي » حتى أكل الميتة » لقوله تغالى : « فن اضطر غير 
باغ ولاعاد » فلاثم عليه » أباح الأكل إن لم يكن عادياً ولاباغيا ؛ فلايباح لباغ 
ولاعاد » ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى 


. ومابعدها‎ 505 / ١ : ومابعدها ء فتح القدير‎ ٠٠١ / ١ : تبيين الحقائق‎ » ۷۳١ » ۷۲۲ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
» ٠١١/٠: مغني الحتاج : ۱ / 588 » المهذب‎ » ٤۷۷ / ١ : ء الشرح الصغير‎ ٠١١ / ١ : بداية المجتهد‎ )۲( 
. 1۹٤ / ٦» 0۹1 / ١ : ومابعدها » ۸ / ۹۷ » كشاف القناع‎ 56١ / ۲ : المغنى‎ 
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الصلحة » فلو شرع ههنا » لشرع إعانة على الحرم » تحصيلاً لامفسدة » والشرع 
منزه عن هذا . 

وذكر المالكية أنه يكره القصر للاه بالسفر . 

أما العاصي في السفر : وهو الذي قصد سفراً لغرض مشروع › لكنه ارتكب 
الترخص من قصر وغيره ؛ لأنه لم يقصد السفر لذلك أي لامعصية » وإغا لغرض 

قال النووي الشافعي ا امرۇ سفراً مباحاً ثم جعله معصية فلاترخص 
في الأصح » ولو أنشأه عاصياً ثم تاب » فنشئ للسفر من حين التوبة . 

الثالث ‏ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ‏ أول السفر : 

لاتكفي نية السفر لقصر الصلاة قبل مباشرة السفر وتجاوز حدود البلد > بل 
لابه هن مناشرة الستفر حن عق له القضن والفظن > وقد اتفق الفقهاء على أن 
أول السفر الذي يجوز به القصر ونحوه : هو أن يخرج المسافر من بيوت البلد التي 
خرج منها ويجعلها وراء ظهره » أو يجاوز العمران من الجانب الذي خرج منه › 
وإن ‏ يجاوزها من جانب آخر ؛ لأن الإقامة تتعلق بدخولها ٠‏ فيتعلق السفر 
بالخروج عنها » لقوله تعالى : « وإذا ضربتع في الأرض » فليس عليك جناح أن 
تقصروا من الصلاة » ولايكون ضارباً في الأرض حتى يخرج . وسيأتي تفصيل 
المذاهب في هذا الموضوع 1 

ولايّتم صلاته حتى يدخل أول بيوت البلد الذي يقصده للإقامة فيه . 

/١:دهتجملا بداية‎ »5915/1١ ء فتح القدير:‎ 7١ مراقي الفلاح : ص‎ » ٠١ / ١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 


۴ » الشرح الصغير : ١‏ / 576 ومابعدها » مغني الحتاج : ١76 / ١‏ ومابعدهاء المهذب : ٠١١/١‏ ء المغني : ۲ / 
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ولايزال المسافر على حك السفر حتى ينوي الإقامة مدة معينة سنذكرها . 

الرابع - مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع : 

يظل لمسافر حق القصر مالم ينو الإقامة في بلد مدة معينة » وقد اختلف 
الفقهاء على رأيين في تقدير هذه المدة"" . 

فقال الحنفية : يصير المسافر مقياً > ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في 
بلد خمسة عشر يوماً > فصاعداً » فإن نوى تلك المدة » لزمه الإتمام » وإن نوى 
أقل من ذلك قصر . 

ودليلهم : القياس على مدة الطهر لامرأة ؛ لأنها مدتان موجبتان العودة إلى 
الأصل ٠‏ قان دة الطهر رجب إعاذة ناتقط ا خخ والاقنامة تيمت إعنادة 
اسقط بالسفر + فا فد ر دة الطين حنية عدن توما + فكذلك قدو ادن هذة 
الإقامة . وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس وابن عمر » قالا : إذا دخلت بلدة 
وأنت مسافر » وفي عزمك أن تقم .ها خمسة عشر يوماً » فأكل الصلاة » وإن 
كنت لاتدري متى تظعن فاقصر . ٠‏ 

وإن كان ينتظر قضاء حاجة معينة » له القصر ولو طال الترقب سنين » 
فو وغل بلدا ».ىل ينو أن بقع تیج عت .يوا و إا يترقب البقز : 
ويقول : أخرج غداً أو بعد غد مثلاً > حتى بقي على ذلك سنين » صلى ركعتين 
أي قصر ؛ لأن أبن عمر أقام تاذ یجان تة اھر وان فصر وروی ن 
جماعة من الصحابة مثل ذلك . 


٠۳ / ١ : ومابعدهاء بدأية المجتهد‎ ٠١١۷/٠٠: ومابعدها ء اللباب‎ ۳۹۷ / ١ : فتح القدير مع العناية‎ )١( 
/ ٠: كشاف القناع‎ , ٠١١ / ١ : ومابعدها » المهذب‎ ٠٠١ / ١ : مغتى الحتاج‎ » 68١ / ١ : ومابعدها » الشرح الصغير‎ 
. 576 / ١ : الشرح الكبير‎ » ۸٩ القوانين الفقهية : ص‎ » 5 
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و المكر ارش لترن فا الأقائة ا جا عدر يوما أو 
اضرا ها ما اوتنا اضرا > ولم يتوا الصلاة » لعدم صحة النية ؛ لأن 
الداخل قلق غير مستقر » فهو متردد بين أن هزم العدو فيّقر » أو يُهرّم من عدوه 
فق وهذ ا موافق د الالكنة انفضا 


وقال المالكية والشافعية : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع » أتم 
صلاته ؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض ٠‏ والمقيم والعازم على 
الإقامة غير ضارب في الأرض » والسنة بينت أن مادون الأربع لايقطع السفر › 
ففي الصحيحين : « يقي المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً » وأقام الني مه بجكة في 
عزته تلان بشم 

وقدر المالكية المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة » فإذا نقصت عن 


للك قمر 


وم يحسب المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج على الصحيح عند 
القاقعية ؛ لأن فى الأول حط الأمتعة ٠‏ وق الغاني الرحيل .وهنا من أشغال 


السفر . 

وقال الحنابلة : إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة » 
أتم » لحديث جابر وابن عباس أن الني بر قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة ٠‏ 
فأقام بها الرابع والخامس والسادس » وصلى الصبح في اليوم الشامن » ثم خرج إلى 
می < وكان.يقصر الصلاة في هذه الأيام 3 وکال ا :» أقنا بمكة عشرأ نقصر 
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الصلاة » » قال ابن حجر في الفتح : ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع 
عشر » فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها » ۴ قال أنس > 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام » لاسواها » لأنه خرج منها في اليوم الثامن › 

ويحسب من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج . 

فإن كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت أو يرجو نجاحها أو جهاد 
عدو اوقل هة اد يونا نوها اا 
طالت المدة » مالم ينو الإقامة » ا قررالحنفية . 

وقال الشافعية : له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج ؛ 
لأنه ّي أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن » يقصر الصلاة" . 

ثالثاً - شروط القصر : 

ارط الفقياء اة الف الكو الا 

9- أن بكو المفرطو لا مدر سيرة مرحلين أو حون أوستة عدر 
فرسخاً عند ال جهور » أو ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية » على 
الخلاف السابق بيانة: 


. ) متفق عليها ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود عن عمران بن حصين » والترمذي وحسنه » وإن كان في سنده ضعيف ؛ لأن له شواهد تجيره 
كا قال ابن حجر . ورويت روايات أخرى أصحها أنها تسعة عشر » كا قال البيهقي » وقدمت رواية الثانية عشر على 
التسعة عشر مع كوا أصح » لأن الأولى عن عمران سلية من الاضطراب » والأخرى عن أبن عباس مضطربة » ففيها 
تسعة عشر » وسبعة عشر . 

(۳) تبيين الحقائق : ۱ / ۲۰۹ 5١6‏ » القوانين الفقهية : ص 86 20 » الشرح الصغير : ١‏ » مغني 
الحتاج : ۱ / ۲٣۹‏ ۔ ۲۷۱ » المهذب ٠١١-٠١۱/۱:‏ »> الحضرمية : ص ۷١‏ ومابعدها » كشاف القناع 085/1١:‏ 


۳ ء مراقي الفلاح : ص ۷۱ . 


- ۷ 


۲ - أن يكون السفر مباحاً غير حرم أو محظور كالسفر للسرقة أو لقطع 
الطريق » ونح و ذلك » في رأي الجمهور غير الحنفية . فإن قصر المرء في سفر 
اة تنه ضلاة عتد الغافضة والختائلة + اناقل ما تعد رجه كن 
- صلى وهو يعتقد أنه حدث » ويصح القصر مع الإثم عند المالكية . 

ولايقصر عند الحنابلة لسفر مكروه > ويقصر عند المالكية والشافعية : 

ويرى الحنفية : أنه يجوز القصر في السفر الحرم والمكروه والمباح كابينا 
ويقصر لسفر التجارة والتنزه والتفرج > ولزيارة المساجد والآثار » والقبور» وهو 
الصحيح عند الحنابلة في زيارة القبور . 


؟ ‏ مجاوزة العمران من موضع إقامته : كابينا < وللفقهاء تفريعات في 
و ا 

فقال الحنفية'" : أن يجاوز بيوت البلد التي يقم فيها من الجهة التي خرج 
منها » وإن م يجاوزها من جانب آخر . وأن يجاوز كل البيوت ولو كانت متفرقة 
متى كان أصلها من البلد » وأن يجاوز ماحول البلد من مساكن » والقرى المتصلة 
بالبلد . ويشترط أن يجاوز الساحة ( الفناء ) المتصلة بموضع إقامته : وهو المكان 
المعد لصالح السكان كركض الدواب ودفن الموق وإلقاء التراب . 

ولايشترط أن تغيب البيوت عن بصره » ولامجاوزة البيوت الخربة › ولا 


عا لاف الك او اران ون اتسا بالا اوها اهل 
البلدة . 


وإذا كان ساكناً في الأخبية ( الخيام ) فلابد من مجاوزتها » وإذا كان مقهاً 


(۱) رد الحتار : ١‏ / ۷۳۴۲ وما بعدها . 
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على ماء أو مختطب فلابد من مفارقته » مالم يكن الحتطب واسعاً جداً » والنهر 
بعيد المنبع أو المصب » وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران . 

وقال المالكية”" : المسافر إما حضري » أو بدوي » أو جبلي . 

فالحضري : الساكن في مدينة أو بلد أو قرية ولو لاجمعة فيها › لايقصر إلا 
أا جاوز اها والقضناء الذئ حوها والبسائخ المتضلة ينا ولو كا :بان 
يرتفق أو ينتفع سكانا بها بنار أو خبز أو طبخ » والمسكونة بأهلها ولو في بعض 
العام . ولايشترط مجاوزة المزارع والبساتين المنفصلة » أو غير المسكونة في وقت 

والبدوي : ساكن البادية أو الخيام » لايقصر إلا إذا جاوز جميع خيام أو 
بيوت القبيلة أو القبائل المتعاونة فيا بينها » ولو كانت متفرقة » حيث جعهم اسم 
الحى والدار" » أو الدار فقط . 

والجبلي : ساكن الجبال يقصر إذا جاوز محله أو مكانه . 

وساكن القرية التي لابساتين فيها مسكونة : يقصر إذا جاوز بيوت القرية 


والأبنية الخراب التي في طرفها . 
وستاكن السا قفر تيده قلعن مته سو اء انت تلك اليطانيت 
متصلة بالبلد أم منفصلة عنها . 


زا للبلته أو القومة بون افارل ادن ناوه 
السورء وإن کان 8 عمارة في الأصح . 


. ومابعدها‎ 505 / ١ : الشرح الكبير مع الدسوق‎ )١( 
. المراد با لحي : القبيلة » والمراد بالدار : المنزل الذي ينزلون فيه » والحلة والمنزل بعنى واحد‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ۲٢۲ / ١ : (؟) مغني انحتاج‎ 
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وإن م يكن للبلد أو القرية سور : فأول السفر مجاوزة آخر العمران » وإن 
غالب بر أو كدان أو خران خن الاب دف شف رنه دا 
الإقامة » ولايشترط مجاوزة الخراب المهجور الخارج عن العمران ؛ لأنه ليس محل 
إقامة » م لايشترط مجاوزة البساتين والمزارع » وإن اتصلت با سافر منه . ولابد 
من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لاسو رلا . 

وساكن الخيام : يقصر إن جاوز الحلّة » أي البيوت التي يجتع أهلها فيها 
مرافق الخيام ككطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل ؛ لأا معدودة من 
مواضع إقامتهم . 

ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه » ومجاوزة 
المهبط إن كان في ربوة ( مرتفع ) » والمصعد إن كان في وَهُّدة ( منخفض ) . هذا 
إن اعتدلت الثلاثة ( الوادي والمهبط والمصعد ) » فيإن اتسعت اكتفي بمجاوزة 
الحلة عرفاً . 

وساكن غير الأبنية والخيام يبتدئ سفره بمجاوزة محل رحله ومرافقه . هذا 
كله في سفر البر » أما السفر في البحر : فيبتدئ من أول تحرك أو جري السفينة أو 
الزورق » فإن جرت السفينة محاذية للأبنية التي في البلدة فلابد من مجاوزة تلك 
الأبنية . 

وينتهي السفر بوصوله سور وطنه » أو عمرانه إن كان غير مسور . 

وقال الحنابلة" : يقصر المسافر إذا فارق خيام قومه » أو بيوت قريته 
العامرة» سواء أكانت داخل السورأم خارجه» با يعد مفارقة عرفاً؛ لأن الله 


. هوه‎ / ١ : المغني : ۲ / ۲۹۱ ء كشاف القناع‎ )١( 
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تعالى إفا أباح القصرلمن ضرب في الارض » وسواء اتصل بها بيوت خربة او 
چا فإ اف الت ا موك عائرة و سان ها اهلها ولو 
ضيفاً مثلاً وقت النزهة » فلايقصر إلا مفارقة الميع من الخراب والعامر 
والبساتين المسكونة . 

ولو كان للبلد محال » كل محلة منفردة عن الأخرى » كبغداد في الماضي » 
فتى خرج من محلته » أبيح له القصر إذا فارق أهله . وإن كان بعضها متصلاً 
ببعض كاتصال أحياء المدن المعاصرة » لم يقصر حتى يفارق جميعها . 

ولو كانت قر شان اتن( ارش اتفال اء افا 
بالأخرى » فها كالواحدة » وإن لم يتصل بناؤهما » فلكل قرية حك نفسها . 

والملاح الذي يسير بسفينته ولیس له بيت سوى سفينته » فيها أهله وتنوره 
- من غير تردد فلاقصر ولافطرلماتم : وهو من خرج على وجهه لايدري أين 
يتوجه » ولالمن خرج يطلب آبقاً أو حيوانا هارباً » أو غرياً يرجع متی وجده » 
ولالسائح لايقصد مكاناً معيناً » ۴ لاقصر لمن طاف الأرض كلها من غير قصد إلى 
قطع مسافة القصر المطلوبة ؛ لأنه لم يقصد قطع المسافة » وكذلك لايقصر عند 
الجهور إذا نوى قطع المسافة ونوى الإقامة أثناءها با يقطع السفر » ا سنبين . 

وقال الحنفية : له أن يقصر حتى يقم بالفعل » ولاتضر نية الإقامة السابقة › 
وهذا هو المعقول الأولى بالاتباع . 


ه ‏ الاستقلال بالرأي : فن كان تابعاً غيره من هو مالك أمره كالزوجة مع 
زوجها « والجندي مع أميره 0 والخادم مع سيده والطالت فخ اناده « ولايعرف 


SAR 


كل واحد منهم مقصده » لايقصر ؛ لأن شرط قصد موضع معين لم يتحقق . وهذا 
الشرط عند الشافعية مقيد با قبل قطع مسافة القصر ء فإن قطعوا مسافة القصرء 
قصروا » وإن لم يقصر المتبوعون لتيقن طول سفرهم . 

وأضاف الشافعية : أن التابع إن نوى الرجوع من سفره متى تخلص من 
مسافة القصر وهي المرحلتان أو اليومان . 

أما عند الحنفية فهذا الشرط مطلق » فليس للتابع القصر مالم ينو متبوعه 
السفر . ولايلزم التبع بإتهام الصلاة إلا إن عم بنية المتبوع الإقامة في الأصح » فلو 
صلى مخالفاً له قبل عامه صحت في الأصح . 

١‏ ألا يقتدي من يقصر بقم أو مسافر يتم الصلاة » أو بمشكوك السفر عند 
الشافعية والحنابلة : فإن فعل ذلك وجب عليه إقام الصلاة » ولو اقتدى به في 
التشهد الأخير. 

لكن الحنفية لم يجيزوا اقتداء المسافر بالمقم إلا في الوقت » فيتم صلاته ؛ لأن 
فرضه يتغير من اثنين إلى أربع . أما بعد خروج الوقت فلايجوز له الاقتداء 
بالمقم ؛ لأن فرضه استقر في ذمته ركعتين فقط » فلايتغير فرضه إلى أربع بعد 
خروج الوقت » فإن خالف واقتدى به بطلت صلاته . 

۷ أن ينوي القصرعند الإحرام بالصلاة : وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة ؛ 
لأن الأصل الإقام » وإطلاق النية ينصرف إليه »فكان لابد من نية القضص. 

واكتفى المالكية باشتراط نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر » ولايلزم 
تجديدها فيا بعدها من الصلوات كنية الصيام أول رمضان » فإنها تكفي عن باقي 
الشهر . 
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أما الحنفية : فاكتفوا بنية السفر قبل الصلاة » فتى نوى السفر » كان فرضه 
القصر ركعتين » فلاينويه عند الإحرام لكل صلاة . 

+ البلوغ : شرط عند الحنفية » فلايقصر الصبي الصلاة في السفر . وم 
يشترطه جهور الفقهاء » فيصح للصبي القصر ؛ لأن كل من له قصد صحيح › 
ونوى سفراً يبلغ المسافة القررة يقصر . 

4 - اشترط الشافعية : أن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها : فإن 
نتهت به سفينته إلى محل إقامته » أو سارت به منها » أو شك هل نوى الإقامة » 
أوهل هذه البلدة التي وصلها هي بلده أو لا > وهو في أثناء الصلاة في الميع » أتم 
فل لر وال سب اة أو الاق زوالة » 

خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر : 

مذهن الحتفية # يقصر من نوق الس وقضيد مَوضعا معنا > ولي 
عاصياً بسفره » متى جاوز بيوت محل إقامته » وجاوز مااتصل به من فناء البلد » 
والفناء : المكان المعد لمصالح البلد » كركض الدواب ودفن الموق . كا يشترط أن 
يجاوز ربض البلد : وهو ماحول المدينة من بيوت ومساكن » فإنه في حك المصر » 
وكذا يشترط في الصحيح مجاوزة القرى المتصلة بربض البلد . 

قرطل لمش ةزه ل ا امون > 

الاستقلال باحك على الأوضاع من إقامة وسفر » والبلوغ » وعدم تقصان 
السفر عن ثلاثة أيام . 

طول السفر وهي ثمانية وأربعون ميلاً على المشهور » وأن يعزم من أول سفره 


على قطع المسافة من غير تردد » وأن يقصد جهة معينة » وأن يكون السفر 
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تاا وان عاو الوا ا ا ا والبساتين الو ول ق 
في خلال سفره على إقامة أربعة أيام بلياليها . 
مذهب الشافعية : شروط القصر غانية : 
أن يكون E‏ وهو وار ميلاً هاشمية" : ا 
معتدلين » بسير الأثقال › الكت وقصد موضع معين أول مشر لسلا أنه 
طويل » فيقصر أو لا ؛ وأن يكون السفر مباحأ فلاقصر لعاص بسفره » ولالناشزة 
من زوجها ؛ والعام بجواز القصر » فلو قصر جاهلاً به لم تصح صلاته لتلاعبه ؛ وأن 
ينوي القصر في الإحرام للصلاة ؛ وأن يتحر ز عا ينافي نية القصر في أثناء دوام 
الصلاة > كنية الإتام » فلو نواه بعد نية القصرآتم ؛ وألا يقتدي ولو لحظة جم 
ولامشكوك السفر ولايامام محدث » فإن اقتدى به في أي جزء من صلاته » لزمه 
الإقام :الخو الامام أجن اساد طحي عن اين عباس + وشل مايال لار 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا ائم جقم E‏ 
| ويشترط أخيراً كونه مسافراً في جميع صلاته » فلونوى الإقامة فيها ؛ أو 
بلغت سفينته دار إقامته » أتم . 
مذهب الحنابلة : شروط القصر كانية : 
إذا كان السفر طويلاً وهو ثانية وأربعون ميلاً هاثمية ؛ وواجباً أو مباحاً ؛ 
وأن يجاوز بيوت قريته » ويجعلها وراء ظهره بما يعد مفارقة عرفاً » وأن ينوي 
سفراً يبلغ تلك المسافة » والمعتبر نية المسافر سفر المسافة » لاحقيقتها » فن نوى 
لتاقو وان مجم قل اكاك الباق قروا فصت رهما معنا فاخا 


)١(‏ الهاشمية : هي المنسوبة لبني أمية 
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السفر ؛ وأن ينوي القصر عند أول الصلاة ؛ وألا يقتدي بقم ولابمشكوك في سفره 
ولابمن تلزمه إعادة الصلاة كن يقتدي قم يحدث في أثناء الصلاة » فيلزمه إعادتها 
تامة ؛ لأنها وجبت عليه تامة في الابتداء » فلايجوز أن تعاد مقصورة ؛ وكونه 
مسافراً في جميع الصلاة » | قال الشافعية . 


رابعاً ‏ اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس : 

اقتداء المسافر بالمقي : اتفق الفقهاء" على أنه يجوز اقتداء المسافر 
با لقم > مع الكراهة عند المالكية » لخالفة المسافر سنته من القصر » وعلى أنه إذا 
اقتدى المسافر بالمقم > يجب عليه إتقام الصلاة أربعاً » متابعة للإمام » ويتغير 
فرضه عند الحنفية إلى الأربع  »‏ يتغير بنية الإقامة .. 

واشترط الحنفية لجواز الاقتداء بقاء الوقت » ولو قدرما يسع التحرية » 
أما عند خروج الوقت فلا يصح اقتداء المسافر بالقم ؛ لأن فرضه لايتغير بعد 
الوقت » لانقضاء السبب  ›‏ لايتغير عندهم بنية الإقامة . 


والدليل على وجوب الإتمام من السنة : هو ماذكرناه عن ابن عباس أنه قيل 
له : « مابال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد » وأريعاً إذا ائم بمقيم ؟ 
فقال : تلك السنة »" » وقال نافع : « كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام » صلاها 
أربعاً > وإذا صلى وحده صلاها ركعتين »'" » وقال الني ية : « إا جعل 


)١(‏ الكتاب مع اللباب : ٠١5 / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ۷۲ » الدر الختار : 74١ / ١‏ ومابعدها » فتح القدير: 
١‏ / ۹ » الشرح الصغير : ١‏ / 485 » القوانين الفقهية : ص 86 » المهذب ٠١١/١:‏ » مغني اللمحتاج 516/١:‏ » 
كشاف القناع : 1٠۲ / ١‏ ء المغني : ؟ / ۲۸۲ ء المجموع : ۲۳٣ / ٤‏ - 545 . 
() رواه أحمد في المسند . وقوله « السنة » ينصرف إلى سنة رسول الله مي . 
(۲) رواه مسلم . 
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وأضاف الشافعية والحنابلة : أنه لو رعف الإمام المسافر » واستخلف غيره » 
أت المقتدون دون الإمام . 


اقتداء المقيم بالمسافر : اتفق الفقهاء " أيضاً على أنه يجوز اقتداء المقم 
بالمسافر » مع الكراهة عند المالكية » لخالفة نية إمامه » فإذا صلى المسافر بالمقيين 
ركعتين سم » ثم أتم مقون صلاتهم . ويستحب لامسافر الإمام أن يقول عقب 
التسلهتين : أغوا صلاتكم » فإفي مسافر » لدفع توم أنه سها » ولئلا يشتبه على 
الجاهل عدد ركعات الصلاة » فيظن أن الرباعية ركعتان . 


وذكر الحنفية أنه ينبغى أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة » وإلا فبعد 
سلامه . 


ودليل الجواز : ما رواه عمران بن حصين قال : ما سافر رسول الله م 
eT‏ ی يرجح + وا آم ا 
يصلي بالناس ركعتين ركعتين » إلا المغرب »ثم يقول : يا أهل مكة » قوموا 
فصلوا ركعتين أخريين » فإنا قوم سَفْر»"" 


وإذا هام الإمام للإتمام سهواً أو جهلاً بعد نية القصر » سبّح له المأموم » بأن 
يقول : سبحان الله » فإن رجع سجد لسهوه » وان لم يرجع فلا يتبعه » بل يجلس 
حتى يس إمامه . 


» ٤۸۲ص‎ : المراجع السابقة » الكتاب » مراقي » الدر ء فتح القدير : ص١٠٠ » القوانين » الشرح الصغير‎ )١( 
. المغني : ص۲۸1‎ » 4 

(1) رواه أحمد وأبو داود » والترمذي وحسنه » والبيهقي » وفي إسناده ضعيف » وإفا حسن الترمذي حديثه 
لشواهده » ا قال الحافظ ابن حجر . وروى مالك في الموطأ مثله عن عر » ورجال إسناده اة ثقات ( نيل الأوطار : 


) VY 


5 اررض - 


خامساً ‏ ما يمنع القصر : 

ينتهي سفر المسافر » ويمتنع القصر » ويجب الإتمام بنية الإقامة في موضع 
ألا بيقر دة ريناها ا توما عقن لشي »و ؛ أيام عند المالكية 
والشافعية » وأكثر من ٤‏ أيام عند الحنابلة ) » وبالرجوع فعلاً إلى محل إقامته 
الاد م .ويقيرها مق تخالات أخوى مقررة ف اذاهب 


: أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة‎ ١ 

لما روي عن أي هريرة أنه « صلى مع الني يي إلى مكة في المسير والمقام 
بكة إلى أن رجعوا ركعتين »'" وبا أنه لم يحدد النص مدة الإقامة فقد اختلف 
الفقهاء في تقدير المدة : 

فقال الحنفية" : 

يمتنع القصر بنية الإقامة ولو في الصلاة مالم يخرج وقتها ولم يكن لاحقاً مدة 
نصف شبر ( ٠١‏ يوماً ) كاملة فأكثر » فإن نوى الإقامة أقل من هذه المدة ولو 
الصلاة » والإمام مسافرء فأحدث أو نام » فانتبه بعد فراغ الإمام » ونوه 
الإقامة »لم يتم الصلاة » وإغا يقصرها ولو بقي سنين مسافراً ؛ لأن الإقامة 
لايق اقل من تف الق ولاو ال اجب :يعد خرو الوفت اقرف 
الذمة ‏ هو في الوقت » ولأن اللاحق في الحم كأنه خلف الإمام . 


ولا تمنع نية الإقامة القصر إلا بشروط أربعة : 


(۱) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( نيل الأوطار : ۲١۷/۲‏ ) 
(۲) الدر الختار ورد انحتار : ۷۳۷۱ - ۷۳۸ » الكتاب مع اللباب : ٠١8 ۱١۷/١‏ 


5-00 الفقه الإسلامي ج۲ (؟؟) 


الأول - أن يترك السير بالفعل : فلو نوى الإقامة وهو ما يزال مسافراً 
يسير » لا يكون مقيأ > ويجب عليه القصر . 

الثاني - أن يكون موضع الإقامة صالحاً ها ككدينة أوقرية لكل الناس » أو 
برية لأهل الخيام » فلو نوى الإقامة في موضع غير صالح كبحر أو جزيرة 
مهجورة أو صحراء خالية من الناس » قصر . 

الال أن مكو الوضع واه | فين فهر م فاو تري انات چ غر 
يوماً ببلدتين مستقلتين ككة ومنى ء لم تصح نيته ويقصر ؛ إذ لابد من نية الإقامة 
تلك المدة في موضع واحد . 

الرابع - أن يكون ناوي الإقامة مستقلاً بالرأي : أما لو كان تابغاً لغيره 
كلمرأة والخادم وإن نوى الإقامة » فيقصر ولا يتم » إلا إن عام نية متبوعه الإقامة 
في الأصح » فيتم الصلاة مثله » ا سبق . 

ومن ترقب السفر غداً أو بعده » أو انتظر قادماً أوقافلة مثلاً مالم يعم 
تأخرها تضق فين + او کان السكز الذين :توا الاقنامة ق دان ارت أو 
حاصر حصنا في دار الحرب ٠‏ قصر الصلاة » ولم يها  »‏ بينا سابقاً . 


وقال المالكية" : 

يمتنع القضر بنية الإقامة أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج › 
تستلزم عشرين صلاة » وإلا فلا » أو العلم يإقامة الأربعة الأيام عادة في محل ما » 
بأن كانت عادة القافلة أن تقم في ذلك امحل أربعة أيام » فإنه يتم . فإن لم تجب 
e E‏ ندا فنك ف السك قاد نوتوف الأفاضة إن 


. ۸٥ص‎ : القوانين الفقهية‎ » 515/١ : الشرح.الكبير : رك »> الشرح الصغير‎ )١( 
- A - 


وإن كانت الأربعة الأيام صحاحاً » إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة . 

وإن ل يقم أربعة أيام كأن دخل بلدا قبل العصر ولم يكن صلى الظهر › 
ونوى الارتحال بعد صبح اليوم الخامس » ل ينقطع حك سفره ؛ لأنه وإن وجب 
عليه عشرون صلاة » إلا أنه ل يقم إلا ثلاثة أيام صحاح . 

فلابد من الأمرين أو الشرطين معاً : إقامة أربعة أيام صحاح » ووجوب 
عشرين صلاة . 

ومن أقام لحاجة متى قضيت سافر » فلا ينقطع القصر » ولو طالت المدة › 
. إلا إذا عم أنها لا تقضى حاجته إلا بعد الأربعة الأيام . ومثله من لم ينو الإقامة 
وأقام مدة طويلة » له أن يقصر . 

ومن نوى الإقامة وهو في الصلاة » قطع الصلاة » وندب أن يشفع إن صلى 
ركفة يتحدكيا رولا عو يلاه اة إن أنهنا ول متضورة إن فصرهنا و إن 
نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة › أعادها بوقت اختياري أي وقتها المعتاد . 

ولا يشترط في محل الإقامة : أن يكون صالحاً للإقامة فيه . ويستثنى من 
نية الإقامة حالة العسكر في دار الحرب الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر» فلا 
ينقطع حك سفره » ويقصر . 

وقال الشافعية! : 


يمتنع القصر إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام تامة بلياليها » أو نوى الإقامة 


. وما بعدها‎ 716/١ : مغنى الحتاج‎ )١( 


SARS 


مطلقاً » غير يومي الدخول والخروج » على الصحيح » بموضع صالح للإقامة أو 
غير صالح كصحراء على الأصح » فإن نوى أقل من أربعة أيام » قصر . وإن 
كانت له حاجة وجزم بأنها لا تقض في أربعة أيام > أتم ولم يقصر » سواء نوى 
الإقامة أم لا . 

أما إن أقام ببلد بنية أن يرحل إذا تحققت حاجة يتوقعها كل وقت » فله 
القصر إلى مانية عشر يوماً » کا ذكرنا . 

وقال الحنابلة" : 

يمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة بأن م يحدها بزمن معين » ولو في 
مكان غير صالح للإقامة كبادية ودار حرب » أونوى إقامة أكثر من عشرين 
صلاة > أو أكثر من أربعة أيام مع يومي الدخول والخروج > وأتم صلاته 5 

لكن إن أقام لحاجة يتوقع قضاءها » فله القصر ء ولو اسةمر سنين » وهذا هو 
رأي المهور » وقصره الشافعية على ثمانية عشر يوماً كا بينا . 

؟ ‏ العودة إلى محل الإقامة الدامّة » أو نية العودة : 

سأبحث هذه الحالة في ضوء المصطلحات الحديثة للإقامة والوطن بالاعتاد 
على اصطلاح الفقهاء في الماضي » والاصطلاحات الحديثة هي ما يلي : 

أ الوطن : هو إقلم الدولة التي ينتقي إليها ويحمل جنسيتها بحسب التقسم 
الإقليي للدول المعاصرة . وهذا المفهوم لا صلة له ببحثنا . 


ب - محل الإقامة الدائمة : هو محل العمل الذي يسكن فيه » أو محل 
ال 


٠٠٥/١ : كشاف القناع‎ )١( 


ج ‏ محل الميلاد : هو البلد الذي ولد ونشأ فيه » وفيه أهله وعشيرته . 
ويشمل هذين الاثنين عند الحنفية : الوطن الأصلي إذ هو موطن الولادة » أو 
التزوج » أو التوطن . 

د محل الإقامة المؤقتة : هو المكان الذي يقم فيه لفترة ةة أو 
لمهمة قد تطول وقد تقصر » ويقابله عند الحنفية « وطن الإقامة » إذا كانت نصف 
شهر فأكثر » ووطن السكنى إذا أقام دون نصف شهر . 

ه - بلد الزوجة : هو البلد الذي له فيه زوجة إما الزوجة الوحيدة أو 
الثانية ويدخل تحت مفهوم الوطن الأصلي . 

فا ردد ن هذه الصنطاحات الآريعة الأخيرة: 

قال الحنفية" : 

الوطن ثلاثة أنواع : 

الوطن الأصلي : هو الذي ولد فيه أوتزوج › أوم يتزوج وقصد التعيش 
فيه » لا الارتحال عنه . 

ووطن السكنى : هو مأ ينوي الإقامة فيه دون نصف شر › وهذا لم يعتبره 
الحققون في حالة تغيير الموطن . 

متى يتم المسافر الصلاة عادة ؟ إذا دخل المسافر بلده أي محل إقامته 
الدائمة » أتم الصلاة » وإن م ينو الإقامة فيه » كأن دخله لقضاء حاجة ؛ لأنه 


)١(‏ اللباب : ٠٠۹/١‏ » مراقي الفلاح : ص۷۴ » الدر المحتار ورد الحتار : 755/١‏ » 45/ وما بعدهاء فتح 
القدير : 7/1 وما بعدها 5 


1د 


معين للإقامة » وقد زال سبب الرخصة وهو السفر . هذا ان سار مدة السفر ( ۲ 
أيام بلياليها ) » وإلا بأن رجع إلى بلده قبل قطع مسافة السفر » أتم جرد نية 
العودة » لعدم تحقق السفر الجيز للقصر . وإذاً فيجب عليه الإقام في هاتين 
الحالتين : العودة للوطن » ونية العودة قبل قطع مسافة القصر » فإن عاد بعد 
قطع مسافة القصر » يقصر حتى يعود لبلده بالفعل . 

متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن ؟ 

- الانتقال عن الوطن الأصلي : يتم الصلاة إذا انتقل من محل الإقامة الدائة 
كمركز الوظيفة اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة » أو إلى محل الميلاد الذي بقي 
له فيه أهل أي زوجة » كالريف » فن كان موظفاً في دمشق مثلاً ثم سافر إلى 
قريته الأصلية في الريف لزيارة الأهل ( الزوجة ) » أتم الصلاة » سواء أكانت 
المسافة بين مقر العمل أو الوظيفة وبين الريف مسافة القصر أم لا ؛ لأنه في هذه 
الحالة يكون له موطنان » وكل منهها وطن أصلي له . 

فإن لم يبق له أهل في الريف » وإن بقي فيه عقار( أرض أو دار ) » قصر 
الصلاة الاج غل التلادوإن كننوط؟ أصليا 0+ الا أنه يطل ا وو مقن 
عله » وبه يتبين أن الوطن الأصلي للإنسان يبطل إذا كاج تيد وهل ومتاعه 
إلى بلد آخر » فإن عاد إلى بلده الأول لعمل مثلاً > وجب عليه قصر الصلاة . 

LS‏ لرقليفة كين أن قن سما كل 
أهله » واستوطن بلدا غيرها ؛'لأنه لم يبق له وطناً ‏ إذ إن الوطن الأصلي يبطل 
مثله » دون السفر عنه » بدليل أنه عليه السلام بعد الحجرة عد نفسه بمكة من 
النافوية + اها لىناق ال ولد ر سدق إل ا 
ثم عاد إليه فيع الصلاة ؛ لآن الوطن الأصلي لا يبطل حكه بوطن الإقامة ولا 


ا للدي لاني انا هو و نه هو كله روم 
77 ته 


ب -الانتقال عن محل الإقامة المؤقتة ( وطن الإقامة ) : من تنقل في 
البلدان فأقام في بلد نصف شمر مثلاً > ثم عاد إليه » قصر الصلاة فيه مالم ينو 
الإقامة مجدداً نصف شر ؛ لأن وطن الإقامة يبطل حكه بثله » وبالسفر عنه أي 
بإنشاء السفر منه » ا يبطل بالوطن الأصلي . 
ولا يبطل وطن الإقامة يانشاء السفر من غيره > ما دام المسافر يمر عليه › 
ونأ دامت السافة يبه وين المكان الذى أنشا البقر هه دون اة القص :. 
وقال المالكية! : 


متنع القصر على المسافر وعليه الإتهام إن عاد إلى بلدته الأصلية التي نشأ فيها 
وينتسب إليها » أو مرّفيها » أو إلى البلد التي نوى فيها إقامة دائمة » أو إلى بلد 
الزوجة التي دخل ا وكانت غير ناشز وإن لم ينو إقامة أربعة أيام » أو إلى البلد 
التي نوى فيها الإقامة أربعة أيام فأكثر . أما دخول بلد الزوجة التي لم يدخل بها 
أو كانت ناشزأ » فلا يمنع القصر . 

أما في أثناء الرجوع » فإن الرجوع في حقه سفر مستقل » فإن كان هناك 
مسافة قصر ء قصر الصلاة » وإلا فلا » ويتم الصلاة حينئذ . 

ويمتنع القصر أيضاً بنية دخوله وطنه أو مكان زوجته في أثناء الطريق » إن 
لم يكن بينه وبين امحل المنوي دخوله مسافة القصر الشرعية . 


وقال الشافعية" : 
الوطن : هو محل الإقامة الدائمة صيفاً وشتاء . ويمتنع القصر برجوعه إلى 


(1) الشرح الكبير : 570/١‏ وما بعدها » الشرح الصغير : 580/١‏ وما بعدها . 
(۲) مغنى الحتاج : ا 


ا 


وطنه » وإلى موضع نوى الإقامة فيه مطلقاً » أو أربعة أيام صحيحة > أو لحاجة 
قطي ]لاف الدة الذكورة : 6 ينع القع بنية ارجئ إلى وله أو جارد 
فيه وهو ماكث غير سائر » ومستقل غير تابع » ولو محل لا يصلح للاقامة 
كفازة » من دون مسافة القصر » فإن نوى الرجوع وهو سائر أو تابع لغيره 
كالزوجة لزوجها فيقصر حتى يرجع فعلاً . 

وكذلك يقصر إذا كان قاصداً المرور بوطنه فقط دون الإقامة » كا أنه يقصر 
في بلد أقام فيها إن كان يتوقع قضاء حاجة كل وقت إلى ثمانية عشر يوماً , 
ويقصر أيضاً بالرجوع إلى غير وطنه ( وهو غير محل الإقامة الدائة ) وإن كان له 
فيه أهل أو عشيرة > ولا يقصر بنية الرجوع إلى غير وطنه إذا كان الرجوع لغير 
حاجة . فإن كان لحاجة كتطهر فيقصر . 

وقال الحنابلة" : 

من رجع إلى الوطن الذي سافر منه » أونوى الرجوع قبل قطع مسافة 
القصر » فلا يقصر وإفا يتم الصلاة » ۴ إنه يقها إذا مرّ( أي مسافر ) بوطنه »› 
ولو لم يكن له حاجة سوى المرور ؛ لأنه في حك المقم إذ ذاك . 

أومر ببلد له فيه امرأة » ولو لم يكن وطنه » حتى يفارقه » لأنه كا سبق في 
حك المقيم إذ ذاك . 

أو مر ببلد تزوج فيه » حتى يفارقه » لحديث عثان » سمعت الني مَل 
يقول : « من تأهل في بلد » فليصل صلاة المقي » وظعاهره : ولو بعد فراق 
الزوجة » أما لو كان له به أقارب كأم وأب أوماشية أومال ١ل‏ يتنع عليه 
القصرء إذا لم يكن مما سبق . 

٠٠٠/١ : كشاف القناع‎ )١( 

(۲) رواه أحمد 


- 


خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح 
المسافر فيها في حك المي : 

الحنفية' : يتنع القصر بنية الإقامة نصف شبر ببلد أوقرية واحدة » لا 
ببلدتين لم يعين المبيت يإحداها » وبالعودة إلى وطنه ( محل إقامته الدائمة ) » إن 
قطع مسافة القصر عن بلده » وباقتداء المسافر بالمقم > وبعدم الاستقلال بالرأي » 
وبعدم قصد جهة معينة . 

المالكية : يقطع القصر أحد أمور خسة : 

الأول - دخول بلده الراجع هو إليه » سواء أكانت وطنه أم لا > وإن لم ينو 
إقامة أربعة أيام إلا مقياً ببلد إقامة مؤقتة تركه ناويا السفر ء ثم عاد إليه » فله 
ا 

وا مراد ببلده الذي سافرمنه : هو وطنه أو محل زوجته الكائن في أثناء 
المسافة . وإنغا كان دخول البلد قاطعاً للقصر ؛ لأن دخول البلد مظنة للإقامة › 
فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر » ففعل الإقامة أولى . 

الثاني الرجوع إلى وطنه أو محل زوجته المدخول بها قبل أن يقطع مسافة 
القصر » ومجرد الأخذ في الرجوع يقطع حك السفر . 

الثالث ‏ دخول وطنه أثناء المرور عليه : بأن كل محل آخر غير وطنه » 
وسافر منه إلى بلد آخر . 

الرابع - نية الإقامة أربعة أيام صحاح تستلزم عشرين صلاة » أو العم مسبقاً 
بإقامة الأربعة الأيام عادة في محل » اعتادت القافلة أن تقم فيه . 

۷۴۸ ء مراق الفلاح : صالاء الدر الختار : ۷۳۷۱ ۔‎ 1١۸ - ٠١ال/١‎ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير : 735/١‏ 7355 ء الشرح الصغير : 6۸١ - ٤۸٠/١‏ . 
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الخامس ‏ دخول مكان زوجة دخل بها فقط ؛ لأنه في حك الوطن . أما 
دخول مكان الأقارب كأم أو أب » فلا يقطع السفر ولا ينع القصر . 

الشافعية'" : يتنع القصر بنيّة الإقامة أربعة أيام صحيحة » وبالعودة 
لوطنه ( محل الإقامة الدائمة ) » وباقتداء المسافر بالمقيم أو بمشكوك السفر » وبعدم 
قصد جهة معينة » وبعدم الاستقلال بالرأي دون مسافة القصر » وبسفر المعصية › 
وبانقطاع السفر أثناء الصلاة » وبعدم نية القصر أثناء الإحرام . 

الحنابلة"“ : يمنع القصر ويجب الإتمام في إحدى وعشرين صورة : 

الأولى - مرور المسافر بوطنه ولو م يكن له حاجة سوى المرور عليه 

الثانية - المرور ببلد له فيه امرأة » ولو لم يكن وطنه 

الثالثة - المرور ببلد تزوج فيه » وقد سبق ذكر هذه الحالات قريباً 

الرابعة - إن أحرم مقياً في حضر » ثم سافر . 

الخامسة ‏ إن دخل عليه وقت صلاة في الحضر »م سافر . 

السادسة إن أحرم بالصلاة الرباعية في سفرء ثم أقام » كراكب سفينة 
وضلت إلى وطعه أكناء الضلاة » تغليباً لحم الحضر . 

السابعة والثامنة ‏ إن ذكر صلاة حضر في سفر » أو عكسه : أي صلاة سفر 
في حضر » لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل » فغلّب حك الحضر . 

التاسعة والعاشرة ‏ ائم بمقم أو بمن يلزمه الإقام . 

الحادية عشرة ‏ انتم يمن يشك في كونه مسافراً » أو بمن يغلب على ظنه أنه 

۲۷۱ 571/١: مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع : 5٠١/١‏ _ 5.06 
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مقم » ولو بان بعدئذ كونه مسافراً » لعدم الجزم بكونه مسافراً عند الإحرام . 

الثانية عشرة ‏ أحرم بصلاة يلزمه إقامها » ففسدت وأعادها : كن يقتدي 
مقم فيحدث في أثناء الصلاة » فيلزمه إعادتها تامة ؛ لأنها وجبت عليه أولا تامة » 
ووز أن كماد مور 

الثالثة عشرة ‏ إن لم ينو القصر عند دخوله الصلاة أي عند إحرامه » فيلزمه 
أن يتم ؛ لانه الاصل » وإطلاق النية ينصرف إليه . 

الرابعة عشرة ‏ إن شك في الصلاة : هل نوى القصر أم لا » ولو تذكر بعدئذ 
في أثناء الصلاة » لزمه أن يتم » لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها » فغلب ؛ لانه 
ااا 

الخامسة عشرة ‏ إن تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر » بأن أخرها بلا 
عذى » حتى خرج وقتها » فيلزمه أن يتم » قياساً على السفر الحرم » لأنه صار 
عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر . 

السادسة عشرة ‏ العزم على قلب السفر لمعصية كقطع الطريق » ونية 
الرجوع في مكان بينه وبين موطنه دون مسافة القصر . 

السابعة عشرة ‏ إن تاب في الصلاة من سفر المعصية » لزمه أن يتم » وكذلك 
يتم إن قصر معتقداً تحريم القصر » ولو أنه مخطئ في اعتقاده . 

الثامنة عشرة ‏ إن نوى المسافر في الصلاة الإتمام » بعد أن نوى القصر » أتم 
وجوبا ؛ لانه رجع إلى الاصل . 

اا تو إدائة خطلفة :بن ل يسا زین يدق يلد ولوق 
دار حرب » أو في بادية لا يقام فيها » لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة . 

العشرون ‏ إن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة » أتم . 

12ت 


الحادية والعشرون ‏ إن شك في نيته : هل نوى إقامة ما ينع القصر أم لا » 
أتم ؛ لأن الإتمام هو الأصل » فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة . 

سادساً ‏ قضاء الصلاة الفاكتة في السفر : 

سبق بيانه في بحث قضاء الفوائت ٠‏ وأوجز هنا آراء الفقهاء فيه : 

قال الحنفية والمالكية' : 

من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ا فاتته في السفر » 
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً ؛ لأنه بعدما تقررلا يتغير ؛ 
اء ست لدا 

وقال الشافعية والحنابلة" : 

الصلاة الفائتة في الحضر » تقضى أربعاً سواء في السفر أم في الحضر ؛ لأن 
القصر رخصة من رخص السفر » فيبطل بزواله كالسح ثلاثة أيام » ولأنها ثبتت 
في ذمته تامة » وفائتة السفر تقضى مقصورة في السفر دون الحضر » في الأظهر 
عند القافعية ؟ لاا :وجيت ف الف قطن إلى وجود السب . 

وقد تعادل في نظري الرأيان » ولامرء الخ اا2 و غار مس 
ما براه احوط :د ذا ': 

سابعاً - صلاة السنن في السفر : 

قال النووي" : قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل الطلقة في السفر » 

)١(‏ فتح القدير : ٠٠٥/١‏ »ء مراقي الفلاح : ص۷۲ » اللباب : ٠٠١/١‏ » القوانين الفقهية : ص١۷‏ » الشرح 
الكبير : 777/١‏ 


(۲) مغنی الحتاج : ۲۹۲/۱ ء المغني : ۲۸۲/۲ وما بعدها . 
(۳) نيل الأوطار : ۲۱۹/۲ وما بعدها . 


واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة » فتركها ابن عمر وأخرون » واستحبها 
الشافعي وأصحابه والجهور . 

ودليلهم أولاً ‏ الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب » وحديث 
القن وأحاة يك أخنذكرها أصحابة السان :: 

وثانياً - القياس على النوافل المطلقة . 

وأما ما في الصحيحين عن ابن عر » أنه قال : صحبت النبي مج » فلم أره 
يُسبّح ‏ أي يتنفل - في السفر » وفي رواية : صحبت رسول الله له > وكان 
لا يزيد في السفر على ركعتين › أبا بكر وعمر وعثان كذلك » فقال النووي : 
لعل الني بي كان يصلي الرواتب في رحله » ولا يراه ابن عمر » فإن النافلة في 
البيت أفضل » ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها . 

وقال الحنفية" : ويأق المسافر بالسان الرواتب إن كان في حال أمن وقرار 
ای کارا م وال بان کن ق هنال هوف وفران ای ف ال لا بان 
بها » وهو الختار . 

المطلب الثاني الجمع بين الصلاتين : 

أولاً ‏ مشروعية الجمع : 

يجوز عند المهور غير الحنفية'" المع بين الظهر والعصر تقدياً في وقت 


() الدر الختار : ۷٤١/١‏ . 
(۲) الشرح الكبير : ١‏ / 708 » مغني الحتاج : ۱ / ۲۷۱ ومابعدها » المهذب : ٠١54 / ١‏ ء كشاف القناع : ۲ / 


*ء المغنى :۲ / ۲۷۱ . 
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والعشاء تقدياً وتأخيراً أيضاً في السفر الطويل کا في القصر ( ۸٩‏ م ) . 
ويسمى المع في وقت الصلاة الأولى : جع التقديم » والجمع في وقت الصلاة 
الثانية : جع التأخير . والأفضل عدم المع خروجاً من الخلاف » ولعدم مداومة 
الني يي عليه » ولو كان أفضل لأدامه كالقصر . 

ودليل جمع التأخير : الشابت في الصحيحين عن أنس وابن عمر رضي الله 
عنهها » أما حديث الأول » فقال أنس : كان رسول الله لعٍ إذا رحل قبل أن 
فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر » ثم ركب" . 

وأما د يخ ابن غر فهو أنه استنية عل بعك أهلنة > فة يه« المين: 
فأخر ا مغرب حتى غاب الشقق > ثم نزل » فجمع بينها ثم أخبرهم أن رسول الله 
َكتَوِ كان يفعل ذلك إذا جد به السير" . 


ودليل جع التقديم : الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه : أن الني 
َيِه كان في غزوة تبوك إذا ا رتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
N‏ 

وقال الحنفية" : لايجوز المع إلا في يوم عرفة للمحرم بالحج جمع تقدم بين 


١ . ) ١۲ / ۲ : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي بهذا اللفظ » ومعناه عند الجماعة إلا ابن ماجه . وروي حديث جع التأخير أيضاً عن 
معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنها ( نيل الأوطار : ؟ / ۲٠١‏ ومابعدها ) . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ء والدارقطني والحاكم » والبيهقي وابن حبان وصححاه ( الصدر 
السابق:) . 


. 3187 >» 1۸0 / ١١ اللباب‎ )9 


الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ؛ لأن العصر يؤدى قبل وقته المعهود , 
فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس . وفي ليلة المزدلفة جع تأخير بين المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامة واحدة ؛ لأن العشاء في وقتها فلم تحتج للإعلام . 
واحتجوا بأن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر » فلايجوز تركها بخبر الواحد . 
وقال ابن مسعود فيا و الشيخان : « والذي لاإله غيره > ماصلى رسول 
الله مر صلاة قتظ بةلنؤقتها* إلا صلاتين » جمع بين الظهر والعصر بعرفة » 
وي العرب ر ر ا 
٠‏ والحق : جوازالجع لثبوته بالسنة » والسنة مصدر تشريعي كالقرآن . 
ثانياً ‏ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه : 


اتفق الجيزون الجمع تقدياً وتأخيراً على جوازه في أحوال ثلاثة : هي السفر › 
والمطر ونحوه من الثلج والبرد » والجمع بعرفة والمزدلفة » واختلفوا فيا سواها » وفي 
شروط صحة المع . 

فقال المالكية"" : أسباب المع بين الظهر والعصر ء والمغرب والعشاء 
تقدياً وتأخيراً ستة : هي السفر » والمطر » والوحل مع الظامة » والمرض كالإغماء 
ونحوه » وجمع عرفة » ومزدلفة » وكلها يرخص لما المع جوازاً للرجل أو المرأة » 
إلا جمع عرفة ومزدلفة » فهو سنة . 

أما السفر : فيجوز فيه المع مطلقاً » سواء أكان طويلاً أم قصيراً في مسافة 
القصر ء إذا كان في الب لافي البحر » قصراً للرخصة على موردها » وكان غير عاص 
بالسفر وغير لاه . 

ويشترط لجواز جمع التقديم في السفر شرطان : 

(۱) الشرح الصغير : ۱ / ٤۸۷‏ ۔ ٤۹۲‏ ء الشرح الكبير : ٣۷۲ 38 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ۸۲ » بداية 
الجتهد : ۱ / ۱١۷ » ۱۱۰١‏ . 
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١‏ - أن تزول عليه الثبس ( يدخل الظهر ) وهو مسافر في مكان نزوله 
للانتراحة , ش 

؟ - أن ينوي الارتحال قبل وقت العصر » والنزول للاستراحة بعد غروب 
الت فان توق الانتزاحة قبل اصفرا نالخدي «ميل الطير فط وار العضر 
ووي لوفتها الاختياري »فان قدمه أجزاتة الصلاة : 

وإن نوى الاستراحة بعد الاصفرار وقبل الغروب » صلى الظهر في وقته › 
ورف النس إن شاء قدهها 4و إن اء أحرها حى ل اة 

وإن دخل وقت الظهر ( أي بزوال الشمس ) وهو سائر : فإن نوى النزول . 
وقت الاصفرار أو قبله » أخر الظهر » وجمعها مع العصر جع تأخير » وإن نوى 
النزول بعد الغروب » فيجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً » فيصلي الظهر في آخر 
وقتها الاختياري ٠‏ والعصر في أول وقتها الاختياري . 

والمغرب والعشاء له حك هذا التفصيل » مع ملاحظة أن غروب الشمس ينزل 
منزلة الزوال عند الظهر » وطلوع الفجر كالغروب » وابتداء الثلثين الأخيرين من 
الليل كاصفرار الثيس . 

وأما المرض كالمبطون أو غيره فيجيز المع الصوري : بأن يصلي الفرض 
المتقدم في آخر وقته الاختياري » والفرض الثاني في أول وقته الاختياري › 
وفائدته عدم الكراهة . أما الصحيح فله المع الصوري مع الكراهة . 

وف كاف اغا أوذوخة اوجن عدن وخول وفك الضلاة الثانية ( العضر أو 
العشاء ) فله تقديم الثانية عند الأولى ؛ جوازاً على الراجح . 

والخلاصة : أن المريض يجمع إن خاف أن يغيب على عقله أو إن كان المع 
أرفق به » ووقته في وقت الأولى . 
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وأما المطر أو البرد أو الثلج » أو الطين مع الظامة الواقع أو المتوقع : فيجيز 
جع التقديم فقط لمن يصلي العشاءين ( المغرب والعشاء ) بجاعة في المسجد » إذا 
كان المطر غزيراً حمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم » والوحل أو الطين 
كثيراً ينع الناس من لبس الحذاء . ولايجوز المع إلا باجتاع الوحل مع الظامة » 
لابأحدها فقط . 


ولو انقطع المطر بعد الشروع في المع » جاز الاسترار فيه . 


والمشهور أن يكون هذا المع بأذان وإقامة لكل واحدة من الصلاتين ويكون 
الأذان الأول للمغرب على المنسارة بصوت مرتفع والثاني بصوت منخفض في 
. المسجد ء لاعلى المنارة » ويؤخر البدء بالمغرب ندباً بعد الأذان بقدر ثلاث 
ركعات »ثم ينصرف الناس إلى منازهم من غير تنفل في المسجد ؛ لأن النفل 
حينئذ مكروه » فلانفل بعد المع في المسجد » ولاوتر حتى يغيب الشفق . 

ولايتنفل بين الصلاتين » والنفل مكروه لايمنع صحة المع » ولامجوز هذا 
الجع لجار المسجد » ولو كان مريضاً يشق عليه الخروج لاسجد ء أو كان امرأة 
اى هلها اة 

وكذلك لايجوز هذا المع لمن صلى منفرداً في المسجد إلا أن يكون إماماً راتباً 
له منزل ينصرف إليه » فإنه يجمع وحده » وينوي المع والإمامة ؛ لأنه ينزل 
منزلة الماعة . 

وتجب نية المع في الصلاة الأولى كنية الإمامة . 

وأما ا لجع في الحج فهو سنة اتفاقاً » فيسن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر 
جمع تقديم بعرفة» سواء أكان من أهلها أمأهل غيرها من أماكن النسك كنى 

مم َّ 07 الفقه الإسلامي ج۲ )۴( 


ومزدلفة » أو من أهل الآفاق » ويقصر من لم يكن من أهل عرفة للسنة » وإن م 
تكن المسافة مسافة قضر.. 

e ا‎ 
00 Ea 

الشافعية' : أجازوا المع فقط في السفر والمطر والحج بعرفة ومزدلفة . 

أما ا لجع بسبب المطر أو الثلج والبرد الذائبين : فالأظهر جوازه تقديماً لمن 
ES N Ek‏ 
التأخير فيه ؛ لأن استدامة المطر غير متيقنة فقد ينقطع » فيؤدي إلى إخراج 
الصلاة عن وقتها من غير عذر . 
1 ودليلهم على جواز جمع التقديم : مافي الصحيحين عن أبن عبا س « صلی بنا 
رسول الله مَل بالمدينة الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء 0 » زاد مسلم 
» من غير خوف ولاسفر » 8 وشرطل جواز التقديم : وجود المطر عند السلام من 
ال ا ل الطى ا ا من ا ها واد 
انقطاعه فياعدا ذلك . 


| ويجمع العصر مع المعة في المطر جع تقديم » وإن لم يكن موجوداً حال 
الخطبة ؛ لأا ليست من الصلاة . 


والمشهور في المذهب عدم جواز المع بسبب الوحل والريح والظامة والمرض 
لحديث المواقيت للصلاة ¢ ولايجوز مخالفته إلا بنص صريح . 


. ۲۷۵ 37/1١ : ومابعدها » مغتي المحتاج‎ ٠١5 / ١ : ء المهذب‎ 585 506 / ٤ : المجموع‎ )١( 
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و« لأن البي له مرض أمراضاً كثيرة » ولم ينقل جمعه با مرض E‏ 

ولأن من كان ضعيفاً ومنزله بعيداً عن المسجد بعداً كثيراً » لايجوز له المع » 
مع المشقة الظاهرة » فكذا المريض . 

ويندب جع التقديم للحاج بعرفة » وجمع التأخير بمزدلفة » م قال المالكية . 

وأما المع بسبب السفر فيجوز تقديماً وتأخيراً إذا كان السفر طويلاً م في 
الصو 

ويشترط لجع التقديم ستة شروط : 

د الا المع : أي أن ينوي جع التقديم » في أول الصلاة الارن و 

في أثنائها في الأظهر » ولو مع السلام منها . 

الثاني - الترتيب أي الُداءة بالأولى صاحبة الوقت : وهو أن يقدم الأولى › 
ثم يصلي الثانية ؛ لأن الوقت للأولى » وإغا يفعل الثانية تبعاً للأولى » فلابد من 
تقد المتبوع » فلو صلاهما مبتدئاً بالأولى » فبان فسادها بفوات شرط أو ركن » 
فسدت الثائية أك :لاهن قرطها مق النداءة الأول ولكق تيقد القانية 
تافلةغل الصحيت : ظ ٠‏ 

الثالث - الموالاة أي التتابع بألا يفصل بينها فاصل طويل ؛ لأن الجمع 
يجعلهها كصلاة واحدة » فوجب الولاء كركعات الصلاة أي فلايفرق بينهها » ۴ 
لايجوزأن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة » فإن فصل بينها بفصل طويل 
ولو بعذر كسمو وإغماء » بطل المع » ووجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها , 
لفوات شرط المع › وإن فصل بينهها بفصل يسير » لم يضر ء كالفصل بينها 
بالأذان والإقامة والطهارة » لما في الصحيحين عن أسامة : « أن الني له لما جع 
بمرة > أقام للصلاة بينها « 
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ويعرف طول الفصل بالعرف ؛ لأنه لاضابط له في الشرع ولا في اللغة . 

ولامتهم المع بين الصلاتين على الصحيح » كالمتوضئ › فلايضر تخلل طلب 
خفيف لماء ؛ لأن ذلك من مضلحة الصلاة » فأشبه الإقامة » بل أولى ؛ لأنه 
شرط دوا . 

ويلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة ( نية المع » والترتيب والموالاة ) لاتجب 
في جمع التأخير على الصحيح . 

الرابع - دوام السفر إلى الإحرام بالصلاة الثانية » حتى ولو انقطع سفره بعد 
ذلك أثناءها . أما إذا انقطع سفره قبل الشروع في الثانية » فلايصح المع » لزوال 
ال 

الخامس - بقاء وقت الصلاة الأولى يقيناً إلى عقد الصلاة الثانية . 


الان طن صحة العثلاة الأولى :+ فلو ع النض مع الحفة في مكان 
تعددت فيه لغير حاجة » وشك في السبق والمعية » لايصح جع العصر معها جمع 


مومه 


ويشترط لجع التأخير شرطان فقط : 

الأول - نية التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى » ولو بقدر ركعة : أي 
يمن لو ابتدكت فيه + كانت آداء ‏ وإلا فيعض + وتكون قضاء ٠‏ ودليل اشتراط 
النية : أنه قد يوخر للجمع » وقد يؤخر لغيره » فلابد من نية يقيز بها التأخير 
المشروع عن غيره . 

الثاني - دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية » فإن لم يدم إلى ذلك بأن أقام 
ولوفي اثنائها > ضارت الاولى ( وهي الظهر أو المغرب ) قضاء ؛ لاا تابعة 
للثانية في الأداء للعذر » وقد زال قبل تمامها . 
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أ الوت فل و ا لاخ وت اة وت الول فا الا 
ماشاء منها . وأما التتابع.: فلايجب أيضاً ؛ لأن الأولى مع الثانية كصلاة فائتة 
مع صلاة حاضرة » فجاز التفريق بينها . وإنا الترتيب والتتابع سنة » وليس 
ا 

أما سنة الصلاة : فإذا جع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها » وله 
تأخيرها » سواء أجمع تقدياً أم تألخيراً » وله توسيطها إن جع تأخيراً » سواء قدم 
الظهر أم العصر . وإذا جع المفزب والعشاء » أخر ستتيها » وله توسيط سنة 
الغرب إن جمع تأخيراً > وقدم المغرب » وتوسيط سنة العشااء إن جع تأخيراً وقدم 
العشاء .. وماسوى ذلك ممنوع . 

ألحنابلة " ::يخوزن جع التقديم والتأخير في ثمان حالات : 


إجداها. .السفر الطويل المليح:للفتسر أي قصر الصلاة الرباعية : بأن يكون 
السفز غير حرام ولامكروه »> ويبلغ مسافة يومين > لأنه أي المع رخصة تثبت 
لدفع المشقة في السفر » فاختصت بالطويل كالقصر والمسح ثلاثاً . 

الثانية ‏ المرض : الذي يؤدي إلى مشقة وضعف بترك المع » لأن الني مَل 
« جمع من غير خوف ولامطر « وفي رواية « من غير خوف ول 2 ولاعذر 
بعد ذلك إلا امرض » واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر . والمريض مخير في 
التقديم والتأخير كالمسافر » فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى . 

الثالثة ‏ الإرضاع : يجوز المع لمرضع + لمشقة تطهير النجاسة لكل صلاة » 
فهي كالمريض . 


(۱) كشاف القناع : ۲ / ؟ ‏ ۸ ء المغنى : ۲ / 53079 ۔ ۲٢۱‏ . 
(۲) رواها مسم من حديث ابن عباس . 
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الرابعة ‏ العجز عن الطهارة بالماء أو التهم لكل صلاة : يجوز المع لعاجز 
عدي دا ةة © لاه افر وار : 

الخامسة ‏ العجز عن معرفة الوقت : يجوز المع لعاجز عن ذلك كالأعى . 

السادسة ‏ الاستحاضة ونحوها : يجوز الجع لمستحاضة ونحوها كصاحب 
سلس بول أو مذي أو رعاف دام ونحوه » لما جاء في حديث حَمّنة السابق حين 
استفتت الني إو في الاستحاضة » حيث قال فيه : « فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر » وتعجلي العصر » فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي »"' 
ومن به سلس البول ونحوه في معناها . 

السابعة والثامنة : العذر أو الشغل : يجوز المع لمن له شغل » أو عذر يبيح 
ترك الجمعة والماعة » كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله » أو تضرر في معيشة 
يحتاجها بترك المع ونحوه . وهذا منفذ يلجأ إليه العال وأصحاب المزارع للسقي 
في وقت النؤية ر ولون 

والجع لامطر : جائز بين المغرب والعشاء » كا قال المالكية » لما قال أبو سامة 
ابن عبد الرحمن : « إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب 
والعشاء »!"' وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ور . 

ولايجوز المع بين الظهر والعصر » لقول أبي سامة السابق » فم يرد إلا في 
المغرب والعشاء . وا جمع لامطر يكون في وقت الأولى » لفعل السلف » ولأن 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظامة » أو طول 
الاتتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء . وإن اختار الناس تأخير المع جاز . 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‎ )١( 


(۲) رواه الأثرم . 
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والمطر المبيح للجمع : هو مايبل الثياب ٠‏ وتلحق المشقة بالخروج فيه . 

والثلج والبرد كالمطر في ذلك . أما الطل والمطر الخفيف الذي لايبل الثياب 
فلايبيح . 

وأما الوحل بمجرده فهو عذر في الأصح ؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال 
والثياب  »‏ تلحق بالمطر ؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال » ويعرض 
الإنسان للزلق فيتأذى به بنفسه وثيابه » وذلك أعظم من البلل . 

وأما الريح الشديدة في الليلة المظامة الباردة : فيبيح المع في الأصح ؛ لأن 
ذلك عذر في المعة والمجماعة » روى نافع عن ابن عر » قال : « كان رسول الله 
ب ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح : صلوا في 
رحالک 0 

وهذه الأعذار كلها تبيح المع تقدياً وتأخيراً > حتى لمن يصلي في بيته أو 
يصلي في مسجد ولو كان طريقه مسقوفاً » ولقم في المسجد ونحوه كن بينه وبين 
السجد خطوات يسيرة » ولو ينله إلا مشقة يسيرة . 

وفعل الأرفق من جع التقديم أو التأخير لن يبأح له أفضل بكل حال » 
لحديث معاذ السابق » المتضمن التخيير حسب الحاجة بين التقديم والتأخيرا" » 
وروى مالك عن معاذ : « وأخر الني بي الصلاة يوماً في غزوة تبوك » ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاً , ثم دخل ثم خرج » فصلى المغرب والعشاء جميعاً »'" , 
فإن استويا فالتأخير أفضل لأنه أحوط » وفيه خروج من الخلاف » وعمل 
بالأحاديث كلها . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
. ) ۲٠۲ / ۲ : رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وروى الشافعي وأحمد نحوه عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )۲( 
. قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت الإسناد‎ )١( 
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امه بين الزن لم م N‏ 
بالدعاء ¢ ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها . 

ys e‏ تقدياً وتأخيراً ا 
ل ريه 

ويشترط لصحة جمع التقديم روط أريعة أخزف:: 

الأول تية الع عند الإحرام. بالصنلاة الأؤلى:: لحنديك :«'إفا الأعمال 


الثاني الموالاة : فلايفرق بين المجموعتين إلا بقدر الإقامة والوضوء افيف ؛ 
لأن معنى المع المتابعة والمقارنة » ولايحصل ذلك مع التفريق الطويل » والفينف 
أمر يسير وهو معفو عنه » وهما'من فصاليح الصلاة.. 

التالث - وجود العذر المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه عند إفتشناج 
الصلاتين الجموعتين » وعند سلام الأولى ؛ لأن افتتاح الأولى من مؤضع النينة 
وفراغها » وافتتاح الثانية موضع المع » فلو انقطع المطر › ولم يوجد وعطل:تعنده 
قبل ذلك » بطل المع . 

الرابع - دوام العذر إلى فراغ الثانية شرط في السفر:والرض : فلو انقطنع 
السفر قبل ذلك » بطل المع . ولايشترط دوام العذر إلىنفزاغ الشانية في جمع 
مطر ونحوه كثلج وبرذ إن خلفه وحل . 


الأول نية المع في وقت الصلاة الأولى مالم يضق وقتهم“غن”“فعلها » فإن 
Tea‏ 


ضاق وقت الأولى عن فعلها » لم يصح المع ؛ لأن تأخيرها إل القدر الذي يضيق 
عن فعلها حرام > ويأثم بالتأخير . 


الثاني استترار الصذر إلى دخول وقت الثانية ؛ لأن الجوّز للجمع العذر. 
فإذا لم يسةر » وجب ألا يجوز » لزوال المقتضي ٠‏ كالمريض يبرا » والمسافر يقدم › 
والظر يتقطع :ولا أقر لوال المذر به دول وقت الشانينة ؛ لال ةا 
واجبتين في ذمته » فلابد له من فعلها . 

ويشترط الترتيب في كل من المعين » ۴ قدمنا . ولاتشترط الموالاة في جمع 
الثأخير » فلابأس بالتطوع بينها > ا لاتشترط نية المع في الثانية ؛ لأنها مفعولة 
في وقتها > فهي أداء بكل حال . 

ولايشترط في نؤعي المع اتحاد إمام ولامأموم » فلو تنوع الإمام في صلاتي 
ا جع » أو نوى المع إماماً ن لايجمع » صح المع ؛ لأن لكل صلاة حك نفسها › 
وهي منفردة بنيتها .. 

واف ان فشداد الأول بت الج يشان ركنأ وغه + بطل الأول 
ا 

الستن : إذا جع في وقت الأولى : فله أن يصلي سنة الثانية منها » ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سنتها تابعة لها » فيتبعها في فعلها ووقتها . وا 
أن وقت الوتر : مابين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح » وقد صلى العشاء » فدخل 


وه 


TU 


المبحث الرابع 
صلاة العيدين 


سبب التسمية : سمي العيد بهذا الاسم ؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان 
أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام » منها الفطر بعد المنع عن 
الطعام وصدقة الفطر ء وإتمام الحج بطواف الزيارة » ولحوم الأضاحي وغيرها ؛ 
ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالباً بسبب ذلك وأصل معنى 
« عيد » لغة : عود » والعود هو الرجوع » فهو يعود ويتكرر بالفرح كل عام . 

مضمون البحث : والكلام عن صلاة العيد يتناول أدلة مشروعيتها › 
وحکها الفقهي > ووقتها وموضعها › وكيفيتها أو صفتها > وخطبتها › وح 
التكبير في العيدين » وسنن العيد أو مستحباته أو وظائفه » والتنفل قبل العيد 
وبعده » كيفية صلاته به صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته . 

أولاً ‏ أدلة مشروعية صلاة العيد : 

فزعت ضلاة العيد ف النبنة الأو من المجرة + بدليل ماروى أشن ٠+‏ قدم 
رسول الله َه اللدينة » ولمم يومان يلعبون فيها » فقال : ماهذان اليومان ؟ 
قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله ي : إن الله قد أبدلكما 
خيراً منها : يوم الأضحى » ويوم الفطر» . ْ 

وأدلة مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع" . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ل فصل لربك وانحر 4 المشهور في التفسير : 
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أن المراد بذلك صلاة العيد أي ضلاة الأضحى والذبح 

وأما السنة : فثبت أن رسول الله نو بالتواتر كان يصلي صلاة العيدين . 
وأول عيد صلاه به عيد الفطر في السنة الثانية من الحجرة . قال ابن عباس : 
« شهدت صلاة الفطر مع رسول الله إو وأبي بكر وعمر » فكلهم يصليها قبل 
الخطبة » وعنه « أن الني وَل صلى العيد بغير أذان ولا إقامة > . 

وأجمع المسامون على مشروعية صلاة العيدين . 

ثانياً ‏ حكها الفقهي : 

يتردد حك صلاة العيد بين آراء ثلاث : كونها فرض كفاية » أو واجب» أوسنة . 

فقال الحنابلة في ظاهر ا لمذهب" : صلاة العيد فرض كفاية » إذا قام يها من 
يكفي سقطت عن الباقين » أي كصلاة الجنازة » للآية السابقة 9 فصل لربك 
وانحر » هي صلاة العيد في المشهور في السّيّر » وكان النبي ي والخلفاء بعده 
يداومون عليها » ولأنها من أعلام الدين الظاهرة » فكانت واجبة كالجهاد » ولم تجب 
عيناً على كل مس » لحديث الأعرابي الآتي : « إلا أن تطوع » المقتضي نفي وجوب 
صلاة » سوى الس » وإنا وجب العيد بفعل الني بإ » ومن صلى معه . 

فإن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلاعذر » قاتلهم الإمام كالأذان ؛ لأنها 
من شعائر الإسلام الظاهرة » وفي تركها تهاون بالدين . 

قن اشع لاني" + E‏ طايه الح 
بقزائظها اللقدمة مرف الخطبة فاا فة ها د 


. متفق عليها‎ )١( 
: . كشاف القناع : ۲ / 0ه‎ » ۳٢۷ / ۲ : المغنی‎ )۲( 
: ومابعدها ء مراقي الفلاح‎ ۲۲۲ / ١ : تبيين الحقائق‎ » ۷۷٤ / ١ : ء الدر الختار‎ ٤۲۲ / ١ : فتح القدير‎ )5( 
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ودليلهم على الوجوب : مواظبة التي عن عليها . 
وقال المالكية والشافعية" : هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد » لمن 
تجب عليه المعة : وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد المعة » أو النائي عنه كبعد 
فرسخ ( ٥٥٤٤‏ م ) منه » ولاتندب عند المالكية لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو 
إقامة تقطع حك السفر » وندبت لغير المرأة الشابة » ولاتندب لحاج ولا لأهل 
منى » ولو غير حاجين . 
وتشرع عند الشافعية لامنفرد كالجماعة » والعبد والمرأة واللسافر والخنثى 
والصغير» غلاتتوقف على شروط المعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما . وهي 
أفضل في حق غير الحاج نى من تركها بالإجماع . 
ودليلهم على سنيتها : قوله ي للأعرابي السائل عن الصلاة : « خمس 
صلوات كتبهن الله تعالى على عباده » قال له : هل علي غيرها ؟ قال : لا ء إلا 
أن تطوع »'' وكونها مؤكدة : لمواظبته ب عليها . 
شرائط وجوبها وجوازها : ظ 
قال الحنفية" : كل ماهو شرط وجوب المعة وجوازها فهو شرط وجوب 
صلاة العيدين » وجوازها » من الإمام والجماعة »› والمصر » والوقت ؛ إلا الخطبة 
فإنها سنة بعد الصلاة » ولو تركها جازت صلاة العيد . 0 
أأما الإمام أي حضورالسلطان أوالحام أونائبه : فهو شرط أداء العيد كالجمعة » 
لماثبت في السنة » ولأنه لوم يشترط السلطان > لأدى إلى الفتنة » بسبب تجمع 
الناس » وتنازعهم على التقدم للإمامة لما فيها من الشرف والعلو والرفعة . 


. ١۸/١: ء المهذب‎ "٠١ / ١: القوانين الفقهية : ص 40 » مغني المحتاج.‎ » 577 / ١ : الشرح'الضغير‎ )١( 
. ) ۲١۸/۲۰ أخرجه البخاري ومسم عن طلحة بن عبيد الله ( نصب الراية‎ )۲( 
. 55١ وانظر أيضاً ص‎ » 5978 / ١ : البدائع‎ )5( 


٤ - 


وأما المصر : فلقول علي موقوفاً عليه : « لاجمعة ولاتشريق » ولاصلاة 
روزلا امدنع الاق رجات اون عطي 

وأما الجماعة : فلأنها ما أديت إلا بجاعة . 

وأما الوقت : فاا لاتؤدى إلا في وقت مخصوص » كاجرى به التوارث عن 
المتلفة: 

والذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والإقامة من شرائط 
وجوها » ا هي من شرائط وجوب الجمعة > فلاتجب على النسوان والصبيان 
والمجانين والعبيد بدون إذن مواليهم » ولاعلى الزمنى والمرضى والمسافرين » ۴ 
لاتجب عليهم المعة . 

أما الحنابلة" فقالوا + يشترط لصحة صلاة اليد استيطان أربعين عدد الجعة 
ولايشترط لها إذن » ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعاً لأهل وجو . 

خروج النساء إلى صلاة العيد 0 

اتفق الفقهاء منهم الحنفية والمالكية'" على أنه لايرخص للشابات من النساء 
الخروج إلى المعة والعيدين وشيء من الصلاة » لقوله تعالى : 3 وقرن في 
بيوتكن ¢ والأمر بالقرار ي عن الانتقال » ولأن خروجهن سبب الفتنة 
بلاشك » والفتنة حرام » وما أدى إلى الحرام فهو حرام . 


وأما العجائز فلاخوف في أنه يرخص لمن الخروج في الفجر والمغرب 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ورواه عبد الرزاق بلفظ « لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع » ( نصب 
الراية : ؟ / ١56‏ ) . 

(۲) كشاف القناع : ۲ / 8 ء المغني : ۲ / ۳۹۲ . 

(0) البدائع : ۲۷١ / ١‏ ء الشرح الصغير : 55٠ / ١‏ » بداية امجتهد : ۱ / ۲١١‏ . 
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والعشاء » والعيدين » واختلفوا في الظهر والعصر والمعة » كابينا سابقا . وهذا 
التفصيل بين الشابة والعجوز هو مذهب الآخرين أيضاً . 

وعبارة الشافعية والحنابلة"" : لابأس بحضور النساء مصلى العيد غير ذوات 
الميئات فلاتحضر المطيبات » ولا لابسات ثياب الزينة أو الشهرة » لماروت أم 
عطية » قالت : « كان رسول الله ع يخرج العواتق والحُيّض > وذوات الخدور في 
العيد » فأما الحيّض فكن يعتزلن الصلاة » ويشبدن الخير ودعوة المسامين »9 . 

وإذا أراد النساء الحضور تنظفن بالماء » ولايتطيين » ولايلبسن الشهرة من 
الثياب أي الثياب الفاخرة » ويعتزلن الرجال فلايختلطن هم » ويعتزل الحيّض 
المصلى للحديث السابق » ولقوله بي : « لاقنعوا إماء الله مساجد الله » 
وليخرجن تفلات »" أي غير عطرات » ولأن المرأة إذا تطيبت ولبست الشهرة 
من الثياب » دعا ذلك إلى الفساد . 


ثالثاً . وقتها : 

اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد : هو مابعد طلوع الثمس قدر رمح 
أو رمحين » أي بعد حوالي نصف ساعة من الطلوع > إلى قبيل الزيرال أي قبل 
دخول وقت الظهر » وهو وقت صلاة الضحى ؛ للنهي عن الصلاة عند طلوع, 
الشيس » فتحرم عند الشروق » وتكره بعدها عند المهور . فإذا صلوا قبل 


» ۴۷١ / ۲ : المغني‎ ء١١‎ / ١ , ۴٠١ ۰۹1 / 5: المجموع‎ 115/1١: المهمذب‎ » 5٠١ / ٠: مغني الحتاج‎ )١( 
. كشاف القناع : ۲ / 8ه‎ 
رواه الجاعة . والعواتق : جع عاتق » وهي المرأة الشابة أول ماتدرك . وذوات الخدور : جع خذر وهو‎ )"( 
ناحية في البيت يجعل عليها ستر » فتكون فيه البنت البكر » وهي الحدّرة أي خدرات في الخدور . والحيض جع‎ 
. اقش وهي ذات الدم في العادة الشهرية‎ 
. رواه البخاري ومسل‎ )۲( ' 


= 


ارتفاع الغي قدر رمح لاتكون عند الحنفية صلاة عيذ »بل تفلا رما" . 

تعجيل الصلاة وتأخيرها : يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها 
بحيث يوافق الحجاج بنى في ذبحهم » وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلاً » 
لما روى الشافعي مرسلاً أن الني بث كتب إلى عمرو بن حزم » وهو بنجران : 
أ الأشعن: وشو القطنن توو كن الاس دولا يشيع ا وفك 
الأضحية » ووقت صدقة الفطر . 

هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً ؟ للفقهاء رأيان : : 

قال الحنفية والمالكية" : من فاتته صلاة العيد مع الإمام م يقضها ؛ 
لفوات وقتها » والنوافل لاتقضى » ولأا لم تعرف قربة إلا بشرائط لاتم با منفرد , 
فلو أمكنه الذهاب لإمام آخر فعل > لأنها تؤدى بمواضع اتفاقاً . ولاتجوز لامنفرد 
وإما تصلى جماعة . 

وقال الشافعية والحنابلة" : من فاتته صلاة العيد مع الإمام » سن 
قضاوها على صفتها » لفعل أنس » ولأنه قضاء صلاة » فكان على صفتها كسائر 
الصلوات . وله قضاؤها متى شاء في العيد ومابعده متى اتفق » والأفضل قضاؤها 
في بقية اليوم . 

وتجوز صلاة العيد للمنفرد والعبد والمسافر والمرأة » كا بينا . 

المدرك عند الشافعية والحنابلة : فإن أدرك الإمام في الخطبة » صلى 


: البدائع‎ » ۷۷۹ / ١ : الدر اختار‎ » ٩۰ مراقي الفلاح : ص‎ » ۱۱۷ / ٠١: اللباب‎ » 2,6 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
118/1٠١ المهذب‎ » ٠٠١ / ١: القوانين الفقهية : ص 25 » مغني الحتاج‎ » ٠۲١ / ١ : الشرح الصغير‎ » ۷ / ١ 
. كشاف القناع : ۲ / 1ه‎ 
. 40 القوانين الفقهية : ص‎ » ٠۲١ / ١ : الشرح الصغير‎ » ۱١۸ / ١ : اللباب‎ ».455 / ١ : فتح القدير‎ )( 
٠ ۳۹۲ - 550 / ۲: مغني الحتاج : ۱ / ۴۲۱۵ ء المهذب : ۱ / ۱۲۰ ء كشاف القناع : ۲ / ۵۸ ء 35 > المغني‎ )۲( : 
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تحية المسجد ثم جلس فسمعها » ولو كان مسجد » ثم صلى العيد متى شاء » قبل 
الزوال أو بعده على صفتها » ولو منفرداً أو بجاعة دون ةن ؛لأجاعند 
الشافعية نفل » فجاز لامنفرد فعلها كصلاة الكسوف » وتصير عند الحنابلة 
القائلين بفرضيتها تطوعاً لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى . 

ون أدرك المرء الإمام في التشهد » جلس معه » فإذا سم الإمام » قام فصلى 
ركعتين » يأتي فيها بالتكبير ؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من 
أريع » فقضاها على صفتها كسار الضلوات' : ٠‏ 

صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال : 


إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد زوال الشمس ( أي ظهر العيد ) » أو عَم الهلال 
على الناس » فشهدوا عند الإمام برؤية الملال بعد الزوال » أو حصل عذر مانع 
كطر شديد » ففي جواز صلاة العيد في اليوم التالي رأيان : 

قال انالك ".لاقمل هن اف ی اف 
وقتها . 
وقال المهور" : تصلى في اليوم التالي من الغد » وفي عيد الأضحى إلى ثلاثة 
أيام » لما روى أبو عير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله لي¿ : 
قال مغ علينا هلال شوال + فأصبختنا صياماً + فجاء ركب في آخر النهان: 
ووو رأوا ال هلال بالأمس » فأمر النبي لع الناس أن يفطروا من يومهم › 
وأن يخرجوا غداً لعيدم » أي إلى اللصلى ا في رواية البيهقي . 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص80 وما بعدها 

(۲) الدر الختار : ۷۸١/١‏ » تبيين الحقائق : ۷١‏ ء الفتاوى الهندية : 155/١‏ » مراق الفلاح : ص 1١‏ » 
المهذب : 171/١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ ب المغني : ۲۹۱/۲ وما بعدها » كشاف القناع : "يده . 

9( رواه أبو داود والدارقطني وحسنه › والنسائي ينين صحيحة 8 ورواه البيهقي أا 2« 9 قال : وهذا 
إسناد صحيح ) المجموع :1/0 ( 
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E‏ احج يكال TT‏ رن أزل أن 
تتبع » » وحديث أبي عمير صحيح » فالمصير إليه واجب » وكالفرائض . 

وإن شد اثنان برؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين صلوا بالاتفاق في 
الغد » ولا يكون ذلك قضاء ؛ لأن فطرهم غداً »لما روت عائشة رضي الله عنها 
أن الني به قال : « فطرم يوم تفطرون » وأضحا؟ يوم تضحون » وعرفتك 
يوم تعرفون 0 

رابعاً - موضع أداء صلاة العيد : 


للفقهاء راان ماران فل اور غر ا اة د موحههنا غير 
مكة : المصلى ( الصحراء خارج البلد » على أن يكون قريباً من البلد عرفا عند 
الحنابلة ) لا السجد »إلا من ضرورة أو عذرء وتكره في المسجد » بدليل فعل 
الني به » والكراهة لخالفة فعله عليه السلام . فإن كان عذر لم تكره » لقول أبي 
هريرة : « أصابنا مطر في يوم عيد » فصلى بنا النبي به في السجد » وروي 
أن عمر وعثان رضي الله عنهها صليا في المسجد في المطر . 

أما في مكة : فالآفضل فعلها في المسجد الحرام » لشرف المكان » ومشاهدة 
الكينة + وذلك من أكير شعائر الدين. . 

وال القافعية:فذل.ملاة السداق المستحد أفقل :« لأنه أغرف راطف فن 
قيرف إلا إذا كان سبجد الله ضيف + فالسة أن تفلي المصل > لارو أن 


) حديث صحيح رواه الترمذي وغيره ( المرجع السابق‎ )١( 
: مراقي الفلاح : ص٠٩ ء القوانين الفقهية : ص80 » الدر الختار ورد الحتار‎ » 75١5/١ : تبيين الحقائق‎ )۲( 
21١8/١ : وما بعدها » المجموع : 5/5 وما بعدهاء المهذب‎ ۳٠۲/١ : مغني الحتاج‎ » ٠٤١/١ : الفتاوى الهندية‎ » 7١ 
. كشاف القناع : ؟/5ه‎ 
) 3/0 : رواه أبو داود يإسناد جيد » ورواه الحا وقال : هو صحيح ( المجموع‎ )۲( 
الفقه الإسلامي ج؟ (5؟)‎ 54 


الني مي كان يخرج إلى المصلى"' » ولأن الناس يكثرون في صلاة العيد » وإذا 
5 ظيها ادف الاس . قال الشافعي ره الله قان كن الست واا 
فصلى في الصحراء فلا بأس » وإن كان ضيقاً > فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى » 

فإن كان في التاس شعفاء + أستخلف الإمام في مسجد البلد من يضلى بم ؛ 
لا روي أن علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه › 
ليصلي بضعفة الناس في المسجد" . 


وقال الحنفية : ولا يخرج المنبر إلى المصلى ( الجبانة ) يوم اليك :ولا باس 
ببنائه دون إخراجه . 

خامساً ‏ كيفية صلاة العيد أو صفتها : 

صلاة العيد ركعتان بالاتفاق » لقول عمر رضي الله عنه : « صلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان 
تمام غير قصر على لسان نبي > وقد خاب من افترى »'"" وهي تشټل بعد الإحرام 
غل تكبيرات :ثلاث عند الحتفية + ونت ف الأول وين ف الثانية عند المالكية 
والحنابلة » وسبع في الأولى وخمس في الثانية عند الشافعية قبل القراءة في 
الركعتين إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة » ويندب 
بعد الفاتحة قراءة سورتين هما عند المهور : [ سبح اسم ربك الأعلى © 
و« الغاشية ‏ ولكن عند المالكية يقرأ في الثانية سورة « والشيس » 
ونحوها » وعند الشافعية : # ق » و« اقتربت 4 . ولا يؤذن لها ولا يقامء 


. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
رواه الشافعي بإسناد صحيح . والضعفة : بفتح الضاد والعين : بمعنى الضعفاء جع ضعيف‎ )۲( 
. رواه أحمد والنسائي وغيرها‎ )( 
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لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : «شهدت العيد مع رسول الله ينه 
ومع أي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم » فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان 
ولا اقامةء والدة أ حاف ذا 2 و العلا جاننة لا روف عن الزعرف أنه 
كأقة ماده" وقانا عل ال 


العيد لله تعالى » إماماً أو مقتدياً » ويأتي بعد الإحرام بدعاء الافتتاح أو الثناء . 

كيفيتها في المذاهب : 

الى 0 5 

ينادى « الصلاة جامعة » » ثم ينوي المصلي إماماً أو مقتدياً صلاة العيد بقلبه 
ولسانه قائلاً : « أصلي صلاة العيد لله تعالى » إماماً للإمام » ومقتدياً للمؤقين › ثم 
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضع يديه تحت سرته » ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء : 
الزوائد » لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع » رافعاً يديه في كل منها , ثم 
يرسلها » ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تسبيحات » ولا يسن ذكر 
تعره و لاان نان هول :سومان اله واس لله نولا إلنه الا اله وا 
أكبر » » ثم توضع اليدان تحت السرة . 


() حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسل » إلا أنه قال : وعمر أو عفان . 
ورواه البخاري ومسل عن ابن عباس وجابر » قالا : « لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى » 

(۲) رواه الشافعى باسناد ضعيف مرسلاً . ويغنى عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد 
روى البخاري ومسلم عن عائشة » وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه به أمر منادياً ينادي لما كسفت الشيس : 
» الصلاة جامعة « ) المجموع NNO:‏ ( 

(0) اللباب : ۱۱۷/۱ وما بعدها ء مراق الفلاح : ص٩٩‏ ء فتح القدير : ٤٤٥/۱‏ ۔ ٤۲۷‏ » تبيين الحقائق : 
۱ ء الدر الختار : ۷۷۹/۱ - ۷۸۲ » البدائع : ۲۷۷/١‏ وما بعدها » الفتاوى الهندية ١43/١١‏ . 
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ثم يتعوذ الإمام ويسمي سراً » ثم يقرأ جهراً الفاتحة » وسورة بعدها » وندب 
أن تكون سورة « الأعلى » تماماً » ثم يركع الإمام والقوم . 

فإذا قام للركعة الثانية : ابتدأ بالبسملة » ثم بالفاتحة » ثم بالسورة ليوالي بين 
القراءتين » وهو الأفضل عندم » وندب أن تكون سورة ل الغاشية 4'" . 

ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثاً مع رفع اليدين ا في الركعة 
الاولى » لاثر ابن مسعود » قال : « يكبر تكبيرة » ويفتتح به الصلاة » ثم يكبر 
بعدها ثلاثاً ‏ ثم يقرأ › ثم يكبر تكبيرة » يركع بها » ثم يسجد ء ثم يقوم » فيقرأً » 
ثم يكبر ثلاث » تم يكبر تكبيرة ‏ يركع بها»'" + ثم تقم الركعة الثاتية إلى 
اا ! 


| 

فإن قدم التكبيرات في الثانية على القراءة جاز » وكذا إذا كبر زيادة على 
الثلاث إلى ست عشرة تكبيرة » فإذا زاد لا يلزم المؤتم المتابعة . 

وإن نسي الإمام التكبيرات وركع › فإنه يعود ويكبر » ولا يعيد القراءة › 
ويعيد الركوع . ˆ 

أما المسبوق الذي سبقه الإمام : فإن كان قبل التكبيرات الزوائد » يتابع 
الإمام على مذهبه » ويترك رأيه . وإن أدركه بعد ما كبر الإمام الزوائد وشرع 
في القراءة » فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح » ويأتي بالزوائد برأي نفسه لا برأي 


وإن أدرك الإمام في الركوع : فإن لم يخف فوت الركعة مع الإمام » يكبر 


)١(‏ رواه أبو حنيفة يرفعه إلى الني يلم : « كان يقرأ في العيدين ويوم المعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل 
أتاك حديث الغاشية » ورواه مرة في العيدين فقط . ورواه أحمد عن سمرة في العيدين ( نيل الأوطار : ۲٣۷۲‏ ) 
(۲) رواه الطحاوي في الآثار : ص٠٠‏ ( نصب الراية : ۲٠١/۲‏ في الحاشية ) 


0 


للافتتاح قامًاً > ويأتي بالزوائد , ثم يتابع الإمام في الركوع . وإن خاف إن كبر 
أن يرفع الإمام رأسه من الركوع » كبر للافتتاح » ثم كبر للركوع » وركع ؛ لأنه 
لوم يركع يفوته الركوع والركعة » وهذا لا يجوز . ثم إذا ركع يكبر تكبيرات 
العيد في الركوع عند أبي حنيفة وحمد ؛ لأن للركوع حم القيام . وقال أبو 
يوسف . لا يكبر ؛ لأنه فات عن عله » وهو القيام » فيسقط كالقنوت . 

وعلى الرأي الأول الراجح : إن أمكنه المع بين التكبيرات والتسبيحات جع 
ينها إن ل كيه الع ينها يان بالتكبيرات دوق الشتبيعيات + لآن 
التكبيرات واجبة » والتسبيحات سنة » والاشتغال بالواجب أولى . فيإن رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يها رفع رأسه ؛ لأن متابعة الإمام واجبة » 
وسقط عنه ما بقي من التكبيرات ؛ لأنه فات محلها . 

هذا إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى . فإن أدركه في الركعة الثانية.» كبر 
للافتتاح » وتابع إمامه في الركعة الثانية » فإذا فرغ الإمام من صلاته ٠‏ قام إلى 
قضاء ما سبق به » متبعاً رأي نفسه ؛ لأنه منفرد فها يقضي » بخلاف اللاحق ؛ 
لآنه في الحم كأنه خلف الإمام . 

وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتعتا » وتقدم صلاة الجنازة على 
اة 

المالكية" : 

كالحنفية في أداء صلاة العيد ركعتين جهراً بلا أذان ولا إقامة » واستحباب 
قراءة « سبح » ونحوها » وسورة © والشمس » ونحوها » إلا أن التكبير في 


)١(‏ الشرح الصغير : ٠۲٠/١‏ وما بعدهاء الشررح الكبير : ٠٠١ , ۳۹۷/١‏ » القوانين الفقهية : ص۸1 » بداية 
المجتهد : 7٠١9/١‏ وما بعدها . 


لوت 


الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام » وفي الثانية خمس غير تكبيرة القيام » 
قبل القراءة ندباً » فإن أخر التكبير عن القراءة صح » وخ الف المندوب . 
ولا يتبع المؤتم الإمام في التأخير عن القراءة ولا في الزيادة عن هذا القدر . 
ودليلهم على عدد التكبير عمل أهل المدينة » وقول ابن عمر : « شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة » فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الآخرة 
دا فيل الا 


ويندب موالاة التكبير إلا الإمام فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة » حتى 
يكبر المقتدون به » ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط › ولا يرفع يديه مع 
التكبيرات في المثهون».ويكره الرقع: -.ويسكت المكبر:. ؤيكره أن يقول شا 
من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو غيرها . 

والتكبيرات سنة مؤكدة » فلو نسي الإمام شيئاً منها » وتذكره في أثناء 
قراءته أو بعدها » كبر > مالم يركع » وأعاد القراءة » وسجد بعد السلام سجود 
السو > لزيادة القراءة الأولى . 

وإن تذكره بعد أن ركع › است رفي صلاته وجوباً » ولا يرجع له ء إذ 
لا يرجع من فرض لنفل » وإلا بطلت الصلاة » ويسجد الإمام للسهو ولو لترك 
کن و اندو » إذ كل تكبيرة منها سنة مؤكدة . وأما المؤتم فالإمام يحمله عنه . 

وإذا لم يسمع المقتدي تكبير الإمام تحرّى تكبيره وكبر . 

والمسبوق : لا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإمام » ويكل ما فاته بسبب تأخر 
اقتدائه بعد فراغ الإمام منه » وإذا اقتدى بالإمام أثناء القراءة بعد التكبير » فإنه 
يأقي بالتكبير بعد إحرامه » سواء في الركعة الأولى أو الثانية . ويأتي بست 
تكبيرات في الأولى » وبخمس في الثانية . وإذا فاتته الركعة الأولى يقضيها ستاً 


- لاد 


غير تكبيرة القيام » وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة » قضى ركعتين بعد سلام 
الإمام » يكبر في الأولى ستاً » وفي الثانية خمساً . 


الشافعية : 


كالحنفية في دعاء الافتتاح والتعوذ والجهر بالقراءة » إلا أن التكبير عندم 
سبع في الأولى »> خمس في الشانية » قبل القراءة مع رفع اليدين في الميع » يقف 
بين كل ثنتين كآية معتدلة » ملل ويكبر ويجّد ( أي يعظم الله ) » واضعاً يمناه 
على يسراه بينها » تحت صدره » ويحسن في ذلك : « سبحان الله وال مد لله » ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » ثم يتعوذ ويقرأ . والتكبير ليس فرضاً ولا بعضاً من 
أبعاض الصلاة » وإإغا هو سنة أو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح » فلا يسجد للسهو 
لتركهن عدا ولا سوا > وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروهاً . 


ولو نسيها المصلي وتذكرها قبل الركوع » وشرع في القراءة » ولو لم يتم 
الفاتحة » لم يتداركها » وفاتت في المذهب الجديد لفوات محله » فلو عاد لم تبطل 
صلاته » ولو عاد إلى القيام في الركوع أو بعده ليكبر » فإن صلاته تبطل إن كان 
ا يدا و الین لفان + ش 


ولو راد الإمام عن عدد التكبير لا يتابعه المأموم » وإذا ترك الإمام التكبير 
تابعه المأموم في تركه » فإن فعل بطلت صلاته إذا رفع يديه ثلاث مرات 
متوالية ؛ لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة » وإلا فلا تبطل . وإذا كبر الإمام أقل 
من هذا العبدد تابعه الموتم . والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء 
ما فاته . 


. المجموع : 18/5 وما بعدها‎ » ۱۲١/١ : المهذب‎ » ۳١١ 5٠١١ : مغنی الحتاج‎ )١( 
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ودليلهم على عدد التكبير : مارواه الترمذي وحسنه'" : « أنه لړ كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة » وفي الثانية خمساً قبل القراءة » . 

ودليلهم على التسبيح والتحميد بين التكبيرات : مارواه البيهقي عن ابن 
مسعود قولاً وفعلا » وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة : صدق . وهي الباقيات 
الصالحات » قال تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملاً ‏ وهي عند ابن عباس وجماعة . 

ودليلهم على رفع اليدين : ما روي أن عمر رضي الله عنه « كان يرفع يديه 
في كل تكبيرة في العيد »'"" 

والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى : « ق » > وفي الثانية : 
« اقتربت » » بكالما جهرأ » بدليل ما رواه أبو واقد الليثي : « كان رسول الله 
َيِه يقرأ في الفطر والأضحى ب ق والقرآن امجيد » واقتربت الساعة » » والجهر 
بالقراءة لتقل الل عن الف 

ولو قرا في الأولى : « سبح اسم ربك الأعلى  ٠‏ وفي الثانية : لإ هل أتاك 
حديث الغاشية » » كان سنة أيضاً » لثبوته أيضاً في صحيح مسلم . وله أن يقرأ 
أيضاً في الأولى « الكافرون » وف الثانية « الإخلاص » 

الحنابلة©) : 

كالمهور غير المالكية في دعاء الافتتاح والتعوذ قبل القراءة » وكالمالكية في 


)١(‏ عن كثيّر بن عبد الله عن أبيه عن جده » ورواه ابن ماجه » ولم يذكر القراءة ورواه أيضاً أبو داود باسناد 
حسن عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار : ؟/591 ) . 

(؟) رواه البيهقي في حديث مرسل عن عطاء » ورواه في السنن الكبرى عن عر يإسناد منقطع وضعيف . 

(۴) رواه الماعة إلا البخاري » وأبو واقد : امه الحارث بن عوف ( نيل الأوطار : 1577/6 ء المجموع : 
٠١ ۵‏ ) 


٠١ » ٦۳ >» ١١ - 0٩/۲ : المغني : ۲۷۷۲ _ 585 ء ۲۹۲ » كشاف القناع‎ )٤( 


- ۷1 - 


عدد التكبير+ ف الأولى سنآ زوائد » وفي الشانية خساً »لما روي د عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن الني به كبر في عيد ثنتي عشرة 
تكبيزة » سبع ا يفي الأولى » وخس ا في الآخرة 01 و الب مت نه 
الإحرام » خلافاً للشافعية . 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة » لحديث وائل بن حجر « أنه بے کان يرقع 
يديه في التكبير » ويقول بين كل تكبيرتين زائدتين : « الله أكبر كبيرأ » والمد لله 
كيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » وصلى الله على جمد التي وآله وسل تسلهاً 
كثيراً » لحديت ابن مسعود السابق في رأي الشافعية . وإن أحب قال غير ذلك 
من الذكر ؛ إذ ليس فيه ذكر مؤقت أي محدود . ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة 
في الركعتين بذكر أصلاً . 

والتكبير والذكر بين التكبيرات ا قال الشافعية : سنية » وليس بواجب » 
ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً . فإن نسي التكبير وشرع في القراءة » لم 
يعد إليه ؛ لأنه سنة قات محلهاء كا لو نسي الاستفتاح أو التعوذ # حق شرع في 
القراءة » أو نسي قراءة سورة تى ركع . 

كذلك لا يأتي بالتكبير إن أدرك الإمام قائًاً بعد التكبير الزائد أو بعضه ء 
لفوات محله » كا لو أدرك الإمام راكعاً . والمسبوق ولو بنوم أو غفلة ببعض صلاته 
يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته وهو قول أكثر أهل العلم » ويعمل في القضاء 
بمذهبه » ودليلهم عوم قوله به : « ما أدركتم فصلوا » وما فاتك فاقضوا » . 


؛() قال الترمذي : حديث حسن » وهو أحسن حديث في الباب » ورواه ابن ماجه : وصححه ابن المديني ٠‏ 
تؤفيدوواية: ٠:‏ 'التكبير: سبع في الأولى »> ومس في الآخرة » والقراءة بعدها كلتيها » رؤاه أبو داود والندارقطني . وقالى 
هد ب اخافلف تخاب الي مله في التكبين » وكله جائز » وقال ابن الجوزي : ليس يروى. عن النبي ميه في التكبير 


“WV د‎ 


ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح » وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية 
لحديث سمرة بن جندب « أن الني له كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك 
الأعلى » وهل أناك حديث الغاشية »" ؛ لأن في سورة « الأعلى » حقا على / 
الصدقة والصلاة في قوله ل[ قد أفلح من تزى » وذكر اسم ربه فصلى 46" . 

ويجهر بالقراءة » لما روى الداقطني عن ابن عمر قال : « كان الني له يجهر 
بالقراءة في العيدين والاستسقاء . ش 

ساوسا خطبة العند:: 


١ 
تسن عند الجهور وتندب عند المالكية خظبتان للعيد كخطبتي الجعة في‎ 
الأركان والشروط والسنن والمكروهات » بعد صلاة العيد خلافاً للجمعة › بلا‎ 
» خلاف بين المسامين » يذكر الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة الفطر"‎ 
لقوله م : « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » » وفي عيد الأضحى بأحكام‎ 
» الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة وغيرها » تشبهاً بالحجاج‎ 
وما يحتاجون إليه في يومهم » ويحسن تعلييم ذلك في خطبة المعة السابقة على‎ 
وإذا صعند غل التبر لا مجلس عند الحتفية ولس عند المنابلة‎ ٠. العند‎ 

والمالكية والشافعية ليستريح . 
ودليل سنية الخطبة : التأسي بالني ب وبخلفائه الراشدين فلا يجب 


. رواه أحمد ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعان بن بشير مثله » وروي عن عر وأنس‎ )١( 

(؟) هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 

(۳) اللباب : ۱ - ۱۹ » مراقي الفلاح : ص١؟‏ ء تبيين الحقائق : ۲۲۷١‏ » الفتاوى المندية : 2٠/١‏ فتح 
القدير : 254/١‏ وما بعدها . الدر الختار : ۷۸١-١‏ » الشرح الصغير : 550/١‏ » الشرح الكبير : ٠٠٠/١‏ » القوانين 
الفقهية : ص۸1 » مغني الحتاج : ۱ وما بعدها » المهذب: ٠٠١/١‏ , المجموع : 8/0 المغني : ۲۸۲/۲ ۔ 587 » كشاف 
القناع :53/5 0.375 sS‏ 

(8) انظر كشاف القناع : ٦۲/۲‏ 
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خضووها ولا استاقيا »ازوف حظاءعن عه الهنين الشائب فال ةة شود 
مع الني ميته العيد » فاما اتقضت الصلاة » قال : إنا نخطب » فن أحب أن 
يجلس للخطبة > فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب »"" ولو ترك الخطبة 
جازت صلاة العيد . 

وكونها بعد الصلاة اتباع للسنة أيضاً > فإن ابن عمر قال : « إن الني بيه 
وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة » فلو خطب الإمام 
قبل الصلاة صح عند الحنفية وأساء » لترك السنة > لأن التأخير سنة . 

ويبدأ الخطيب خطبته بالتكبير  ›‏ يكبر في أثنائها » من غير تحديد عند 
الالكية » وقيل عند : سبعاً في اوها . وعند الجهور : يكبر في الخطبة الأولى 
تسع تكبيرات متوالية » وفي الثانية : يكبر في الثانية بسبع متوالية أيضا ء لما 
روى سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عتبة » قال : « كان يكبر الإمام يوم 
العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات » وفي الثانية : سبع تكبيرات » ويستحب 
عند الحنفية أيضاً أن يكبر الإمام قبل نزوله من المنبر أربع عشرة مرة » ويندب 
للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها » ولو نساء » اتباعا 
للسنة » رواه الشيخان . 


ويلاحظ أن الخطب المشروعة عشر : خطبة المعة » والعيدين »› 
والكسوفين » والاستسقاء » والزواج » وأربع في الحج عند الشافعية » وثلاث عند 
الحنفية » وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي المعة وعرفة فقبلها » وخطبة الزواج 


) ٠٠٠۵/۲ : رواه ابن ماجه » وإسناده ثقات » وأبو داود والنسائي > وقالا : مرسل ( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) متفق عليه . وروى الشيخان أيضاً عن أبي سعيد : « كان النبي مم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 
وأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف مقابل الناس » والناس جلوس على صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم ويأمرم ... » 
( نيل الأوطار : (T/T‏ 


۔ ۳۷۹ - 


لا تقترن بصلاة » وكل منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج عند الشافعية ما عدا 
خطبة عرفة » وخطبة النكاح » ففرادى » ويبدأ بالتحميد في ثلاث : خطبة 
الجمعة والاستسقاء والزواج » ويبدأ بالتكبير في مس أو ست : خطبة العيدين › 
وثلاث أوأربع خطب الحج . إلا التي بمكة وعرفة › يبدأ فيها بالتكبير غ 
بالتلبية » ثم بالخطبة . 


وتختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور : 

منها ء أن خطبة عة تكون لالصلا #“وخظية العيد بعد الصلاة :'فآذا 
قدمها لم تصح عند غير الحنفية » ويندب إعادتها بعد الصلاة . ومنها ‏ أن خطبتي 
الجمعة تبدآن بالمد لله » وهو شرط أو ركن عند الشافعية والحنابلة » سنة عند 
الحتقية » متدوب عند المالكية » أما خطبتا العيدين فيسن افتتاحها بالتكبير . 


ومتها - يسن باللستع خطبة العيد عند الحنفية والحنابلة والمالكية أن يكبر 
سراً عند تكبير الخطيب » أما خطبة الجعة فيحرم الكلام فيها » ولو ذكراً عند 
الجهور » وقال الحنفية : لا يكره الذكر في خطبة الجمعة والعيد على الأصح . 
ويحرم الكلام غير التكبير عند الحنابلة في كل من خطبة العيد والجمعة . 

وقال الشافعية : الكلام مكروه لا حرم في خطبة المعة والعيد » ولا يكبر 
الحاضرون في حال الخطبة » بل يستتعونا . 

ومتها ‏ أن الخطيب عند الحنفية خلافاً للجمهور لا يجلس إذا صعد المثبر». 

ومنها - .أن الخظيب :عند المالكية إذا أحدث فق أثناء خظبة العيد يستر 
ولا يستخلف » بخلاف خطبة المعة » فإنه إن أحدث فيها يستخلف . 
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ومنها ‏ أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة المعة 
من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين » وإفا يسن ذلك فقط . 

سابعاً ‏ حكم التكبير في العيدين : 

اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة » وفي 
إدبار الصلوات أيام الحج . أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد : فقال أبو 
حنيفة" : يندب التكبير سرا في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث « خير 
الذكر الخفي » وخير الرزق ما يكفي »" » ويقطعه إذا انتهى إلى الصلى في 
رواية » وفي رواية : إلى الصلاة . وقال الصاحبان : يكبر جهراً » واتفقوا على 
التكبير جهراً في عيد الأضحى في الطريق . 

وقال المهور” : يكبر في المنازل والمساجد والأسواق والطرق أي عند الغدو 
إلى الصلاة جهراً » إلى أن تبدأ الصلاة » وعند الحنابلة : إلى فراغ الخطبة » وهو في 
الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى لقوله تعالى : $ ولتكلوا العدة » ولتكبروا 
الله على ما هدام » ولعلك تشكرون » ولما فيه من إظهار شعائر الإسلام » 
قل کال 

ويندب التكبيرالمطلق ( وهوما لا يكون عقب صلاة ) عند الشافعية والحنابلة : 
من غروب شمس ليلتي العيد لاما قبلها . ولا يسن التكبيرالمقيد ( وهوالمفعول عقب 
الصلاة ) ليلة الفطرعند الحنابلة وفي الأصح عند الشافعية » لعدم وروده . 


: ء الدر الختار‎ 1١7/١ : مراق الفلاح : ص١٠ » اللباب‎ » ١155/١ : الفتاوى الحندية‎ » 55/١ : فتح القدير‎ )١( 
. ملا‎ _ ۷ 

(۲) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيان عن سعد . 

(۴) الشرح الصغير : 205/١‏ » القوانين الفقهيية : ص2 ء المجموع : 5/0 30 . مغني المحتاج : 5١1/١‏ 
وما بعدها » كشاف القناع : 1۲/۲ ۔ 56 ء المغني : ۳۸/۲ › ۳۹۹ ۔ ٣۷۲‏ ۔ ۷٤‏ > 1535 0 . 
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وصيغة التكبير : 

عند الحنفية والحنابلة شفعاً : « الله أكبر » الله أكبر > لا إله إلا الله » والله 
أكبر » الله أكبر ( ثنتين ) » ولله المد » عملاً بخبر جابر عن النبي يلر الآتي » وهو 
قول الخليفتين الراشدين » وقول ابن مسعود . 

وصيغته عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثاً : « الله أكبر » الله أكبر » الله 
أكبر » » وهذا هو الأحسن عند المالكية » فإن زاد « لاإله إلا الله » والله أكبر » 
لله أكبر » وله المد » فهو حسن » عملا ا ورد عن جابر وابن عباس رضي الله 
عنهم » ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيزة الشالثشة : « الله أكبر 
كبيرأ » وا جمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » ۴ قاله الني به على 
الصفا . ويسن أن يقول أيضاً بعد هذا : « لاإله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء 
مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » لاإله إلا الله وحده » صدق وعده » 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لاإله إلا الله والله أكبر » . وهذه الزيادة 
إن شاءها عند الحنفية » ويختتها بقوله : « اللهم صل على مد وعلى آل مد » 
وعلى أصحاب عمد » وعلى أزواج عمد » وسلم تسلياً كثيراً » . 


وأما التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى : 
فقال الحنفية" : 


يجب على الرجال والنساء تكبير التشريق'" في الأصح مرة » وإن زاد عليها 


)١(‏ الدر الختار : ۷۸٤/۱‏ ۔ ۷۸۷ » تبيين الحقائق : 717/١‏ وما بعدهاء اللباب : ١١5/١‏ وما بعدها » فتح 
القدير : ٤١١ 20/١‏ 

(۲) التشريق : تقديد اللحم بالقائه في المشرقة تحت ضوء الشمس » وقد جرت العادة بتشريق لحوم أضاحي في 
الأيام الثلاثة بعد العيد » فسميت أيام التشريق » وأيام التشريق : هي الأيام المعدودات » أما الأيام المعلومات فهي 
أيام العشر من أول ذي الحجة . 
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يكون فضلاً » عقب كل فرض عيني بلا فصل ينع البناء على الصلاة ( كالخروج 
من المسجد أو الكلام أو الحدث عامداً ) ويؤدى بجاعة أو منفرداً » ولو قضاء » 
ويكون التكبير للرجال جهراً » وتخافت المرأة بالتكبير » ولا يكبر عقب الوتر 
وصلاة العيد . 

ومدته : من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد عند أبي حنيفة » وإلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند الصاحبين » وبقولما يفتى » فهي ثلاث 
وعشرون صلاة . ش 

والتكبير واجب عقيب الصلوات المفروضات على كل من صلى المكتوبة » 
ولو منفرداً أو مسافراً أومقتدياً ؛ لأنه تبع لما »على المفقى به من قول 
الصاحبين . والمسبوق يكبر وجوباً كاللاحق » بعد قضاء مافاته من الصلاة مع 
الإمام » ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي . 

ويبدأ حرم بالتكبير» ثم بالتلبية" » ولا يفتقر التكبير للطهارة › ولا 
لتكبير الإمام » فلو تركه الإمام كبر المقتدي . 

ودليلهم على إيجاب التكبير ومدته : قوله تعالى : $ واذكروا الله في أيام 
معدودات » وحديث جابر : « كان رسول الله عينم يكبر في صلاة الفجر يوم 
فة ل ا المضو من اعرا الو ن ييا مق اوبات 
وفي لفظ : « كان رسول الله ي إذا صلى الصبح من غداة عرفة » أقبل على 
أصحابه » فيقول : على مكانك » ويقول : الله أكبر » الله أكبر» لاإله إلا الله » 
الله كر الله أك ولله اله ء فيكير من غنداة عرفة إن صلاة العضر ٤‏ هن 
آخر أيام التشريق »'". 


() ذكر في الدر الختار أن الحرم يبدأ بالتلبية . 
(زواء الدارتظي ‏ وفيه ابن لقي ىء الالء ور ن شر أو خالا نعة بل می من المالكين = 
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وقال المالكية"!: 


يندب للجاعة والفرد التكبير إثر كل صلاة من الصلوات المكتوبات من 
خمس عشرة فريضة وقتية » من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع » لقوله 
تعالى : 3 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ‏ وهذا الخطاب وإن كان مقصوداً 
به أهل الحج » فإن المهور رأوا أنه يعم الحجاج وغيرهم » وتلقى الناس ذلك 
بالعمل » والناس تبع للحجيج وم يكبرون من الظهر . 
ولايكبر بعد نافلة » ولامقضية من الفرائض » وإن نسي التكبير كبّر إذا 
فلكو إن قرب الزن لا إن رج من المنحه أو ظتال عرفا ووك رمف هديا 
ترك إمامه التكبير » وندب تنبيه الناسي ولو بالكلام . 
وقال الشافعية في الأظهر'": 


يكبر الحاج عقب الصلوات من ظهر النحر» لأا أول صلاته نى ووقت 
انتهاء التلبية ويختم بصبح آخر التشريق لأنما آخرصلاة يصليها بنى » ۴ قال 
المالكية ؛ وغير الحاج كالحاج في الأظهر ؛ لأن الناس تبع للحجيج » ولإطلاق 
حديث مسلم : « أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » وقيل : من صبح 
عرفة إلى عصر آخر التشريق » والعمل على هذا » ولايكبر الحاج ليلة الأضحى › 
بل يلي ؛ لأن التلبية شعاره » والمعمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف . 


=( نصب الراية : ۲ / 775 ومابعدها ) والأصح أن صيغة التكبير مأثورة عن أبن مسعود عند ابن أي شيبة » بسند 
جيد . وقال الصنعاني في ( سبل السلام : ۲ / 77 ) : وما صفة التكبير قأصح ماورد فيه مارواه عبد الرزاق عن 
سامان بسند صحيح قال : « كبروا ‏ الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيراً » > وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وابن أبي ليلى » وقول للشافعي » وزاد فيه « ولله المد » . 
(0) بداية الجتهد : ۲١١ / ١‏ » الشرح الصغير : 56١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 38 » الشرح الكبير : 
1/۹ . 
(۲) مغني المحتاج : ۱ / ۲۱٤‏ ء المهذب : ۱/ ۱۲۱ ء المجموع : ه / 6" 27 . 
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والأظهر أنه يُكبّر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والمنذورة والنافلة المطلقة أو 
المقيدة وات السب كتسية للذ لأناشعار الوقت:. 

والتكبير سنة في العيدين في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع 
الصوت » لما روى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله له كان يخرج في 
العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس » وعلي وجعفر » والحسن 
والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأين بن أم أن » رافعاً صوته 
بالتهليل والتكبير » ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى . 

ويكبر لرؤية الأنعام ( وهي الإبل والبقر والغم ) في الأيام المعلومات وهي 
عشر ذي الحجة » لقوله تعالى : ل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
مارزقهم من بهمة الأنعام > . 


وقال الحنابلة" : 


يسن التكبير مطلقاً في العيدين » ويسن إظهاره في اللماجد والمنازل 
والطرق » حضراً وسفراً » في كل موضع يجوز فيه ذكر الله » ويسن الجهر به لغير 
نش » من كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ » حر أو عبد > ذكر أو 
أنثى » من أهل القرى والأمصار » عقب كل فريضة ولو مقضية » تصلى في جماعة 
في الشبورء في ثلاث وعشرين فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق » لحديث جابر السابق أن الني ب صلى الصبح يوم عرفة ٠‏ وأقبل 
علينا » فقال : « الله أكبر » الله أكبر » ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام 


» المصلى : مكان صحراوي كان قرب المدينة » قرب المسجد النبوي الشريف » وقد دخل الآن في مبانيها‎ )١( 
. وأقم فيه مسجد الغامة الآن‎ 
. ۳۹۸ كشاف القناع : ۲ / 30-556 ء المغنى : ۲ / ۲۹۲ ۔‎ )۲( 


مم الفقه الإسلامي ج۲ (٥(‏ 


التشريق"» وفي بعضها « الله أكبر » الله أكبر » لاإله إلا الله » والله أكبر » وله 
امد » . والمسافر كالمقم » والحاج الحرم كغير الحاج في مدة التكبير ؛ لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية » ويبدأ بالتكبير نم يلي ٠‏ لأن التكبير من جنس الصلاة . 

ولايكبر من صلى وحده » لقول ابن مسعود : « إنما التكبير على من صلى 
جماعة ل ولآنة ذكر مختص بوقت العيد » فأشبه الخطبة . 


ويكبر مأموم نسي إمامه التكبير ليحوز الفضيلة » كقول : آمين . 

ويأتي بالتكبير الإمام مستقبل الناس » لحديث جابر السابق أن الني به 
« كان يقبل بوجهه على أصحابه » ويقول : على مکانک . ثم يكبر » ويكبر غير 
الإمام مستقبل القبلة ؛ لأنه ذكر مختص بالصلاة » أشبه الأذان والإقامة . ويجزئ 
التكبير مرة واحدة » وإن زاد على مرة فلابأس > وإن كرره ثلاث فحسن . 
والأولى أن يُكبّر غقب صلاة العيد ؛ لأا صلاة مفروضة في جماعة » فأشبهت 
علذة الف ن هذه الضلاة خض وال كانت اجى كر 

ويستحب التكبير أيضاً في أيام العثر من ذي الحجة وهي الأيام 
المعلومات » لقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » . 

ثامناً ‏ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه : 

يستحب في مقدمات عيد الأضحى الاجتهاد في عل الخير » أيام عشر ذي 
الحجة » من ذكر الله تعالى والصيام والصدقة وسائر أعمال البر ؛ لاا أفضل 
الأيام » لحديث « مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه 
الأيام » يعني أيام العشر » قالوا : يارسول الله > ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : 


. أخرجه الدارقطني من طرق » وقد بينا ضعفه‎ )١( 
. رواه ابن المنذر‎ )*( 
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ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله »م لم يرجع بشيء من 
لكاي 

وا الامتناع عن تقليم الأظفار وحلق الرأس في عشر ذي الحجة ء لما 
ورد في صحيح مس » قال رسول الله ّي : « إذا دخل العثر » وأراد بعضك أن 
يضحي ٠‏ فلايأخذن شعراً » ولايقامن ظفراً » . 

ويندب ف العيد عدا التكبين ماياق": 

١‏ - إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى أي بالعبادة من ذكر وصلاة وتلاوة 
قرآن » وتكبير وتسبيح واستغفار » ويحصل ذلك بالثلث الأخيرهن الليل > 
والأولى إحياء الليل كله » لقوله جي : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
محتسباً < ١‏ يمت قلبه يوم موت القلوب ان ويقوم مقام ذلك : صلاة العشاء 
والصبح في جماعة . 

والدعاء في ليلتي العيد مستجاب » فيستحب "ا يستحب في ليلة الجمعة وليلتي 


أول رجب ونصف شعبان . 


؟ - الغسل والتطيب والاستياك ولبس الرجال أحسن الثياب » قياساً على 
الجعة + وإظهارا لتعمة الله وشكره : ويتخل وقت الغسل عت الكنافعية محف 
الليل » وعند المالكية : بالسدس الأخير من الليل > ويندب كونه بعد صلاة 


. ) 305 / * : رواه الماعة إلا مساماً والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح : ۱ / ۸٩‏ ومابعدها › تبيين الحقائق : ۱ / ۲۲۶ ومابعدها › فتح القدير :۱ / ٤۲۳‏ 4552 , 
الفتاوى الحندية : ٠٤١ / ١‏ ء الدر الختار : ۷۷١ / ١‏ ومابعدها » اللباب : ١١١ / ١‏ ومابعدها » مغني المحتاج ا 
ومابعدها . المهذب : ١‏ / 115 ء المغني : ۲ / 515 ۳۷۶ » ۲۸۹ , 539 , كشاف القناع : ۲ / 61 8ه . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت » ورواه الدارقطني موقوفاً » قال النووي : وأسانيده 


شعيفة:. 
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عند الحنفية للصلاة ٤‏ له عَلِنَةِ كان يغتسل يوم الفطر ويوم ال وكان علي 
وعمر رضي الله عنها يغتسلان يوم العيد . 

وكان عليه السلام يتطيب يوم العيد . ولو من طيب أهله . وكان 
للني به بردة حمراء يلبسها يوم العيد'". وتخرج النساء كا بينا ببذلة بلاطيب 
خشية الافتتان ها . 


ويتنظف ويتزين بإزالة الظفر والريح الكرهة كاجمعة » والإمام بذلك 
أكد ؛ لانه منظور إليه من بين سائر الناس . 

؟ - تبكير المأموم ماشياً إن لم يكن عذر إلى الصلاة بعد صلاة الصبح ولو 
قبل الشمس بسكينة ووقار : ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط للرقاب » 
واتتظار الصلاة فيكثر ثوابه » لقول علي : « من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشياً *'", ولأن النى بيه ماركب في عيد ولاجنازة . 

وأما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الصلاة » لحديث أبي سعيد عند 
مسلم : « كان الني به يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى » فأول شيء يبدأ 
به : الصلاة » . | 

ولابأس بالركوب في العود » لقول علي : « ثم تركب إذا رجعت » ؛ لأنه غير 
قاصد إلى قربة . وقال الحنفية : لابأس بالركوب في الجمعة والعيدين » والثي 
أفضل في حق من يقدر عليه . 

(۱) رواه ابن ماجه عن ابن عباس » وهو ضعيف ( نصب الراية : ١‏ / 365 ) . 

(؟) رواه البيهقي عن ابن عباس » ورواه ابن عبد البر وابن خزية في صحيحه عن جابر : « كان للنبي حلة 


يلبسها في العيدين ويوم المعة » . 
(۲) رواه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 


- AA - 


وعبر الحنفية عن هذا ندوبين : التبكر :وهي سرحتةةالأثتباه أول الوقت أو 
قله لأداء الفتنادة اط :»نو الاكار © وهو المسازعنة ال الضل تال فة 
وَالضفن الأول 


ويذهب الإمام وغيره ندباً إلى اللصلى | في صلاة الجعة من طريق » ويرجع 
من أخرى » اتباعاً للسنة » ؟! روى البخاري'" لتشهد له الطريقان » أو لزيادة 
الأجر »ويخص الذهاب بأطولهما تكثيراً للأجرء ويرجع في أقصرها . 

ويندب للإمام الإسراع في الخروج إلى صلاة الأضحى والتأخرّقليلاً في 
الخروج إلى صلاة'القطر ء لما ورد مرسلاً من أمره به بذلك » وليتسع الوقت 
للتضحية ولإخراج الفطرة »ا سبق . 

؟ ء أن بال فا عي الفطر قبل اة وان يكون الأكول قراس وا :۽ 
ويؤخر الأكل في الأضحى حتى يرجع من الصلاة » والأكل في الفطر آكد من 
الإفساك في الأضحى » لحنديث أنس : « كان رسول الله ر لايغدو يوم الفطر 
حتی یکی قرات »'' وزاد في رواية منقطغة « ويأكلهن وتراً » وحديث بريدة : 
« أن رسول الله بُ كان لايخرج يوم الفطر حتى يأكل » وكان لاي أكل يوم 
النحر » حتى يصلي »''' ليأكل من الأضحية إن ضحى » والأولى من كبدها ؛ لأنه 
أسرع هضاً وتناولاً . فإن لم يضح خير عند الحنابلة بين الأكل قبل الصلاة 
وبعدها . 


)١(‏ رواه البخاري عن جابر أن الني ميه ه كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق » ورواه مسلم من حديث 
أبي هريزة 5 

() زؤاة البخاري ( نصب الراية :۲ ۲۰۸7 ) . 

) رواه الترمذي وابن ماجه ( المصدر السابق ) . 


- ۹ - 


أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة » ولابأس بأدائها 
قبل العيد بأيام » تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيد » قال ابن عباس : فرض 
رسول الله يلت زكاة الفطر طهرة للصاتم من اللغو والرَّفْثْ » وطّعْمة للمساكين › 
فمن أداها قبل الصلاة » فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
ا ٠ ٠‏ 


- التوسعة على الأهل » وكثرة الصدقة النافلة حسب الطاقة زيادة عن 
عادته » ليغنيهم عن السؤال . 


۷ إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين » وزيارة الأحياء 
من الأرحام والأصحاب » إظهاراً للفرح والسرور » وتوثيقاً لرابطة الأخوة 
والحبة . ا 


۸ قال الحنفية : يندب صلاة الصبح في مسجد الحي » لقضاء حقه »ثم 
يذهب إلى المصلى . ورأى جمهور الفقهاء أنه يندب إيقاع الصلاة في المصلى في 
الصحراء لا في المسجد » والسنة عند الشافعية أيضاً أن تصلى صلاة العيد في المصلى 
إذا كان المسجد ضيقاً » وإلا فالمسجد أفضل » کا بينا في موضع صلاة العيد . 


تاسعاً ‏ التنفل قبل العيد وبعده : 

للفقهاء رأيان : رأي المهور : لايصلى قبل صلاة العيد ولابعدها » وهو 
الأصح لدي » ورأي الشافعية : يصلى قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام » 
ادها اشا تقل رااان 


٠ ) 186 / ٤ : رواه أبو داود واين ماجه » والدارقطني » وا لحا وصححه ( نيل الأوطار‎ )١( 


و 


رأي الحنفية" : 


يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقاً في المصلى والبيت وبعدها في الصلى 
فقط » ويجوز في البيت » لحديث ابن عباس رضي الله عنها : « خرج الني ب 
يوم عيد » فصلى ركعتين » لم يصل قبله| ولابعدهها »'' وحديث أبي سعيد رضي 
الله عنه عن النبي يه : « أنه كان لايُصلّي قبل العيد شيئا » فإذا رجع إلى منزله 
ملك ظ 

المالكية في المشهور : 

يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى لحديث ابن عباس وابن عمر 
لا في المسجد ‏ ففي المسجد لايكره قبلها ولابعدها » أما عدم كراهته قبلها فلآن 
السنة الخروج بعد الشمس » والتحية حينئذ مطلوبة اتفاقاً » وأما عدم كراهته بعد 
صلاا » فلندور حضورأهل البدع لصلاة الجاعة في امسجد . 


الحنابلة “° : 


يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة ¢ 
سواء أكان في المصلى أم المسجدء لحديث ابن عباس السابق» ونحوه عن ابن عمرء 
ا 

. ٠١ مراقي الفلاح : ص‎ » ١١7 / ١ : ومابعدها » اللباب‎ ۷۷۷ / ١ : ء الدر الختار‎ ٤۲٤ / ١ : فتح القدير‎ )١( 

و( رواه الماعة ( نيل الأوطار : * / ٠٠١‏ ) ويؤيده حديث أبن عمر عند أحمد والترمذي وصححه » وللبخاري 
عن ابن عباس : أنه كره الصلاة قبل العيد . 

(۳) رواه ابن ماجه وأحمد بعناه ( نيل الأوطار : © / 30١‏ ) . 

. 07١ / ١ : الشرح الصغير‎ » 50٠ / ١ : الشرح الكبير‎ » ۲١١۲ / ١ : بداية المجتهد‎ )٤( 


. ۲۹۹ » ۳۸۹ المغنى : ؟ / ۳۸۷ ۔‎ 55 ٦۲ / ۲ : کشاف القناع‎ )٥( 
ي‎ 7 


- ۳۹۱ 5 


ركه يق ار اة فعضل المد قبل هنا زه اا كان أو 

بان ال إذا خرج من المصلى في منزل أو غيره > لا روی حرب عن 
أبن مسعود « أنه كان يصلي يوم الم ا ال اة ارم رات و 
تكن انيذا كادف اما 

:ؤلابأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد ::تقبل الله منا ومنك .. 

الشافعية"! : 

لايكره النفل قبل صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام » لانتفاء 
الأسنات المقتضية للكراهة » فهو ليس بوقت منهي عن الصلاة:فيه » ولا روي 
عن أبي بردة وأنس والحسن وجابر بن زيد أهم كانوا:يصلون يوم العيد قبل 
خروج الإمام . 

أما قبل ارتفاع الثيس : فإنه وقت كراهة . وأما الإمام فيكره له النفل 
قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأم » وتخالفته فعل النبي بير . وأما غير الإمام بعد 
صلاة العيد فإن كان يسمع الخطبة فيكره له » وإلا فلا . 

ومن دخل والخطيب يخطب » فيان كان في مسجد بدأ بالتحية ٠‏ لقوله 
بل : « إذا جاء أحدك المسجد فليركع ركعتين » » ؟ا بينا في النوافل » ثم بعد 
فراغ الخطبة يصلي في المسجد صلاة العيد » فلو صلى فيه بدل التحية العيد » وهو 
أولى » حصل له ثواب التحية والعيد . ولو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل 
A‏ 


. 515 / ١١ المهذب : ۱۱۹/۱ › فغنى المحتاج‎ )١( 


a TAY 


وإن كانت الصلاة ف صحراءء :سن له الجلوس ليستتع. الخطبة"؛ إذ لاتخية › 
وأخر صلاة العيد إلا إن خشي الداخل فواتها » فيقدمها على الاستاع . وإذا 
أخرها فهو مخير بين أن يصليها في المصلى » وبين أن يصليها بغيره إلا إن خشي 
القوات اك خي ٠‏ 


عاشراً - كيفية صلاته یړ صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية 

يحسن ختم هذا المبحث ببيان هذه الكيفية » ا رواها الثقات . عن 
عمرو بن شعيب عن.أبيه عن جده » قال ني الله مَل : « التكبير في الفطر - أي 
صلاته ‏ سبع في الأولى » وخمس في الأخرى » والقراءة ‏ امد وسورة ‏ بعدهما 
کا ٠‏ 

وعن أبي سعيد قال : كان رسول الله به يخرج يوم الفطار والأضحى إلى 
الصلى » وأول شيء يبدأ به الصلاة ؛ ثم ينصرف » فيقوم مقابل النالن » والناس 
على صفوفهم » فيعظهم ويأمرم »'" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع الني 2 يوم العيد » فيدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقوى 
الله > وحث على الطاعة » ووعظ الناس وذكرهم » ثم مضى حت ألى النساء ء 
فوعظهن وذكرهن »"" . ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود » وتقل الترمذي عن البخاري تصحيحه » وأخرجه أحمد وعلي بن الملديني وصححاه ( سبل 
السلام : ۲ / ۸ ) . 
(۲) متفق عليه ( المرجع السابق : ص ٦۷‏ ) . 
” (5) رواه مسلم والنسائي ( نيل الأوطار : ۲٠١/۴‏ ) . 


- ۹۳ 


وعن سعد الؤذن رضي الله عنه قال : « كان الني بإ يكير بين أضما 
الخطبة يكثر التكيو فى عة الفنرية +" 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال : « السنة أن يخطب 
الإمام في العيدين خطبتين » يفصل بينها بجلوس »”" 


: رواه ابن ماجه وفيه ضعيف » وقد أخرج نحوه البيهقى من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال‎ )١( 
' . ) ٠٠١/۲ : السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى » والثانية بسبع تكبيرات تترى ( نيل الأوطار‎ 
. ) (؟) رواه الشافعي ( المصدر السابق‎ 


5552 


المسبحث الخامس 


صلاة الكسوف والخسوف 


معنى الكسوف والخسوف » مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها » صفتها 
( كيفيتها » الجهر والإسرار بالقراءة فيها » وقتها » هل من شرطها الخطبة ؟ › 
الجاعة فيها وموضعها . هل خسوف القمر مثل كسوف الشيس ؟ ) متى يدركها 
المسبوق ؟ > هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟. 

أولاً ‏ معنى الكسوف والخسوف : 

والكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار لحيلولة ظامة القمر 
بين الثمس والارض! 

والحسوف : هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلاً لحيلولة ظل الأرض بين 
القنين والقمن + ولانوث غنادة كوف الم إلا فى الا دران آخر الشتين إذا 
اجتع النيران » ا لاحدث خسوف القمر إلا في الإبدار » إذا تقابل النيران . 


- 5956 


ثانياً ‏ مشروعية صلاة الكسوقين وتحوها وحكها الفقهي : 

غلا الكمؤف زاوف تيع" اة هو كدة باتقاق الفقواءا ' + يدلبل قولثة 
تعالى : :ومن آياته الليل والنهار والثمس والقمرء لاتسجدوا للشيس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن ‏ أي أنه يصلى عند كسوفها . وقوله َل 
يوم مات ابنه إبراهم : « إن الشيس والقمر آيتان من آيات الله » لاينكسفان 
موت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فصلوا وادعوا » حتى ينكشف ماب »'"" 


وهي مشروغة حضرأ وسفراً للرجال والنساء » أي في حق كل من هو مخاطب 
بالمكتوبات: الس ؛ لأنه بو فعلها لكسوف الثمس » | رواه الشيخان »> 
ولخسوف القمر ء ؟ رواه ابن حبان في كتابه الثقات » وللصبيان والعجائز 
حضورها كالجمعة والعيدين . ويؤمر بها من تجب عليه المعة اتفاقاً . 


واإغناالم :تجب بر الصحيحين المتقدم ::.«. هل علي غيرها ؟ ‏ أي الس - 
قال : لا » إلا أن تطّوّع » . 


وتشرع بلاأذان ولاإقامة » ويندب أن ينادى لا : « الصلاة جامعة » ؛ لأن 
النى به « بعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة »7 . 


ا وى ج مخطية او قط عل التفصيل 


. يرى المالكية والحنفية : أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة » وصلاة الخسوف مندوبة‎ )١( 

0) البدائع : ١‏ / ۲۸۰ » الدر انختار : ١‏ / ۷۸۸ ء الشرح الصغير : ٠۳١ >» 555 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 
۸ ء مغني المحتاج 5877١:‏ » المهذب : ١‏ / 177 ء المغني : ۲ / ٤٠١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / 77 ومابعدها . 

9) متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد ( نيل الأوطار : 50/5٠‏ ) وأخرجه البخاري ومسل أيضاً من 
حديث عائشة وامغيرة » ومن..حديث ابن عمرء ومن حديث أي مسعود الأنصاري › وأخرجه مسم من حديث 
جابر بن عبد الله » والحام من حديث النعان بن بشير ( نصب الراية : ۲ / ۲۳١‏ ) . 


. ) 550 / ۳ : متفق عليه عن عبد الله بن عمرو( نيل الأوطار‎ )٤( 


5 


الآني بين اللذاهب » لكن فعلها في مسجد الجعة والجاعة أفضل ؛ لأن الني بإ 


ضل فى النبجد . 
ا لها إذن الإمام > كصلاة الاستسقاء ؛ لأن كلا منها نافلة » وليس 


. ؛ لأنما صلاة‎ Nai e 
يشرع ها الاجتاع > والخطبة عند الشافعية » والوعظ ندباً عند المالكية » فيسن‎ 
ا الل كصلا اة والعيف ين‎ 

الصلاة عند الفزع : 

قال المالكية" : لايؤمر المرء بالصلاة عند الزلازل والحاوف والآيات التي 


هي عبرة ؛ لأن الني لے م يصل لغيره » وقد كان في عصره بعض هذه الآيات » 
عاك اراس ببدم ل E‏ 


وقال المهور" : يصلى للزلزلة فرادى لاجماعة » لفعل ابن عباس“ » 
ولايصلى عند الحنابلة لغيرها من سائر الآيات ٠‏ كالصواعق والريح الشديدة 
والظافة بالتهار» والضياء بالليل ااا وأمكاية ع اه 
وجد في زمانهم انشقاق القمر » وهبوب الرياح والصواعق 


وأضاف الحنفية والشافعية : أنه يندب أن يصلي الناس فرادى ركعتين مثل 


. لحديث عائشة وغيره المتفق عليه‎ )١( 
. 5١5 / ١ كشاف القناع : ۱ / ۱۷۲ ۰ ۲ /هدء مغني الحتاج‎ > ٠١۲/٠: المهذب‎ )۲( 
. ۸۸ ؟) القوانين الفقهية : ص‎ 
: الحضرمية : ص هه ء امجموع : 5 / 08 ومابعدها » المهذب‎ » ۲۸۲ / ١ : البدائع‎ » ٩۲ مراقي الفلاح : ص‎ )٤ 
. ۷١ / ۲ : ء كشاف القناع‎ ٤۲۹ / ۲ : المغني‎ ۴/۱ 


) 
) 


وا ا مو وي 


۷ د 


كيفية الصلوات » لاعلى هيئة الخسوف لنحو الزلازل » كالصواعق والظامة الهائلة 
نهاراً > والريح الشديدة مطلقاً ليلاً أو نهاراً » والفزع بانتشار الكواكب والضوء 
اال لبلا > والثلج والأمطار الدائٌة » وعموم الأمراض » والخوف الغالب من 
العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال ؛ لأا آيات مخوفة للعباد » ليتركوا 
المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم » قياساً على صلاة 
الكسوف" » وصلاة الكسوف التجاء إلى الله تعالى لكشف الغمة » وهكذا شأن 
المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه كاما ألم به مكروه » واشتد به الضر ء وأحدق به 
الخطرء لذا يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل والرياح الشديدة 
والصواعق والخسف » للا يكون غافلاً ؛ لأنه بو كان إذا عصفت الريح قال : 
« اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها وخير ماأرسلت به » وأعوذ بك من شرها › 
وك فاقوا و ا ر سو 

ثالثاً - صفة صلاة الكسوف : 

اختلف الفقهاء في أمور ستة تتعلق بصفة صلاة الكسوف وهي مايلي : 

أ كيفيتها : 

للفقهاء في كيفية صلاة الكسوف رأيان : 

: EES ١ رأي‎ 

صلاة الكسوف ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة 


)١(‏ وذكر الحنفية حديثاً غريباً بلفظ « إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فارغبوا إلى الله بالدعاء » أو « فاذكروا 
الله واستغفروه » ( نصب الراية : ۲ / 5١6‏ 580 ) . 

() البدائع ١٠‏ / ۲۸۰ ء فتح القدير: ٤١۲ / ١‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ٩۲‏ » الدر الختار : ١‏ / ۷۸۸ 
ومابعدها , الكتاب واللباب : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها . 


۳۹۸ - 


والنافلة » بلاخطبة ولاأذان ولاإقامة » ولاتكرار ركوع في كل ركعة » بل ركوع 
واحد » وسجدتان » لما رواه أبو داود في سننه : « أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
ركعتين » فأطال فيه القيام » ثم انصرف » وانجلت الثمس » فقال : إنما هذه 
الآيات يخوف الله تعالى بها عباده » فإذا رأيتتوها فصلوا » كأحدث صلاة صليقوها 
من المكتوبة »'" قال الكال بن امام : وهي الصبح » فإن كسوف الشمس كان 
عند ارتفاعها قيد رمحين . 


رأي الجمهورا" : 

صلاة الكسوف ركعتان » في كل ركعة قيامان » وقراءتان وركوعان » 
وردان وة أو الا کل أن يقرا ف القيام الأول يفف القدافة عور التقرة او 
نحوها في الطول » وفي القيأم الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مائتي آية مثل 
آل عمران » وفي القيام الثالث بعد الفاتحة دون ذلك » أي بقدر مائة وخمسين أية › 
مثل النساء > وفي القيام الرابع نه الا دون :ذلك فر ماتا ر ا مل 
المائدة . 

فيقرأ أولاً امقدار الأول » ثم يركع » ثم يرفع ٠‏ ويقرأ المقدار الثاني » ثم يركع 
ثم يرفع > ثم يسجد كا يسجد في غيرها » ويطيل الركوع » والسجود في الصحيح 
عند الشافعية » ويكرر ذلك في الركعة الثانية . 

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة » وفي الثاني ثمانين » والشالث 
سبعين » والرابع خسين تقريباً . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والحام عن قبيصة بن مخارق الحلالي ( نصب الراية : ۲ / ٠٠١‏ ) وهناك حديثان 
آخران » عند البخاري عن أبي بكرة » وعند مس عن عبد الرحمن بن سمرة » يدل ظاهرهما أن الركعتين بركوع واحد 
( نصب الراية : ۲ / ۲۲۹ ء نيل الأوطار : ۲ / 58١‏ ) 5 أنه ورد مثلهها عن ابن عمر والنعان بن بشير . 

0) القوانين الفقهية : ص ۸۸ » بداية الجتهد ۲٠۲ / ١:‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 58 »> مغني الحتاج ١:‏ / 
۷ » المهذب :۱ / ۱۲۲ ء المغني : ۲ / ٤۲۲‏ - 251 ء كشاف القناع : ۲ / 1٩‏ - ۷۲ . 


- ۳۹۹ 


واوا دقر اة آنه عورفل وا ال كرف عل کل م ورد اعد 
الشارع » إن شاء أت في كل ركعة بركوعين وهو الأفضل ؛ لأنه أكثر في الرواية , 
وإن شاء صلاها بشلاثة ركوعات في كل ركعة . لما روى مسم عن جابر: أن 
الني َيِه «صلى ست ركعات بأربع سجدات» أو أربعة ركوعات في كل ركعة» لما 
روى ابن عباس أن الني یړ «صلى في کسوف : قرأ ثم ركع »ثم قرأغ ركع »غ قرأ 
نم ركع » ثم قرام ركع » والأخرى مثلها»'" . 

أو خمسة ركوعات في كل ركعة» لما روى أبوالعالية عن أبي بن كعب قال : 
« اتكسفت الشمس على عهد الني بإ وأنه صلى بهم » فقرأ سورة من الطوال » ثم 
ركع خمس ركعات » وسجد سجدتين » ثم قام إلى الثانية » فقرأ سورة من 
الطوال » وركع خمس ركعات » وسجد سجدتين » ثم جلس ا هو مستقبل القبلة 
يدعو حت انجلى كسوفها»» ولا يزيد على خسة ركوعات في كل ركعة ؛ لأنه ل 
يرد به نص » والقياس لا يقتضيه . 


وإن شاء فعل صلاة الكسوف كنافلة بركوع واحد ؛ لأن مازاد عليه سنة . 

ومهما قرأ به جازء سواء أكانت القراءة طويلة أم قصيرة» وقد روي عن 
عائشة : « أن رسول الله بو كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات 
وأريع ستخداك + وقرأ ق الأول بالمنكيوت والريوم:+:وفي الثانية يس : 

ودليل المهور على تعدد الركوع اثنين : حديث عبد الله بن عمرو » قال : 
« لما كسفت الشمس على عهد النبي بلي نودي أن « الصلاة جامعة » » فركع النبي 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي » وفي لفظ « صلى النبي به حين كسفت الشمس ثاني ركعات في أربع 
سجدات » رواه أحمد ومسل والنسائي . 

(۲) رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد . 

() أخرجه الدارقطني . 


بل ركعتين في سجدة » ثم قام فركع ركعتين في سجدة » ثم جُلي عن الثيس » 
قالت عائشة : ماركعت ركوعاً قط » ولاسجدت سجوداً قط »كان أطول 
ا 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « حسَفّت الثمس على عهد رسول الله 
إل » فبعث منادياً : الصلاة جامعة » فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين › 
وأربع سَجَدات - 

وهذان الحديثان ونحوها ثابتة في الصحيحين » فهي أشهر وأصح » فقدمت 
على بقية الروايات . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ماروي في هذا 
الا 

ودليلهم على إطالة القراءة والركوع والقيام : حديث ابن عباس رضي الله 
عنها » قال : « خسّفت الشمس » فصلى رسول الله م > فقام قياماً طويلاً نحواً 
من سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع فقام قياماً طويلاً » وهو دون 
القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سجد » ثم قام 
قياماً طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع 
: الأول ثم رفع فقام قياماً طويلاً > وهو دون القيام الأول » f٤‏ ثم ركع ركوعاً 
طويلاً > وهو دون الركوع الأول ثم سجد » ثم انصرف » وقد تَجلّت الشمس ... 
الخ ۳ 

ودليلهم على تطويل السجود : حديث ثبت في الصحيحين في صلاته له 
كوف القن فو دت أن می 

)١(‏ المراد بالسجدة هنا : الركعة بتامها » وبالركعتين : الركوعان » كا في رواية عائشة وابن عباس » والحديث 
متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ / 500 ) . ش 

(؟) حديث متفق عليه ( المصدر السابق ) . 


(9) متفق عليه ( المصدر نفسه ) . 


ب الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف : 

للفقهاء آراء ثلاث في الجهر بالقراءة أو الإخفات والإسرار في صلاتي الكسوف 
والخسوف : 

فقال أبو حنيفة " : يخفي الإمام القراءة في صلاة 0-7 5 ار 
عباس وسمرة رضي الله عنهها » أما حديث الأول فقال : مع الني مَل 
الكسوف فلم أسمع منه حرفاً من القراءة »” 0 
سول الله علو في كسوف :+ لايسغ له ضوتاء : والأصل ف عدلاة التهار 
الإخفاء:: 1 

وأما صلاة الخسوف فتصلى فرادى سرا . 

وقال الصاحبان : يجهر الإمام في صلاة الكسوف » لحديث عائشة : أنه َيل 
جهر فيها" . 

وقال المالكية والشافعية” : يسر الإمام في صلاة الكسوف » لحديثي ابن 
عباس وممرة المتقدمين » ولأا صلاة نجارية » ا قال الحنفية » ويجهر في صلاة 
خسوف القمر ؛ لأا صلاة ليل أو ملحقة بها » وقد جهر الني ب في صلاة 
الخسوف بقراءته » في حديث عائشة المذكور . 


215١/3١: اللباب‎ » ۷۸۹ / ١ : الدر المختار‎ » ۲۸۲ 58١ / ١ : ء البدائع‎ 485 455 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. ٩۲ مراقي الفلاح : ص‎ 

(5) رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديها » والبيهقي والطبراني وأبو نعم في الحلية » وفيه ابن يعة ( نصب 
الراية : ۲ / ۲٣٣‏ ) . 

() أخرجه أصحاب السنن الأربعة » وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح ( نصب الراية : ۲ / ۲۴١‏ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسل ٠‏ وللبخاري مثله من حديث أسماء بنت أبي بكر » ورواه أبو داود والترمذي وابن 
حبان ( نصب الراية : ۲ / ۲۲۲ » تيل الأوطار : ۳ / ۳۴۱ ) . 

(5) بداية المجتهد : 5١5 / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 556 ء 585 » القوانين الفقهية : ص ۸۸ » مغني المحتاج : 
۱ المهذب ۱۲۲/۱ . 


E 


وال الا عرف لان الكبرف واف اقول عا دان 
لني ب جهر في صلاة الخسوف بقراءته » فصلى أربع ركعات في ركعتين › 
أريع سجدات >" .وق لفظ +« صل صلاة الكشوف فجهن بالقراءة فيا" : 

والخلاصة : أن الإسرار في صلاة الكسوف مذهب الجهور » ولكني أرجح 
ذهب الحنابلة والصاحبين في الجهر بصلاة الكسوف والخسوف » قال الشوكاني : 
لجهر أولى من الإسرار » لأنه زيادة . 

ج ۔ وقت صلاة الكسوف والخسوف : 

تصلى هذه الصلاة وقت حدوث الكسوف والخسوف وهل تصلى في 
لأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟ الجهور : لاتصلى فيها ؛ لأن تلك الأوقات 
تصن جنيع أجساس الصلاة : والعاففية تضصل فا :لان تلك الأحاديف 
لواردة في النهي عن الصلاة في أوقات خمسة تختص بالنوافل » وصلاة الكسوف 

وتفصيل آراء المذاهب 5 يأتي » قال الحنفية : وقت صلاة الكسوف هو 
لوقت الذئ وخب فيه أداء.سائر الظلوات دون الأوقات الكروهة > لأن أذاء 
لنوافل أو الواجبات في هذه الأوقات مكروهة » كسجدة التلاوة وغيرها . 

وقال المالكية" : لايصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه 
لنافلة » فوقتها كالعيد والاستسقاء من حل النافلة إلى الزوال » وهذه رواية 


. 56/5 : المغني : ۲ / 578 ء كشاف القناع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم ( نصب الراية » ونيل الأوطار : ا مكان السابق ) . 
(؟) صححه الترمذي . 

. ۲۸۲ / ١ : البدائع‎ )9 

(5) بداية المجتهد : ٠٠5 / ١‏ » الشرح الصغير : ۱ / ۵۲۳ »> 051 . 


۳ 


المدونة عن مالك › فإذا كسفت بعد الزوال لم تصل . وعلى رواية غير المدونة : 
بقل لا تخالا + ويا لا هد العف 
- وأما صلاة الخسوف : فيندب تكرارها حتى ينجلي القمر» أو يغيب في 

الأفق » أو يطلع الفجر » فإن حصل واحد من هذه الثلاثة فلا صلاة . 

وقال الشافعية” : تصلى صلاة الكسوفين في جميع الأوقات ؛ لأنها ذات 
سبب » وتفوت صلاة كسوف الشمس : بالانجلاء جميع المنكسف » وبغروب 
الثمس كاسفة » دليل الأول خبر : « إذا رأيتم ذلك أي الكسوف ‏ فادعوا الله 
وصلوا حتى ينكشف مابك »''' فدل على عدم الصلاة بعد ذلك . 

ودليل الثاني : أن الانثفاع بالصلاة يبطل بغروبها نيرة أو مكسوفة لزوال 
سلطاا . 
وهو - أي القمر ‏ منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه . ولاتفوت في الجديد 
بطلوع الفجر لبقاء ظامة الليل والانتفاع به  »‏ لاتفوت بغروب القمر خاسفاً . 

وقال الحنابلة'" : وقتها : من حين الكسوف إلى حين التجلي » لحديث 
المغيرة السابق وغيره » وإن تجلى الكسوف وهو فيها أتقها خفيفة على صفتها › 
لقوله بے في حديث أبي مسعود : « فصلوا وادعوا حتى ينكشف ماب »* , 


. المجموع : ه / لاه‎ » ١۹ / ١ : مغنى المحتاج‎ )١( 

عندية مدق طبه درل و بيلف ع ناف زا شوقن ای ای اضرا ال 
تعالى » وصلوا حتى ينجلي » ( نيل الأوطار : ۲ / 585 ) . 

) كشاف القناع : ۲ / 58 - الاء المغني :558/7 . 

. متفق عليه‎ )٤( 


a 


ولأن المقصود التجلي وقد حصل . ولايقطع الصلاة » لقوله تعالى : $ ولاتبطلوا 
أعمالم » ولكن شرع تخفيفها حينئذ لزوال السبب . 

وإن شك في التجلي لنحو غيم أمها من غير تخفيف ؛ لأن الأصل عدمه › 
فيعمل بالأصل في حال بقاء الكسوف » ويعمل بالأصل في وجود الكسوف إذا 
شك فيه > قلايصلي ؛ لأن الأصل عدمه . 


وتفوت صلاة الكسوفين بالتجلي قبل الصلاة » أو بغيبوبة الثمس كاسفة » 
أو بطلوع الثمس والقمر خاسف » أو بطلوع الفجر والقمر خاسف ؛ لأنه ذهب 
وقت الانتفاع ا" .. 

وإن وقع الكسوف في وقت نهي عن الصلاة » دعا الله وذكره بلاصلاة » 
لعموم أحاديث النهي . ويؤيده ماروى قتادة قال : « انكسفت الثمس بعد 
العصر » ونحن بمكة » فقاموا يدعون قياماً » فسألت عن ذلك فقال : هكذا كانوا 


(0 
5 


وإن فاتت صلاة الكسوف بفوات وقتها لم تقض » لقوله به : « فصلوا 
حتى ينجلي » 

د هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ 

تبنت أن الى َيِه لما انصرف من صلاة الكسوف وقد تجلت الثمس » حمد 


الف وائ غلك عليه + م قال إن الس ولتد ر آيتان مق آينات اله ا لاننخيقان 
لوف اخ واا ا 


. لاعبرة بقول المنجمين في كسوف ولاغيره ما يخبرون به » ولايجوز العمل به ؛ لأنه من الرجم بالغيب‎ )١( 
. رواه الأثرم‎ )( ٠ 
. ) ٠۲١ / ۲ : حدايث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ( نيل الأوطار‎ )5( 


ب 200 نه 


فقال جماعة : إنه خطب ؛ لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة » كالحال في 
صلاة العيدين والاستسقاء . 

وقال آخرون : إن خطبة الني بر إغا كانت يومئذ ؛ لأن الناس زعوا أن 
الثمس إنما كسفت لموت إبراهم ابنه عليه السلام . 

وتفضيل آزاء الات فا ا ٠‏ 

قال الحنفية والحنابلة : لاخطبة لصلاة الكسوف ؛ لأن النبي يه « أمر 
بالصلاة دون الخطبة » وإفا خطب بعد الصلاة ليعامهم حكها » وهذا مختص به » 
٠‏ وليس في الخبر مايدل على أنه خطب كخطبتي المعة . 

وكذلك ال الالكية 4 افرط هده الملاة نة واا عدي وط 
بعدها مشقمل على الثناء على الله > والصلاة والسلام على نبيه » لفعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك . 

وقال الشافعية : السنة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد 
الصلاة » كخطبة العيد والجمعة بأركانما » اتباعاً للسنة » قالت عائشة : إن الني 
ينه للا فرغ من صلاته » قام » فخطب الناس فأثنى على الله ا هو أهله » ثم 
قال :اف لسن اق د" وة دي الاس عل اة تعن ال 
وعلى فعل الخير كصدقة ودعاء واستغفار » للأمر بذلك في البخاري وغيره » 
ويحدرمم الاغترار والغفلة » ويذكر في كل وقت من الحث والزجر مايناسبه . 


لحن لأعطب الإنام يله فيه وال الا بار الوالي »إلا فتكره : 


› ٠۴١ / ١ : ومابعدهاء الشرح الصغير‎ ٠١5 / ١ : ء بداية امجتهد‎ ۲۸۲ / ١ : اللباب : ۱ / ۱۳۱ ء البدائع‎ )١( 
. ٤١٥ / ۲ : المهذب : ۱ / ۱۲۲ ؛ كشاف القناع : ۲ / 18 ومابعدها » المغنى‎ 
. هو الحديث المتفق عليه عن عائشة السابق‎ )۲( 


ا 


ذكر الله تعالى والدعاء : واتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى 
والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله تعالى با استطاع من القرب » 
لقوله بي : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا » وفي لفظ : 
« إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره » ولأنه تخويف 
من الله تعالى » فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده . 

والدعاء يكون بعد الصلاة » يدعو الإمام جالساً مستقبل القبلة إن شاء » أو 
قافا مستقبل الان 

ه ‏ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها : 

اتف الفقهاء عل أن هة الكسوف تق عناعة ف المتجد » ويتادى لما 
« الصلاة جامعة » » اتباعاً للسنة ‏ في الصحيحين » قالت عائشة : « خرج النبي 
ل سنن لنام وكيهه وضف الاين ورائه )!أ ا ر 
الذي يصلي م المعة . 

وأجاز الحنابلة والشافعية : صلاتها فرادى ؛ لأنها نافلة » ليس من شرطها 
الاستيطان » فلم تشترط هما ا جماعة كالنوافل . وقال الحنفية : إن لم يحضر إمام 
الجعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعاً » في منازهم . 

وأما صلاة خسوف القمر » ففيها رأيان : قال الحنفية والمالكية : إنها 
تصلى فرادى ( أفذاذاً ) كسائر النوافل ؛ لأن الصلاة بجاعة في خسوف القمر م 


. ) 585 / ۲ : متفق عليهها » الأول عن عائشة » والثاني عن أبي موبى رضي الله عنها ( نيل الأوطار‎ )١( 

(9) البدائع : ۱ / ۲۸۲ » رد الحتار : ۷۸۸ » فتح القدير : ١‏ / 885 › بداية المجتهد : ۱ / ۲۰۲ 3056 » الشرح 
الصغیر : ٠۴١ » ٥۲۲ / ١‏ ء مغني اللحتاج : ١‏ / ۲۱۸ ء المغني : ۲ / ٤٠١‏ » كشاف القناع : ۲ / 1۸ » القوانين الفقهية : 
ص ۸ . 

() متفق عليه . 


۷ 


تنقل عن الني به > مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الثمس » ولأن الأصل 
ان غو ؤدى بجاعة » قال الني به : « صلاة الرجل في بيته أفضل 
إلا الكتوية ب إلا إذا كبك بالدليل 5 في العيدين وقيام رمضان وكسوف القن > 
E Se ENS‏ 


0 عند الشافعية 0 صلاة امود جماعة < لما روي 
4 4 ا مود بن اا : « فإذا E‏ کو 8 إلى 
0( 
المساجد « 


وهذا الرأي أولى ؛ إذ لافرق بين الخسوف والكسوف » وتسقط عمن له عذر 
في التخلف عن أداء الماعة . 

أما سبب الاختلاف بين الرأيين : فهو اختلافهم في مفهوم قوله بي : « إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد » ولالحياته » فإذا 
رأيتوهما » فادعوا الله » وصلوا » حتى يكشف مابك » وتصدقوا »'' فالفريق 
الثاني الذي فهم من الأمر بالصلاة فيها معنى واحدأً : وهي الصفة. التي فعلها في 
كوف القن رائ أن الضلاة فيها جاغة : 

والفريق الأول الذي فهم من ذلك معنى مختلفاً ؛ لأنه لم يروعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه صلى في خسوف القمر مع كثرة دورانه » قال.: المفهوم من ذلك 
أقل ماينطلق عليه امم صلاة في الشرع » وهي النافلة فذاً . 


. ) 5 / رواه الشافعي في مسنده عن الحسن البصري ('نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) رواه أحمد والحام وابن حبان ( المصدر السابق‎ )5( 
أخرجه البخاري ومسل‎ )5( 


a Ns 


و هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف ؟ 

قال اللتفية؟"" فصل ضلاة لوف ركعتين أو أريعا فرام 2 #التافلة + في 
المنازل . 

وقال المالكية'" : يندب لخسوف القمر ركعتان جهراً كالنوافل بقيام 
وركوع فقط على العادة . 

وقال الشافعية والحنابلة" : صلاة الخسوف كالكسوف » بجاعة » بركوعين 
وقيامين وقراءتين وسجدتين في كل ركعة ٠‏ الكنها تؤدى جيرا لاتا معن 
الشافعية » ¥ هو المقرر فيها عند الحنابلة » لقول عائشة : « إن الني بي جهر في 
صلاة الحسوف بقراءته » فصلى أربع ركعات في ركعتين » وأربع سجدات +1 .. 

رابعاً ‏ متى يدركها المسبوق ؟ 

عرفنا أن هذه الصلاة هيئة مخصوصة تةيز عند غير الحنفية بركوعين في كل 
ركعة » فهل يدركها المسبوق بالركوع الأول أم بالثاني ؟ 

قال المالكية"' : تدرك الركعة من ركعتي الكسوف مع الإمام بالركوع 
الثاني » فيكون هو الفرض » وأما الأول فهو سنة » والراجح أن الفاتحة فرض 
مظلقا : 


ؤقال الشافعية" : من أدرك الإمام في ركوع أول » أدرك الركعة ٠‏ ۴ في 


(۱) البدائع : ١‏ / ۲۸۲ » مراقي'الفلاح : ص ٩۲‏ ء الكتاب ٠١١ / ١:‏ . 

. 5857 ١ الشرح الصفيي ؛‎ » ۲٠١ / ١ : القوانين الفقهية : ص ۸۸ » بداية المجتهد‎ )١( 
. 56/5 : گشاف القناع‎ » ٤۲٤ / ۲ : المغني‎ » 518 / ١ : مغني الحتاج‎ )۴( 

(8) متفق عليه . 

(ه) الشرح الصغير : ١‏ / 488 . 

(3) مغني امحتاج : ۳۱۹/۱ . 
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ساكل المتلوات > أما مق أدركه في ركوع ثان أو قيام ثان » فلايدرك الركعة في 
الأظهر ؛ لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه » والركوع الثاني وقيامه في حم 
التابع . 

وهذا هو الراجح لدي » لأنه المتبادر للذهن » والثاني استثناء . 

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة"' : إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع 
الثاني » احةل أن تفوته الركعة ؛ لأنه قد فاته من الركعة ركوع » ا لو فاته 
الركوع من غير هذه الصلاة . ويحقل أن صلاته تصح ؛ لأنه يجوزأن يصلي هذه 
الصلاة بركوع واحد » فاجتزئ به في حق المسبوق . 

خامساً ‏ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟ 

إذا اجتّع صلاتان كالكسوف مع غيره من المعة أو فرض آخر أو العيد » أو 
الجنازة أو الوتر فأها يقدم ؟ 

قال الشافعية والحنابلة'': يقدم الفرض إن خيف فوته » لضيق وقته › وإلا 
بأن لم يخف فوت الفرض » يقدم الكسوف » ثم يخطب للجمعة متعرضاً 
للكسوف »م تصلى المعة » وتكفي عند الشافعية خطبة المعة عن خطبة 
الكوت: 

ولو اجتع عيد أو كشوف مع صلاة جتازة فدهت الجثازة غل الكسوف 
والعيد إكراماً لاميت » ولأنه ربما يتغير بالانتظار » كا تقدم الجنازة على صلاة 
الجمعة إن لم يخف فوتها . 


. ٤۲۸ / ۲ : المغنى‎ )١( 
/ ۲ : ومابعدها » المهذب : ۱ / ۱۲۲ » كشاف القناع : ۲ / ۷۲ ومابعدها ء المغني‎ ۲۱۹ / ١ : مغني الحتاج‎ )( 
. ومابعدها‎ ١ 


N 


وتقدم فل القنوف عل لا الخ والمكتوية إن امن لفرت 

ويقدم الخسوف على الوتر باتفاق الشافعية والحنابلة » 5 يقدم عند الشافعية 
على التراويح > وإن خيف فوت الوتر أو التراويح ؛ لأنه آكد » ولأن الوتر يكن 
تداركه بالقضاء . وتقدم التراويح على الكسوف عند الحنابلة إذا تعذر فعلها ؛ 
لأا تختص برمضان وتفوت بفواته . 


ا 5 


صلاة الاستسقاء 


تعريف الاستسقاء وسببه » مشروعية صلاة الاستسقاء » صفة الصلاة › 
ووقتها والمكلف ها » والجهر بالقراءة فيها » خطبتها والدعاء فيها وبعدها» 
مايستحب في الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها ) وظائف الاستسقاء ( »> الدعاء عند 
المطر وغيره من الأحداث » التنفل في الصلى . 

أولاً . تعريف الاستسقاء وسببه : 

الاستسقاء : لغة : طلب السقيا » وشرعاً : طلب السقي من الله تعالى بمطر 
عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة" أي بصلاة وخطبة واستغفار وحمد 
ا 

وسببه : قلة الأمطارء وشح المياه » والشعور بالحاجة لسقي الزرع 
وشرب الحيوان » ويحدث الجفاف عادة ابتلاء من الله تعالى » بسبب غفلة الناس 
عن رهم » وتفشي المعاصي بينهم'" » فيحتاج الأمر للتوبة والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعالى » فإذا فعل العباد ذلك » تفضل عليهم خالقهم وأنعم عليهم بإنزال 


. ٩۳ مراقي الفلاح : ص‎ » 76 / ١ : كشاف القناع‎ » 55١ / ١ : مغني الحتاج‎ » ٥۲۷ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 

(1) روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهها في حديث له : أن الني ينه قال : لم ينقّص قوم المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسّنين » وشدة المؤنة » وجور السلطان عليهم » ولم يَمْنعوا زكاة أمواهم » إلا مُنعوا القطر من 
السماء » ولولا البهائم لم يُمطروا » ( نيل الأوطار : ٤‏ / ؟ ) . 


EAE 


المطر » ا قص علينا القرآن الكريم من دعاء الأنبياء نوح وموسى وهود عليهم 
السلام لإغاثة أقوامهم » قال تعالى عن نوح : ل فقلت : استغفروا ربكم › إنه كان 
غفاراً »> يرسل السماء عليم مدراراً ويمددم بأموال وبين » ويجعل لم جنات » 
ويجعل لكن أنهارأ 4 وقال عن موسى : # وإذ استسقى موسى لقومه» فقلنا : اضرب 
بعصاك الحجر ... » وقال عن هود: ل[ ويا قوم استغفروا ربكم» ثم توبوا إليه» 
يرسل السماء عليك مدراراً» ويزدك قوة إلى قوت . 

ثانياً . مشروعية صلاة الاستسقاء : 

قال أبو حنيفة رحمه الله": ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة » فإذا 
صلى الناس فرادى أو وٌحداناً > جاز من غير كراهة ؛ لأا نفل مطلق » وإفا 
الاستسقاء : دعاء واستغفار ؛ لأنه السبب لإرسال الأمطارء بلاجماعة مسنونة » 
وبلاخطبة » وبلا قلب رداء > وبلاحضور ذمي » لقوله تعالى : # فقلت : 
استغفروا ربک إنه كان غفاراً » يرسل السماء علي مدراراً » ورسول الله به 
استسقى » ولم يرو عنه الصلاة . ۰ ش 

ورد الحافظ الزيلعي فقال: أما استسقاؤه عليه السلام » فصحيح ثابت » 
وأما إنه لم يرو عنه الصلاة » فهذا غير صحيح » بل صح أنه صلى فيه » كا سيأتي » 
وليس في الحديث أنه استسقى » ولم يصل » بل غاية مايوجد ذكر الاستسقاء » 
دون ذكر الصلاة » ولايلزم من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه . 

وقال جمهور الفقهاء منهم الصاحبان: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضراً 


/ ١ : ء البدائع‎ 557 / ١ : فتح القدير‎ » ٩۳ ومابعدها › مراقي الفلاح : ص‎ ۱۲١ / ١ : الکتاب مع اللباب‎ )١( 
ومابعدها . ش‎ ۷۹١ / ١ : الدر الختار‎ » ۲ 

(۲) نصب الراية : ۲ / ۲۳۸ . 

0) بداية المجتهد : ۲١۷ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ۸۷ » الشرح الصغير : ٥۳۸ / ١‏ › مغني الحتاج ١:‏ / 
۱ ب المهذب ١١:‏ / ۱۲۳۴ » المغنى : ۲ / ٤٩۹‏ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ۷١‏ . 
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وسفراً » عند الحاجة » ثابئة بسنة رسول الله بال وخلفائه > رضي الله عنهم . 
وتكرر في أيام ثانياً وثالثاً وأكثر » إن تتأخر السقي > حتى يسقيهم الله تعالى , 
فإن الله يحب الملحين في الدعاء”". 


وذليل 'ستتها حاون متعددة منها حديث ابن عباس : أن الني به صلى 
في الاستسقاء ركعتين » كصلاة العيد". 


وحديث عائشة أن الني بيه خطب في الاستسقاء« ثم نزل فصلى 
ركعتين 00 وحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد وعباد بن تيم عن عمه”. 

وان اهت الان لفلاو الاه فقوا وافظروا فليا معا عد 
الالكية لظلئ سم وجرا عة القافة لكك والدعاء «ويضلوة ضلاة 
الاستسقاء المعروفة شكراً أيضاً » على الصحيح » ا يجتعون للدعاء ونحوه › 
والأصح أنه يخطب بهم الإمام أيضاً » ولو سقوا في أثنائها اوها » جزماً . 


وعند الحنابلة": لايخرج الناس حينئذ للصلاة » وشكروا الله على نعمته › 
وسألوه المزيد من فضله . أما إن خرجوا فأمطروا قبل أن يصلوا » صلوا شكراً لله 


تعالى »> وحمدوه ودعوه . 


: رواه ابن عدي والعقيلي عن عائشة » وضعفاه » وفي الصحيحين : « يستجاب لأحدك مالم يعجل » يقول‎ )١( 
. » دعوت فلم يستجب لي‎ 

(0) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( نصب الراية : ۲ / ۲۳۹ » نيل الأوطار : ٤‏ /5) . 

) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ٤‏ / *) . 

)٤(‏ الأول رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ والثاني رواه أحمد » والثالث رواه أبو داود والترمذي والبخاري ومسل » وهو 
صحيح ( نيل الأوطار : ؛ » المجموع : ٠١ / ٠‏ ) . 

. ومابعدها‎ ٠٤١ / ١ : ء الشرح الصغير‎ 575١ / ١ : مغني الحتاج‎ )٥( 

. ٤٤١ / ۲: المغني‎ )0( 
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ثالثاً - صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها : 

اثفق جهو ر غير أي حنينة" غل أن صلاة الاستسقاء ركعتان اغة في 
المصلى بالصحراء خارج البلد » بلاأذان ولاإقامة » وإنما ينادى لما « الصلاة 
جامعة » ؛ لأنه به لم يقمها إلا في الصحراء » وهي أوسع من غيرها في المصلى » 
ويجهر فيها بالقراءة » كصلاة العيد » بتكبيراته عند الشافعية والحنابلة بعد 
الافتتاح قبل التعوذ » سبعاً في الركعة الأولى » وخخساً في الثانية برفع يديه 
العيدين » فتسن في الصحراء » مع تكبير العيد » بلاأذان ولاإقامة ؛ لأا صلاة 
شرع لها الاجتاع والخطبة . 

ويجعل عند المالكية » والصاحبين من الحنفية في المشهور الاستغفار بدل 
الکن فين ف ا اناد تکل فيه ال ناز يدل لكين 

وإيقرا ق الخلاة ماقاء جيرا ا ف ضلاة الفيدين: + والأفضل أن يقرا قيهن 
صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية  »‏ في حديث 
ابن عباس المتقدم وحديث أنس عند ابن قتيبة في غريب الحديث » وإن شاء قرأ 
في الركعة الأولى ب ل إنا أرسلنا نوحاً » لمناسبتها الحال » وفي الركعة الشانية 
سورة أخرى من غير تعيين . 

وعند الشافعية : يقرأ في الأولى جهراً بسورة «ق» وفي الثانية : و« اقتربت» في 
الأصحء أو بسيح والغاشيةء فاا انشا ودليل الجهر بالقراءة حديث 


557 / ١: ء مغني انحتاج‎ 077 / ١ : الشرح الصغير‎ » 05 / ١ : القوانين الفقهية : ص ۸۷ » الشرح الكبير‎ )١( 
. ٤٣١ 20 / ۲ : المغني‎ » ۷١ 6 / ۲ : ومابعدها » كشاف القناع‎ ١۲١ / ١٠: ومابعدها › المهذب‎ 
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عبد الله بن زيد وغيره : « ثم صلى ركعتين جهر فيهها بالقراءة »» وكا تفعل 
جماعة ‏ وهو الأفضل ‏ تفعل فرادى . 

وان اروج إل الصحراء+ إلا فى مكة والبذيدة وت الس فقن 
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصص » فيخرج الناس ثلاثة أيام مشاة في 
ثياب خلقة غسيلة » متذللين متواضعين » خاشعين لله تعالى » ناكسين رؤوسهم » 
مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم » ويجددون التوبة » ويستسقون بالضعَفة 
والشيوخ والعجائز والأطفال . 

ولايشترط إذن الإمام لصلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود هو 
الدعاء فلايشترط له إذن الإمام » ويشترط ذلك عند الشافعية » وعن الإمام أحمد 


0 
روايتان . 


وأما وقتها : فليس لها وقت معين » ولاتختص بوقت العيد » إلا أا 
لاتفعل في وقت النهي عن الصلاة » بغير خلاف ؛ لأن وقتها متسع » فلاحاجة 
إلى فعلها في وقت النهي . ويسن فعلها أول النهار > وقت صلاة العيد » لحديث 
عائشة : « أنه ب خرج حين بدا حاجب الثمس » » ولأنها تشبه صلاة العيد 
في الموضع والصفة » فكذلك في الوقت ؛ لأن وقتها لايفوت بزوال الشيس ؛ لأنها 
ليس لها يوم معين ٠‏ فلايكون لها وقت معين . 

ولاتتقيد بزوال الثمس ظهراً » فيجوز فعلها بعده » كسائر النوافل”' . وإن 


(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ٤‏ / ؟ ) . 

(۲) البدائع : ۲۸١ / ١‏ » مغني الحتاج ۲۲١ / ٠١‏ » المغني : ۲ / 278 ومابعدها . 

5 رواه أبو دأود‎ (١ 

8) بداية المجتهد : ۱ / ۲۰۹ » الشرح الصغير : ١‏ / 558 ء مغني الحتاج : ۱ / ۲۲۶١‏ » المغني : ۲ / 557 » ٤٤١‏ 
ومابعذها » كشاف القناع : ۲ / ۷١‏ . 


ARE 


استسقى الناس عقب صلواتم أو في خطبة الجعة » أصابوا السنة » فيجوز 
الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة لحديث عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي » 
فصعد المنبر فقال : « استغفروا ربك إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » 
ويمددك بأموال وبنين » ويجعل لم جنات » ويجعل ل أنهاراً » استغفروا رب » 
إنه كان غفاراً » ثم نزل » فقيل : ياأمير المؤمنين » لو استسقيت ؟ فقال : لقد 
طلبت بمجاديح السماء التي بزل ها الفط : 

والمكلف بها" : الرجال القادرون على المشي » ولايؤمر بها النساء والصبيان 
غير المميزين على المشبور عند المالكية » وقال الشافعية والحنفية : يندب خروج 
الأطفال والشيوخ والعجائز » ومن لاهيئة لها من النساء » والخنثى القبيح المنظر ؛ 
لأن دعاءم أقرب إلى الإجابة » إذ الكبير أرق قلباً , والصغير ED‏ 
ولقوله بل : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضفائك ,7" . ويكره خروج 
الشابات والنساء ذوات الهيئة » خوف الفتنة . 

إخراج الدواب : ولايستحب عند المالكية والحنابلة إخراج البهام 
والجانين ؛ لأن النبي بلي لم يفعله . 

ويستحب إخراجها مع أولادها عند الحنفية » والشافعية في الأصح » ويباح 
ذلك عند الحنابلة ؛ لأن الرزق مشترك بين الكل" » وليحصل التحدّن » ويظهر 


)١(‏ رواه البيهقي عن الشعبي » والجاديح : جع مجدح » وهو كل نجم كانت العرب تقول : يمطر به » فأخبر تمر 
رضي الله عنه : أن الاستغفار : هو امجاديح الحقيقية التي يستنزل بها القطر » لاالأنواء » وإغا قصد التشبيه . وقيل : 
مجاديحها : مفاتيحها » وقد جاء في رواية : بمفاتيح السماء ( امجموع : ه / ۷١‏ » ۷۸ ومابعدها ) . 

(۲) البدائع : ١‏ / ۲۸۲ ومابعدها » اللباب : ١‏ / ۱۲۲ » فتح القدير : 44١ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ٩۳‏ » الدر 
الختار : ۷۹١ / ١‏ المجموع : ه / ۷۲ » 5ه القوانين الفقهية : ص ۸۷ » الشرح الصغير : ١‏ / ۲۸ » مغني الحتاج : ١‏ / 
۲ ۔ ۲۲۳ » المهذب : ۱ / ۱۲۳ ۔ ٠۲١‏ ء المغنى : ۲ / ٤٤١ › ٤۴۹ > ٤۴۰‏ ء كشاف القناع : ۲ / ۷۹ ۔ ۷۷ » ۸۲ . 

(۲) رواه البخاري . 

©) المراجع السابقة . 


الضجيج بالحاجات » روى البزار مرفوعاً بسند ضعيف : « لولا أطفال رضح » 
وعباد ركع » وهاتم رُتّعَ » لصب عليك العذاب صباً » . وروي أن سلهان عليه 
السلام « خرج يستسقي » فرأى نغلة مستلقية » وهي تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك » ليس بنا غنى عن رزقك » فقال سلهان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 


غير ري 


التوسل بذوي الصلاح : 

ويستحب إخراج أهل الدين والصلاح » لأنه أسرع لإجابتهم » وقد 
استسقى عر بالعباس ٠‏ ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي » واستسقى به 
الضحاك بن قيس مرة أخرى » فلابأس بالتوسل بالصالحين » قال أبن عمر : 
استسقى عمر عام الرمادة بالعباس » فقال : اللهم إن هذا ع نبيك له نتوج 
إليك به : فاسقنا » فا برحوا حتى سقام الله عز وجل . وقال معاوية : اللهم إنا 
نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود » يايزيد » ارفع يديك » فرفع 
يديه » ودعا الله تعالى » فثارت في الغرب سحابة مثل الترس » وهب لها ريح » 
فسقوا » حتى کادوا لايبلغون منازلهم'" . 


وهيئة الخارج للاستسقاء ‏ بينا : أن يكون متضرعاً لله قال »«متبذلا أي 
في تياب البذلة + لاف ثياب الزينة + ولايتطيب ؛ لأنه من كل الزينة » 
ويكون متخشعاً في مشيه » وجلوسه في خضوع » متضرعاً إلى الله تعالى » متذللاً 


: حديث استسقاء الفلة رواه الحام بعناه بإسناده عن أبي هريرة » وهو صحيح الإسناد ( المجموع‎ )١( 
1 .) 8/6 

(۲) حديث عمر رواه البخاري من رواية أنس أن عمر كان يفعله » وحديث استسقاء معاوية بيزيد مشهور 
( المجموع : ٠‏ / 8 ء نيل الأوطار : )٦/ ٤‏ . 


- A 


له » راغباً إليه . قال ابن عباس : خرج رسول الله له متواضعاً متبذلاً متخشعاً 
ا 

وهل يخرج أهل الذمة ؟ 

قال الحنفية : لايحضر أهل الذمة الاستسقاء ؛ لأن الخروج للدعاء » وقد قال 
تعالى : « ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » » ولأنه لاستنزال الرحمة › وإنما 
تنزل عليهم اللعنة » وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاً . 
وأما الآية السابقة « ومادعاء » ففي الآخرة . 
بنا » کا يكره خروجهم عند الشافعي » ولايؤمن على دعائهم ؛ لأن دعاء الكافر 
غير مقبول ‏ وكونهم لاينعون الحضور ؛ لأهم يسترزقون ويطلبون أرزاقهم من 
رهم » وفضل الله واسع » وقد جيبهم الله تعالى استدراجاً » وطعمة في الدنيا . 
قال تعالى : « سنستدرجهم من حيث لايعامون 4 والله ضن أرزاقهم في الدنيا 
ا ضمن أرزاق المؤمنين . 

وانفرادهم عن المسامين ؛ لأنه لايؤمن أن يصيبهم عذاب » فيعم من حضره : 
فإن قوم عاد استسقوا » فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً فأهلكتهم . 

رابعاً - خطبة الاستسقاء : 

قال أبو حنيفة!" : لاخطبة للاستسقاء ؛ لأا تبع للججاعة » ولاجماعة لها 


. )5/ 5 : رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 
٠١١ / ١ : ومابعدها ء اللباب‎ ١85 / ١ : ومابعدها » البدائع‎ 455 / ١: فتح القدير مع العناية‎ )۲( 
. ومابعدها‎ 


5 ٤۹ - 


عنده » وإغا دعاء واستغفار يستقبل فيها الإمام القبلة . قال ابن عباس حينا 
سكل عن صلاة الاستسقاء : خرج رسول الله به متواضعاً متبذلا" » متخشعاً »> 
متضرعاً » فصلى ركعتين » ؟ا يُصلّى في العيد » لم يخطب خطبتم هذه" . 

وقال الصاحبان : يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيها بالقراءة » ثم 
يخطب » ويستقبل القبلة بالدعاء . ويخطب خطبتين بينهها جلسة كالعيد عند 
عمد » وخطبة واحدة عند أبي يوسف » ويكون معظم الخطبة الاستغفار . 

وقال الجهور" : يخطب الإمام للاستسقاء بعد الصلاة على الصحيح 
خطبتين كصلاة العيد عند المالكية والشافعية » لقول ابن عباس : صنع رسول الله 
يلر في الاستسقاء ‏ صنع في العيدين » وخطبة واحدة عند الحنابلة ؛ لأنه لم 
ينقل أنه بل خطب بأكثر منها . 

ودليلهم على طلب الخطبة وكونا بعد الصلاة : حديث أبي هريرة : « خرج 
ني الله ل يومأ يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلاأذان ولاإقامة »ثم خطبنا » 
ودعا الله عز وجل » وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ء ثم قلب رداءه » فجعل 
الاين فل الا شر والايسزهل الا + 

وتجوز عند الشافعية الخطبة قبل الصلاة » لحديث عبد الله بن زيد : 
« رأيت الني به يوم خرج يستسقي » فحوّل إلى الناس ظهره » واستقبل القبلة 
يدعو » ثم حول رداءه » ثم صلى ركعتين جهر فيه بالقراءة »© . 


. أي لابساً لثياب البذلة ( المهنة والعمل ) تارك لثياب الزينة » تواضعاً لله تعالى‎ )١( 

() رواه أحمد والتسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٤‏ / 1 ) . 

0) الشرح الصغير : ١‏ / 56 » القوانين الفقهية : ص ۸۷ » بداية المجتهد : ۱ / ۲١۸‏ » المجموع : ۷١ / ٠‏ 
ومابعدها » مغني الحتاج ١١:‏ / 774 ومابعدها » الشرح الكبير للدردير : ١‏ / 07 » كشاف القناع : ۲ / ۸٠‏ » المغني : 
برضف 5 اورف . 

() رواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار : > / ٤‏ ) وروى أحمد مثله عن عبد الله بن زيد . 


() رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والنسائي » لكن لم يذكر مسلم الجهر بالقراءة ( الصدر السابق ) . 


EAS 


وتختلف عن خطبة العيد في رأي المالكية والشافعية أن الإمام يستغفر الله 
تعالى بدل التكبير » فيقول : « أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه » ويكثر فيها بالاتفاق الاستغفار ؛ لأنه سبب لنزول الغيث » روى سعيد : 
« أن عمر خرج يستسقي » فلم يزد على الاستغفار » فقالوا : مارأيناك استسقيت 
فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يُستنزل به المطرء ثم قرأ : 
استغفروا ربك » إنه كان غفاراً » يرسل السماء علي مدراراً » . 

ولاحد للاستغفار عند المالكية في أول الخطبة الأولى والثانية . 

ويستثفر الخطيين ف:الخطبة الأول عت :الشافعية سما ».وق الثانية بنبعاً + 
ويستحب أن يكثر من الاستغفار ء لقوله تعالى : # استغفروا ربک » إنه كان 
غفاراً > يرسل السماء عليكم مدراراً € . ويفتتح الإمام عند الحنابلة الخطبة 
بالتكبير تسعاً نسقاً كخطبة العيد » ويكثر فيها عندم الصلاة على الني طلم ؛ 
لاما معونة على الإجابة » قال عمر : « الدعاء موقوف بين السماء والارض » 
لايصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك »" » ويقرأ كثيراً : ١‏ استغفروا ربک إنه 
كان غفارا ‏ وسائر الآيات التي فيها الأمر به » فان الله تعالى وعدم بإرسال 
الفيف دا امتعفر وه 

الدعاء في الخطبة : ويدعو الإمام في الخطبة الأولى : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً » 
هنيئآ مريئاً مَريعاً » عَدقاً > لاء سحا » طَبّقاً دائما » لحديث ابن عباس" . 


)١(‏ سبق تخريجه عند البيهقي » وعن علي نحوه ( نيل الأوطار : > / ۷ ) ومجاديح السماء : أنواؤها » والمراد 
بالأنواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه الاستغفار بها . 

(۲) رواه الترمذي . 

(5) رواه ابن ماجه » ومعناه : اللهم اسقنا مطراً » منقذاً من الشدة بإروائه » طيباً لاينغصه شيء » مود 
العاقبة » ذا ريع أي ناء > كثير الماء والخير » يجلل الأرض أي يعمها » شديد الوقع على الأرض » مطبقاً على الأرض 
أي مستوعباً ها » دامًاً إلى اتتهاء الحاجة ( نيل الأوطار : ؟ /5) . 


5 ٤١ - 


اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين ( أي الآيسين بتأخير المطر ) » 
اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء ( شدة الجوع ) » والجهد ( قلة الخير 
وسوء الحال ) » والضنك ( أي الضيق ) » مالانشكو إلا إليك . 

اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع » واسقنا من بركات السماء » وأنبت 
لنا من بركات الأرض . اللهم ارفع عنا الجهد والعُرْي والجوع » واكشف عنا من 
البلاوج هالا يكفةه عرك : 

اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت غفاراً > فأرسل السماء علينا مدراراً أي درا 
أي مطراً كثيراً . وكل ذلك ثابت بحديث واحد عن عبد الله بن عر . 

ويبالغ في الدعاء سرا وجهراً لقوله تعالى : ۾ ادعوا ربک تضرعاً وخفية » 
ويؤمن القوم على دعائه . فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك , ووعدتنا 
احا :وقد وعوناك 6 ار قشعن لا 6 وا انك الك 
لميعاد"' . وكان من دعائه بر : « المد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين » لاإله إلا الله يفعل مايريد » اللهم أنت الله » لاإله إلا أنت » أنت 
الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ماأنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى 
ب ان 

انا الان قرؤت العا إن ای الإمام و هرون مه إن تون 

ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الدعاء » لحديث عبد الله بن 
زيد المتقدم . وهذا ماقرره الصاحبان » وهو أن الإمام يستقبل القبلة بالدعاء في 
ا 

)١(‏ لقوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ والدعاء سرأ : أقرب 


إلى الإخلاص . وأبلغ في الخشوع والخضوع » وأسرع في الإجابة . 
(؟) رواه أبو داود وابن حبان والحام عن عائشة ( سنن ابي داود : ١‏ / 517 ء نيل الأوطار : ٤‏ /؟) . 


Ea 


وقال المالكية : يستقبل القبلة بوجهه قايا بعد الفراغ من الخطبتين › 
ويبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة 
بالذنوب » ولايدعو لاحد من الناس . 

وقال الشافعية : يستقبل الإمام القبلة بعد صدر ( نحو ثلث ) الخطبة 
الثانية نم يدعو" سراً وجهراً » ثم يستقبل الناس بوجهه ويحثهم على الطاعة ؛ 
ويصلي على الني يل ويقرأ آية أو آيتين > ويدعو لامؤمنين والمؤمنات › ويختم 
بقوله : أستغفر الله لي ولك . 

وقال الحنابلة : يستقبل القبلة في أثناء الخطبة . 

رفع الأيدي في الدعاء : ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء › 
ديت أس +« كآن النى ل لا يرم يدينه ف شىء من دعنافه الف 
الانششاء #فانه كن يرف يديه خی رئ اض إبطيه 0 وق خدايك ايتا 
لأسن : فرفع البي 6 رور ورفع الناس اا 

قلب الرداء أو تحويله : قال الصاحبان بو يوسف وحمد : يقلب الإمام 
ردا كفن الا ا روف اهم لو : « لما استسقى حول ظهره إلى الناس » 
واستقبل القبلة » وحوّل رداءه »” 

وصفة القلّْب : إن كان مريّعاً جعل أعلاه أسفله » وإن كان مُدَوّراً كالجبة , 
جيل الوانين : ایی عل الاس : 

ولا يقلب القوم أرديتهم ؛ لأنه لم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بذلك 


(1) قال النووي : فيه استحباب استقبال القبلة للدعاء » ويلحق به الوضوء والغسل والتهم والقراءة وسائر 
الطاعات » إلا ما خرج بدليل كالخطبة . 

(۲) متفق غليه بين أحمد والبخاري ومسل ( نيل الأوطار : (ME‏ 

() سبق تخريجه ء وقال الزيلعي : رواه الأة الستة » وأحمد ( نصب الراية : ۲٤۲/۲‏ ) . 


]ات 


ولا يسن القلب عند أي حنيفة ؛ لأن الاستسقاء دعاء غتده» فلا يستحب 
تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية . 

وقال المهور : يحول الإمام رداءه عند استقبال القبلة » على الخلاف السابق 
في وقت الاستقبال » ويحول الناس الذكور مثله أي مثل الإمام » وهم جلوس » 
لحديث عبد الله بن زيد » وحديث عائشة » وحديث أي هريرة کا تقد 
وليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب » وجاء هذا المعنى في بعض الحديث › 
روي « أن الني بي حول رداءه ليتحول القحط »' . 

وصفة التحويل : أن يجعل يمينه يساره وعكسه أي يجعل الأيمن على 
الأيسر » والأيسر على الأيمن » بلا تنكيس للرداء عند المالكية والحنابلة ‏ أي فلا 
يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه . 

ومع التنكيس في المذهب الجديد للشافعي » فيجعل أعلاه أسفله وعكسه › 
لحديث : « أنه وله استسقى > وعليه خميصة له سوداء » فأراد أن يأخذ أسفلها 
فيجعله أعلاها ء فثقلت عليه » فقلّبها الأيمن على الأيسر » والأيسر على 
الأعن »" . 

ودليل التحويل للناس : حديث عبد الله بن زيد : « رأيت رسول الله 
له حين استسقى لنا » أطال الدعاء » وأكثر المسألة » ثم تحول إلى القبلة » وحول 
رداءه » فقلبه ظهراً لبطن » وتحول الناس معه »9 . 

قال الحنابلة : ويظل الرداء محولا حتى ينع مع الثياب بعد الوصول إلى 


. قال السهيلي : وكان طول ردائه بي أربعة أذرع » وعرضه ذراعين وشباً‎ » 5 - ٤ : انظر نيل الأوطار‎ )١( 
. رواه الدارقطني عن جعفر بن تمد عن أبيه‎ )1( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود » والخميصة : كساء أسود مربع له عامان ( نيل الأوطار : ١١ - ١1/6‏ ) 

9) رواه أحمد ( نيل الأوطار : 12/6 ) . 


555 - 


المنزل » لعدم نقل إعادته . والخلاصة : أن تحويل الرداء : للتفاؤل بتحويل الحال ٠‏ 
من الشدة إلى الرخاء » و« كان رسول الله يت يحب الفأل الحسن » . 
خامساً ‏ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء : 
يستحب للاستسقاء ما يأق" بالإضافة لما ذكر سابقاً في الخطبة والخروج 
للصلاة 0 


أ - يأمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي » والتقرب إلى الله تعالى بوجوه 
البر والخير من صدقة وغيرها » والخروج من المظالم وأداء الحقوق ؛ لأن ذلك 
أرجى للإجابة » قال تعالى #٠:‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
السماء علي مدراراً > » ولأن المعاصي والمظام سبب القحط ومنع القطر , 
والتقوى سبب البركات » لقوله تعالى : © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض » ويأمر الإمام أيضاً بصيام ثلاثة أيام قبل 
صلاة الاستسقاء » ويخرج الناس في آخر صيامها » أو في اليوم الرابع إلى الصحراء 
صياماً ؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث » وقد روي : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصام حتى يفطر » والإمام العادل والمظلوم »'" . 

قال الشافعية : ويلزم الناس امتثال أمر الإمام . وقال الحنابلة : ولا يلزم 
الصيام والصدقة بأمره . 


)١(‏ رواه الشيخان عن أنس بلفظ : « يعجبني الفأل : الكلمة الحسنة > والكامة الطيبة » وفي رواية لمم 
« وأحب الفأل الصالح » . 

(۲) الدر الختار : ۷۹۲/۱ ء البدائع : ۲۸٤/۱‏ ء اللباب : ١/؟؟1‏ وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص۳٩‏ » القوانين 
الفقهية : ص۷٦‏ » الشرح الصغير : ٠٤١ 578/١‏ » مغني الحتاج : ۱ _ ۲۲۹ » المهمذب : ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ ء المغني : 
۲/< ۸ » كشاف القناع : ۷/۲ وما بعدها . 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال : حديث حسن » ورواه البيهقي عن أنس » وقال : « دعوة الصاتم 
والوالد والمسافر » . 


- ٤0 


ويأمرهم الإمام أيضاً بالصدقة ؛ لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم 
بنزول الغيث . ؟ يأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة ؛ لأنها تحمل 
على المعصية والبهت ٠‏ وتمنع نزول الخير بدليل قوله بإ : « خرجت لأخبرك 
بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت »'' ويعين الإمام يوماً يخرج الناس 
و 


m~ 


آ - أن يخرج الإمام والناس مشاة إلى الاستسقاء في الصحراء ثلاثة أيام 
متتابعة › إلا في مكة والمدينة وبيت المقدس » فيجتتعون في السجد الحرام » 
والمسجد النبوي » والمسجد الأقصى » کا قدمنا . 

وإن لم يخرج الإمام خرج الناس لصلاة الاستسقاء عند الحنفية › وإذا 
خرجوا » اشتغلوا بالدعاء » ولم يصلوا بجاعة إلا إذا أمر الإمام إنساناً أن يصلي مم 
جماعة ؛ لان هذا دعاء » فلا يشترط له حضور الإمام . وإن خرجوا بغير إذن 
الإمام » جاز ؛ لانه دعاء » فلا يشترط له إذن الإمام . 

وقال الشافعية : إذا كان الوالي بالبلد لا يخرج الناس إلى الصحراء حق 
يأذن لهم » لخوف الفتنة . وعند الحنابلة روايتان : إحداهما ‏ لا يستحب إلا 
بخروج الإمام أو نائبه » فإذا خرجوا دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة . وفي 
رواية أخرى : إنهم يصلون لأنفسهم » ويخطب بم أحدهم . 

٠‏ 5+ التنظت الاتقا يشل وراك وإزالة'رائحةا وتقلم أطفان وغو 
لئلا يؤذي الناس » وهو يوم يجقتعون له كالمعة . 
ولا يستحب التطيب ؛ لأنه يوم استكانة وخضوع » ولأن الطيب للزينة 


ولیس هذا وقت زينة . 


) ۲۷۷/٤ : رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار‎ )١( 
) 5/6 : رواه أبو داود عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 


ETN 


6ن يخوت ال إل الل متواطعا دللا ع مما (اخناضعا )ضرفا 
. ( مستكيناً ) متبذلاً ( في ثياب بذلة ) » لحديث ابن عباس السابق : « خرج الني 
به للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً »> حت أت المصلى »"' 

6 التوسل بأهل الدين والصلاح والشيوخ والعاماء المتقين والعجائز 
والأطفال والدواب » تحصيلاً للتحنن » وإظهار الضجيج بالحاجات » ؟ا بينا 
ماقا + وسن لکل مق حطر أن ملع يرا عالت عله: 

5 الخروج إلى المصلى في الصحراء : لحديث عائشة : « شك الناس إلى 
رسول الله م قحوط المطر » فأمر بنبر » فوضع له في المصلى »'" » ولأن المع 
يكثر » فكان المصلى أرفق بهم - 

۷ - الدعاء بالمأثور في الخطبة ‏ بينا » وعند نزول الغيث » لما روى البيهقي 
« أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف » ونزول الغيث » 
وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة » ولا روى البخاري عن عائشة « أن الني لړ كان 
إذا رأى المطر » قال : صيباً نافعاً » أي مطراً شديداً . وجموع الدعاء عند نزول 
الطر من أحاديث متفرقة : « اللهم صيّبأً هنيئاً » وسيباً ‏ أي عطاء ‏ نافعاً . 
مطرنا بفضل الله ورحمته » ؤيقول عند التضرر بكثرة المطر : « اللهم حوالينا ولا 
علينا » اللهم على الآكام والظراب » وبطون الأودية ومنابت الشجر » « اللهم 
سقيا رحمة ولا سقيا عذاب › ولا محق ولا بلاء » ولا هَدْم ولا غَرَّق » . 


. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )١( 

() اتفق.الأمّة على أن الدعاء عند قبر رجاء الإجابة بدعة » لا قربة . وقال أحمد وغيره : في قوله به : 
« أعوذ بكامات الله التامة من شر ما خلق » : الاستعاذة لا تكون بمخلوق ( كشاف القناع : ۷۷/۲ ) 

(۲) رواه أبو داود يإسناد صحيح » والحام وقال : صحيح على شرط البخاري ومسل . 

) ٠١/١ : متفق عليه عن أنس . والظراب جمع ظرب : وهي الرابية الصغيرة ( نيل الأوطار‎ )٤( 

(0) رواه الشافعي في مسنده » وهو مرسل ( نيل الأوطار : ٠١/١‏ ) 


- ۷ 


ويكره آن يقول : مطرنا بنوء كذا : 

أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء ء 
لإيهامه أن النوء ممطر حقيقة . فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر » وعليه حمل 
مان متيس جا تون الا قال 8ن سح موسا له رن ا ان 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب » ومن 
قال : مطرنا بنوء كذا › فذاك كافر بي » مؤمن بالكوكب » 

ويكره سب الريح » بل يسن الدعاء عندها لخبر : « الريح من روح 
الله - أي رحنته ‏ تأتي بالرحمة » وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتوها فلا تسبوها › 
واسألوا الله خيرها » واستعيذوا بالله من شرها »'' بل يقول ا قدمنا : « اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها » وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به »'" « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً » اللهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح » . 

ويسبح عند الرعد والصواعق » فيقول : « سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته »“ وعند البرق يقول : « سبحان من يريك البرق 
خوفاً وطمعاً » ويستحب ألا يبع بصرّه البرق ؛ لأن السلف الضالح كانوا 
يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » سبُوح قدُوس » فيختار الاقتداء بهم في ذلك . 


. رواه أبو داود والنسائي والحام بإسناد حسن عن أبي هريرة‎ )١( 

0 رواه مس . 

(5) رواه الطبراني في الكبير . 

9) رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير . وقيس بالرعد البرق . وروى الترمذي بعد هذا الدعاء : 
« اللهم لاتقتلنا بغضبك » ولاتبلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » وروى أبو نعم في الحلية عن أبي زكريا : « من قال : 
سبحان الله وبحمده عند البرق » لم تصبه صاعقة » . 


5 ETA - 


ويقول عند انقضاض الكوكب : « ما شاء الله » لا قوة إلا بالله » . 

وإذا ممع نهيق حار » استعاذ بالله من الشيطان الرجم » لخبر الشيخين . 

وإذا ممع تُباح كلب » استعاذ » فيقول : أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجم > لحدیث ابي داود . 

وإذا ممع صياح الديكة » سأل الله من فضله » لخبر الشيخين . 

۸ - يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ؛ لأنه من التعاون على 
البر والتقوى . ٠‏ ظ 

- وقال الشافعية : يستحب لكل أحد أن يبرز( يظهر ) لأول مطر 
السنة » وأول كل مطر ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر 
تبركً . روى مسا « أنه به حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر » وقال : إنه 
حديث عهد بربه »'" أي بخلقه وتازيله وتكوينه » ويستحب أيضاً أن يغتسل 
أو يتوضأ اء السيل » لما روى الشافعي في الأم » بإسناد منقطع : « أنه ع كان 
إذا سال السيل قال : اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورأ » فنتطهر به 
ونحمد الله عليه » 

٠‏ - قال المالكية : جاز التنفل في المصلى أو المسجد قبل صلاة الاستسقاء 
وبعدها ؛ لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا » والاستكثار من فعل 
اك 

بخلاف العيد » فإنه - كا قدمنا - يكره عند المهور غير الشافعية التنفل قبل 
صلاته وبعدها بالمصلى » لا في المسجد عند المالكية » وفي المسجد أيضاً عند الحنفية 


(1) لخبر اروا ابن السني والطبراني في الأوسط . 
() ورواه أيضاً أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : 71/6 ) 


5 ۹ 


إلى السماء إذا أرق به رفع البلاء'"ا . 


)١(‏ هذا مستفاد من حديث خلاد بن السائب عن أبيه « أن النبي به كان إذا سأل » جعل بطن كفيه إلى 
السماء » وإذا استعاذ جعل ظهرها إليها » وروى مسلم عن أنس « أن الني يم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء » 
وروی ابن عباس - وإن كان ضعيفاً - « سلوا الله ببطون أكفك » ولا تسألوه بظهرها » ( سبل السلام : 25/6 ) . 


رت 5 


المبحث السابع 
صلاة الخوف ٠‏ 


مشروعيتها » سببها وشروطها » كيفيتها أو صفتها » صفة ما يقضيه المسبوق 
فيها » متى تفسد ؟ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف . 

أولاً . مشروعية صلاة الخوف : 

صلاة الخوف مشروعة عند جمهور الفقهاء" » وهي سنة ثابتة بالكتاب 
والسنة في أثناء قتال الكفار : أما الكتاب : فقول الله تعالى : © وإذا كنت فيهم 
فأقت لهم الصلاة . فلتقم طائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائم > ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا 
حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغقلون عن أسلحتك وأمتعتك » فييلون 
عليك ميلة واحدة .. € الآية" وما ثبت في حقه عليه السلام ثبت في حق 
أمته » مالم يقم دليل على اختصاصه ؛ لأن الله تعالى أمر باتباعه » وتخصيصه 
بالخطاب : © وإذا كنت » لا يقتضي تخصيصه بالحم » بدليل قوله تعالى : 


< خذ من أموالهم صدقة ‏ . 


(۱) فتح القدير : 548/١‏ » الدر الختار : ۷۹۲/١‏ » اللباب : ۱۲١/١‏ ء بداية الجتهد : 176/١‏ ء الشرح الصغير : 
١‏ » القوانين الفقهية : ص۸۲ » مغني الحتاج : ۲۲۷/۱ » المهذب : ٠١5/١‏ ء المغني : ۲ وما بعدهاء كشاف 
القناع : ؟/ة . 

(؟) النساء : ٠١١‏ 


EY 


وأما السنة : فقد ثبت وصح أنه ب صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 
في غزوة ذات الرّقاع التي حدثت بعد الخندق على الصواب » وبطن نخل ( اسم 
موضع في نجد بأرض غطفان ) وعُسفان ( يبعد عن مكة نحو مرحلتين ) » وذي 
قرَّد ( ماء على بريد من المدينة » وتعرف بعزوة الغابة » في ربيع الأول سنة ست 
قبل الحديبية )" وصلاها الني بع أربعاً وعشرين مرة . وقد وردت بها 
الأحاديث الآتية في صفة صلاتها » مع خبر « صلوا کا رأيتوني أصلي » . 

وأجمع الصحابة على فعلها » وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة . 
وهي عند المهور والمشهور من المذهب المالي جائزة في السفر والحضر » وقصرها 
ابن الاحفون من الالكة غل جالة السفن:: 

وقال أبو يوسف : إن صلاة الخوف مختصة بالني به » فكانت مشروعة في 
حياته عليه السلام » لقوله تعالى : # وإذا كنت فيهم » » وحكة مشروعيتها في 
حياته بي أن ينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه » وهم كانوا حراصاً على درك 
هذه الفضيلة » وقد ارتفع بعده عليه الصلاة والسلام » وكل طائفة تكن من أداء 
الصلاة يامام خاص » فلا يجوز أداؤها بصفة فيها ذهاب ويجيء ونحوها مما يخالف 
صفة الصلاة . ولا تصلى صلاة الخوف بعد الني مَل بإمام واحد » وإنها تصلى 
بعده بإمامين » يصلي واحد منها بطائفة ركعتين » ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى 
وهي الحارسة ركعتين أيضاً > وتحرس التي قد صلت . 

ورد هذا الاستدلال : بأن الصحابة قد أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام » 
وهم أعرف بانتهاء الجواز أو بقائه . 


والغاية من تشريعها : هو حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة » لتظل 


(۱) الدر الختار ورد الحتار : ۷۹٤/۱‏ ۔ ۷۹۵ 


5 ۲ 


رابطة التجمع قوية صلبة دائمة > حتى في أشد أوقات الحن وانخاطر والأزمات . 
وتأثير الخوف في تغيير هيئة الصلاة وصفتها » لا في تغيير عدد ركعاتها » فلا 
نغيره الخوف + فى اقول الا رین 


ثانياً - سبب صلاة الخوف وشروطها : 

إن الخوف من هجوم الو عي مده الفلا كا را اتن ا > 
وحضور العدو شرط > كا في صلاة المسافر » فإن المشقة سبب لما < السفر الشرعي 
كوظ ب والزان كوف سور السو ولا ج ارق فا ةر العدو أو 
وجوده أقبت مقام الخوف . ولا تختص صلاة الخوف بالقنال » بل تجوز في كل 
خوف كهرب من سيل أو حريق أو سبع أو جل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو 
حية ونحو ذلك ول يجد معدلاً عله" . 

ويشترط لصلاة الخوف ما يأتي" : 

5 - أن يكون القثال احا + أي ماذونا فينه + شواء أكان واجبا كقتال 
الكفار الحربيين » والبغاة » والحاربين ( قطاع الطرق ) القاصدين سفك الدماء 
وهتك الحرمات» لقوله تعالى: # إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا 4 أم جائراً 
كتنال من ازا ا خد هال المسلنين:. 


فلا تصح صلاة الخوف من البغاة والعاصي بسفره ؛ لأنها رحمة وتخفيف 


(۱) رد المحتار : ۷۹۲۳/۱ 

۲۱۹/٤ : المجموع‎ )۲( 

0) الدر الختار : ۷۹٤/١‏ » فتح القدير : ٤٤۱/۱‏ » اللباب : ۱١١/١‏ » شرح الرسالة : ۲٠۲/۱‏ _ 06 » الشرح 
الصغير : 0١۷/١‏ » مغني انحتاج : ۱ _ 505 » المهذب : ٠٠٠/١‏ » كشاف القناع : ٩/١‏ » القوانين الفقهية : 
ص٣۸‏ ۔ ۸٤‏ »2 المغني : ”.ع ۸ +415 » ۸ وما بعدها » الشرح الكبير : ۲۹۱/۱ 2 554 . 


YY -‏ الفقه الإسلامي ج۲ (۲۸) 


ورخصة » فلا يجوز أن تتعلق أو تباح بالمعاصي » أي أن صلاة الخوف لا تجوز في 
القال الخطون أو الحرام كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم . 


5 - حضور العدو أو السبع » أوخوف الغرق أو الخرّق : فن خاف العدوأو 
الخطرء سواء أكان الخوف على النفس أم المال» جازله صلاة الخوف عند الجهور 
والمشهور من مذهب المالكية في السفر والحضر وفي البحر والبر » في القتال أو 
غيره » لعموم قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة ‏ فهو عام في 
كل حال . فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً » فصلوها » فان تبين الأمر ؟! ظنوا صحت 
صلاتهم » وإن ظهر خلافه » م تجرء فإذا كانت الصلاة من غير خوف فسدت » 
قال الشافعية والحنابلة : من أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن » ومن كان آمنا 
او ا ا المسالكية من ام هيل لزه امان 
ن اة امون اما وة السقن ار عة مقطو و ن :اشر کا 
لا يؤثر في عدد الركعات » ففي السفر الذي يبيح القصر ( ۸٩‏ م ) يصلي الإمام 
بكل طائفة ركعة » وفي الحضر يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين . 

ثالثاً ‏ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها : 

اتفق الفقهاء على ناحيتين مهمتين : أولاهما ‏ أنه يجوز للجيش أن يصلوا 
يإمامين » كل طائفة يإمام . وثانيتها ‏ أنه في اشتداد الخوف وتعذر الماعة › 
يجوز للجنود أن يصلوا فرادى ركباناً وراجلين » في مواقعهم وخنادقهم » يومئون 
إيماء بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا » إلى القبلة وإلى غيرها » يبتدئون 
تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا » أو إلى غيرها ؛ لأن هذه صلاة للضرورة » 
قط ا الارن والتوسه إلى القبلة : 

وأما صلاة الخوف جماعة لكل الجنود» بإمام واحد : فتجوز صلاتها على أي 


اع قن 


صفة صلاها رسول الله بم » وقد جاءت الأخبار بأنما على ستة عشر نوعاً » في 
صحيح مس بعضها » ومعظمها في سنن أبي داود » وفي صحيح ابن حبان منها 
تسعة » ففي كل مرة كان به يفعل ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . 


والمشهؤر من ذلك سبع صفات » اختار ال مهور منها أقواها وأصحها لديم » 
وأجازها كلها الحنابلة واختار الإمام أحمد منها حديث سبل » وهي ما يأقي" : 


الأولى ‏ صلاة النبي ب في عسفان" : وقد اعتدها الشافعية والحنابلة 
إذا كان العدو في جهة القبلة : وهي أن يصف الإمام الناس خلفه صفين فأكثر , 
ويصلي بهم جميعاً ركعة إلى أن يسجد » فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه » 
وحرس الصف الآخر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية » فإذا قام سجد الصف 
التخلف 2 ولقوة : 


وفي الركعة الثانية سجد معه الصف الذي حرس أولاً في الركعة الأولى › 
وحرس الصف الآخر . فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس » وتشهد 
بالصفين » وس بهم جميعاً . فهي صلاة مقصورة لكونا في السفر . وقد اشترط 
الحنابلة هذه الصفة : ألا يخاف المسليون كينا يأق من خلف امسن + وألا خقى 
بعض الكفار عن المسامين » وأن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين » 
كل طائفة ثلاثة فأكثر ؛ لأن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ المع ل فإذا 
سجدوا ..» وأقل المع ثلاثة . فإن خاف المسامون كينا ( يكن في الحرب ) » أو 


: ء المغني‎ 171١ - ۱۷١/١ : بداية امجتهد‎ ٤٤١ 580/١: وما بعدهاء فتح القدير‎ ٠٠١/١ : اللباب‎ )١( 
وما بعدها » القوانين الفقهية : ص٣۸ › كشاف‎ 018/١ : ء الشرح الصغير‎ 500 5١17١: مغني المحتاج‎ » ٤۱١ ۲ 
٠٠۲/١ : القناع : ۲ _ ۱۷ » نيل الأوطار : ۷۳ ۔ ۲۲۲ » الشرح الكبير : ۲۹۱/۱ وما بعدها » شرح الرسالة‎ 

(۲) روى هذه الصفة أبو داود من حديث أبي عياش الزرقاني » قال : « فصلاها الني ب مرتين : مرة 
بعسفان » ومرة بأرض بني سلم » ورواها أيضاً أحمد ومسا وابن ماجه من حديث جابر( نيل الأوطار : ۳۷۲ ) . 


0 


خفي بعضهم عن المسامين » أو كان المسامون أقل من ستة أشخاص » صلوا على غير 
هذا الوجه . 


الشانية ‏ صلاة النبي َيِه في غزوة ذات الرقاع" : وهي التي 
اختارها الشافعية" والحنابلة إذا كان العدو في غير جهة القبلة » ۴ اختارها 
المالكية مطلقاً في مشهور المذهب » سواء أكان العدو في جهة القبلة أم لا . وهي 
أن يقسم الإمام العسكر طائفتين : طائفة معه » وأخرى تحرس العدو» فيصلي 
بأذان وإقامة بالطائفة الأولى التي معه في الصلاة الثنائية ركعة ٠‏ وفي الثلاثية 
والرباعية ركعتين » ثم يقون لأنفسهم ويسامون »ثم يذهبون ويحرسون . 


وتأتي الطائفة الثانية » فيقتدون » ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية في 
الثنائية » والركعتين الآخريين في الرباعية » والثالثة في المغرب » ويسم الإمام » 
ويقون صلاتهم بفاتحة وسورة » ولكن بعد سلامه عند المالكية » وينتظر الإمام 
في التشهد عند الشافعية والحنابلة ثم يسم بهم » ۴ هو نص الحديث » ويقرا الإمام 
بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية » 
ويكون التقيد أو يطيل الدعاء فيه . ولا يسم قبلهم عند الشافعية والحنابلة 
لقوله تعالى : 3 ولتأت طائفة أخرى ل يصلوا » فليصلوا معك ‏ فيدل على أن 
صلاتهم كلها معه » وتحصل المعادلة بين الفرقتين » فإن الأولى أدركت مع الإمام 
فضيلة الإحرام » والثانية فضيلة السلام . 


)١(‏ روى هذه الصفة الجاعة إلا ابن ماجه عن صالح بن خَوّات عن سهل بن أبي حَثُمة وهي التي قال عنها 
أحمد : « وأما حديث سهل » فأنا أختاره » وسميت الغزوة بذات الرقاع ؛ لأن أقدامهم تقبت » فلفوا على أرجلهم الخرق 
( نيل الأوطار : 513/7 ) 

(۲) والأصح عند الشافعية أا أفضل من صلاة بطن تخل الآنية . 
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الثالغة ‏ صلاة النبي بو رواها ابن عمر"' > وهي التي اختارها 
الحنفية : أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة في وجه العدو ء وطائفة 
خلفه > فيصلي هذه الطائفة ركعة وسجدتين وتقم صلاتها عند اجمهور بقراءة 
سورة الفاتحة وتسم وتذهب للحراسة . وقال الحنفية :غ تمضي إلى وجه العدو 
للحراسة بدون إقام الصلاة . 

وتأتي الطائفة الأخرى » فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين » ويتشهد ويسم 
وحده لتام صلاته » ولم يساموا عند الحنفية لأهم مسبوقون » وإنما يذهبون مشاة 
للحراسة في وجه العدو . وتةم هذه الطائفة صلاتها عند المهور بقراءة سورة مع 
الفاتحة ثم تعود لمواقعها . وقال الحنفية : ثم تجيء الطائفة الأولى إلى مكانها 
الأول » أو تصلي في مكانها تقليلاً لمشي » فتةم صلاتها وحدها بغير قراءة عند 
الحنفية ؛ لأنهم في حك اللاحقين » وتشهدوا وساموا » وعادوا لحراسة العدو . 

نم تأي الطائفة الشانية » فتقم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة ؛ لأهم م 
يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة » فاعتبروا في حك السابقين . ومذهب أشهب 
تاميذ مالك موافق في هذه الكيفية لمذهب الحنفية . 

كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة : 

فإن كان الإمام مقياً صلى بالطائفة الأولى ركعتين من الرباعية » وبالطائفة 
الثانية ركعتين » تسوية بينها : ويصلي - في المذاهب الأربعة ‏ بالطائفة الأول 
ركعتين من المغرب » وبالثانية ركعة ؛ لأنه إذا م يكن ب من التفضيل فالأولى 
أحق به » وما فات الثانية ينجبر يإدراكها السلام مع الإمام . ويصلي الصبح بكل 
طائنة کا 


) ۲٠۸/۲ : حديث متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 


- ۷ 


الرابعة ‏ صلاة النبي بر في بطن نخل ( مكان من نجد بأرض 
غطفان )'' » واعتدها الشافعية بعد صلاة ذات الرقاع إذا كان العدو في غير 
جهة القبلة : وهي أن يصلي الإمام مرتين صلاة كاملة » بكل طائفة مرة » ويسم 
بكل طائفة . وصفتها حسنة قليلة الكلفة لا تحناج إلى مفارقة الإمام ولا إلى 
تعريف كيفية الصلاة » وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الشانية متنفل 
يم مفترضين » وهو جائز اتفاقاً » وعند الحنابلة والحنفية جائز في صلاة الخوف 
فقط » ممنوع في غيرها . 


الخامسة ‏ صلاة النبي ملم في ذات الرقاع كا رواها جابر : وهي 
أن يصلي الإمام الصلاة الرباعية تامة أربعاً بالنسبة إليه » وتصلي معه كل طائفة 
صلاة مقصورة ركعتين » بلا قضاء للركعتين » فكان للإمام اربع تامة » وللقوم 
ركعتان مقصورة . 


السادسة : صلاة النبي به بذي قَرّه ( ماء على بريد : 75171 م من 
المدينة ) . رواها ابن عباس » وحذيفة » وزيد بن ثابت'" وغيرم » ومنعها أكثر 
الفقهاء » فقال الشافعي عن حديث ابن عباس : «٠‏ لا يثبت » ؛ لأن الحوف 
لا يؤثر في نقص الركعات ٠‏ وأجازها الإمام أحمد والمحدثون لصحة الأحاديث 
فيها : وهي أن يصف الإمام الناس صفين : صفاً خلفه » وصفاً موازي العدو. 
ويصلي الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة فقط » بلا قضاء ركعة أخرى . 


)١(‏ رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي عن ألي بكرة » ورواه الشافعي والنسائي عن جابر مرفوعاً إلى 
الني به ( نيل الأوطار : ٣۲١/۲‏ ) 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين : البخاري ومسل ( نيل الأوطار : 585/5 ) 

(۲) حديث ابن عباس رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات » وحديث حذيفة رواه أبو داود والنسائي » وحديث 
زيم ۽ رواه النسائي ( نيل الأوطار : ۳۲۷۲ ۔ ٣۲۲‏ ) 


CTA -‏ ل 


السابعة ‏ صلاته بر بأصحابه عام غزوة نجد » رواها أبو”" 
هريرة" : وهي أن تقوم مع الإمام طائفة » وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو , 
وظهرها إلى القبلة » ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان » وتصلي معه إحدى الطائفتين 
ركعة » ثم يذهبون فيقومون في وجه العدو » ثم تأتي الطائفة الأخرى » فتصلي 
لنفسها ركعة » والإمام قام » ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه . ثم تأتي الطائفة 
القائمة في وجه العدو » فيصلون لأنفسهم ركعة › والإمام قاعد »ثم يسم الإمام . 
ويسامون جميعا > أي أن ابتداء الصلاة وانتهاءها تم باشتراك الطائفتين مع 
الإمام . 

حمل السلاح في أثناء الصلاة : يسن للمصلي عند الشافعية والحنابلة"" في 
صلاة شدة الخوف حمل السلاح في أثناء الصلاة احتياطاً » ليدفع به العدوعن , 
نفسه » لقوله تعالى : « وليأخذوا أسلحتهم » وقوله « ولا جناح عليك إن كان 
بم أذى من مطر » أو كنع مرضى أن تضعوا أسلحتكم » فدل على الجناح ( الإثم ) 
عند عدم ذلك > لكن لا يحمل في الصلاة سلاحاً نجساً » ولا ما يتأذى به الناس 
من الرمح في وسط الناس . 

صلاة الجمعة في حال الخوف : قال الشافعية والحنابلة'" : تصلى المعة في 
حال الخوف ببلد حضراً لا سفراً > بشرط كون كل طائفة أربعين رجلاً فأكثر ممن 
تصح بهم المعة » ويسمعون الخطبة . 

وتكون الصلاة كصلاة عسفان وكذات الرقاع » لا كصلاة بطن نخل التي 
تتعدد في صلاة الإمام مرتين بكل طائفة مرة ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى › 


) ۴۲۱ رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ۲۲۰/۴ ۔‎ )١( 
٠١١/١ : ء المهذب‎ ١۷/١ : كشاف القناع‎ » 505/١ : مغني الحتاج‎ )0( 
١۷/١ : كشاف القناع‎ » ٠٠٥/۲ : المغنى‎ » 505/١ : مغنى الحتاج‎ )۲( 


۔ ۳۹ 5 


سهو الإمام في صلاة الخوف : قال المالكية والشافعية والحنابلة" : إذا 
فرق الإمام العسكر فرقتين ا حدث في صلاة ذات الرقاع أو صلاة عسفان › 
فسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الميع » فيسجد المفارقون للسبو عند تمام 
صلاتهم ؛ لأن نفس صلاة الإمام تقص في صلاتم » إلا أن المالكية قالوا : تسجد 
الفرقة الأولى السجود القبلي قبل السلام » والبعدي بعده » وتسجد الفرقة الشانية 
السجود القبلي مع الإمام » وتسجد السجود البعدي بعد قضاء ماعليها . 

أما بعد المفارقة في الركعة الثانية : فلايلحق سبو الإمام الأولين ؛ لمفارقتهم 
الإمام قبل السو . 

وتسجد الفرقة الثانية مع الإمام آخر صلاته » ويلحقهم سوه في حال 
اتتظارم . 

أما سبو كل فرقة في الركعة الأولى للفرقة الأولى » وف الركعة الثانية للفرقة 
الثانية » فيتحمله الإمام » لاقتداء الفرقة الأولى بالإمام حقيقة في الركعة الائ 
واقتداء الفرقة الثانية حكاً في الركعة الثانية . 

رابعاً ‏ صفة مايقضيه المسبوق في صلاة الخوف . هل هو أول 
صلاته أم آخرها ؟ 


سبق بحث هذا الموضوع في صلاة الجماعة _ بحث الوق وا : 3 
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الشافعي قال : مايدركه المسبوق أول صلاته ٠‏ ومايقضيه آخر صلاته لقوله 
لَه : « ماأدركم فصلوا » ومافاتك فأتموا » وهذا هو المتبادر للذهن المتفق مع 
ترتيب ما أنجز من أعمال الصلاة » فمن أدرك ركعة في صلاة المغرب » قام إلى 
ركعة واحدة » فقرأ الفاتحة وسورة » ثم جلس للتشهد » ثم أقى بركعة يقرأ فيها 
الفاتحة فقط . 

وقال الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب : مايقضيه المسبوق أول صلاته › 
ومايدركه مع الإمام آخرها > أي عكس ترتيب ما أنجز من أعمال الصلاة لخبر 
« مأأدركتم فصلوا » ومافاتك فاقضوا » » فيقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ » ويقرأ 
السورة بعد الفاتحة » وإذا أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فقط » صلى ركعتين 
من غير أن يجلس بينها » ثم قام . 

وقال المالكية : يفرق بين الأقوال والأفعال » فيقضي في الأقوال أي القراءة » 
كالحنفية والحنابلة » ويبني في الأفعال أي الأداء كالشافعية . 


خامساً ‏ متى تبطل صلاة الخوف ؟ 

قال الحنفية" : تفسد صلاة الخوف بشي لغير اصطفاف » وسبق حدث › 
وركوب مطلقاً أي لاصطفاف أوغيره ؛ لأن الركوب عمل كثير » وهو 
ما لايحتاج إليه » بخلاف المشي » فإنه أمر لابد منه > حتى يصطفوا يإزاء العدو . 

كا تفسد بقتال كثير » لابقليل كرَمية سهم » فلايقاتل المصلون حال الصلاة 
لعدم الضرورة إليه » فإذا فعلوا ذلك » وكان كثيراً » بطلت صلاتهم لمنافاته 
للصلاة من غير ضرورة إليه » بخلاف المشي » فإنه ضروري لأجل الاصطفاف . 
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قال النووي" : لايجوز الصياح ولاغيره من الكلام بلاخلاف » فإن صاح 
فبان منه حرفان » بطلت صلاته بلاخلاف ؛ لانه ليس محتاجأ إليه » بخلاف 
المثي وغيره . 

ولاتضر الأفعال اليسيرة بلاخلاف ؛ لأنها لاتضر في غير الخوف ففيه أولى . 

وآما:الأفعال الكثيرة : فإن لم تتعلق بالقنال » بطلت الصلاة بلاخلاف . 
وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية »> فإن لم يحتج إليها أبطلت 
بلاخلاف أيضاً ؛ لأا عبث . 

وإن احتاج إليها فالأصح عند الأكثرين : أن الصلاة لاتبطل ؛ قياساً على 
المثي » ولأن مدار القتال على الضرب ٠‏ ولايحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين » 
ولايمكن التفريق بين الضربات . 


سادساً ‏ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف : 
اثفق الفقهاء ع كا أشرنا دعل أنه لبس للخلا فة عة عند اتخناد 
الخوف من العدو » ويصلي العسكر إياء . وعبارات الفقهاء في ذلك مايأتي : 


قال الحنفية" : إن اشتد خوف العسكر بحيث لايدعهم العدو يصلون 
وعجزوا عن النزول » صلوا ركباناً فرادى ؛ لأنه لايصح الاقتداء لاختلاف المكان 
بين الإمام والمأمومين » ويومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا » إذا لم 
يقدروا على التوجه إلى القبلة » لقوله تعالى : ©« فإن خفت فرجالاً أو ركباناً ‏ › 
وسقط التوجه للقبلة للضرورة » ؟! سقطت أركان الصلاة . 
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والسابح في البحر : إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإهاء » وإلا 
لاتصح صلاته » كصلاة الماشي والسائف › وهو يضرب بالسيف » فلايصلي أحد 
حال المسايفة . 

وقال الجمهور : تجوزالصلاة إياء عند اشتداد الخوف وفي حال التحام 
القتال » وهي صلاة المسايفة . 

وعبارة المالكية"' : تجوز الصلاة عند اشتداد الخوف »› وفي حال المسايفة 
أو مناشبة الحرب » في آخر الوقت الختار » إيماء بالركوع والسجود إن لم يكنا » 
ويخفض للسجود أكثر من الركوع » فرادى ( وحداناً ) » بقدر الطاقة » مشاة 

وركباناً » وقوفاً أو ركضاً » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . 

فيحل للمصلي صلاة الالتحام للضرورة مشي وهرولة وجري وركض » 
وضرب وطعن للعدو » وكلام من تحذير وإغراء » وأمر وڼي » وعدم توجه 
للقبلة » ومسك سلاح ملطخ بالدم . فإن أمنوا في صلاة الالتحام أقوا صلاة أمن 
بركوع وسجود . 

وعبارة الشافعية" : إذا التحم القتال أواشتد الخوف يصلي كل واحد 
كيف أمكن راكباً وماشياً » وأومأ للركوع والسجود » إن عجز عنها » والسجود 
حكن ومدق ترك القبلة » وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح › 
ولايعذر في الصياح بل تبطل به الصلاة » ويُلقي السلاح إذا دُمي دما لايعفى 
عنه » حذراً من بطلان الصلاة » فإن احتاج إلى إمساكه بان لم يكن له منه بد › 
اكه للحاجة : ولاقضاء للضلاة حينقد في الأطهن: 
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وله أن يصلي هذه الصلاة ( أي شدة الخوف ) حضراً وسفراً » في كل قتال 
وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسارء وخوف 

وعبارة الحنابلة" : إذا كان الخوف شديداً » وهم في حال المسايفة › 
صلوا رجالاً وركباناً » إلى القبلة وإلى غيرها » يومئون إيماء بالركوع والسجود 
على قدر الطاقة » ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم كالمريض » يبتدئون 
تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها . ويتقدمون ويتأخرون › 
ويضربون ويطعنون » ويكرون ويفرون › ولايؤخرون الصلاة عن وقتها . 

ويصح أن يضلوا في حال شدة الخوف جماعةٍ » بل تجب » رجالاً وركباناً , 
بشرط إمكان المتابعة » فإن لم تمكن لم تجب الماعة ولاتنعقد . 

ولايضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف » للحاجة إليه . 

ولايضر تلويث سلاحه بدم ولو كان كثيراً » وتبطل الصلاة بالصياح 
والكلام لعدم الحاجة إليه . 

وتجوز هذه الصلاة لمن هرب من عدوه هرباً مباحاً كخوف قتل أو أسر حرم 
بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسامين » أو هرب من سیل أو سبتع ونحوه › 
كنار أو غرم ظالم » أوخاف على نفسه أو أهله أو ماله من شيء مما سبق . 
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المبحث الثامن 
صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز والشهداء والقبور 

فيه أربعة مطالب ٠‏ عاماً بأن المراد بالجنازة ‏ بفتح الجيم أو كسرها ‏ الميت 
في النعش : 

المطلب الأول مايطلب من المسم قبل الموت » ومايستحب حالة 
الحا يفك الويف من اله 

المطلب الثاني حقوق الميت ( الغسل » والتكفين » والصلاة عليه » وحمل 
الجنازة والدفن ) . 

المطلب الثالث ‏ التعزية والبكاء على الميت . 

المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل الله . 

وفي كل مطلب فروع كثيرة » نبحث كل مطلب منها على حدة . 

المطلب الأول مايطلب من المسام قبل الموت » ومايستحب حالة 
الاحتضار وبعد الموت من التجهيز : 

الاستعداد لاموت : الموت جسر بين حياتين : حياة الدنيا الفانية » وحياة 
الآخرة الخالذة » والدنيا مزرعة للآخرة »فن عمل صالحا في دنياه » نجا من سوء 
امساب والقداب.ق الآخزة:» وكان مح الخالديق في جتان الله + ومن عل سوا 
كان من المعذبين في نار جهن إلا أن يعفو الله عنه . 

والموت انتقال من عام لآخر » وليس فناء » وإنما هو مفارقة الروح للبدن › 
والروح عند جمهور المتكامين : جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود 
الأخضر » وهو باق لايفنى عند أهل السنة . وقوله تعالى : ل الله يتوف الأنفس 
حين موتها > تقديره عند موت أجسادها . 

25580: 


والمستحب لكل إنسان ذكر الموت والاستعداد له "» لقوله به : « أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات »'" يعني الموت » والهاذم : القاطع . زاد البيهقي 
والنسائي : « فإنه ماذكر في كثير إلا قلله » ولاقليل إلا كثره » أي كثير من 
الدنيا » وقليل من العمل . ولحديث ابن مسعود : « أن رسول الله ر قال 
اسان : استحيوا من الله حق الحياء » قالوا : نستحبي ياني الله » والمد لله 
قال : ليس كذلك » ولكن من استحيا من الله حق الحياء » فليحفظ الرأس 
وماوعى » وليحفظ البطن وماحوى ‏ وليذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا » ومن فعل ذلك » فقد استحيا من الله حق الحياء »". 

والاستعداد للموت : بالخروج من المظالم » والتوبة من المعاصي ٠‏ والإقبال 
على الطاعات » لقوله تعالى : 3 فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالحاً , 
ولايشرك بعبادة ربه أحداً ‏ ولا روى البراء بن عازب أن الني بل أبصر جماعة 
يحفرون قبرأ » فبى حتى بل الثرى بدموعه » وقال : « إخواني لمثل هذا 
فأعدوا »أي تأهبوا واتخذوا له عٌدة » وهي مايعد للحوادث . 

عيادة المريض : وتسن عيادة المريض”". قال البراء : « أمرنا رسول 
الله به باتباع الجنائز وعيادة المريض »"» وعن أي هريرة مرفوعاً : « حق 
المسم على المسلم ست : إذا لقيته فسم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك 
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(1) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو نعم في الحلية عن ابن عمر بلفظ « أكثروا ذكر هاذم اللذات : 
الموت » ورواه الحا والبيهقي عن أبي هريرة » ورواه آخرون عن أنس » وهو صحيح . 

2( رواه الترمذي بإسناد حسن : 

. رواه ابن ماجه يإسناد حسن‎ )٤( 
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فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فثيته ء وإذا مرض فعده » وإذا مات 
فاتبعه »» وعن علي رضي الله عنه : « أن النبي به قال : مامن مسلم يعود 
مساماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يسي » وإن عاده عشية إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وكان له خريف في الجنة ». 

الرقية : وإذا دخل على مريض دعا له بالصلاح والعافية ورقاه » قال 
ثابت لأسن : يا أبا رة النتكيت ‏ قال أنس 2 أفلا أرقينك برقية رول 
الله َم ؟ قال : بلى » قال : « اللهم رب الناس » مذهب الباس » اشف أنت 
الشافي » شفاء لايغادر سق » » وروى أبو سعيد قال : « بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك » من شر كل نفس » وعين حاسدة » الله يشفيك »'". 


والمستحب أن يقول : « أسأل الله العظم رب العرش العظم أن يشفيك ». 
سبع مرات »لما روي أن الني بإ قال : « من عاد مريضاً لم يحضره أجله › 
فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك › عافاه 
اتفال ف :ذلك امرض 4 . 

ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب » لقوله به في الحديث الصحيح : 
« ومايدريك أنها رقية ؟ » » وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين . فقد 
ثبت ذلك عنه بپ > وروی أبو داود : « أنه مَيْنهِ قال : إذا جاء رجل يعود 
مريضاً » فليقل : اللهم اشف عبدك ينكأ بك عدوا » أو يمشي لك إلى صلاة » » 
وصح أن جبريل عاد الني مَك فقال : « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك › 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود‎ )١( 

(۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) قال أبو زرعة : كلا هذين الحديثين صحيح . 

(5) حديث صحيح رواه أبو داود والحام والترمذي والنسائي عن ابن عباس » قال الترمذي : هو حديث 
حسن » وقال الحا : صحيح على شرط البخاري . 


¥ 


من شر كل نفس » أوعين حاسد » الله يشفيك » باسمه أرقيك » وأنه ْو كان إذا 
دخل على من يعوده » قال : « لابأس » طهور إن شاء الله » . 

مجاملة المريض : ويسأل العائد المريض عن حاله »وينفس له في الأجل 
ما يطيب نفسه » إدخالاً للسرور عليه » ولقوله ب : « إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له في الاجل » فإنه لايرد من قضاء الله شيئأء وإنه يطيب نفس 
المريض »" ويرغبه في التوبة والوصية » لحديث « ماحق امرئ مسلم يبيت 
ليلتين وله شيء يوصي فيه » إلا ووصيته مكتوبة عنده »'". 

ولايطيل العائد الجلوس عند المريض خوفاً من الضجر » وتكره العيادة 
وسط النهار » ويعاد بكرة أو عشياً » ويعاد في رمضان ليلاً > لأنه ربا رأى من 
الفا س 

الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى : ويخبرالمريض عن حاله 
من الوجع » ولو لغير طبيب بلاشكوى » بعد أن يحمد الله » لحديث أبن مسعود 
مرفوعاً : « إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك » . 

ويستحب أن يصبّر المريض وكل مبتلى » للأمر به في قوله تعالى : 
© واصبر وماصبرك إلا بالله ‏ وقوله : « إفا يوف الصابرون أجرم بغير 
حساب 4 وقوله یھ : « والصبر ضياء » » وروي أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله ب فقالت : يارسول الله » ادع الله أن يشفيني » فقال : إن شئت دعوت 
الله فشفاك » وإن شئت فاصبري ولاحساب عليك » فقالت : أصبر ولاحساب 
EE‏ ۹ 


(۱) رواه. ابن ماجه.» وهو ضعيف . 

(۲) متفق عليه من حديث أبن تمر . 

(5) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري . 

(5) رواه البغوي بلفظه عن أبي هريرة » ورواه بلفظ آخر البخاري ومسلم عن ابن عباس . 


5 CEA 


والصبر اميل : صبر بلاشكوى إلى الخلوق » والشكوى إلى الخالق لاتنافي 
الصبر » بل هي مطلوبة » ومن الشكوى إلى الله قول أيوب : « رب إني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين » وقول يعقوب : « إغا أشكو بني وحزني إلى الله » . 

وينبغي أن يكون المريض حسن الظن بالله تعالى » لما روى جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال : « لايموتن أحد؟ إلا وهو يحسن الظن بالل 
ال اد :أن نظو أن الله بال رجه سيوك ذلك كرما وة 
ومسامحة ؛ لأنه أكرم الأكرمين يعفو عن السيئات » ويقيل العثرات » فيقدم 
الرجاء على الخوف » کا في الحديث الصحيح : « أنا عند حسن ظن عبدي بي »". 

كراهة تمني الموت : يكره تني الوت لضر نزل بالمرء في بدنه أو ضيق في 
دنياه أو نحو ذلك » ففي الصحيحين : « لايتهنين أحدك الموت لضر أصابه » فإن 
كان لابد فاعلاً » فليقل : اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً لي » وتوفني ماكانت 
الوقاة غير لق 6 

ولايكره تني الموت لضرر بدينه أوخوف فتنة > لقوله لي : « وإذا أردت 
بعبادك فتنة » فاقبضني إليك غير مفتون » . 

وتني الشهادة في سبيل الله ليس من تني الموت المنهي عنه . 

التداوي : قال الشافعية : ويسن للمريض التداوي » لخبر : « إن الله م 
يضع داء إلا وضع له دواء » غير الحرم »» وخبر ابن مسعود : « ما أنزل الله داء 
إلا وأنزل له دواء » جهله من جهله ؛ وعامه من عامه » فعليك بألبان البقرء فإنها 


(۱) رواه مسلم . 


)١(‏ متفق عليه في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً » زاد أحمد : « إن ظن بي خيراً فله » وإن ظن شرا 


5 الفقه الإسلامي ج۲ (5؟) 


ترم من كل الشجر »"" أي تأكل . وخبر أبي الدرداء : « إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواء » وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولاتداووا بالحرام »'"' ويكره إكراه 
المريض على التداوي وعلى الطعام » لما في ذلك من التشويش عليه . 

قال النووي في المجموع'": إن ترك التداوي توكلا » فهو فضيلة . 

وكذلك قال الحنابلة”': ترك الدواء أفضل ؛ لأنه أقرب إلى التوكل . ولايجب 
التذاوف: ولو طن تفعة + لك جوز اتفناقا + ولايساق الوك ين ان الدرداء 
السابق . ويحرم التداوي بسّمْ لقوله تعالى  :‏ ولاتلقوا بأيديم إلى التهلكة ‏ . 

عيادة الذمي : قال الحنابلة"': تحرم عيادة الذمي كبدائته بالسلام . 

وقال الشافعية ": لاتستحب عيادة الذمي » لكن تجوز إن كان هناك جوار 
أو قرابة أو نحوهما كرجاء إسلامه » وفاء بصلة الرحم وحق الجوار . جاء في 
صحيح البخاري عن أنس قال : « كان غلام يهودي يخدم النبي َم فرض » فأتاه 
الني ب يعوده » فقعد عند رأسه > فقال له : سل قطن أل أ »> وهو 
عنده » فقال له : أطع أبا القاسم » فأسم > فخرج النبي إو وهو يقول : المد لله 
الذي أنقذه من النار» . 


توبة اليأس وإيمان اليأس”": اتفق العاماء على أن إيان اليأس لايقبل › 


. رواه أبن حبان والحام عن ابن مسعود‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه ضعف » ولم يضعفه هوء ومالم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن . 
وروى البخاري عن أبي هريرة « إن الله م ينزل داء إلا أنزل له شفاء » . 

0) المجموع : ه / 50 . 

)٤(‏ كشاف القناع : ۲ / مم 

(ه) كشاف القناع : ۲ / هه . 

. 33١ ۲۲۹/۱ : مغني انحتاج‎ » ٩٩ / المجموع : ۵ه‎ )١ 

(۷) رد المحتار والدر الختار : ١‏ / "قلا . 


لقوله تعالى : ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » والبأس : معاينة أسباب 
الوت بحيث يعم قطعاً أن الموت يدركه لامحالة . 


وقال الأشاعرة : إن توبة اليأس لاتقبل كإيمان اليأس » لعدم الاختيار» 


' وعدم توافر ركن التوبة : وهو العزم بطريق التصمم على ألا يعود في الستقبل إلى 
ما ارتكب من المعاصي . 


والختار عند الحنفية : أن توبة اليأمن مقبولة » لا إيمان اليأس ؛ لأن الكافر 
غير عارف بالله تعالى » ويبدأ إيماناً وعرفاناً جديداً » والفاسق عارف » وحاله 
حال البقاء » والبقاء أسهل من الابتداء » ولقوله ميتم : « إن الله يقبل توبة 
العبد مالم يغرغر»'" والغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم » وحينكذ 
فلايمكن_النطق . 


موت الفجأة وهيئة البعث : صح أن الميت يبعث بالحالة التي يموت 
فيها من الأعمال » لقوله به : « يبعث كل عبد على مامات عليه »'"' . وصح أن 
موت الفجأة أخذة أسف » وروي أنه مم استعاذ من موت الفجأة . والتوفيق بين 
الأمرين أن يحمل الأول على من له تعلقات يحتاج بسببها إلى الإيصاء والتوبة » 
أما المتيقظون فإنه تخفيف ورفق بهم » روي عن أبن غود وعائفة : أن موت 
النجأة راحة اللوم وأعدة غب للكاف : 


مايستحب حالة الاحتضار : يستحب لمحتضر وهو من حضره الموت 


)١(‏ أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحام والبيهقي عن ابن عمرء وهو حديث 
حسن . 

(۲) رواه مسلم وابن ماجه عن جابر. ' 

0) مغني الحتاج : ۷ / ۳١‏ . 


0ت 


ولم يمت مايأقي'" عاماً بأن علامة الاحتضار : استرخاء قدميه » واعوجاج منخره . 
وانخساف صدغيه : 

أً - إضجاعه على جنبه الأممن إلى القبلة » اتباعاً للسنة » لقوله بلي 
عن البيت الحرام : « قبلتك أحياء وأمواتاً 4 > ولقول حذيفة : « وجهوني » 
وقول فاطمة الزهراء لأم رافع : « استقبلي بي القبلة »'" . 

فإن تعذر ذلك لضيق المكان ونحوه يوضع مستلقياً على قفاه ووجهه وقدماه 
نحو القبلة ؛ لأنه أيسر لخروج روحه . وإن شق عليه ترك على حاله . ويسن 

ب - تلقينه الشهادة مرة : وهي « لاإله إلا الله » بأن يقول القريب 
عنده ذلك » لقوله ب : « لقنوا موتا لاإله إلا الله »“ وزيد في رواية : 
« فإنه ليس مس يقولما عند الموت إلا أنجته من النار» وروى أبو داود والحاكم 
حديثاً عن معاذ : « من كان آخر كلامه لاإله إلا الله » دخل الجنة » . 

وقال الحنفية والمالكية + يلقن تدبا الشهادتان قبل الفرغرة »> لان الأولى 
لاتقبل بدون الثانية . وذلك عند الجميع في لطف ومداراة . من غير إلحاح عليه 
ولاتكرار ولا أمر » لئلا يضجر » فإن تكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون « لاإله إلا 
الله » آخر كلامه . 


٠٤ ومابعدهاء مراقي الفلاح : ص‎ ٤٤1 / ١: فتح القدير‎ » ۸٠٠ ۷۹١ الدر الختار ورد امحتار:‎ )١( 
/ ١ : الشرح الصغير‎ » ٩١ ء القوانين الفقهية : ص‎ 518 / ١ : ومايعدها » بداية المجتهد‎ ٠١١۷ / ١ : اللباب‎ ٠ ومابعدها‎ 
: ومابعدها › المغنى‎ ١١1/13: المهذب‎ » ۲۵۷ » ۲۴۲۲ 5١ / ۱ : مغني الحتاج‎ » 459 / ١ : ء الشرح الكبير‎ 575 _ 
1 . ٩1-٩۲ / ۲ : 6ه » كشاف القناع‎ ۹/۲ 

(؟) رواه أبو داود » وقال عليه السلام : « خير امجالس مااستقبل به القبلة » . 

(5) أخرجه أحمد ( نصب الراية : ؟ / ٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الماعة إلا البخاري عن أبي سعيد الخدري » وروي أيضاً عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة 


وعبد الله بن جعفر وواثلة بن الأسقع » وابن مر ( نصب الراية : ۲ / ۲٣۲‏ ) . 
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وأضاف الحنفية : لايلقن بعد تلحيده : وضعه في القبر » وإن فعل فالتلقين 
مشروع عند أهل السنة > ويكفي أن يقال : « يافلان ابن فلان » أو ياعبد 
الله بن عبد الله » اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا » من شهادة أن لاإله 
إلا الله » وأن مدا رسول الله » وقل : رضيت بالل رباء وبالإسلام ديناً , 
وبمحمد نبياً » . ويغتفر في حق امحتضر ماظهر منه من كامات كفرية » 
ويعامل معاملة موق المسامين » حملا على أنه في حال زوال عقله . 

وقد أجمع أهل السنة على أن سؤال الملكين في القبر حق » وأن كل ذي روح 
من بني آدم يسأل في القبر . والأرجح عند ابن عبد البر والسيوطي : أن الآثار 
دلت على أنه لايكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق » من يكون منسوباً إلى أهل 
القبلة بظاهر الشهادة » دون الكافر الاح 

وذكر السيوطي أن من لايسأل ثانية : الشهيد والمرابط » والمطعون » والميت 
زمن الطاعون إذا كان صابراً محتسباً » والصدّيق » والأطفال » والميت يوم المعة 
أو ليلتها » والقارئ كل ليلة : تبارك الملك . وضم بعضهم إليها السجدة ٠‏ والقارئ 


ح ‏ قراءة القرآن عند المحتضر : قال المالكية : تكره القراءة عند 
اموت إن فعله استناناً ‏ تكره القراءة بعد الموت » وعلى القبر ؛ لأنه ليس من عمل 
السلف » لكن المتأخرون على أنه لابأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه 
ا وعتضل لو لاحر ان عاد الله وال احور يعدت قراءة ی 2 


)١(‏ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن » فيقول : « يافلان ابن فلان » اذكر دينك 
الذي كنت عليه » من شهادة أن لاإله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وأن الجنة حق » والنار حق » وأن البعث حق » 
وأن الساعة آتية لاريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأنك رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد به 
نبياً » وبالقرآن إمامأ > وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً » . 
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لحديث « اقرؤوا على موتام يس »''' واستحسن بعض متأخري الحنفية والشافعية 
قراءة « الرعد EN‏ > لقول جابر : « إا تهون عليه خروج روحه » . 


والحكة من قرانة د ين > أن أخوال القيامة والبعت سد كر رة فيها + ذا 
قرئت عنده » تجدد له ذكر تلك الأحوال . 


ء - أن يتولى أرفق أهل المريض به » وأعامهم بسياسته » وأتقام لربه تعالى 
إذا مات لاقبل الموت : إغماض عينيه » وشد لحييه ( الفك السفلي ) بعصابة 
ن الها وري فرق راج ها له و هرل دم الله وغل قله 
رسول الله » اللهم يسّر عليه أمره » وسهّل عليه مابعده » وأسعده بلقائك » واجعل 
ماخرج إليه خيراً ما خرج عنه » قال الحنفية : ويخرج من عنده الحائض والنفساء 
والجنب » لامتناع حضور الملائكة بسببهم . 


ويحضر عنده الطيب كبخور ء وتلين مفاصله'" من اليدين والرجلين › 
وتلين أصابعه » ويستر جميع بدنه بشوب خفيف 5 فعل بالني به إذ سي 
( غطي ) برد حبرة ( ثوب فيه أعلام ) » ويوضع على بطنه شيء ثقيل من أنواع 
الحديد » لئلا ينتفخ فيقبح منظره » ويوضع على سرير ونحوه مما هو مرتفع لئلا 
تسرع له هوام الأرض »> وتنزع ثيابه عنه لئلا يسرع فساده » ويوجه للقبلة 
كمحتضر » ک تقدم » وتوضع يداه يجنبيه » ولايجوز وضعههما على صدره ؛ لأنه من 
عمل الكفار وتكره عند الحنفية قراءة القرآن عنده حتى يغسل . وجاز تقبيل 
الميت تبركاً ومودة واحتراماً ؛ لأن رسول الله ٣ھ‏ قبل عثان بن مظعون > وقبل 


(۱) رواه أبو داود وابن حبان وصححه » وابن ماجه وأحد ( نيل الأوطار : ٤‏ / ؟5) . 


)۳( بأن يرد ساعده إلى عضده ثم يده » ويرد ساقه إلى فخذيه » وفخذيه إلى بطنه » ويردها . 
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أبو بكر النبي بعد موته'" وإن أحب أهل الميت أن يروه لم يمنعوا » لقول جابر : 
لا قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبي . 

ه ‏ النعي : قال المهور غير الحنابلة" : لا بأس بإعلام الناس بموت 

إنسان للصلاة وغيرها » لما روى الشيخان : أنه بو نعى لأصحابه النجاشي في 

اليوم الذي مات فيه » وأنه نعى جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » 
وعبد الله بن رواحة . واستحس بعض متأخري الحنفية وهو الأصح النداء في 
الأسواق كنار الفحصن إن 6ن عا أ اها اومن ركه 

وهذاءهوالأولى لاسيا في عصرنا لتعلق حقوق باليت » والتزامه 
بالواجبات . 


ويكره نعي الجاهلية وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره > للنهي عنه ¢ 
؟ا صححه الترمذي . وهو أمر يخالف مجرد الإعلام بالموت . 

وقال الحنابلة ‏ : يكره النعي : وهو أن يبعث منادياً ينادي في الناس : 
أن فلاناً قد مات » ليشهدوا جنازته » لما روى حذيفة قال : سمعت الني بإ 
ينهى عن النعي » وقال حذيفة : إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً » فإني أخاف أن 
يكون نعياً » وقال ابن عر : « الإيذان بالميت نعي الجاهلية » . وقد قرر 
صاحب المهناب عند الشافعية. كراهة نعى الميت » إلا أن امعد هو ماذكره: النووي 
أولاً . 


)١(‏ الحديث الأول رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عائشة » والحديث الثاني رواه البخاري 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار : ؟ / 56 5 ) . 

(۲) الدر اتحتار : 6٠ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ٠٩‏ ء الشرح الصغير : ٥٦۲ / ١‏ ء مغني الحتاج : ۱ / ۳١۷‏ . 

. 350 / ١١ المهذب‎ » ٥۷١ / ۲ : المغني‎ )۲( 


. قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )٤( 
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وناك نا ی امع الشركة معني اوه انور 
1 ثلاثة : التجهيز › وقضاء الديون 8 وتفر يق وصيته . 


أما التجهيز : فيستحب المسارعة' فيه » خوفاً من تغيرالميت » قال الإمام 
أحمد : « كرامة الميت تعجيله » لما روي أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه الني 
جلت يعوده » فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه اموت » فأذنوني به 
وعجلوا » فإنه لاينبغي لجيفة مسلم أن يُحبّس بين ظهري أهله » . وتؤيده 
أحاديث الإسراع بالجنازة » مثل حديث علي : « ثلاث ياعلي لايؤخرن : الصلاة 


إذا آفت واا افا حشرت ولام اذا وحدف كفو" , 
1 1 والايم إذا و 


ولابأس أن ينتظر بالجنازة مقدار مايجتع ما جاعة » للدعاء له في الصلاة 
عليه » مالم يخف عليه » أو يشق على الناس . 


وأما الإسراع بقضاء الدين : فلتخفيف المسؤولية عن الميت ٠‏ قال بره : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه » حتى يقضى عنه »'' هذا إذا کان له مال يقضى منه 
ديئه .. وأما من لأمال له ».وماث عازماً على القضاء » فقد ورد في الأحاديث 
مايدل على أن الله تعالى يقضي عنه » مثل حديث أبي أمامة : « من دان بدين » 
في نفسه وفاؤه » ومات » تجاوز الله عنه » وأرضى غريه با شاء » ومن دان بدين 
ولیس في نفسه وفاؤه » ومات » اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة » وحديث 
ابن عمر : « الدين دينان » فن مات وهو ينوي قضاءه » فأنا وليه » ومن مات 


(۱) رواه أبو داود عن الحصين بن وَحْوَح » وهو غريب » وفي إسناده مجهولان ( نيل الأوطار : ٤‏ / 77 ) . 
() أخرجه أجد » والترمذي إلا أنه قال : « لاتؤخرها » مكان « لايؤخرون » ( نيل الأوطار : ۲١ / ٤‏ ) . 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن » من حديث أبي هريرة 


9) أخرجه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً . 
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ولاينوي قضاءه »> فذلك الذي وخاد م عاتم لسن ود ينار 
١‏ 
ولادرثم 2 ١‏ , 


وأما المسارعة إلى تفريق وصيته : فذلك ليعجل له ثواها » بانتفاع الموصى له 


المطلب الثاني حقوق الميت : 

لاميت على ذويه وإخوانه حقوق أربعة » هي فروض كفائية بالإضافة إلى 
حق أو واجب التجهيز السابق ذكره : وهي الغسل والتكفين والصلاة عليه › 
ودفنه وحمل جنازته واتباعه > لإجماع العاماء > وللأمر به في الأخبار الصحيحة 
في غيز الدفن ء إلا أن اتباعه سنة كا سنبين » فلو دفن قبل غسله أو تكفينه لزم 
نبشه ثم يتدارك ماحدث 5 

الفرض الأول تغسيل الميت : 

حك الغسل » وصفة الغاسل » وحالة المغسول وشروطه » وكيفية الغسل 
ومقداره ومندوباته » هل يوضأ ال 

أولاً ‏ حكم الغسل : 

غسل الميت فرض كفاية > لقوله يو في الذي سقط من بعيره : « اغسلوه 
ماء وسِدر » وكفنوه في ثوبيه » . وتسن المبادرة لغسل الميت عند التيقن من 


. ) 53" / > : أخرجه الطبراني أيضاً ( راجع الأحاديث في نيل الأوطار‎ )١( 

0) الدر الختار : ۱ / ۸۰٦-۸۰۰‏ » فتح القدير ٤١١ 448/١:‏ » مراقي الفلاح : ص 11 ومابعدهاء 
اللباب : ٠١١ ١١8 / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 547 265 ء القوانين الفقهية : ص ٩۲‏ ء بداية امجتهد : ۲١۸ / ١‏ - 
0 ء مغني الحتباج :۱ / ۲۲۲ ۔ ۲۳۲ » المهذب :۱ / ۱۲۷ 155 المفني : ؟ / 405 ٤1٤‏ , ۲۴ » ۷ - ۹> 
كشاف القناع ::۲ / ۱١١ ٩٩‏ . 

(؟) متفق عليه » والسدر : ورق النبق » لأن له رغوة كالصابون . 
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موته » ولو دفن قبل الغسل » لزم نبشه ويغسل . فإن م يوجد إلا بعض الميت 
يغسل ويصلى عليه عند الشافعية والحنابلة » لفعل الصحابة . وقال أبو حنيفة 
ومالك : إن وجد الأكثر » صلي عليه » وإلا فلا . ويقوم التهم مقام غسل الميت 
عند فقن الماء أو تعد ر الغسل ٠‏ ؟ إذا خيف تقطع بدنه إذا غسل » وإلا فإنه 
E‏ 

ثانياً ‏ صفة الغاسل : 

١‏ من هو الأولى بالغسل ؟ يغسل الرجل الرجل » وتغسل المرأة 
المرأة » فكل منهها أولى بجنسه اتفاقاً » حتى لو حضر الميت الرجل كافر ومسامة 
أجنبية غسله الكافر عند الْجهور » والمرأة الأجنبية أولى بالغسل من الزوج خروجاً 
من الخلاف . وهل يغسل الرجل زوجته وبالعكس ؟ 


قال الحنفية : لايجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح » 
ويجوزله النظر إليها في الأصح ؛ لأن النظر أخف من الس » فجاز لشبهة 
الاختلاف . ويجوز لامرأة أن تغسل زوجها » ولو كانت معتدة من طلاق رجعي 
لبقاء العدة + أو كانت ذمية +'بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الفسل + 

وقال الجمهور : يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت » ويلفان 
خرقة على اليد » ولا مس » سواء أكانت المرأة مسامة أم ذمية » إذا اتصلت الرابطة ٠‏ 
الزوجية إلى الوت » اتفاقاً » وكذا لامرأة غسل زوجها وإن انقطعت الرابطة 
الزوجية عند الشافعية بأن اتقضت عدتها وتزوجت » علا بحديث عائشة الثاني 
الآتي . وقال غير الشافعية : المرأة البائنة كالأجنبية » والمطلقة الرجعية كالزوجة 
فعلاً وراظن اجه الووحين:إذ غيل الأخو غير ال 

ودليلهم على غسل أحد الزوجين الآخر : حديث عائشة » قالت : رجع إلي 


5 60۸A - 


رسول الله بل من جنازة بالبقيع » وأنا أجد صداعاً في رأسي ؛ وأقول #واراماة 2 

قال وجل اناو ااك ترقت فيل » فلك وكفنتك »ثم صليت 
Oia‏ 

عليك ودفنتك . 


وكاقك شائظة تقول 3 لو اتات من أمرق ماانتديرت ماغل رول 
الله یو إلا نساؤه 71 : 

وغسّل علي فاطمة رضي الله نها وأو الى ركه أبياء أن تة 
و فغسلته ٠.‏ 

ويغسل الرجل ذوات محارمه من فوق ثوب . 


ويجوز اتفاقاً للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ؛ لحل النظر 
والمس له . ويصح عند الحنابلة مع الكراهة كون الغاسل صبياً ميزأ . 


وأولى الناس بغسل الميت الرجل : أولاهم بالصلاة عليه » وأولى الناس 
بالمرأة : قراباتها » ويقدمن على زوج » في الأصح عند الشافعية والحنابلة . وقال 
المالكية : يقدم الزوجان على العصبة وعلى قرابة المرأة من لحارم » بحم الحام عند 
التنازع : 

فاو القاس فالرخل : 3 د العصبات الس 0 0 
بالصلاة عليه » فكانوا ا بالغسل » الأفقه لأسن 0 a‏ 
في الأصح عند الشافعية والحنابلة » فالأجانب أولى من الزوجة خروجاً من 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه . 


(0) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( راجعها في نيل الأوطار : ؛ / 37 ) . 
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الخلاف . ثم المرأة الحرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة عند المالكية » فإن لم توجد 
امرأة حرم ولو بمصاهرة يمته امرأة أجنبية . 

وقدم الحنابلة على العصبات : وصي الميت إن كان عدلاً » فهو أولى الناس 
بغسل الميت ؛ لأنه حق لاميت »> فقدم فيه وصيه على غيره » كباقي حقوقه » ولان 

وأولى الناس بالمرأة : ذات القرابة الحرمية : وهي كل امرأة لو كانت رجلا » 
م يحل له نكاحها بسبب القرابة ؛ لأنهن أشد في الشفقة » ثم ذوات الأرحام غير 
الحارم كبنت العم » ثم المرأة الأجنبية ثم الزوج في الأصح عند الشافعية 
والحنابلة » فالأجنبية أولى من زوج » خروجاً من الخلاف » ثم رجال القرابة 
الحارم كترتيب أولويتهم في الصلاة » وابن العم كالأجني . 

ذإن عاقك ر و رخال ق وات جل نوق تماد قط وميه 
الحرم » فإن لم يكن يمه الأجني عند الحنفية والحنابلة والشافعية بخرقة أو 
حائل » وقال المالكية : يم الرجل المرأة الأجنبية إلى كوعيها » وتهمه إلى 
مرفقيه . 

؟ - شروط الغاسل : يشترط في الغاسل عند الحنابلة مايأتي : 

1 الإفبلام اقلا يمع كو الفانيل :كارا + ا هاف ف ى 
من أهلها .. 

ب النية : لحديث » اغا الأعمال بالنيات « . 

ج - العقل : لأن غير العاقل ليس أهلاً للنية . 

وم يشترط المهور شرطي الإسلام والنية » فيصح غسل الكافر » ويجزئ 


الغسل بدون نية » لكن يجب غسل الغريق » فيحرك ف الماء بنية الغسل ثلاقاً ؛ 
- 85 | 


لأنا مأمورون بغسل الميت . لكن قال الحنفية : النية ليست لصحة الطهارة » بل 
فرك قاط افر عن المكلفين ٠:‏ 

؟ ‏ مايستحب في الغاسل : يستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً عارفاً 
بأحكام الل القول أبن غر لايل موتاء إلا المأمونون و . 

وينبغي للغاسل ولن حضر غض أبصارهم إلا من حاجة » وأن يستر مايطلع 
عليه من عيب يحب الميت أن يستره ولايحدث به + لقوله له : « من ستز ماما 
ستره الله يوم القيامة و( وقولة: ورهن غل زعا فاد و الأماتة : ول تعش 
أقربك إن كان يعم » فإن ل يكن يعم » فن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة 3 
وقوله : « من غسل ميتاً وكتم عليه » غفر الله له أربعين مرة اق 
الغاسل حسناً » مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك » استحب 
إظهاره » ليكثر الترحم عليه » ويحصل الحث على مثل طريقته ٠‏ والتشبه بجميل 
سيرته . 

ويستحب أن يستر الميت عن العيون ؛ لأنه قد يكون في بدنه عيب كان 
یکټه » كا أشرنا » لحديث « اذكروا محاسن موتام » وكفوا عن مساوم 0 

سوقم ا :لمر لامعا مف ف ارو نانك 
يغسل » فيغسل في بيت . 


(۱) ورواه ابن ماجه عن الني به أنه قال : « ليغسل موتا المأمونون » . 

(1) متفق عليه عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ؛ / ١6‏ ) . 

(؟) رواه أحمد عن عائشة » وفي إسناده جابر الجعفي وفيه كلام كثير ( المصدر السابق ) . 
)٤(‏ رواه الحام عن أبي رافع وهو صحيح . 

(5) رواه أبو داود والترمذي والحام والبيهقي عن أبن حمر › وهو صحيح . 


اك 


ويستحب ألا يستعين بغيره إن كان فيه كفاية » وإن احتاج إلى معين › 
ان و لبد هه ونك شو ر الین للخل + 


ويستحب أن يكون بقربه جمرة بخورء حتى إن كانت له رائحة م تظهر 
ولايجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت ابن سبع فأكثر » لقوله به لعلي : 
« لاتنظر إلى فخذ حي أو ميت »" ولايجوزأن يمس عورته ؛ لأنه إذا ل جز 
النظين» فالين أو : 
ويستحب ألا ينظر إلى سائر بدنه إلا فها لابد منه » ويستحب ألا يمس 
ئر بدنه ؛ لأن علياً رضي الله عنه غسل الني ميلع وبيده خرقة يتبع بها ماتحت 
القميص . فالواجب استعال خرقة أو نحوها حال غسل العورة » والندوب 
OE‏ ساك E‏ 


ا أن ل اليف عا :و وعد اا اد ا رة عل دوع 
من الغسل والتكفين واخل والدفن . وأجاز الحنفية أخذ الأجر على تلك الأمور» 
فا مال والحفار كالغاسل » إن وجد غيره » وإلا بان لم يوجد غيره فلايجوز أخذ 
الاجر لع عله أي اه فان واا علموعها بولا راخدالا عل 
الطاعة ودا اى التقدمة.ء و ازاك خرو اة اا غل الاعات 
للضرورة . 

ويستحب عند المهور لن غسل ميتاً أن يغتسل بعد فراغه من غسله » لما 
روى أبو هريرة أن الني به قال : « من غسل ميتاً فليغتسل ". 


(0 رواه أبو داود بلفظ « لاتبرز فخذك » ولاتنظر إلى فخذ حي أو ميت » . 
(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان » وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ( امجموع : 


. (0/0 
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ثالثاً . حالة المغسول": 

الأكل وضع الميت بموضع خال عن الناس مستور على لوح » والأفضل أن 
يكون تحت سقف ؛ لأنه أسترله . 

وإن كان الميت مقطوع الرأس » أو كانت أعضاؤه مقطوعة » لفق أو ربط 
بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر » حتى لايتبين تشوهه » فإن سقط من 
اميت شيء كأسنانه غسل وجعل معه في الكفن . 

والمستحب أن يجلسه الغاسل إجلاساً رفيقاً مائلاً إلى ورائه » واضعأ يمينه على 
كتفه » وإيامه في نقرة قفاه » مسنداً ظهره إلى ركبته الهق » ويسح بطنه مسحاً 
بليغاً ليخرج مافيه » وكاما أمرّ اليد على البطن » صب عليه ماء كثيراً » حق 
لاتظهر رائحة ماقد يخرج منه » ثم يضجعه مستلقياً إلى قفاه . 

ويجب ستر عورة المغسول » إلا من له دون سبع سنين » فلابأس بغسله 
مجردأ »> ا ذكر الحنابلة » ثم يجرد عند اللجهور من ثيابه ندباً » لأنه أمكن في 
تغسيله » وأبلغ في تطهيره » وأشبه بغسل الحي » وأصون له من التنجيس » إذ 
يحل خروج النجاسة منه . 

ولو غسله في قيص خفيف واسع الكين » جاز . وقال الشافعية : لايجرد 
راغا يشل دبا ق تقيض + لأنه أسق له :وقد عسل" ل ف فيض . 

رابعاً - شروط إيجاب الغسل : 

أما شروط إيجاب غسل الميت فهي مايلي : 


: مغني المحتاج‎ > ٠١١ / ٠: ء المهذب‎ ٥٤۸ 043 / ١ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ ۸٠١ / ١ : الدر اتختار‎ )١( 
. ۲۲۲ / ٠١ بداية الجتهد‎ » 559 >» ٤٥۷ / ۲ : ء المغني‎ ١1١٠٠١١ / ۲ : ومابعدها » كشاف القناع‎ ۲ / ۱ 

(۲) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 

(0) الدں الختار : ۱ / ۸۰٤‏ + ۸۲۹ ء الشرح الصغير : ٠٤١ / ١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٩۳‏ ومابعدها » 
مغني انحتاج : ١‏ / ۲۲۸ ومابعدها » المهذب : ۱ / ٠۳١‏ ء المغني : ۲ / ٥۲۹ » ٥۲۲‏ ء كشاف القناع : ۲ / ۱۳۱ » ٠١١‏ . 


د 


أ - أن يكون مساماً : فلايجب غسل الميت الكافر » بل يحرم عند الخهور » 
وأجاز الشافعية غسله ؛ لأن غسل الميت للنظافة » ولأن الني إل « أمر علياً ء 
فغسل والده وكفنه > والأصح عند الشافعية وجوب تكفين الميت ودفنه . 

5 - أحكام السقط : أن يكون معلوم الحياة : فلا يصلى عند المالكية على 
مولود ولاسقط ( الولد الميت أو غير التام الأشهر ) إلا إن عامت حياته بارتضاع 
أو حركة أو استهلال ( صراخ ) ولو لحظة › لحديث : « الطفل لايصلى عليه 
ولايرث ولايورث حتى يستهل »'". 

وقال الحنفية : يغسل المولود ويصلى عليه ويرث ويورث إن استهل : أي 
وجد منه مايدل على حياته بعد خروج أكثره . وإن لم يستهل يغسل ويسمى عند 
ابي يوسف وهو الاصح » فيفق به على خلاف ظاهر الرواية » إكراماً لبني آدم » 
أي أنه إذا نزل حيأ فهو كالكبير » وإن لم يظهر منه صراخ » فإن نزل ميتأ فيغسل 
إن كان تام الق » ولايغسل إن لم يكن تام الخلق » بل ظهر بعض خلقه » وإغا 
يصب عليه الماء ويلف في خرقة ويدفن ويسمى ٠‏ لأنه يحشر يوم القيامة . 

وقال الشافعية : إن ظهرت أمارات الحياة كاختلاج غسل » وصلي عليه في 
الاظير لاحتال الحياة وللاحتياط » وإن لم تظهر عليه أمارات الحياة لم يصل 
عليه وإن بلغ أربعة أشهر في الأظهر » لعدم ظهور حياته » ولكن يجب غسله 
وتكفينه ودفنه » في الحالة الأخيرة > ولايغسل على المذهب قبل أربعة أشهر . 

وقال الحنابلة : إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشبر » غسل وصلي عليه . 
لحديث : « والسقط يصلى عليه »'". 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 
. رواه الترمذي‎ )0 
. رواه أبو داود والترمذي » وفي لفظ للترمذي : « والطفل يصلى عليه » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )9( 
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والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على وجوب غسل السقط إن خرج حياً 
واستهل » ويصلى عليه . فإن لم تظهر عليه أمارات الحياة غسل وكفن ودفن 
مطلقاً عند الحنفية » وعند الشافجية إن بلغ أربعة أشهر » وم يصل عليه . 
ويغسل ويصلى عليه عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر » فالشافعية 
والحنابلة متفقون على عدم غسله قبل أربعة أشهر . 

؟ ‏ أن يوجد جسد الميت » أو أكثره عند الحنفية والمالكية » بأن وجد عند 
الحنفية أكثر البدن أو نصفه مع الرأس » وإن وجد عند المالكية ثلثا بدنه ولو مع 
الرأس » وإلا كان غسله مكروهاً . وقال الشافعية والحنابلة : إن لم يوجد إلا 
بعض الميت ولو كان قليلاً غسل وصلي عليه » لفعل الصحابة . 

ألا نزن شهدا قلق متركنة لإغلاه كلية الله #قالغيحة: 6 
سنفصل - لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه » ويدفن بثيابه وينزع عنه سلاحه 
عند الجهور » وقال أبو حنيفة : لايغسل ولكن يصلى عليه . والدليل على عدم 
الغسل قوله بو في قتلى أحد : « لاتغسلوهم » فإن كل جرح أو كل دم يفوح 
مسكا يوم القيامة » ولم يصل عليهم »"". 

خامساً ‏ هل يوضا الميت ؟ 

اتفق أمة المذاهب على أن الغاسل يوضى الميت غير الصغير كالحي بعد إزالة 
مابه من نجس أو وسخ » بالسدر أو الصابون » وغسل سوأتيه بخرقة » لكن بدون 
مضمضة واستنشاق عند الحنفية والحنابلة » للحرج » لأنه إذا دخل الماء في الفم 
والأتف » فوصل إلى جوفه حرك النجاسة . وها قليلاً عند المالكية والشافعية بأن 
يضع الغاسل الماء في مه عند إمالة رأسه . فإن كان الميت جنباً أو حائضاً أو 
شا خملا انفانا + ها للظهارة: 

4 عت 


6 - الفقه الإسلامي ج؟ (٠؟)‏ 


وعلى هذا فيبدا بالوضوء في غسل الميت » لقول رسول الله به للنساء اللاتي 
غسلن ابنته : « ابدأن بيامنها ومواضع الوضوء منها »' وفي حديث أم عطية : 
« فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر » فوضكئيها وضوء الصلاة » ثم 
ا 


سادساً ‏ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته : 


غسل اميت كغسل الجنابة الواجب فيه كونه مرة واحدة » يعمم فيها 
ا وک کو او فيوس ا ل 
وتستر عورته مابين سرته وركبته » بعد تجريده عن ثيابه عند الجهور»› 
وبين د الشاي + ول عورته بخرفة علقوفة عل يد التتاسل ,م 
يوسا ينا 


ثم يغسل الرأس ثم اللحية بسدر( ورق النبق ) أو خطمي » بأن يسحق 
ويضرب بماء قليل في إناء حتى تبدوله رغوة »م يعرك به الموضع › لإزالة 
الوسخ » ثم يصب عليه الماء الطهور › الذي هو شرط لصحة الغسل » فإن لم يوجد 
در فيستعمل ال اون او و هر اكان > أوغاسول يعرك به الوضع »ثم 
يفاض عليه الماء للتنظيف . ويدخل أصبعه في فيه » ويسوك بها أسنانه › 
ولايفتح فاه » وينظف ماتحت أظفاره . 


ثم يغسل الشق الأيمن إلى القدم بعد إضجاعه على شقه الأيسر » ثم الأيير , 
بالصابون ونحوه 2 يصب عليه الماء الخالص 3 فهذه هي الغسلة الاول الواجبة : 


. متفق عليه‎ )١( 
. ) "٠ / ٤ : رواه الجاعة عن أم عطية ( نيل الأوطار‎ )١( ٠ 


اا - 


ويندب تكرار الغسل ثلاثا » فتزاد غسلة ثانية وثالثة , ثم ينشف في ثوب » 
ويجعل الحنوط ) وهو العطر المركب من الأشياء الطيبة غير زعفران وورس ) 
على رأسه ولحيته » ويوضع الكافور على مواضع سجوده"". سواء فيه الحرم بالحج 
أو العمرة وغيره عند الحنفية والمالكية » فيطيب الحرم ويغطى رأسه عندم » 
لعموم الأمر بالغسل مطلقاً . 

وقال الشافعية والحنابلة : لايغطى رأس الحرم إذا مات » ولايمس طيباً » 
لحديث ابن عباس » قال : « أتي الني بل برجل وقصته ( رمته فكسرت عنقه ) 
راحلته » فات » وهو حرم » فقال : كفنوه في ثوبين » واغسلوه بماء وسدرء 
ولاتخمّروا رأسه ولاتقربوه طيباً » فإنه يبعث يوم القيامة يلي »'" فالحرم الميت 
كاحرم الحي لبقاء إحرامه عند . 


ويغسل بالماء البارد الخالص » مع قليل كافور لغير الحرم عند الشافعية 
والحنابلة لأمره بيه" » ولأنه يقوي البدن ويدفع الموام » لكن قال الحنفية : 
يسخن الماء إن تيسر ؛ لأن أبلغ في التنظيف » وقال الحنابلة : ولابأس بغسله في 
حمام » اء حار » إن احتيج إلية لشدة برد أو وسخ لايزول إلا به-»فإن لم تكن 
خاجة كره : 


ويكون الغسل وتراً » لحديث « إن الله وتر يحب الوتر »* من غير إعادة 


. وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان‎ )١( 

(۲) رواه الماعة ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١‏ ) . 

(۲) وهو« واجعلن في الأخيرة كافوراً » متفق عليه من حديث أم عطية » أي في الغسلة الأخيرة . 

)٤(‏ رواه ابن نصر عن أبي هريرة وعن ابن عر » ورواه الترمذي عن علي وابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ « إن 
الله تعالى وتر يحب الوتر » فأوتروا ياأهل القرآن » . 


5 ¥ - 


غسلات » فالأولى غسله حتى ينقى » لقوله به : « اغسلنها ثلاثاً أوخساً أو 
سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيقن »'". 


eg 5 =‏ وله 8 0( 
هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره ؟ 


قال الحنفية والمالكية : لايسرح ولايحلق شعره ولايقص ظفره إلا المكسور ء 
ولاشعره من رأسه ولحيته » ولايختن » إذ لاحاجة إليه » لأنه للزينة وقد استغني ' 
عنها » فهذا مكروه » والكراهة عند الحنفية تحريمية . فلو قطع ظفره أو شعره › 
أدرج معه في الكفن . وهذا هو الرأي الأولى ؛ لأن الميت يحتاج للستر بكل ماله 
وماعليه . 

وقال الشافعية في الجديد : يسرح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان 
برفق » ويرد المنتف إليه . والأظهر كراهة أخذ شعر رأسه » وظفره وشعر إبطه 
وعانته وشاربه ؛ لأن أجزاء اليت محترمة » ولم يثبت فيه شيء فهو محدث » وصح 
النهي عن محدثات الأمور » ولايختن اميت إذا كان أقلف . 

وقال الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : ويقص شارب غير مَحْرم » 
ويقلم أظفاره إن طالا » ويؤخذ شعر إبطيه ؛ لأن ذلك تنظيف لايتعلق بقطع 
عضو » فأشبه إزالة الأوساخ والأدران » ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة › 
ويجعل ماأخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين مع الميت » كعضو ساقط » لما 
روى أحمد من حديث أم عطية قالت : « تغسل رأس الميتة » ففاسقط من شعرها 
في أيدهم » غسلوه » ثم ردوه في رأسها » . ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في 
حق الحي » ففي حق الميت أولى . ويعاد غسل ماأخذ من الميت من شعر وظفر › 


. ) 3١ / رواه الجاعة من حديث أم عطية ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
» 018 / ١ : الشرح الصغير‎ » ٩۳ القوانين الفقهية : ص‎ » 5١6 مراقي الفلاح : ص‎ » ۸٠١ / ١ : الدر الختار‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ : ومابعدها » كشاف القناع‎ ٠٤١ / ۲ : ء المغني‎ ۲۳٢ » ۲۲۲ / ١ : مغنى المحتاج‎ 


- 8 - 


لقول أم عطية :» غسلوه ثم ردوه € < ولأنه جرء من الميت كعضو من أعضائه ٠.‏ 
أما المرأة فالمعقّد عن المالكية والحنفية وباق المذاهب : أنه يندب ضفر 


شعرها . 


استعال القطن : قال الحنفية : ليس في الغسل استعال القطن في 
الروايات الظاهرة » لكن قال الزيلعي وصاحب الدر الختار : لابأس بأن يجعل 
القطن على وجه الميت وأن يحشى به خارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف 
والفم . 

وكذلك قال فقهاء المذاهب الأخرى : لابأس أن يحشثى بقطن مخرجه وغيره » 
حت لايخرج منه شيء من نجاسة أو دم » ويجعل على رأسه قطن عند الحنابلة . 

خلاصة مندوبات الغسل : يندب في غسل الميت مايأتي : 

أ - أن يوضأ كوضوء الحي في أول الغسلات » بعد إزالة ماعليه من نجاسة أو 
وسخ بالسدر أو الصابون . 

؟ - ستر العورة لأحد الزوجين بغسل صاحبه > أي إذا غسل أحدها الآخر . 

؟ - تجريد الميت من ثيابه بعد ستر عورته » عند الجهور » وعند الشافعي 
سل ديص وغوه ونيو ست اليك اة الل عن العتون حتفا من 
الاطلاع على عورته أو عيب فيه » ويكره النظر إلى الميت ولو من غاسل › لغير 
حاجة + لآن جنيعة ضار غورة إكراماً له 

- استعمال السدر أو الصابون في الغسلات » والكافور في الغسلة الأخيرة » . 

وعند الشافعية : أن يجعل في كل غسلة قليل كافور » وذلك إن تيسر وإلا فاء : 
خالص بارد » أو ساخن عند الحاجة . 


5 0 


الل إى عله و قلانا أو هنا اونا ولا تک نالو 
بتكرر الغسل » ويستحب كون الغسل ثلاثاً » والواجب فيه مرة واحدة . وإن 
خرج من الميت شيء من أحد السبيلين أو غيرهما بعد الفسلات الثلاث أعيد 
وضوءه وغسله عند الحنابلة > ويكتفى بإزالة النجس عند غيرهم 2 

5 - غصر يطنه حال الغسل برفق » لإخراج مافي بظنه من النجاسة : 


اک الاق ا عسل ع لإراللة ا 3 تقليل 
العفونة ؛ لأن الشأن في الأموات كثرة ذلك > م ينشف لكلا تبتل الأكفان . 


۸ل حرقة كفيفة عل يا الفتاسل جنال عل الغورة من مدت اة 
ويستحب للغاسل ألا يس سائر بدن الميت إلا بخرقة . 


5 - تعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة عند المضضة والاستنشاق في رأي 
المالكية والشافعية » وكذلك عند الحنابلة : تنظف أسنانه ومنخراه بخرقة 
مبلولة » دون أن يدخل الماء في الفم والأنف . وينظف ماتحت أظفاره أيضاً . 


٠‏ - إمالة رأسه برفق للقكن من غسل الفم والأنف في حال المضمضة 
والاستنشاق » لئلا يدخل الماء في جوفه . وندب تنشيق الميت بخرقة طاهرة قبل 
التكفين .2 

. عدم حظور عي اة أومعين للفاسل‎ ١ 

7 - التيامن في الغسل : بأن يغسل الشق الأين ثم الأيسر »ثم يحَرّفه 
الغاسل إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن من القفا والظهر إلى القدم » ثم يفعل 
كذلك بشقه الأيمن . ويصب عليه الماء عند كل إضجاع ثلاث مرات » أو أكثر 
حنين انتاجةء ا 


ع ع 


۴ - يستحب عند الحنابلة خضب لحية رجل ورأس امرأة » ولو غير شائبين 
بحناء » لقول أنس : « اصنعوا بموتام ماتصنعون بعرائسك » . 

» يجعل الوط ( العطر المركب من الأشياء الطيبة ) على رأسه ولحيته‎ - ٤ 
والكافور على مساجده ( مواضع سجوده وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان‎ 
والقدمان ) كرامة لها > سواء فيه عند المالكية والحنفية الحرم وغيره » فيطيب‎ 
ويغطى رأسه . ويبخر ( يجمر ) سريره وتراً » إخفاء لكريه الرائحة » وتعظياً‎ 
لمت‎ 


الفرض الثاني تكفين الميت : 

حكه والملزم بالكفن » ومقدار الكفن وصفته وكيفيته » ومايندب فيه" . 

أولاً ‏ حكم التكفين والملزم بالكفن : 

تكفين الميت فرض كفاية على جماعة المسامين » لقوله مب في الحرم « كفنوه 
في ثوبيه »" . 

ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من حمل لامقبرة ودفن ونحوه : من تركة 
اميت أي ماله الخاص الذي م يتعلق به حق الغير كالمرهون » ويقدم على الدين 
والوصية ٠‏ فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة » وعلى الزوج 
تكفين زوجته عند الحنفية » والشافعية في الأصح ؛ لأنها في نفقته في الحياة » أما 
عند المالكية والحنابلة فلايلزم الزوج كفن امرأته ولامؤنة تجهيزها ؛ لأن النفقة 


)١(‏ اللباب : ٠۳١ / ١‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ٩۷‏ » فتح القدير ٤٥١ 608 / ١:‏ » الدر الختار ورد 
الحتار: ۸٠١ ۸٠١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص ؟؟ » الشرح الصغير : 50١ / ١‏ ومابعدهاء بداية امجتهد : ۲۲۶١‏ 
واا ى ا ور جا ماه ETT A SS‏ 0 > ۷ » كشاف 
القناع : ۲ / ۱۱۸ ۔ ٠١١‏ . 

(5) رواه الماعة عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ؟ / ٤٠‏ ) . 


- ۷1 


والكسوة وجبا في حالة الزواج للتقكين من الاسةتاع » بدليل سقوطها بالنشوز 
والبينونة » وقد اتقطع ذلك بالموت » فأشبهت غير الزوجة ( الأجنبية ) . 
ولاشك أن المقبول هو الرأي الأول إذ لايعقل التفريق في هذا بين الموت والحياة › 
وافا تشرط التققة تالو وو فلاا عل العؤوة له ال وة 

فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقة اميت » فنفقة تكفينه وتجهيزه من بيت المال 
إن وجد » وإلا فعلى جماعة المسامين المستطيعين . 

ثانياً ‏ صفة الكفن ومقداره وكيفيته : 

يكفن الميت بعد غسله با يحل له لبسه في حال الحياة'' فيكفن في الجائز من 
اللباس » ولايكفن الرجل بالحرير » وتكفن المرأة به عند الجهور » ولاتكفن به 
عند الحنابلة . ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة ؛ لأن مايصفها غير ساتر » 
فوجوده كعدمه . ويجب أن يكون الكفن طاهراً » فلايجوز تكفينه بالمتنجس مع 
القدرة على الطاهر . ْ 

ويجب أن يكفن الميت عند الحنابلة » وندباً عند المالكية والحنفية في ملبوس 
مثله في المع والأعياد مالم يوص بدونه فتتبع وصيته » لأمر الشارع بتحسينه . 

قال رسول الله و : « إذا كفن أحدك أخاه » فلِيّحْسن كفنه »'" وتحسين 

وأقل الكفن : ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس الحرم عند الشافعية 
والحتابلة »:ولاتنقد وصيعنه بإشقناطه ٠‏ وأكثره سبع ... والأفظل للرجل ثلائة ؛ 


. ۱ : مغني المحتاج‎ )١( 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر » ورواه ابن ماجه والترمذي عن أبي قتادة بلفظ : « إذا ولي أحدم‎ )( 
. » أخاه فليحسن كفنه‎ 
NI4 


ولامرأة خسة . أما الرجل فلقول عائشة رضي الله عنها ٠:‏ کمن رسول الله عه 
في ثلاثة أثواب بيضص مقي جدَّد يمانية 2« لين فيها قيص ولاعمامة 5 5 
فنا واه 


وأما المرأة : فلزيادة الستر في حقها » ولحديث ليلى الثقفية الآتي . وللفقهاء 


قال الحنفية : الكفن ثلاثة أنواع : كفن الضرورة » وكفن الكفاية » 
وكفن السنة » وكل منها إما للرجل أو لامرأة » فأقل مايكفن فيه الرجل عادة 
ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب » وأقل ماتكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب » والسنة 


عي نوات 


١‏ كفن الضرورة للرجل والمرأة : هو مقدار مايوجد حال الضرورة أو 
| العجز » أما الذي يسقط به الفرض عن المكلفين فهو أقل الكفن » أقله مايعم 
البدن ؛ لأن مصعب بن عير رضي الله عنه حين استشهد › كفن في ثوب 


8 
ا 


۲ _ كفن الكفاية : وهو أدنى مايلبس حال الحياة » وكفنه : كسوته بعد 
الوفاة . وهو ثوبان للرجل : إزار ولفافة » في الأصح » ولامرأة : ثوبان وخمار » 
ويكره أقل من ذلك : 

أما الرجل : فلقول أبي بكر حين حضره الموت : « كفنوني في ثوبيّ هذين 


. نسبة إلى سحول : قرية بالين‎ )١( 
٠. )۳١/ ٤ رواه الجاعة عن عائشة ( نيل الأوطار:‎ )( 
. ) 737 / ٤ : رواه الماعة إلا ابن ماجه عن خاب بن الأرت ( نيل الأوطار‎ )5( 


VY 


اللذين كيت أضل فا 4 اوها م تان لمل ورا ج .ولام ادق 
ان ا 

والإزار : خلاف إزار الحي من الفَرّق ( أعلى الرأس ) إلى القدم » والأّفافة 
مثله : من القرّن ( الخصلة من الشعر ) إلى القدم أي من الرأس إلى القدم . وقال 
ابن امام : أنا لاأعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحي من السنة . 

وأما المرأة : فلسترها بالمار : وهو غطاء الوجه والرأس . 

وک السفة مهو ل اکان مزه ريل :كلاق افوا نا 
وقيص » ولفافة . والقميص : من أصل العُنّق إلى القدمين بلا دخريص 
( مايضاف لتوسعة القميص من الجانبين ) ولاكين . 

ولائراة عة أثوات ‏ إزان ».وفيض ( درع ) وار وعزفة ربط يا 
تذياها < وعرضها من الثدي إلى السرة 3 ولفافة : 

أها الرجل : ملخديت ابن عبان > أن رسول الله علو كن بف فلاقة 
أثرات:؟ قيضه الاي مات فيه و ر ا ا وان وهذا وليل 
للحنفية والمالكية الذين قالوا باستحباب القميص . وذهب المهور إلى أنه غير 
مستحب » لحديث عائشة السابق : « ليس فيها قيص ولاعامة . 

وتكره العمّامة لاميت عند الحنفية في الأصح » وهي مايلف على الرأس » 
ديت عائشة المذكون ٠‏ وابفضتها المتأخرون للعلناء والأشراف”, 


لانن ال اة غل القلاقة اة 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات » وذكره مد بن الحسن في الآثار بلاغاً . والمهل : القيح والصديد ( نصب 
الراية : ۲ / ۲٠۲‏ ) ورواه البخاري بمعناه . 1 


(۲) رواه أحمد وأبو داود » وفي سنده يزيد بن أي زياد » وهو ممع على ضعفه ( نيل الأوطار: ٤‏ / 55) . 
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وأما المرأة : فلحديث ليلى بنت قانف الثقفية » المتضمن تكفين أم 
كُلقوم. بدت الرسول بف عند وفاتها بخمسة أثواب”" : 

ويكره التكفين للرجال بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد 

وكيفية التكفين : أن يبسط للرجل اللفافة أولاً » ثم يبسط عليها الإزار» ثم 
يقمص » ثم يطوى الإزار عليه » ويبتدأ بالجانب الأيسر » فيلقى عليه » ثم 
بالأين ليكون على الأيسر » ا في حالة الحياة ‏ ثم اللفافة . 

وأما المرأة : فتبسط لما اللفافة والإزارء ثم توضع على الإزار وتلبس 
القميص » ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص › ثم يجعل امار 
فوق الشعر » تحت اللفافة , ثم يطوى الإزار واللفافة »غم تربط الخرقة فوق 
الأكفان وقرف القدهة: + 

وقال المالكية : أقله ثوب واحد » وأكثره سبع * ويستحب الوتر في 
القن > فالغلانة أفظل عن الان ٠‏ وف الا رة و والوا جت من القن الد كن 
مات الور والباق سلة +.ومازاد عق ذلك متدوب :.:واما الرأة فيس سر 
عب 

والأفضل في مشهور المذهب أن يكفن الرجل بخمسة أثواب : إزار( من 
سرته لركبته ) وقيص له أكام » وعمامة » ولفافتان ؛ لأن القصود بحديث 
عائشة : هو الإباحة لا التقدير . 


والأفضل أن تكفن المرأة بسبعة أثواب : بزيادة لفافتين » فتكون اللفائف 


() رواه أحمد:وأبو داود » وفي بعض رجاله كلام عند البعض ( نصب الراية : ۲ / 775 » نيل الأوطار : 


/5؟). 
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أربعة ؛ لأن المقصود من حديث ليلى الثقفية بيان الإباحة لا التقدير» ؟ في 
الرعجل:: 
وندب خمار"' يلف على رأس المرأة ووجهها » بدل العامة للرجل . 


وندب عَذبة قدر ذراع تجعل على وجه الرجل . ويكره التكفين بالحرير 
والخز والنجس إن وجد غيره » وإلا فلايكره . ش 


وقال الشافعية : أقل الكفن ثوب ساتر للعورة » وهي في الرجل : مابين 
السرة والركبة > وفي المرأة : غير الوجه والكفين . أما بالنسبة لحق ايت » فيجب 
ثوب يعم به جميع البدن » إلا رأس الحرم » ووجه الحرمة » تكرياً له » وستراً لما 
يعرض له من التغير . 


ويحرم تكفين الرجل بالحرير والمزعفر إذا وجد غيرهما » ويجوز مع الكراهة 
تكفين المرأة با : 

والأفضل للرجل ثلاث لفائف عملاً بحديث عائشة المتقدم » و قال 
الحنفية » والأفضل ألا يكون فيه قيص ولاعمامة . لحديث عائشة المذكور, 
ويجوز بلاكراهة رابع وخامس بزيادة قيص وعمامة تحتهن ؛ لأن ابن عمر كفن 
يدأ له ف كيه ارات ق غا مكلاف ا 


والأفضل لمرأة والختثى خمس لفائف : إزار» ثم قيص » ثم مار » ثم 
لفافتان > لزيادة الستر في حقها » وتكره الزيادة على ذلك . وكيفية التكفين : 


. سمي خماراً لتخمير الرأس والعنق » أي تغطيتها به‎ )١( 
. رواه البيهقي‎ )۲( 
- ۷1 د‎ 


ويوضع على كل واحدة حنوظ وكافور" » ويوضع الميت فوقها مستلقياً » وعليه 
حنوط وكافور » ويُشد ألياه » ويجعل على منافذ بطنه قطن » ويلف عليه 
اللفائف وتشد » فإذا وضع في قبره نزعت الأربطة ولايلبس الحرم الذكر مخيطاً » 
ولايستر رأسه ولاوجه الحرمة . 

وقال الحنابلة : الكفن الواجب : ثوب يستر جميع بدن الميت » رجلا أو 
امرأة + والأفضلب 5 قال الشاففية ى أن يكفن الرجل في ثلاثة أقوات بض 
يدرج فيها إدراجاً » ويجعل الحنوط ( الطيب ) فيا بينها » وليس فيها قيص 
ولاغافة:: لازا غلبيا ‏ ا نکن لخديف اة التاق .ووز التكنين ف 
ثوبين » لقول النبي بيه في الحرم الذي وقصته دابته : « اغسلوه بماء وسدّرء 
وكفنوه في ثوبين »" . وتكره الزيادة على الثلاث » لما فيه من إضاعة المال 
المنهي عنه . 

وامحرم بناء على هذا الحديث يغسل بماء وسدر » ولايقرب طيباً » ويكفن 
في ثوبيه » ولايغطى رأسه ولارجلاه . 

ويكفن الصبي في خرقة » وإن كفن في ثلاثة فلابأس . فإن لم يجد الرجل 
ثوباً يستر جميعه » ستر رأسه » وجعل على رجليه حشيشاً أو ورقاً . 

والأفضل أن تكفن المرأة في خمسة أثواب : قيص > ومئزر » ولفافة » وقناع 
( أي خمار للرأس والوجه ) » وخامسة تشد بها فخذاها » لحديث ليلى الثقفية » 
ولا روت أم عطية أن الني مين ناوا إزاراً > ودرعاً ( قيصاً ) وخماراً , 
وثوبين . 


وكيفية التكفين : کا تقدم عند الشافعية » عاماً بأن الخمار يجعل على الرأس 


. هوأيضاً نوع من الطيب » فهو من عطف الجزء على الكل » ولأنه يستحب الإكثار منه‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 


للا 


والإزار في الوط > #١‏ نص يلبس » وتبخر الأكفان » ولايوضع شيء من 
الحنوط على ظهر اللفافة العليا » لكراهة عر وابنه وأبي هريرة ذلك ٠‏ ولايوضع 
الحنوط أيضاً على الثوب الذي يجعل على النعش ؛ لأنه ليس من الكفن » ويوضع 
لطبي عل برا و کا و ی وأطراف و ر ذا + 
لکا تة بالود وغل مغابنه كطي ركيفية + زعت إبطيه + وكذا 
سرته ؛ لأن ابن عمر كان يُتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك او نڪ رآ 
ولحيته » ويكره ا یت دلخل عة لان يفسدها . 


- ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن » ثم يرد طرفها 
الأين على شقه الأيسر ؛ لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما . ثم ترد 
اللفافة الثانية والثالثة كذلك . ويجعل ماعند رأس الميت من فاضل الكفن أكثر 
ما فة رجاه تعره ولا اح بالنش» وعمل الفاضل عن وجه ور 
عليها » ليصير الكفن كالكيس فلاينتشر ء ثم تعقد اللفائف إن خف انتشارها » ثم 
تحل العٌقّد في القبر ؛ لقول ابن مسعود : « إذا أدخلتم الميت اللحد » فحلوا 
أله . 

وإن كفن الميت في قيص كقميص الحي بكين ودخاريص » وف إزار 
ولفافة » جاز من غير كراهة ؛ لأنه به « ألبس عبد الله بن أبي قيصه لما 
مات »'" » ولايزرٌ القميص على الميت » لعدم الحاجة . 

ا ويحرم التكفين للرجل والمرأة بحرير ومنسوج بذهب أوفضة إلا عند 
الضرورة » بأن م يوجد غيره » والتحرم للمرأة لأنه إنا أبيح لها في حال الحياة » 
لأنه محل الزينة والشهوة » وقد زال ذلك بوتا . e‏ 


(0 رواه الأثرم . 
(۲) رواه البخاري . 


- ٤۷۸ - 


ثالثاً ‏ مايندب في الأكفان : 
بنذب مايا «مغ اذ كن من ضفة الكفن ومقدارة ق البيحت السابق ؛ 


١‏ - بياض الكفن من كتان » أو قطن وهو أولى » لقوله جم : « البتسوا من 
ثیابک البياض » فإنها من خير ثیابک » وكفنوا فيها موتام »"' . 

” - تجمير الكفن ( أي تبخيره بالعود ونحوه ) وتراً : أي ثلاثاً » لقوله 
نه : « إذا أجمرتم الميت ‏ أي بخرقوه ‏ فأجروه ثلاث » . 

إلا الحرم فلايْطِيّبٍ عند الشافعية والحنابلة » لقوله به في الرجل الذي 
وقصته ناقته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبيه , ولاتحتطوه › 
ولاتجمروا رأسه » فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً »'" . 

وخالف المالكية والحنفية في ذلك » وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين 
لامموم لما » فتختص به . واعتذر الداودي عن مالك فقال : إنه ل يبلفه 
الحديث . وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة كونه في النسك » وهي عامة 
في كل محرم » والأصل أن كل ماثبت لواحد في زمن الني وَل ثبت لغيره » حتى 

ويندب أيضاً وضع الحنوط ( الطيب ) من كافور أو غيره داخل كل لفافة 
من الكفن » ويجعل على قطن يلصق بنافذه ( عينيه وأنفه وفه وأذنيه ومخرجه ) 
ويجعل أيضاً على مساجده ( جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه ) ومغابنه 
( إبطيه وباطن ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه ) . 


(1) رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) إلا النسائي وصححه الترمذي عن ابن عباس » ورواه أيضاً 
الشافعي وابن حبان والحام والبيهقي » وصححه ابن القطان ( نيل الأوطار : ٤‏ / ۲۸ ) . 

(1) رواه أحمد والبيهقي والبزارء قيل : ورجاله رجال الصخيح ( نيل الأوطار : ٤‏ / 0 ) . 

(؟) رواه اجماعة عن ابن عباس ( المصدر السابق ) . 
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- الزيادة على الكفن الواحد : فالاثنان أفضل من الواحد » وإن كان 
وترأ » تكرياً وسترأ للميت . 
؟ د كوق الکن ورا + فة أفضل مع الاين ومن الاريعة : 
- تحسين الكفن من غير مغالاة » لقوله به : « إذا ولي أحدك أخاه 
فليحسن كفنه >" وتحسين الكفن عند المالكية والحنفية بأن يكون ندبأ » بثياب 
كالثياب الشرعية التي يلبسها في امعة » لحصول البركة بثياب مشاهد الخير . 
وعند الحنابلة : يجب أن يكفن في ملبوس مثله في المع والأعياد » لأمر 
الشارع بتحسينه . 
وعند الشافعية : المستحب أن يبسط أحسن الأكفان وأوسعها ٠‏ لأن المراد 
ياحسان الكفن : بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته » لا ارتفاعه » إذ تكره المبالغة 
فيه للنهي عنه فيكوق المتسول أفضل مى اندي لان ماله للبلا ء والقطن 
أفضل من غيره ؛ لأن كفنه ْو كان كذلك . 
واتفق الكل على عدم المغالاة في الكفن » لقوله مهه : « لاتغالوا في الكفن › 
فإنه يسلب لارا و" ١‏ 
الفرض الثالث ‏ الصلاة على الميت : 
حكها » من الأولى بها » حالة اجتاع الجنائز » أركانها » مكان وقوف الإمام 
من الجنازة » حالة المسبوق » شروطها ٠‏ كيفيتها وسننها › وقتها » الصلاة على 
ايت بعد الدفن » الصلاة على الغائب » الصلاة على الميت في المسجد والمقبرة » 
الفيلاة غل الولو 


: رواه ابن ماجه والترمذي » وسبق ذكر رواية أخرى عن جابر عند أحمد ومسام والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ومابعدها‎ ۲ / ٤ 
5 رواه أبو داود عن علي » وهو حديث حسن‎ )۲( 
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أولاً ‏ حكم الصلاة على الميت : 

الصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية على الأحياء بالإجماع » كالتجهيز 
والغسل والتكفين والدفن'" » إذا فعلها البعض ولو واحداً سقط الثم عن الباقين » 
وهي من خصائص هذه الأمة » كالإيصاء بالثلث . وقد صلى الصحابة على الني 
به » وأمر الني بالصلاة على السقط والطفل » وصلى النبي على النجاشي" . 

وإذا أريدت الصلاة » نودي « الصلاة على الميت » . 


وهي عند الحنفية'" فرض على كل مس مات إلا أربعة هم : البغاة وقطاع 
الطرق » إذا قتلوا في الحرب » وأهل العصبية » والمكابر في مصر ليلاً بسلاح » أو 
بخناق ( وهو من تكرر منه الخنق في الصر ) . 

أما البغاة : وهم قوم مسامون خرجوا على طاعة الإمام بغير حق » 
فلايغسلون ولايصلى عليهم » إهانة لهم » وزجراً لغيرم عن فعلهم » وذلك إذا 
قتلوا في أثناء حرم . أما إذا قتلوا بعد استيلاء السلطة الحامة عليهم » فإنهم 
يغسلون ويصلى عليهم ؛ لأن قتلهم حينمذ للسياسة أو لكسر شوكتهم » فهو في 
حك الحد » لعود نفعه إلى الماعة . 

وأما قطاع الطرق : وهم جماعة من المسامين خرجوا على المارة بقصد أخذ 
أموالهم » فلايغسلون ولايصلى عليهم كالبغاة إذا قتلوا في الحرب » ويغسلون 
ويصلى عليهم إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم ؛ لأن قتل قاطع الطريق في 


/١:ريدقلا ء مراقي الفلاح : ص 8ه » العناية بهامش فتح‎ ۸٠١ ء‎ ۸١١ / ١ : الدر اتحتار ورد المحتار‎ )١( 
. ۱۳۲/۱: المهذب‎ » ع٥‎ 

(۲) روى الصلاة على الني ابن ماجه عن ابن عباس » وروى أحمد وأبو داود الصلاة على السقط عن المغيرة » 
وروى أحمد والنسائي والترمذي الصلاة على الطفل » وروى أحمد والشيخان الصلاة على النجاشي ( نيل الأوطار : ؛ / 
f‏ 8256 ). 

(۲) الدر الختار : ۸٠٤ / ١‏ وما بعدها . مغني المحتاج 531١ / ١٠‏ . 


ان الفقه الإسلامي ج؟ (١؟)‏ 


هذه الحالة حد أو قصاص » ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه . ويكون قتله 
قصاصاً في حالة سقوط الحد كقطع الطريق على قريب حرم . 

فلو مات واحد من البغاة أو القطاع حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده » يصلى 
عليه . 

وأما أهل العُصبة أو العصبية : وهم الذين يتعاونون على الظلم » ويغضبون 
للقوم أو القبيلة " » فحك المقتولين منهم في العصبية كحك أهل البغي على 
التفصيل السابق . ومثلهم الواقفون الناظرون إليهم إن أصاهم حجر أو غيره › 
وماتوا في تلك الحالة . أما لو ماتوا بعد تفرقهم فيصلى عليهم . 

وأما المكابر في مصر بسلاح أو خنق : فهو قاطع طريق على الرأي المفق به 
عند الحنفية » وهو قول أبي يوسف » إذا كان في المصر ليلا مطلقا » أو هارا 
بسلاح أو بتكرر الخنق منه > يقتل سياسة لسعيه بالفساد » ولدفع شره . وحكه 
كقاطع الطريق » أو البغاة » لايغسل ولايصلى عليه . 

ولايصلى على قاتل أحد أبويه إهانة له إذا قتله الإمام قصاصاً . فإن مات 

ومن قتل نفسه عمداً يغسل ويصلى عليه » على المفتى به عند الحنفية » وعند 
الشافعية » وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره ؛ لأنه فاسق غير ساع في الأرض 
بالفشناآدة» وإن كان باغيا عل فة اتر فساق السانين ', 

ورأى قوم كأبي يوسف وابن امام أنه لايصلى عليه » لما في صحيح مس أنه 
عليه السلام أتي برجل قتل نفسه » فلم يصل عليه" . 


» العصبي : من يعين قومه على الظلم » ويغضب لعصبته » ومنه الحديث « ليس منا من دعا إلى عصبية‎ )١( 
عن يان ملعا‎ A a E e e ووا‎ 
. روأه مسلم عن جابر بن سمرة‎ )۲( 
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وقال المالكية" : ولايصلي الإمام على من قتله في حد أو قصاص » ويصلي 
عليه غيره » لأن رسول الله به لم يصل على ماعز » ولم ينه عن ''صلاة عليه" . 

وقال الالكيننة افيا ريسي ال الكل أ ماغل 
المبتدعة ‏ ومظهري الكبائر +.ردعاً لأمثالهم ا 

واستثنى الحنابلة من فرضية صلاة الجنازة الشهيد والمقتول ظامأ » ا استثى 
الجهور غير الحنفية الشهيد كا سيأتي . وقد ثبت أنه مل ترك الصلاة على الغال 
واا ۰ 

ثانياً ‏ من هو الأولى بالصلاة على الجنازة ؟ 

للفقهاء آراء ثلاثة : 

الرأي الأول - للحنفية : السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على 
اميت بسبب السلطنة » ولأن في التقدم عليه ازدراء به » فإن لم يحضر فالقاضي ؛ 
لأنه صاحب ولاية » فإن ل يحضر فيقدم إمام الحي ؛ لأنه رضيه في حياته » فكان 
أولى بالصلاة عليه في ماته » ثم يقدم الولي الذكر المكلف بترتيب عصوبة أو أولياء 
النكاح إلا الأب فيقدم على الابن » ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في ولاية 
الزواج . ومن له حق التقدم أن يأذن لغيره . ومن له ولاية التقدم أحق ممن 
أوص له الميت بالصلاة عليه على المفتى به ؛ لأن الوصية باطلة . 


. ۲۷١ / ١: شرح الرسالة‎ » ٩٤ القوانين الفقهية : ص‎ ٠ ومابعدها‎ 7١ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود . 

(0) الأول رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهنى » والثاني رواه الجماعة إلا البخاري 
عن جابر بن سمرة ( نيل الأوطار : ٤1 / ٤‏ ۔ 50 ) . 

)٤(‏ فتح القدير : ۱ »۰ 558 » الدر الختار : ١‏ / 477 ومابعدها . اللباب : ٠١١ / ١‏ ومابعدها ء مراقي 
الفلاح : ص ٩۸‏ ء بداية المجتهد : 376/١‏ » القوانين الفقهية : ص 6؟ » الشرح الصغير : ٥0۸ / ١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 
1 ومابعدها › المغنى : ۲ / ٤۸۰‏ ۔ ٤۸٥‏ ء كشاف القناع : ؟ / ۱١۷‏ . 
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فإن صلى عليه غير الولي والسلطان ونائبه » فللولي إعادة الصلاة » ولو على 
قبره إن شاء » لأجل حقه » لالإسقاط الفرض . وإن صلى الولي م يجز لأحد أن 
يصلي عليه بعده ؛ لآن الفرض تأدى بالأول » والتنفل بالصلاة على الجنازة غير 
مشروع . 

فإن دفن ولم يُصَل عليه » صلّي على قبره » مالم يغلب على الظن تفسخه » 
لاختلاف الحال والزمان والمكان . 


الرأي الثاني لامالكية والحنابلة : أحق الناس بالصلاة على الميت : من 
أوص الميت أن يصلي عليه » عملاً بفعل الصحابة » فقد أوص أبو بكر أن يصلي 
عليه عر » وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ٠‏ وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو 
هريرة » وأم سامة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ... إلخ > ثم الوالي أو 
الأمير » للحديث السابق : « لايؤم الرجل الرجل في سلطانه » » ثم الأولياء 
العصبات على ترتيب ولايتهم في النكاح » فيقدم الأب وإن علا ء ثم الابن وإن 
ب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات » فيقدم الأخ » ثم العم ثم ابن العم » 
وهكذا . 

لكن يقدم الأخ وابنه عند المالكية على الجد ؛ لأنه يدلي بالبنوة » والجد 
دل بالابوة . ويصلي النساء في المذهب المالكي عند عدم الرجال دفعة واحدة 
أفذاذاً » إذ لاتصح إمامتهن لدم . 


ويقدم الأفضل فالأفضل » فيقدم الرجال على النساء » والكبار على 
الصغار » ومن له مزية دينية » فإن استووا قدم بالسن » فإن استووا قدم بالقرعة 
أو التراضي . هذا قول المالكية . وعبارة الحنابلة : يقدم الأحق بالإمامة في 
المكتوبات » لعموم قول الني بي : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » . 
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الرأي الشالث ‏ للشافعية في الجديد : أن الولي أولى بالإمامة من 
الوا وان أوض المت لغير الول لان العلا عقنة قاقد وة 
بإنقاظها كالآرت: لآن القضوة من القلاة عل المدازة هو الفغاة لمت > وفعاء 
القريب أقرب إلى الإجابة لتأله وانكسار قلبه . وأما وصايا الصحابة بالصلاة 
عليهم » فحمولة على أن أولياءهم أجازوا الوصية . فيقدم الأب »ثم الجد وإن 
علا ءثم الابن » ثم ابنه وإن سفل »نم الأخ » والأظهر تقد الأخ الشقيق على 
الأخ لآب »ثم ابن الأخ الشقيق » ثم لأب »ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب 
الإرث » فيقدم ع شقيق ثم لاب » ثم ابن ع شقيق ثم لاب . 

ثم ذوو الأرحام » يقدم الأقرب فالأقرب » فيقدم أبوالأم , ثم الأخ لأم »نم 
الخال »نم العم لأم . 

ولو اجتع وليان في درجة كابنين أو أخوين » وكلاهما صالح للإمامة . 
فالأسن في الإسلام العدل أولى من الأفقه ونحوه . 

ثالثاً ‏ حالة اجةاع الجنائز : 

تفشك الداعت "عل جوان الصلاة عل اخنان التندةه فة واحدة ه ول 
أن إفراد كل جنازة بصلاة أفضل » ويقدم الأفضل فالأفضل ؛ لأن الإفراد أكثر 
عملا وأرجى قبولاً : ٠‏ 

وفي حال اجتاع الجنائز قال الحنفية : تصف صفاً عريضاً » ويقوم الإمام 
عند أفضلهم » أو تصف صفاً طويلاً ما يلي القبلة » بحيث يكون صدر كل واحد 


/ ١ : مغني انحتاج‎ » ٠١ ء القوانين الفقهية : ص‎ ۸۲۲ - ۸۲۱ / ١ : مراقي الفلاح : ص 59 » الدر الختار‎ )١( 
. ٥٦۲ / ۲ : 4؟ء المغنى‎ 
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رابعاً ‏ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها : 
لصلاة الجنازة ركنان عند الحنفية . وخمسة عند المالكية » وسبعة عند 
الشافعية والحنابلة . 


أما مذهب الحنفية" : فللصلاة عندم ركنان : التكبيرات الأربع › 
والقيام . والتكبيرة الأولى - تكبيرة الإحرام ركن لاشرط » فام يجز بناء تكبيرة 
أخرى عليها . والتكبيرات أربعة » كل تكبيرة قائمة مقام ركعة . ويجب السلام 
مرتين بعد التكبيرة الرابعة . فالواجب عندهم شيء واحد وهو السلام » والركن : 
اثنان : التكبير والقيام . والنية شرط لاركن » ولاتجوز الصلاة على الجنازة راكبا 
E O DE‏ 


وسنن الصلاة : ثلاثة : التحميد والثناء » والدعاء فيها » والصلاة على الني 
بل . أما التحميد والثناء : فهو « سبحانك اللهم وبحمدك » بعد التكبيرة 
الأولى » والصلاة على النبي بعد الثانية » والدعاء لاميت بعد الثالثة . ويندب أن 
تكون صفوف المصلين ثلاثة للحديث الآتي : « من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر 
ل 

وكيفيتها : أن يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى فقط » ويدعو بعدها 
بدعاء الثناء : وهو « سبحانك اللهم وبحمدك » ء ثم يصلي على الني لے > 5 في 
التشهد بعد التكبيرة الثانية ؛ لأن تقديها سنة الدعاء'' » ثم يكبر تكبيرة يدعو 
فيها لنفسه ولاميت ولامسامين » ثم يكبر الرابعة ويسم ؛ لأن الني يله كبر أربعاً 


. ومابعدها‎ 505 / ١ : مراقي الفلاح : ص 8؟ ء فتح القدير‎ » 416 >» ۸۱۳ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
. » قال رسول الله ّم : « إذا أراد أحدم أن يدعو فليحمد الله » وليصل على الني » ثم يدعو‎ )۲( 


- A1 


في آخر صلاة صلاها" » فنسخت ماقبلها » فكان مابعد التكبيرة الرابعة أوان 
التحلل » وذلك بالسلام . وليس بعد هذه التكبيرة دعاء إلا السلام في ظاهر 
الرواية . واختار بعض مشايخ الحنفية أن يقال : $ ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ‏ أو« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. 
الآية ‏ ولاقراءة ولاتشهد فيها » ولو كبر الإمام خمساً »لم يتبع » فيكث الموتم 
حق يسم معه إذا سم . ولايتعين للدعاء شيء معين » والدعاء بالمأثور بعد 
التكبيرة الرابعة أحسن وأبلغ لرجاء قبوله » ومنه : « اللهم اغفر له وأرحمه » 
وعافه واعف عنه » وأكرم تزله » ووسّع مَدُخْله » واغسله بالماء والثلج والبَرّد » 
ونقه من الخطايا كا يُنَقَى الثوب الأبيض من الدّنّس » وأبدله داراً خيراً من 
ذأزة راا خا ا واد ر وا العا 

ومن المأثور أيضاً : « اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا" 
وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته 
منا » فتوفّه على الإيمان » اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلّنا بعده » . 


)١(‏ روي من حديث ابن عباس عند الحام » ومن حديث عر بن الخطاب عند البيهقي والطبراني » ومن 
حديث ابن أبي حثة عند ابن عبد البرء ومن حديث أنس عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده ( نصب الراية : 
.(TWY/Y‏ 

(۲) المراد إبدال الأوصاف لاإبدال الذوات . 

(5) رواه مسم والترمذي والنسائي عن عوف بن مالك > وقال : « حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت » ( سبل 
السلام : ٠١١/۲‏ ) . 

9) أي ثبته عند التكليف للأفعال الصالحة » وإلا فلاذنب له ء والمراد : استيعاب الدعاء » فالمعنى : اغفر 
لفساين كلهم . 

(5) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ( سبل السلام : ۲ / ٠١5‏ ) والمراد بكامة « الإسلام » المعنى اللغوي وهو 
الاستسلام والاتقياد لله تعالى » والمراد بكامة « الإيمان » المعنى الشرعي وهو التصديق القلبي » والإسلام مناسب لجال 
الحياة : وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة » والإيمان مناسب لحال الوفاة لأن العمل غير موجود . 
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لنا قيطا » واتشيلة لنا ا و وا وها و 

وأما مذهب المالكية" : فلصلاة الجنازة عندم خمسة أركان : 

أولنا :ال »سان نقفيه الفجلاة عل هنذا اميك أوهل فم تحدريمن 
آنا فرك كفا + ول اعد الذكو وه أى الأنوتةم اذ التطوف هذا ات + 

وثانيها : أربع تكبيرات » لايزاد عليها ولاينقص عن الأربعة » كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في الملة . 

فإن زاد الإمام خامسة عمداً أوسهبواً م ينتظر » بل يسامون قبله » وصحت 
لهم وله أيضاً » إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه . فإن انتظروا ساموا معه 
و صحت الصلاة 3 

وإن نقص عن الأربع سبّح له » فإن رجع » وكبر الرابعة كبروا معه وساموا 
بسلامه » وإلا يرجع كبروا لأنفسهم وساموا وصحت . 

و عيرينا + لأن عضن اليلك کن یری اميا اکر س 
أربع تكبيرات » وبعضهم يرى انا أقل . 

ويرى الشيعة الإمامية'" أنها خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية » ولايتعين 
دعاء . ودليل القائلين بالزيادة على أربع حديث حذيفة : أنه صلى على جنازة 


)١(‏ فرطاً : أي أجراً متقدماً » والفرط : هو الذي يتقدم الإنسان من ولده » وذخراً : ذخيرة » وشافعاً مشفعاً 
أي مقبول الشفاعة . 

(۲) الثرح الصغير : ١‏ / 507 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٩٤١‏ ء شرح الرسالة 58١ / ١١:‏ 86؟ الثرح 
الكبير : ٤١١ / ١‏ ۔ ٤١١‏ » بداية المجتهد : ۲۲١ / ١‏ ومابعدها . 

() الختصر النافع في فقه الإمامية : ص 54 . 
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فكبر خساً » ثم التفت » فقال : مانسيت ولاوّهمت » ولكن كبرت ۴ كبر الني 
لے » صلى على جنازة فكبر خس]"" 

ورجح جهو ر آهل السة كون التكبير أريعا برجخات منها : أا في 
الصحيحين » ولإجماع الصحابة على العمل بها » وأا آخر ماوقع منه به" . 

وثالثها : الدعاء لاميت بين التكبيرات با تيسر » ولو : « اللهم اغفر له » 
ويدعو بعد التكبيرة الرابعة إن أحب » وإن أحب لم يدع وسام » والمشهور عدم 
وجوب الدعاء » واتختار عند الدردير : وجوب الدعاء بعد هذه التكبيرة » وليس 
في الصلاة قراءة الفاتحة » لكن من الورع مراعاة الخلاف . 

ويشتي إن كان الميت أثنين » ويجمع إن كانوا ججماعة » فيقول في حال 
التثنية : « اللهم إنها عبداك وابنا عبيدك » وابنا أمتيك كانا يشهدان » ويقول 
للجاعة : « اللهم إنهم عبيدك » وأبناء عبيدك » وأبناء إمائك كانوا يشهدون » 
ويغلب الذكر على الانثى إن اجتّع ذكور وإناث . 

ودليل مشروعية الدعاء لاميت حديث : « إذا صليتم على الميت » فأخلصوا 
له الدعاء » . والدعاء من الإمام والمأموم بعد كل تكبيرة » وأقله : « اللهم اغفر 
له » أو أرحمه ومافي معناه . 

واخ دا2 اق هر وة را وهو أن بول ويد الا عل الله 
فا غل تة e E‏ و 
يشهد أن لاإله إلا الله » وأن مدا عبدك ورسولك » وأنت أعم به » اللهم إن كان 


)١(‏ رواه أحمد » وفي إسناده يحى بن عبد الله الجابري » وهو متكلم عليه . وروى البخاري عن علي أنه كبر على 
سبل بن حنيف ستاً » وقال : إنه شهد بدراً ( نيل الأوطار : ؟ / 1ه ) . 
(5) أخرج الحام عن ابن عباس : « آخر ماكبر رسول الله بے على الجنائز أربع » ( نيل الأوطار : ؟ / ٨۸‏ ) . 


(۲) رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه وفيه ابن إسحق » وقد عنعن ( نيل الأوطار : > / ۳ ) . 
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محسنأ فزد في إحسانه » وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته » اللهم لاتحرمنا 


أجره 8 ولاتفتنا بعده 0 


ويقول في المرأة : « اللهم إنها أمتك وبنت عبدك » وبنت أمتك » وفي 
الطفل الذكر : « اللهم إنه عبدك وابن sS‏ ت أمته 
وأنث تية + الله الجعلة لوالتديه لقا وذخرا رور ورا ول نه 
موازينها » وأعظم به أجورهما » ولاتفتنا وإياهما بعده » اللهم ألحقه بصالح سلف 
المؤمنين في كفالة إيراهي » وأبدله دارأ خيراً من داره » وأهلاً خيراً من أهله › 
وعافه من فتنة القبر » وعذاب جهنم » . 

ورابعها : تسلية واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع » وندب لغير الإمام 
إسرارها . 

ومندوباتها : 

١‏ رفع اليدين حذوالمتكبين: عند التكبيرة الأوق فقط:. 

۲ - وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه ملا جيه » بأن يقول : « المد لله 
الذي أمات وأحيا » والمد لله الذي يحى ی الو وول کل تي دل الع 
ا ل ا ENR‏ كك 

e 


/ وروي أيضاً عن أبي قتادة » رواه أحمد والبيهقي وذكره الشافعي » وسنده ضعيف ( المجموع : ه‎ )١( 
. ) ۱۹ _- 


(۲) أي أجرأ يتقدمهها حتى يردا عليه » ا سبق بيانه . 
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» ووقوف إمام وسط الميت الذكر » وحذو منكي غيره من أنثى أو خنق‎ - ٤ 
جاعلا رأس الميت عن يين الإمام » إلا في الروضة الشريفة » فتجعل رأسه على‎ 
. يسار الإمام تجاه رأس الني به ء وإلا لزم قلة الأدب‎ 


ودليلهم حديث سمرة : « أن النبي لتو صلى على امرأة ماتت في نفاسها » 
فقام عليها وسطها»'" قال الحافظ ابن حجر في الفتح : أورد الصنف 
( البخاري ) الترجمة » وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة » وأشار إلى تضعيف 
مارواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل » فقام عند 
را > وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها . 


وكيفية الصلاة على المشهور : أن يكبر » ثم يبتدئ بحمد الله والصلاة على 
رسوله ‏ الصلاة الابراهيية» ويدعولاميت» يقول هذا إثر كل تكبيرة» ويقول 
بعد الرابعة : اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا › 
وذكرنا وأنثانا » إنك تعلم متقلبنا ومثوانا » ولوالدينا ولن سبقنا بالإيمان 
ولامسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات » الاحياء منهم والاموات . اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإيمان » ومن توفيته منا » فتوفه على الإسلام » وأسعدنا 
بلقائك » وطيبنا لاموت وطيبه لنا » واجعل فيه راحتنا ومسرتنا . ثم يسام . 

وقالةالقافية واللتارلة"" لعلاة E‏ أركاق ستجة إلا أن :التي ةميد 
AT OCONEE‏ 


أ - النية كسائر الصلوات » لقوله لعٍ : « إفا الأعمال بالنيات » وصفة 


. ) 56 / ٤ : رواه الجماعة وحسته الترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 
: ء المغني‎ 158 - 184 / ٠ : ومابعدها ء المجموع‎ ٠١١ / ١: ء المهذب‎ 300١ ۲٤۲ - 55١ / ۱ : مغني المحتاج‎ )۲( 


. ۱۳۵ 1٠١ / ۲: كشاف القناع‎ » ۵۱٩ ۔‎ «AY _ AO / ۲ 
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النية : أن ينوي الصلاة على هذا الميت » أو هؤلاء الموق إن كانوا جماعة . وتكفي 
نية مطلق الفرض . ولايجب تغيين الميت » فإن عين » وأخطأ بطلت الصلاة عند 
الشافعية . 

ويضع يينه على ثماله بعد حطها » أو فراغ التكبير » ويجعلهها عند الحنابلة 
تحت سرته » وعند الشافعية : مابين سرته وصدره . ويتعوذ ويسمل قبل 
الفاتحة » ولايستفتح أي لايقرأ دعاء الافتتاح ؛ لأا صلاة مبنية على التخفيف » 
ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة . 

؟ - أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام : لما في الصحيحين عن أنس وغيره : 
« أن الني بث كبر على الجنازة أربعاً » وفي صحيح مسل : « أن الني لَه نعى 
النجاثي في اليوم الذي مات فيه » فخرج إلى المصلى » وكبر أربع تكبيرات » وفي 
مسم أيضاً عن ابن عباس « أنه به صلى على قبر بعدما دفن » وكبر أربعاً "ا 
وقد قال بو : « صلوا ا رأيقوني أصلي » فإن خس الإمام لم تبطل الصلاة » في 
الأصح عند الشافعية » ولايتابعه المأموم » بل يسم أو ينتظره ليسم معه . 

وقال الحنابلة : إن كبر الإمام خساً كبر المقتدي بتكبيره » ولاتجوز الزيادة 
على سبع تكبيرات > ولا أنقص من أربع > والأفضل ألا يزيد على أربع خروجاً 
من الخلاف . 

انقراةة الاقف ة تين التكميرة الأول + كفرعا من اللو ك وان 
البخاري وغيره : « أن ابن عباس قرأ ها في صلاة الجنازة » وقال : لتعاموا أنها 
سنة » . وبحلها بعد التكبيرة الأولى  »‏ روى البيهقي . والعتهد لدى الشافعية أنه 
تجزئ الفاتحة بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية والثالثة والرابعة . 


. ) ومابعدها » اه‎ ٤۸ / > : قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر ( نيل الأوطار‎ )١( 


- ۲ 


٤‏ - الصلاة على رسول الله َم ( الصلاة الابراههية ) بعد الثانية » لفعل 
السلف » والصحيح عند الشافعية أن الصلاة على الآل لاتجب . وتجب عند 


هَ ‏ الدعاء ليت بعد الثالثة بخصوصه ؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة » 
وماقبله مقدمة له » للحديث السابق : « إذ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » 
وأقله : « اللهم ارحمه » واللهم اغفر له » والأكل ماسيأتي . ولايكفي الدعاء 
لعن وتاك .وب أن کون اللذعاء يغب التكبيرة القالقة +اتباعا 
للسنة » ولايجب بعد الرابعة . 


5 السلام بعد التكبيرات وهو في الصلاة كغيرها من الصلوات في كيفيته 


وتعدده 5 


۷ - القيام إن قفر اة كفيزها ذم النرائض ولا لاف نين الفا ف أنه 
لايجوز لأحد أن يصلي على الجنازة » وهو راكب ؛ لأنه يفوت القيام الواجب . 


وسننها : رفع اليدين في التكبيرات حذو المنكبين » ووضعه) بعد كل 
تكبيرة تحت صدره عند الشافعية » وتحت سرته عند الحنابلة . 

وإسرار القراءة . والأصح عند الشافعية › والحنابلة : ندب التعوذ دون 
الافتتاح » والتأمين بعد الفاتحة . وتسوية الصف في الصلاة على الجنازة » ا فعل 
الني َر في الصلاة على النجاشي » وأضاف الشافعية : التحميد قبل الصلاة على 
الني بم » والدعاء للمؤمنين الزات بعد الصلاة على الني » والتسلية الثانية . 
وأضاف الحنابلة : ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة » ا روي عن ابن 
عمر ومجاهد » ويستحب في المذهبين ثلاثة صفوف » لحديث : « من صلى عليه 
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١ 5 0 3‏ 
ثلاثة صفوف فقد أوجب ١‏ 


واتفق الفقهاء على أنه تسن صلاة الجنازة جماعة » لحديث « مامن مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة صفوف من السامين إلا وجبت »" وتجوز فرادى لأن الني 
ينه مات فصلى عليه الناس فوجاً فوجاً . ١‏ 
كيفية الضلاة : يقرا يعن التكبيزة الأول القائة فط من غير سوزة ضرا 
ولو ليلاً » لفعل الني بل  ›‏ بينا » ثم يصلي سراً على الني بي بعد التكبيرة 
الثانية » لماروى الشافعي والأثرم بإسنادها عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل 
من أصحاب النبي َي « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه » ثم يصلي على الني ر » 
ويخلص الدعاء لاميت »ثم يسل » . 


وتكون الصلاة على الني » ۴ في التشهد ؛ لأنه ب لما سألوه : « كيف 
نصلي عليك ؟ عامهم ذلك » م تقدم » ولايزيد على مافي التشهد . 


ويدعو لاميت في التكبيرة الثالثة سراً بأحسن مايحضره » لقوله ملع : « إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » ولاتحديد في الدعاء للميت » 5 الدعاء 
بالمأثور » فيقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا . . » و« اللهم اغفر له وأرحمه . . » 
الخ بماسبق ذكره عند الحنفية » و« اللهم هذا عبدك وابن عبدك » خرج من روح 


. رواه الخلال بإسناده » وقال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )١( 

(5) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي 

)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن أبن عباس » ورواه الشافعي في مسنده عن أبي 
أمامة بن سهل ( نيل الأوطار ٦٠ / ٤:‏ ) . 

)٤(‏ نيل الأوطار : ؛ / ٠١‏ » وفي إسناده مطرف » وقد قواه البيهقي في المعرفة من حديث الزهري » وأخرج 
نحوه الحام من وجه آخر ء وأخرجه أيضاً النسائي وعبد الرزاق » قال في الفتح : وإسناده صحيح . 


ENE 


الدنيا وسَعتها » ومحبوبه وأحباؤه فيها » إلى ظامة القبر وماهو لاقيه » كان يشهد 
أن لاإله إلا الله » وأن مدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به » اللهم إنه نزل بك » 
وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رحتك » وأنت غني عن عذابه » وقد 
جئناك راغبين إليك شفعاء له » اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه » وإن كان 
مسيئأ فتجاوز عن سيئاته » ولقه بر متك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » 
وافسح له في قبره » وجاف الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك » 
حتى تبعثه إلى جنتك ياأرحم الراجين » . 

ويقول في الطفل : « اللهم اجعله فَرَطاً لأبويه » وسلفاً وذخراً » وعظة 
واعتباراً » وشفيعاً » وثقّل به موازيتهها » وأفرغ الصبر على قلوبها » لأن ذلك 
كاي لكان 

ويقول عند الشافعية بعد التكبيرة الرابعة : « اللهم لاتحرمنا أجره » ولاتفتنا 
بعده » واغفر لنا وله » ويسن أن يطول الدعاء بعد هذه التكبيرة الرابعة » 
لثبوته عنه يِه" ويقرأ آية : ا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رهم ويؤّمنون به . . » الآية . 

ويقف عند الحنابلة بعد التكبيرة الرابعة قليلاً . لما روى الجوزجاني عن زيد 
ابن أرق أن الني لعٍ « كان يكبر أربعاً » ثم يقف ماشاء الله » فكنت أحسب 
هذه الوقفه لتكبير آخر الصفوف » ولايشرع بعدها دعاء . 

والخلاصة : أن ضلاة الحتازة:تبدا بالنية وتشقل غل أربع تكبيرات ودعاء 
لاميت حال القيام » وصلاة على النبي م وفاتحة وسلام إلا أن النية شرط لاركن 


. جمع ذلك الشافعي رض الله عنه من الأخبار » واستحسنه الأصحاب‎ )١( 


0( رواه الجام وصححه . 
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عند الحتفية وابلب وغل الدعاء عب الجهور حه التكبيره الثالثة وف كن 
تكبيرة حتى الرابعة على امعد عند المالكية » والصلاة على النى مسنونة عند 
الحنفية » مندوبة عند المالكية » ركن عند الآخرين » والسلام واجب عند 
الحنفية ركن عند المهور » وقراءة الفاتحة مكروهة تحرياً بنية التلاوة جائزة بنية 
الدعاء عند الحنفية » ومكروهة تنزياً عند المالكية وركن عند الآخرين . ولو 
زاد الإمام عن أربع تكبيرات لايتابعه المقتدي في الزيادة » وإفا ينتظره ليسم 
الحتائلة : 

خامساً ‏ مكان وقوف الإمام من الجنازة : 

اختلف الفقهاء في تحديد مكان وقوف الإمام أمام الجنازة على آراء" : 

فقال الحنفية : يندب أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقاً للرجل 
والمرأة ؛ لأنه محل الإيمان » والشفاعة لأجل إيمانه » وعملاً با روي عن ابن 
مسعود . 

وقال المالكية : يقف الإمام عند وسط الرجل » وعند منكي المرأة . 

وقال الشافعية : يندب أن يقف المصلى إماماً أو منفرداً عند رأس 
الرجل توفت عجد الاق و اى المافناء اتباعا لل © ووف ادى 
وحسنه » وحكة الحالفة : المبالغة في ستر الأنثى . أما المأموم فيقف في الصف 

2 ل 


وقال الحنابلة : يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . ومنشاً 


: مغني المحتاج‎ › ٠١ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص‎ ۲۲۸ / ١ : بداية المجتهد‎ » 815 / ١ : الدر الختار‎ )١( 
. ٤٠۸ / ١١: الشرح الكبير مع الدسوق‎ » 537 / ١ : فتح القدير‎ » ۵١۷ / ۲ : المغني‎ ۸/۱ 
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الخلاف : اختلاف الآثار في ذلك : ففي حديث سمرة بن جندب قال : « صليت 
وراء رسول الله و على امرأة ماتت في نفاسها > فقام عليها رسول الله له في 
الصلاة وسطها »' وفي حديث أبي غالب الحناط قال : « شهدت أنس بن مالك 
صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فاما رُفعت أتي بجنازة امرأة » فصلى 
عليها » فقام وسطها » وفينا العلاء بن زياد العلوي » فاما رأى اختلاف قيامه على 
الرجل والمرأة » قال : يا أبا حمزة : هكذا كان رسول الله بثو يقوم من الرجل 
حيث قت » ومن المرأة حيث قت » قال : نعم" » وفي لفظ لأبي داود : « فقال 
العلاء بن زياد : هكذا كان رسول الله يلتم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر 
ظ عليها أربعاً » ويقوم عند رأس الرجل » وعجيزة المرأة » قال : نعم » . 

فنهم من أخذ بحديث سمرة للاتفاق على صحته » وقال : المرأة في ذلك 
والرجل سواء ؛ لأن الأصل أن حكها واحد » إلا أن يثبت في ذلك فارق 
شرعي . 

ومنهم.من صحبح حديث أي غالب » وقال : فيه زيادة على حديث ممرة » 
فيجب المصير إليها » وليس بينها تعارض أصلا . 

سادساً ‏ حالة المسبوق في صلاة الجنازة : 

اتفق الفقهاء على أن المسبوق يتابع الإمام فيا لحقه > ويتم مافاته » ولكن هم 
تفصيلات في كيفية الإقام”" . 

فقال الحنفية : المسبوق ببعض التكبيرات يكبر للتحريمة ثم لايكبر في 


(0 رواه الماعة ( نيل الأوطار : ؟ / 55 ) . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود ( المصدر السابق ) . 

0) الدر اتحتار : ۱ / ۸۱۹ - ۸١١‏ » الشرح الصغير : ٠١١ / ١‏ »> مغني المحتاج : ۱ ۴ المغني :۲ / ٤٩٤‏ 
٠مابعدها‏ » كشاف القناع : ۲ / ٠١۹‏ > القوانين الفقهية : ص 15 » بداية المجتهد : ٠۳١ / ١‏ . 


(۲) ٣ج الفقه الإسلامي‎ YL 


الحال » بل ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه للافتتاح ؛ لأن كل تكبيرة ركعة , ا 
سبق » ثم يكبر مافاته كالمدرك الحاضر » بعد فراغ الإمام » تكبيراً متتابعاً , 
بلادعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق . 


أما لو جاء المسبوق بعد تكبيرة الإمام الرابعة فقد فاتته الصلاة » لتعذر 
الدخول في تكبيرة الإمام . 


وكذلك قال المالكية : يكبر المسبوق للتحرية »ثم يصبر وجوباً إلى أن يكبر 
الإمام » فإن كبر صحت صلاته » ولايعتد بها عند أكثر المشايخ » ثم يدعو المسبوق 
بعد فراغ الإمام إن تركت الجنازة » وإلا بأن رفعت والى التكبير بلا دعاء وسلم . 
فالمالكية كالحنفية تماماً . 


وقال الشافعية : يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة » وإن كان الإمام في تكبيرة 
أخرى غير الأولى » فإن كبر الإمام تكبيرة أخرى قبل شروع المأموم في الفاتحة بأن 
كبر عقب تكبيره » كبر معه » وسقطت القراءة » وتابعه في الأصح » ؟ لو ركع 
الإمام عقب تكبير المسبوق » فإنه يركع معه » ويتحملها عنه . وإذا سم الإمام 
وجب على المسبوق تدارك باق التكبيرات بأذكارها . 


وقال الحنابلة : من فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً » فإن سلم مع الإمام 
ولم يقض » فلابأس وصحت صلاته ‏ أي أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة 
يسن له قضاء مافاته منها على صفته » عملاً بقول ابن عمر : إنه لايقضي . ولماروي 
عن عائشة أنها قالت : « يارسول الله » إني أصلي على الجنازة » ويخفى علي بعض 
التكبير ؟ قال : ماسمعت فكبري › ومافاتك فلاقضاء عليك »9 . 


. ذكر الحديث في المغني وكشاف القناع » المكان السابق‎ )١( 


- A - 


فإن خشي المسبوق رفع الجنازة » تابع بين التكبير من غير قراءة ولاصلاة 
على الني بل ولافطاء ت سوا رفحت اة اء لا 

ومتى رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها م توضع لأحد يريد أن يصلي عليها » 
قينا لبا دة إل موا رأة اميت + أى يكرهذلك, 

سابعاً - شروط الصلاة على الميت : 

يشترط في المصلي لفون و عزوي الاه من إسلام ول 
وقييز وطهارة وستر عورة ( مع أحد العاتقين عند الحنابلة ) وطهارة أو اجتناب 
نجاسة في البدن والثوب والمكان » واستقبال القبلة » والنية » وغيرها من الشروط 
إلا الوقت » لأا صلاة » فهي كغيرها من الصلوات » سوى الوقت ٠‏ والججماعة 
فلايشترطان فيها » أما الوقت فطلق غير مقيد بزمن معين » وأما ا جاعة 
فلاتشترط فيها كالمكتوبة » بل تسن لخبر مسم : « مامن رجل مس يموت › فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لايشركون بالله شيئاً » إلا شفعهم الله فيه » ويسقط 
فرض الصلاة بواحد ؛ لأن الجاعة لاتشترط فيها » ولايسقط الفرض بالنساء » 
وهناك رجال » في الأصح عند الشافعية ؛ لأن فيه استهانة بالميت . 

وإغا صلت الصحابة على النبي به فرادى" - ا رواه البيهقي وغيره - 
لعظم أمره » وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد » أو لأنه لم يكن 
قد تعين إمام يؤم القوم > فلو تقدم واحد في الصلاة » لصار مقدماً في كل شيء 


ويشترط على المذهب عند الشافعية ألا يتقدم المصلي على الجنازة الحاضرة » 


() رد المحتار : ۸١١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 5 » مغني الحتاج ١٠١‏ / 565 » كشاف القناع : ۲ / ٠١١‏ » 
1 > المهذب : ۱ / ۱۳۲ » ٠۳١‏ » بداية المجتهد : 3٠١6 / ١‏ › الشرح الصغير : ٥۷٤ / ١‏ . 
(۲) أي جاعات بعد جماعات . 
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ولاعلى القبر إذا صلي عليه » اتباعاً لفعل السلف » ولأن الميت كالإمام . 

ويشترط في الميت لفرضية الصلاة عليه مايأقي"": 

دان ا عزنا #بولويطوية: ا لاح ويف أن لدان 
فلا يصلى على كافر أصلاً لقوله تعالى : « ولاتصل على أحد منهم مات أبداً » » 
ويصلى على سائر المسامين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم . 

لحان كو تمده فو أن الا E E‏ فكي E‏ 
والمالكية . فلايصلى على عضو . 

: أن يكون حاضراً موضوعاً على الأرض أمام المصلى » في اتجاه القبلة‎ - ٣ 
وهذا شرط عند الحنفية والحنابلة أيضاً » فلايصلى على غائب » ومول على نحو‎ 
. دابة » وموضوع خلف الإمام » ووافقهم المالكية على اشتراط كون الميت حاضاً‎ 

وأما الصلاة على النجاشي فهي خصوصية له . وأما وضع الميت أمام المصلي 
فندوت عند المالكية ‏ وتو الضلاة عند الشافعينة والمالكية عل الت الحمول 
على دابة أو أيدي الناس أو أعناقهم . ) 

٤‏ - أن يكون قبل الصلاة عليه معلوم الحياة : وهذا شرط عند المهور خلافاً 
للحنابلة » فلايصلى على مولود ولاسقط » إلا إن عامت حياته بارتضاع أو 
توكة أ ل ماركا + 6 نقيت : 

ه ‏ طهارة الميت : فلاتجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التهم . 

5 ألا يكون شهيداً : وهو من مات في معترك الجهاد » وهذا شرط عند 


» 18 ومابعدها . مراقي الفلاح : ص‎ ٩۳ القوانين الفقهية : ص‎ » ۸١١ 8١١ / ١ : الدر الختار ورد الحتار‎ )١( 
. ء المغني : ۲ / 008 ومابعدها‎ 15١ / ۲ : المهذب :۱ / ۱۳۲ ء المجموع : ه / 170 » كشاف القناع‎ 


م٠٠‎ 


الجهور » فلايغسل ولايكفن »› ولايصلى عليه » ويدفن بثيابه » وينزع عنه 
السلاح . وقال الحنفية : يكفن الشهيد ويصلى عليه » ولايغسل . فإن قتل المسام 
في غير الجهاد ظاماً أو أخرج من المعترك حياً » ولم تنفذ مقاتله » ثم مات » غسل » 
وصلي عليه في المشهور عند المالكية » ولدى بقية الفقهاء . 

ومن قتل في المعترك في قتال المسامين غسل وصلي عليه عند المالكية 
والقافعية + وقال ان 6ا ينا :هل رصل عليه : وان امازل : 
يغسل الباغي ويكفن ويصلى عليه » وأما أهل العدل فلايغسلون ولايكفنون 
ولايضل عليهم : لآيم كالشبذاء في هغركة المشركين”". 

ثامناً - وقت الصلاة على الجنازة : 

سبق الكلام عن ذلك في بحث الأوقات التي وا الا ج و" 

قال الحنفية : يكره تحرياً ولايصلى على الجنازة في الأوقات الخفسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيها » وهي عند طلوع الشيس » وغروها » واستوائها في 
منتصف النهار » ومابعد صلاة الصبح حتى الطلوع » ومابعد صلاة العصر حتى 
الغروب . 

وقال المالكية والحنابلة : تحرم ولايصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي 
ورد النهي عن الصلاة فيها » وهي وقت الطلوع والغروب وزوال الثمس لظاهر 
حديث عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله لق ينهانا أن نصلي فيها 
وأن نقبر موتانا .. » الحديث . وتجوز الصلاة في الوقتين الآخرين وهما مابعد 
صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب . 


. 054 / ۲ : ء المغني‎ 500 / ٠ ء القوانين الفقهية : ص 6 » مغني الحتاج‎ ٠١١ / ١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 
. ء المغني : ۲ / 505 ومابعدها‎ ٠١۲ / ١ : انظر بداية المجتهد : ۱ / 586 ء المهذب‎ )0( 
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وقال الشافعية : يجوز فعل صلاة الجنازة في جميع الأوقات ؛ لأا صلاة لها 
سبب » فجاز فعلها في كل وقت . 

وأرى الأخذ بمذهب الشافعية في حال الضرورة أو الحاجة ٠‏ ويمتنع من 
الميلاة ف الأحوال الأخرى رعا للف 

تاسعاً ‏ الصلاة على الميت بعد الدفن وتكرار الصلاة عليه قبل 
الدفن : 

يكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة حيث كانت الأولى في 
جماعة » فإن لم تكن في جماعة أعيدت ندباً بجاعة قبل الدفن". 

وأجاز الشافعية والحنابلة تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى » لمن لم يصل 
غليها ولا :ولق يعد الدفن عامل ينين :ذلك عفن الشافعية © فقد فعله عيده من 
الصحابة » وفي حديث متفق عليه عن ابن عباس قال : « انتهى الني مه إلى قبر 
رطنية فقوا لهو کیا رن ا 

أما الصلاة على الميت بعد الدفن : فجائزة باتفاق الفقهاء إذا لم يكن 
ضل عليسة:+ لان الني ال ضل عل قير امرأة من الأتصسار" ٠‏ وسن ذكر 
عبارات الفقهاء لمعرفة القيود الشرعية للصلاة : 

قال الحنفية"' : إن دفن الميت ولم يصل عليه ء صلي على قبره , 


. ٥1۹ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 

. 30١ / ١: مغني انحتاج‎ » ٥١١ 01١ / ۲ : المغني‎ )0( 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثابت ( نصب الراية : 
/6؟). 

: ء مراقي الفلاح : ص 14 » الدر الختار‎ ٠۳۲/١ : ومابعدها » الكتاب مع اللباب‎ ٤٥۸ / ١ : فتح القدير‎ )٤( 


۸/۱ ومابعدها . 
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استحساناً مالم يغلب على الظن تفسخه » والمعتبر في معرفة عدم التفسخ أكبر 
وقال المالكية" : إن كان لم يصل على الميت » أخرج للصلاة عليه مالم 
وقال الشافعية") 8 دفن الميت قبل الصلاة » صلي على القبر ؛ لأن 
و حدق ر د سل ار ا عضن 
عليه الفساد في نبشه » نبش وغسل ووجه إلى القبلة ؛ لأنه واجب مقدور على 
فعله » فوجب فعله . وإن خشي عليه الفساد »ل ينبش ؛ لأنه تعذر فعله › 
فسقط كا يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر . 
وإن أدخل القبر ولم بهل التراب عليه » يخرج ويصلى عليه . 
وقال الحنابلة : إذا دفن الميت غير متوجه إلى القبلة » أو قبل الصلاة 
O‏ ل 


ردقل ا : أن النني ب ذكر رجلاً مات » فقال : « فدلوني على 
قبره » فأق قبره » فصلى عليه »ا . 


لكن لايصلى على القبر بعد شهر » لما روى سعيد بن المسيب « أن أم سعد 
ماتت والني يله غائب » فاما قدم صلى عليها » وقد مضى لذلك شهر »“ قال 


. ومابعدها‎ 7٠١ / ١ : الشرح الكبير مع الدسوقي : ۲/۱ » القوانين ن الفقهية : ص 50 » بداية المجتهد‎ )١( 
. ۲١٤١ / ۵ : المجموع‎ » ۱۳۸ / ١١ المهذب‎ )۲( 

(۴) كشاف القناع : ۲ / ٩۷‏ » المغني :ا / لله 00 . 

9) متفق عليه ( نيل الأوطار : ١١ / ٤‏ ) . 

(ه) أخرجه الترمذي ( الصدر السابق ) . 


أحمد : أكثر ماسمعنا أن الني ب صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر . 
رالا مده بتكل ES E E‏ عله نينا فل 
الثلاث » وكالغالب . 

وقبر الني بي لايصلى عليه ؛ لأنه لايصلى على القبر بعد شهر"' 

عاشراً ‏ الصلاة على الغائب : 

للفقهاء رأيان في الصلاة على الغائب عن البلد" : 

رأي الحنفية والمالكية : عدم جواز الصلاة على الغائب » وصلاة النى إل 
على النجاشي لغوية أو خصوصية ٠‏ وتكون الصلاة حينئذ مكروهة . 

ورأي الشافعية والحنابلة : جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد » وإن 
جابر : « أن الني ب صلى على أصحمة النجاشي » فكبر عليه أربعاً »"" 

وتثوقة الضلاة عل النائب عنن الخنابلة شين كالصلاة غل القى؟ لات 
لايعم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك . 

الحادي عشر ‏ الصلاة على المولود : 

يصلى عل المولود أو السقط عند الحنايلة”' إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر »> 

)١(‏ عن ابن عباس : « أن الني يت صلى على قبر بعد شهر » . وعنه « أن الني به صلى على ميت بعد 
لاف ورا الا طن ر :ع /١ه).‏ 

(۲) الدر الختار : ۸١١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص ٩٤‏ » الشرح الصغير : ۱ / ۵۷۱ › المجموع : ۲۰۹/۵ » 
المهذب : ٠۲١ / ١‏ ء مغني الحتاج : ۲٤١ / ١‏ » المغني : ۲ / ٥۱۲‏ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ٠١١‏ . 

(5) متفق عليه » وروى أحمد مثله عن أي هريرة » كا روى ذلك أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل 


الأوطار : > / ٤۸‏ ومابعدها ) . 
(5) المغني : ۲ / ٥۲۲‏ ء كشاف القناع : ۲ / ١١١‏ ومابعدها . 


OE 


ويغسل أيضاً » والسقط : الولد تضعه المرأة ميتاً » أو لغير تمام » فأما إن خرج 
حياً واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف . 

واستدلوا بقول النبي إو : « والسقط يصلى عليه > ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحة »" وفي لفظ رواية النسائي والترمذي : « والطفل يصلى عليه » وقال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه : « ماأحد أحق أن يصلى عليه من الطفل » » ولانه 
نسمة نفخ فيه الروح » فيصلى عليه كالمستهل » فإن الني به أخبر في حديثه 
الصادق الصدوق أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . 


وقال الجمهور" : يصلى على المولود إن ظهرت عليه أمارات الحياة . 
وعباراتهم مايأقي : 

قال الحنفية : إن استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه » واستهلال 
الصبي : أن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة » أوأن يوجد منه مايدل على حياته 
بعد خروج أكثره . وإن لم يستهل غسل وسمي في الأصح المفى به على خلاف 
ظاهر الرواية » ويدرج في خرقة إكراماً لبني آدم » ولم يصل عليه . 

ودليلهم حديث علي : أنه سمع رسول الله ب يقول في السقط : « لايصلى 
عليه حتى يستهل » فإذا استهل صلي عليه » وعُقل » وورث > وإن م يستهل م 
يصل عليه » ولم يورث ولم يُعقل »أي لادية له وهي خسون ديناراً . 


. رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذي » وقال عن حديثه : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

() فتسح القدير : 420/1 ء الدر الختار : ۱ / 48 85١‏ » مراقي الفلاح : ص 14 ومابعدهاء الشرح 
الصغير : ٠۷١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٩۲‏ ومابعدها ء مغني الحتاج ١:‏ / 554 » المهذب ٠١١/٠٠:‏ + بداية 
الجتهد : ۱ / ۲۲۲ ومابعدها . 

(۲) رواه ابن عدي » وروی أيضاً مثله عن ابن عباس بلفظ « إذا استهل الصي صلي عليه » وورث » وروى 
الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر موقوفاً عليه في الأصح : « الطفل لايصلى عليه » ولا يرث » ولايورث حق 
يستهل » ( نصب الراية : ؟ / ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ) . 
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وقال الشافعية : السقط إن استهل أو بى ككبير » فيغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد حياته . وإن لم يستهل أو لم يبك : فان 
ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلّي عليه في الأظهر ‏ لاحتال الحياة هذه القرينة 
الدالة عليها وللاحتياط . وإن م تظهر/م يصل عليه » وإن بلغ أربعة أشهر في 
الأظهر. 

والسقط : هو الذي لم يبلغ تام أشهره » أما من بلغها فيصلى عليه مطلقاً . 
OS‏ ب قال : « السقط يصلى عليه »> 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » وحديث « صلوا على أطفالك فإنها من 
أفراطم E‏ 

وقال المالكية : يصلى على المولود أو السقط إن عامت حياته بارتضاع أو 
حركة أو يستهل صارخاً . ويكره غسله والصلاة ة عليه إن لم يستهل صارخاً » ولو 
تحرك أو بال أوعطس إن لم تتحقق حياته . ويغسل دم السقط ويلف بخرقة 
ويوارى وجوباً فيها » وندباً في الأول : وهو الغسل . 


الثاني عشر ‏ مكان الصلاة : 


يصلى على ايت في الصلى ٠‏ # فعل النبي بو حينا برز لامصلى في صلاته 
على النجاثي . 

وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهى ‏ كا بينا في مكروهات الصلاة - 
مكروهة عند الحنفية والشافعية للنهي الوارد عن الصلاة فيها : « هى بلي عن 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأريعة > وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح » ورواه الحا »> وقال : على 
شرط البخاري » وفي سنده اضطراب ( نصب الراية : ۲ / ۲۷۹ ) . 
)١(‏ حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ( المصدر السابق ) . 
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الصلاة في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق › وف 
اجام »> وفي معاطن الإبل » وفوق بيت الله العتيق » ولقول الني يله : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام » . 

وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة » لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « جعلت ل الاش وعدا وظهورا «. 

وا الشافعية من الكراهة مقابر الأنبياء وشهداء المعركة لأنهم أحياء في 
قبوره . ويكره استقبال القبر في الصلاة لخبر ملم : « لاتجلسوا على القبور 
ولاتصلوا إليها » ويحرم استقبال قبره ب وقبور سائر الأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلام" . ورأي المالكية والحنابلة أقوى في تقديري لعدم صحة حديث 
النهى عن الصلاة في الأماكن السبعة . وأما الحديث الثاني فيحقل تخصيص صلاة 
الجنازة منه . 

وأما الصلاة على الجنازة في المسجد : 

ففيها رأيان : الكراهة عند الحنفية والمالكية » والجواز عند الشافعية 
والختابلة* : 

أما الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة» سواء أكانت الجنازة في المسجد أم 
خارجه » فلحديث أبي هريرة : « من صلى على ميت في المسجد » فلاشيء 


)١(‏ الحديث الأول رواه الترمذي » وقال : إسناده ليس بالقوي » والحديث الثاني رواه أحجمد وابن حبان 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أي سعيد . 

() البدائع : ٠٠١ / ١‏ > بداية الجتهد : ۱ / 380 » مغني الحتاج : ۲٠۲ / ١‏ › المغني : ۲ / 554 . 

(۲) مغني الحتاج » المكان السابق . 

() الدر الختار : ١‏ / ۸۲۹ » فتح القدير : ۱ / 515 ومابعدها » اللباب : ٠۳۴ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص 1١9‏ »> 
بداية الجتهد : ٠١١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 518 ء مغني امحتاج ١:‏ / 5301 » المهذب : 
۱ ب المغني : ۲ / 155 . 


لضن 


له»" » ولأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس 
عل » ولأنه يحقل تلويث المسجد » والكراهة تحريية عند الحنفية » تنزهية عند 
المالكية . 

وكا تكره الصلاة على الجنازة في المسجد » يكره إدخاها فيه . 


وأما الاتجاه الثاني : وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد» بل إنه يستتحب 
ذلك عند الشافعية إن لم يخش تلويثه» فلآن المسجد أشرف» وعلاً ا ثبت في السنة 
عن عائشة : «والله لقد صلى رسول الله جنه على ابني بيضاء في المسجد : سبيل 
وأخيه» وفي رواية : «ماصلى رسول الله ب على سهيل بن البيضاء إلا في جوف 
المسجد»”" » وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد'" . 


ويظهن ل أن الأتجاه:الساق أقوى + لان حتديت أن سوير غير تابف أو 
أحمد بن حنبل : حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة » وهو ضعيف . 

الفرض الرابع ‏ دفن الميت : 

وفيه ببحث مايأتي : أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده » ثانياً ‏ حمل الجنازة » 
اا نازرةه رانا وخرت الدفق وندئ جيل اسا روات 
الجنازة » سادساً ‏ صفة القبور واحترامها والجلوس عليها والاتكاء عليها » 
ومايوضع على القبر من آس ونحوه » ومايكتب عليه وعلى الكفن » سابعاً ‏ أحكام 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي » وابن أبي شيبة » ولفظ الأخير « فلا صلاة له » وهو ضعيف ( نصب 
الراية : ۲ / ۲۷١‏ ء نيل الأوطار : > / 28 ومابعدها ) . 

() اللفظ الأول رواه مسلم » والشاني رواه الجماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : > / 78 » نصب الراية : 
1/۲( . 

(۲) رواه سعيد وروى الثاني مالك ( نيل الأوطار » المكان السابق ) . 
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الدفن ( كيفيته » مكانه » زمنه » مايقال عند الدفن » التلقين بعد الدفن » ستر 
القبر » الدفن في تابوت ) » ثامناً ‏ زيارة القبور للرجال والنساء والسلام على 
اميت » واجتاع الارواح . 

أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده : 

للفقهاء آراء ثلاثة في نقل الميت لغير بلده : الكراهة لغير غرض صحيح › 
والإباحة » والتحر»"" . 

فقال الحنابلة : السنة دفن الميت في مكان مصرعه أو موته » لقوله بل : 
« تدفن الأجساد حيث تفيض الأرواح »'" » وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة 
مكروه » لما نقل عن عائشة أنه « لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبّش - وهو 
مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً - ونقل إلى مكة » أتت قبره » وقالت : 
واللّه لو حضرتك مادفنتك إلا حيث مت » ولو شهدتك مازرتك » وهو خمول 
على أنها لم ترغرضاً صحيحاً في نقله » وأنه تأذى به . 

فإن كان النقل لغرض صحيح فلاكراهة »لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير 
واحد يقول : « إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق » فحملا إلى 
المدينة » ودفنا بها » وقال سفيان بن عيينة : مات ابن مر ههنا » وأوصى أن 
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لايدفن ههنا » وأن يدفن برف“ . 


() كشاف القناع : ۲ / 97 8ه » المغني : ۲ / 0٠١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 51 » مراقي الفلاح : 
ص ٠١١‏ » رد الحتار والدر الختار : ۸٤١ / ١‏ » مفتي الحتاج : ٠١‏ / 506 . 

() روى الخسة ( أحد وأصحاب السنن الأربعة ) وصححه الترمذي عن جابر قال : « أمر رسول الله ب 
بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم » وكانوا تقلوا إلى المدينة » وروى البزار بإسناد حسن عن أبي سعيد مثله ( نيل 
الأووطار : ١١١ / ٤‏ » ممع الزوائد : ؟ / ٤١‏ ) . 

(۲) رواه الترمذي . 

(5) ذكره ابن المنذر . 


وقال الحنفية والمالكية : لابأس بنقل اميت من بلد إلى آخر إن كان ل 
يدفن » والنقل عند الحنفية جائز قدر ميل أو ميلين » لكن يندب دفنه في جهة 
موته » أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل » للحديث السابق أنه 
عا ام يتلق فكل عونق معدي > مع أن مقبرة المدينة قريبة 3 ودفنت 
الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوايها » ولم يدفنوا كلهم في محل واحد . 

وقال الشافعية : يحرم نقل الميت قبل دفنه إلى بلد آخر » ليدفن فيه › 
وإن لم يتغير» لما فيه من تأخير دفنه » ومن التعريض تك حرمته . 

ثانياً ‏ حمل الجنازة وكيفيته : 

حمل الجنازة فرض كفاية بلاخلاف » وهو بر وطاعة وإكرام لاميت . وقال 
الشافعية : لابأس باتباع المسم جنازة قريبه الكافر » لأنه عليه الصلاة والسلام 

وقالوا أيضاً : يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة أو غرارة 
( جوالق ) ونحوذلك » ويحمل على سرير أو لوح أو مل » ولاخلاف في أنه 
لايحمل الجنازة إلا الرجالء سواء أكان الميت ذكراً أم أنثى ؛ لأن النساء يضعفن عن 
ا مجل» وريا انکشف منهن شيء لو حملن . 
ومابين العمودين عند الشافعية » وعدم ترتيب وضع معين على المشهور عند 
الالكية" . 


)١(‏ الدر اتختار : ١‏ / ۸۳۲ » فتح القدير : ٤٩۷ / ١‏ ء 584 » الكتاب مع اللباب : ٠١١ / ١‏ ومابعدها » مراقي 
الفلاح : ص ٠٠١‏ » القوانين الفقهية : ص 56 » الشرح الصغير : ١‏ / 0ه » المهذب : ١‏ / 7506 ء كشاف القناع : ؟ / 
7 ومابعدهاء المجموع : ه / ۲۲۲ » المغني : ۲ / ٤۷۸‏ » مغني الحتاج 555/١:‏ . 
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أما الحنفية والحنابلة فقالوا : يوضع الميت على النعش بعد أن يغسل 
ويكفن » مستلقياً على ظهره ؛ لأنه أمكن » ويسن أن يحمله أربع ؛ لأنه يسن 
التربيع في حمله » والتربيع أفضل من المل بين العمودين » لحديث أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : « من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلها » فإنه من السنة » ثم إن شاء فلِيطْوَغ » وإن شاء فليدع » . 

وصفة التربيع : أن يضع قائّة النعش اليسرى على كتفه المنى »> ثم ينتقل إلى 
قائّة السرير المؤخرة » فيضعها على كتفه المنى أيضاً » ثم يدعها لغيره » ثم يضع 
قائته الينى على كتفه اليسرى »م يدعها لغيره » وينتقل إلى قائمة السرير الهنى » 
فيضعها على كتفه اليسرى . فتكون البداءة من الجانبين بالرأس » والختام من 
الجانبين بالرجلين » لما فيها من الموافقة لكيفية غسله . 

ويمشي في كل مرة عشر خطوات » لحديث : « من مل جنازة أربعين 
وء كيركاعده اريف كرو : 

وإن حمل الميت بين العمودين وها القائمتان » كل عمود على عاتق رجل كره . 
عند الحنفية » وكان حسناً » ولم يكره عند الحنابلة » لرواية ابن منصور » ولأنه 
ر« حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 0 > وروي عن عڻان وسعد وابن 
الزبير وابن عمر وأبي هريرة « أنهم فعلوا ذلك » . 

وقال الشافعية : الجل بين العمودين أفضل من التربيع : وهو أن يجعل 
الخامل رأسة بين عتودي مقدمة العش + و جفلها على كاهله.. 

. رواه سعيد بن منصور وابن ماجه » وإسناده ثقات » إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‎ )١( 

0 ذكره الزيلعي والكاساني في البدائع . وذكر ابن عساكر عن واثلة : « من حمل بجوانب السرير الأربع » 
غفر له أربعون كبيرة » وهو ضعيف . 


(۲) ذكره الشافعي في الختصر والبيهقي في كتاب المعرفة » وأشار إلى تضعيفه . 
(5) رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا أثر سعد فصحيح . 


اله 


ويجوز المل من الجوانب الأربعة » لكن الأول أفضل ؛ لأن الني مله مل 
جنازة سعد بن معاذ بين العمودين » ولفعل الصحابة المذكورين . 

وقال المالكية : ليس في حمل الجنازة ترتيب معين على المشهور » فيجوز 
البدء في حمل السرير بأي ناحية بلا تعيين » قال خليل : والمعين مبتدع ؛ لأنه 
غين ها لاأصل له.ق الشرع + و عور أن حمل العش اتان أو كلاثة أو أريعة: . 

ثالثاً . سنن تشييع الجنازة : 

يسن في حمل الجنازة مايأتي : 

١‏ الإسراع بالجنازة : يستحب الإسراع بالجنازة ( أي فوق المشي 
المعتاد » ودون الحَبّب - أي العَدُو السريع ‏ لكراهته ) بحيث لايضطرب ليت 
على الجنازة » لما روى أبو هريرة أن الني بإ قال : « أسرعوا بالجنازة » فإن 
تكن صالحة فخير تقدمونها » وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابم »'" , 
وكراهة الخبب لما روى عبد الله بن مسعود » قال : « سألنا رسول الله ي عن 
السير بالجنازة » فقال : دون الخبب » فإن يكن خيرأ يعجل إليه » وإن يكن 
قرا قدا لامعاب ال 

واستحباب الإسراع باتفاق العاماء إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو 

؟ ‏ اتباع الجنازة : ويستحب اتباع الجنازة اتفاقاً؟' » لما روى البراء 


. » ومسل أيضاً ولفظه « فخيراً تقدمونها عليه‎ ٠ رواه البخاري وهذا لفظه‎ )١( 

() رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم » واتفقوا على تضعيفه » وروى أحمد عن أي موسى حديث 
« علي القصد » وهو ضد الإفراط ( نيل الأوطار : ؟ / 7١‏ ) . 

. ٤۷٣ ۔‎ ٤۷۲ /  : ء المغني‎ ٠١١ / ١ : المهذب‎ » 818 / ١ : الشرح الكبير‎ » 3١6 / ١ : اللباب‎ ) 

» ۳٣۷/۱: ء مغني امحتاج‎ 156/١: المهذب‎ » ٤۱۸ / ١ : ء الشرح الكبير‎ ۸۲۲ / ١ الدر اتحتار:‎ )٤( 
. 275 / ۲ : .ء المغني‎ ۲۸١ / المجموع : ه‎ 
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قال : « أمرنا رسول الله بو باتباع الجنازة » وعيادة المريض » وتشميت 
العاطس » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » . 

ويتطلب اتباع الجنازة أموراً ثلاثة : 

أ- أن يصلي غليها : قال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي 


ب - أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن » لحديث أبي هريرة : « من 
تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط » وإن شهد دفنها فله قيراطان » القيراط مثل 
8 لزيد ك 

ج - أن يقف بعد الدفن » فيستغفر له » ويسأل الله له التثبيت » ويدعو 
له بالرحمة » فإنه روي عن الني به أنه كان إذا دفن ميتاً » وقف » وقال : 
9 امتفقروا له » واشألوا الله له الت > قانة الآن يال »وقد روي عن ان . 
عر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتقتها . 


وروى مسم عن عمرو بن العاص أنه قال : « إذا دفنةوني » فأقيوا بعد ذلك 
حول قبري ساعة قدر ماتنحر جزور » ويفرّق لمها حتى أستأنس بك » وأعم ماذا 
أراجع رسل ربي م 


ع 


۴ الخشوع والتفكر بالموت : يستحب لتبع الجنازة" أن يكون 


. )7١ / ٤ : رواه الجاعة منهم البخاري ومسل ( نيل الأوطار‎ )١( 
. » رواه البخاري ومسل »> وفي رواية لما : « القيراطان مثل الجبلين العظمين‎ )۲( 
. (؟) رواه أبو داود والبزارء وقال الحا : إنه صحيح الإسناد‎ 
: ٤١٤ / ۲ : المغني‎ )٤( 
الفقه الإسلامي ج۲ (؟؟)‎ _ ۲ - 


اا عدن عاذ كسك ا ق 
نفسي بغير ماهو مفعول بها » ورأى بعض السلف رجلاً يضحك في جنازة › 
فقال : أتضحك وأنت تتبع الجنازة ؟ لاكامتك أبداً . 

؛ - ستر نعش المرأة : يندب عند المالكية والشافعية والحنابلة ‏ ستر نعش 
المرأة بقَبّة تجعل فوق ظهر النعش » تعمل من خشب أو جريد نخل أو قصب » 
لأنه أبلغ في السترء قال بعضهم : أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم 
المؤمنين » وقال ابن عبد البر : فاطمة بنت رسول الله بلي أول من غُطَّي نعشها 
في الإسلام » ثم زينب بنت جحش . 

ه ‏ المشي أمام الجنازة : يسن عند فقهاء الحديث ( مالك والشافعي 
وأحمد )" المشي أمام الجنازة » وبقرها بحيث يراها إن التفت لأنه إذا بعد لم يكن 
معها ‏ والمثي أمامها » لما روى ابن عمر : « أنه رأى الني إل وأبا بكر وعمر 
يشون أمام الجنازة >" ولأن المشيع شفيع لاميت » والشفيع يتقدم على المشفوع 
00 

وأضاف المتابلة +«ولايكره كون العاة :خلف المتارة ب لابا مشوغة + ولاأن 
يشوا حيث شاؤوا عن يينها أو يسارها بحيث يعدّون تابعين لها . وذكر المالكية 
غل المشيون:: أو الا كب سو خلفة اا : 


وقال فقهاء الرأي منهم الحنفية: يندب المشي خلف الجنازة ؛ لأنها 


. ٠۵۹ / ۱ : ء مغني الحتاج‎ ٠٤١ / ۲ : كشاف القناع‎ » ٤۱۸ / ١ : الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) بداية انجتهد : ۲۲١ / ١‏ ء المهذب ۱۳١ / ١:‏ ء المغني : ۲ / ٤١٤‏ » كشاف القناع : ۲ / ٠٤١‏ » المجموع : 
٥ه‏ / ۴۸ » القوانين الفقهية : ص ٩1‏ . 

(0) رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) واحتج به أجد ( نيل الأوطار : 6 / )۷١‏ . 

. ٠١١ مراقي الفلاح : ص‎ » 255 / ١ : الدر الختار‎ )٤( 
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متبوعة "» إلا أن يكون خلفها نساء فا مشي أمامها حسن » ولو مشى أمامها جاز, 
وفيه فضيلة أيضاً » لكن إن تباعد عنها أو تقدم الكل أو ركب أمامها ‏ أو فيها 
1 

ودليلهم حديث ابن مسعود المتقدم : « سألنا الني ب عن المثي خلف 
الجنازة » فقال : مادون الخبب » فقرر قوهم : خلف الجنازة » ولم ينكره . 
ودی طون اه قال :« مامشى رسول الله يه حتى مات إلا خلف 
انار 

ويظهر أن كلا من المشي أمام الجنازة أو خلفها جائز » لحديث المغيرة بن 
شعبة : عن النبي بي قال : « الراكب خلف الجنازة » والماثي أمامها قريباً منها 
عن يمينها أو عن يسارها » والسقط يُصلّى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة 2 

5 القيام للجنازة : قال النووي وجماعة: يخير المسم بين القيام 
والقعود“» روى ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي مرلو قال : « إذا رايم 
ا لجنازة » فقوموا لها حتى يُخلّفك أو توضع »7". 

وقال الجهور منهم أعُة المذاهب الأربعة": لايقام للجنازة ؛ لأن القيام 
منسوخ » بدليل قول علي رضي الله عنه : « كان رسول الله به أمرنا بالقيام في 


. هذا إشارة لحديث البراء بن عازب المتقدم : « أمرنا رسول الله به باتباع الجنائز»‎ )١( 

(۲) قال الشوكاني : وهذا مع كونه مرسلاً » لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ( نيل الأوطار : 
.(V/ 4‏ 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السنن > وصححه ابن حبان وال حا ( نيل الأوطار : )۷١ 2 50 / ٤‏ . 

. ۲۳۹ / ٩ : النمجموع‎ )٤( 

(5) رواه الجاعة ( نيل الأوطار : ٤‏ / 76 ) . 

ء۸۳٤١‎ / ۱ : ء الدر الختار‎ ٥۷١ / ١ : ء المغني : ۲ / 2/5 › الشرح الصغير‎ ٩1 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
'. ۷١ / > : الجموع » المكان السابق » نيل الأوطار‎ 
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الجنازة » ثم جلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس »" وسبب القعود مخالفة اليهود › 
قال عبادة بن الصامت : « كان رسول الله و يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحد » فر حبر( عام ) من اليهود » فقال : هكذا نفعل » فجلس رسول 
الله ل » وقال : اجلسوا خالفوم »» وصرح المالكية بكراهة القيام للجنازة ؛ 
لا لن من غل الملقع: 

۷ عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة : الستحب لمن يتبع 
الجنازة ألا مجلس حتى توضع عن أعناق الرجال ؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى 
التعاون » والقيام أمكن منه"» ولحديث : « إذا رايع الجنازة فقوموا لما . فن 
انّبعها فلايجلس حتى توضع » أي في الأرض » کا في رواية أبي داود . 

رابعاً - مكروهات الجنازة : 

فك النتهاء ظائفة من مكروحات الا أهها مايا : 

١‏ تأخير الصلاة والدفن » لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظم بعد 
صلاة المعة » إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه » للخبر الصحيح : « أسرعوا 
بالجنازة » ولابأس بانتظار الولي عن قرب مالم يخش تغير الميت » وقال المالكية : 
ويكره لامشيعين الانصراف عن الجنازة بلاصلاة عليها ولو بإذن أهلهاء 
والانصراف بعد الصلاة بلاإذن من أهلها إن لم يطولوا » فإن أذنوا أو طولوا جاز 
الانصراف . 

. ) رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه بنحوه ( نيل الأوطار » المكان السابق‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي » وإسناده ضعيف . 

) فتح القدير : ١‏ / 25 ء المغني : ۲ / ٤۸٠‏ » المهذب ٠١١/٠٠:‏ . 

. ) 75 / ٤ : رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) الدر انختار : ١‏ / 458 60 » الكتاب مع اللباب : ١‏ / 184 » فتح القدير : ٤٠٠۹ / ١‏ ء الشرح الصغير : 


هلاه ۷6 ء المهذب : ۱۳۱/۱ ء المجموع : ه / 5597 ۲۶۲۰ ء مغني المحتاج : ٠٠۹ / ١‏ ومابعدها ء المغني : 
۷٥ / ۲‏ _ ۷۷ » ۸۰ » كشاف القناع : ۲ / ١635‏ ومابعدها › الشرح الكبير : ٤١٤ 45١ / ١‏ . 
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- الجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض ٠‏ والقيام بعده . ولايقوم أحد 
الف إذا رأى اة ولا كن هرك عله 8 يعاق البحت اسان 
- الركوب : فالسنة ألا يركب ؛ لأن الني بإ ٠‏ ا غ 
ولاجنازة »"' وقال ثوبان : « خرجنا مع النبي بيه في جنازة » فرأى ناساً 
E TCD‏ اا > وأنتم على ظهبور 
الدواب »'". 
أما الركوب في الرجوع فلابأس به » لحديث جابر بن مرة أن الني ج 
لسري تر( ان عريان ا و وة انعرفا بو جاو ابن الداع 
ونحن غشي حوله »'". 
- اللّقط أي رفع الصوت بذكر أو قراءة والصياح خلف الجنازة » كقول : 
« استغفروا لا » ونحوه » لما روى البيهقي أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند 
الجنائز وعتد القتال وعند الذكر » وسمع ابن عمر قائلاً يقول : « استغفروا له غفر 
الله لم » فقال : لاغفر الله لك »'' وكره الحسن وغيره قوهم : « استغفروا 
لأخيك » . ١‏ 
والضواب ماكان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة 
والاشتغال بالتفكر في الموت ومايتعلق به » م بينا . ومايفعله جهلة القراء 
بالقطيط وإخراج الكلام عن موضوعه » فحرام عت كار 
- اتباع الجنازة بنار في جمرة بخور أوغيرها » لما فيه من التشاوّم القبيح 


. ) ۲٣۷ / قال النووي : غریب ( المجموع : ه‎ )١( 
. ) ۷۲ / > : رواه ابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار‎ )1( 


(؟) رواه أحبد ومسم والنسائي » وروی أبو داود عن ثوبان مثله ( نيل الأوطار : )۷١ / ٤‏ . 


. رواه سعيد بن منصور في سننه‎ )٤( ١ 
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بأنه من أهل النار » ولخبر أبي داود : « لاتتبع الجنازة بصوت ولانار» . 

ويكره أيضاً اتباعها بنائحة وتزجر » لما روى عمرو بن العاص قال : « إذا 
أنا مت » فلاتصحبني نار ولانائحة »''' وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه وص : 
لاتتبعوني بصارخة ولابمجمرة » ولاتجعلوا بيني وبين الأرض شيعا . ويكره اجتاع 
ناك لمكا را > ومنع جهراً » كالقول القبيح مطلقاً 5 

١‏ اتباع النساء الجنائز» والكراهة عند المهور تنزيهية » لما روي عن أم 
عطية قالت : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا »" أي أنه نبي تنزيه › 
وعند الحنفية الكراهة تحريمية » لحديث « ارجعن اراتك ناحو ال 
ويعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقوها : « لو أن 
رسول الله ميته رأى ماأحدث النساء بعده > لمنعهن کا منعت نساء بنى 
U)‏ 

وأجاز المالكية خروج امرأة متجالّة : عجوز لاأرب للرجال فيها » أو شابة م 
يخش فتنتها في جنازة من عظّمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ 
وأخت . وحرم على مخشيّة الفتنة مطلقاً . وخروج الزوجة المتجالة وغير مخشية 
الفتنة مستثنى من أحكام العدة والإحداد . 

- قال المالكية : يكره تكبير نعش لميت صغير › لما فيه من المباهاة 
والنفاق » ويكره فرش النعش بحرير أو خز . 


. رواه مسم في صحيحه في جملة حديث طويل فيه أحكام كثيرة في كتاب الإيان‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي . 

(؟) رواه البخاري ومسل في الصحيحين . 

: رواه ابن ماجه بسند ضعيف » أوله « أن الني بل خرج » فإذا نسوة جلوس » قال : مايجلسكن ؟ قلن‎ )٤( 
: تنتظر الجنازة » قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا » قال : هل تحملن ؟ قلن : لاء قال : هل تدلين فين يدلي ؟ قلن‎ 
. » ... لاء قال : فارجعن‎ 
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+ قال الحنابلة : مس الجنازة بالأيدي والأكام والمناديل محدث مكروه › 
وقد منع العاماء مس القبر » فس الجسد مع خوف الأذى أولى با منع . 

خامساً ‏ حك الدفن وتعجيله : 

أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فرض على الكفاية"؛ لأن في تركه على وجه 
الأرط هنا لخرمتة + يتانق الكائن من راه والأصل فة قوله تعال:: 
ل ألم نجعل الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتاً ‏ والكفت : المع » وقوله في دفن 
هابيل : ل فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه » وقوله : « ثم أماته فأقبره » . 

والأفضل أن يعجل بتجهيز الميت ودفنه من حين فوته » للحديث المتقدم : 
« أسرعوا بالجنازة » فإن كانت صالة فخير تقدمونها إلية » وإن كانت غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقاب » واستثنى المالكية الغريق فإنه يستحب عندم تأخير 
دفنه مخافة بقاء حياته . 

والدفن في المقبرة أفضل ؛ لأن النني ب كان يدفن الموق بالبقيع”» ولأنه 
يكثر الدعاء له ممن يزوره › ولأنه أقل يا على الأحياء من ورثته › وأشبه 
E‏ 

ويجوز الدفن في البيت ؛ لأن الني بل دفن في حجرة عائشة رضي الله 
ا 


: كشاف القناع‎ » 58١ / ۵ : ء 550 ء المجموع‎ ۲۱۸ / ١ : ء بداية المجتهد‎ ۸۲۲ / ١ : رد المحتار والدر الختار‎ )١( 
. 0101/۲ 

(۲) حديث. صحيح متواتر . 

() مراقي الفلاح : ص ٠٠١‏ » الدر اتختار ١:‏ /اكمء + الشرج الصف :/غلادء المجموع : ۲٤۱/٥‏ » 
المغني : ۲ / 508 ومابعدها . : 

() حديث صحيح متواتر . 


, الدفن في البيوت : لكن الدفن في البيوت ولو للسقط مكروه‎ ٠ 

لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ويكره الدفن في القباب ونحوها من البيوت المعقودة لجماعة » لخالفته 
اة 

الدفن في البقاع الشويفة : ويستحب الدفن في أفضل مقبرة : وهي التي 
يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم » وكذلك في البقاع الشريفة 5 
روى البخاري ومسل أن موسى عليه السلام لا عضر لوث سال الله تحال أن 
يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر ء قال الني به : « لو كنم ثم لأريتك قبره 
عند الكثيب الأحر» > ولأن عمر رضى الله عنه استأذن عائشة رض الله عنها أن 
يدفن مع صاحبيه": أي الني ڳا واي بكر . ۰ 

جمع الأقارب في موضع واحد : ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع 
واحد » لأن الني بلج « ترك عند رأس عثان بن مظعون صخرة » وقال : نعم 
على قبر أخي » لأدفن إليه من مات من أهلي »'" , ولأن ذلك أسهل لزيارتهم » 
وأكثر للترحم عليهم . 

سادساً - صفة القبور واحترامها : 

اوو هناف مسجدة من السنة النبوية وما تقتضيه الحاجة وهي مايلي" : 


. حديث صحيح رواه البخاري وغيره‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود والبيهقي عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب » وهو من التابعين » عمن أخبره عن الني فهو 
مسند لامرسل » لأن الصحابة كلهم عدول . 

(0) الدر الختار : ۱ / 0؟م ‏ ۸۳۹ ء ۸٤۷‏ » فتح القدير : ۱ / 474 - ٤۷١‏ » مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها » 
الكتاب : ٠١١ / ١‏ ومابعدها » بداية المجتهد : ۲٣١ / ١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٩۷ ٠ ٩1‏ » الشرح الكبير : 
05/1 » الشرح الصغير : ۵٦۰ » ۵0۸ / ١‏ , ۵۷۲ » هلاه > مغني الحتاج :2501/1 585 » المهسذب 211/١:‏ 
المغني : ۲ / 97 ۹۹ , ۵۰6 ۔ ۵۰۸ » كشاف القناع : ۲ / 166 156 ء شرح الرسالة : ۱ / ۲۷۷ - 580 » المجموع : 
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آ - أقل:القبر حفرة قنع الرائحة والسبع عن تبش تلك الحفرة لأكل اميت ؛ 
لأن الحكة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته » واستقذار 
جيفته وأكل السباع له . 


؟ - ويندب عند الجمهور غير المالكية أن يوسع طولاً وعرضاً ويعمّق بأن 
يزاد في نزوله » لقوله مه في قتلى أحد : « افوا وأوتهوا واغقواء ولان 
تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التى تستضر با الأحياء » وأبعد لقدرة الوحش 
على نبشه » وآكد لستر اميت » وروى البيهقي أن الني به قال لحفار : « أوسع 
من قبل الرأس » ومن قبل الرجلين » . ١‏ 

والتعميق عند الشافعية وأكثر الحتابلة : قدر قامة وبسطة من رجل 
معتدل » بأن يقوم باسطاً يديه مرفوعتين ؛ لأن عمر رضي الله عنه وصى بذلك › 
ول ينكر عليه أحد » وهما أربعة أذرع ونصف . وقال أحمد رحمه الله : يعمق 
القيز إل الضدين» الرخل والراة ق ذلك سواء.» 

وعند الحنفية : مقدار نصف قامة » أو إلى حد الصدر » وإن زاد إلى مقدار 
قامة فهو أحسن . فالأدنى نصف القامة » والأعلى القامة . وطوله : على قدر طول 
الميت » وعرضه : على قدر نصف طوله . 

وقال المالكية : وندب عدم تعميق القبر جداً » بل قدر الذراع فقط إذا كان 
ا ش 

- واللحد باتفاق الفقهاء أفضل من الشّق.: والمراد باللحد : أن يحفر في 
جانب القبر القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر مايسعه ويستره . أما الشق : فهو 


)0( رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 


2> 0١ 3 


٠"‏ أن يحتن قمر القن انمزع أى مق جاتناه يلين أو غيوه عي ناس انار مل 
ببنها شق يوضع فيه الميت » ويسقف عليه ببلاط أو حجارة أو لين أو خشب 
ونحوها » ويرفع السقف قليلاً بحيث لاس الميت . ويكره الشق عند الحنابلة › 
لقوله ب : « اللحد لنا والشق لغيرنا '" . 

وفصل الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا : إن اللحد أفضل إن كانت الأرض 
عل اللبن نصباً » ۴ فعل برسول الله به »'" . فإن كانت الأرض رخوة فالشق 
أفضل خشية الانميار . 

ويجب عند الشافعية والحنابلة ويندب عند المالكية والحنفية أن يوضع الميت 
في القبر مستقبل القبلة » ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبنة وتنحوها 
لينعه من الاستلقاء على قفاه » لقوله بي : « قبلتك أحياء وأمواتاً » ولأن ذلك 
طريقة المسامين » بنقل الخلف عن السلف ٠‏ ولأن الني ي هكذا دفن . 

ويوضع اللبن ( الطوب النيء ) على اللحد » بأن يسد من جهة القبر » ويقام 
اللبن فيه » اتقاء لوجهه › عن التراب » لقول سعد : « وانصبوا علي اللبن نصباً » . 
ونك الآخر ( الطوب: الى ) والخشب ؛ لأنها لإحكام البناء » وهو لايليق 
بالميت ؛ لان القبر موضع البلى . ولابأس بالقصب مع اللبن . 

ثم يهال التراب على القبر » سَثراً له وصيانة . 


٤‏ ديس لكل من خض عبد القبر أن تو ارات فى الفر من فل رات أو 
غيره ثلاث حثيات باليد » قبل إهالة التراب عليه » لحديث أبي هريرة : « أن 


( رواه أبو داود والترمذي وغيرهما » لكنه ضعيف . 


(۲) رواه مسلم . 
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الني بِقَع صلى على جنازة » ثم أتى قبر اميت » فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاث »" » وعن عامر بن ربيعة أن الني بر « صلى على عثان بن مظعون » 
فكبر عليه أربعاً » وأق القبر » فحثى عليه ثلاث حثيات » وهو قا عند 
رأسه »'" » ولأن مواراته فرض كفاية » وبالحثي يصير من شارك فيها » وفي ذلك 
أقوى عبرة وتذكار » فاستحب لذلك . 

ه ‏ يرفع القبرقدر شبرفقط » ليعرف أنه قبر » فيتوق » ويترحم على 
صاحبه » ولأن قبره لړ رفع وار > وروى الشافعي عن جابر« أن النبي 
َي رفع قبره عن الأرض قدر شبر » وعن القاسم بن مد قال : « قلت لعائشة : 
ياأماه » اكشفي لي عن قبر النبي به وصاحبيه » فكشفت لي عن ثلاثة قبور » 
لامغرقة والالاطقة رة خاد الفرمة ارا 

3 - تسن القبر عند الجهور أفضل من تسطيحه أي تربيعه » لقول سفيان 
لتر : « رأيت قبر النبي بإ مسا ”) وكذلك قبور الصحابة من بعده » ولأن 
التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا » واستثنى الحنابلة دار الحرب إذا تعذر تقل 
الميت » فالأولى تسوية القبر بالأرض وإخفاؤه » خوفاً من أن ينبش » فيثل به . 

وقال الشافعية : الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنهه » کا فعل بقبره 
لړ وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنها" . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني . 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه . 

. ) 28 / ٤ : رواه أبو داود ( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) رواء البخاري في صحيحه ( المصدر السابق ) وروى الجاعة إلا البخاري وابن ماجه أن علياً بعث أبا هياج 
الأسدي وقال : « أبعثك على مابعثني رسول الله لي : لاتدع تثالاً إلا طمسته ء ولاقبراً مشرفاً إلا سويته » ( نيل 
الأوطار ٤:‏ / 38 ) . 


»( رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
| 


كروك 035 


- يكره تجصيص القبر والبناء » والكتابة عليه والمبيت عنده » واتخاذ 
مسجد عليه » وتقبيله والطواف به وتبخيره » والاستشفاء بالتربة من الأسقام . 
وكذا يكره التطيين عند الحنفية والمالكية . 

أما التجصيص : أي التبييض أي الطلاء بالجص وهو الجبس » ومثله تزويقه 
ونقشه » والبناء عليه كقبة أو بيت » فكروه للنهي عنها في صحيح مسل الآتي . 
وإن كان البناء.على القبر للمباهاة أو في أرض مسبلة ( مخصصة للدفن بحسب 
الاد أو موقوقة > فيحرم ويهدم » لأنه في حالة المباهاة من الإعجاب والكبر 
المنهي عنها » وفي الموقوفة والمسبلة » فاما في ذلك من التضييق والتحجير على 
اا 

وذكر ابن عبد الح تاميذ مالك أنه لاتنفذ وصية من أوصى بالبناء على 
قبره » أي بناء بيوت » وعليه يجب هدم مابني على القبور من القباب والسقائف 
والروضات . لكن لابأس عند اللخمي من المالكية ببناء حاجز بين القبور ليعرف 
به .فقيل عند الحنفية : لابأس بتطيين القبر » واليوم اعتاد الناس التسنم باللين 
صيائة للقبر عن النبش » ورأوا ذلك حسناً » وفي الأثر : « مارآه المسامون حسناً 
اد ا ج 8 وای كيد الا ایت من فن الف :زكر دل 
الفسطاط والخية على القبر » عملا بوصية أبي هريرة كا روى أحمد في مسنده › 
وبأمرابن عمر بازع فسطاط على قبر عبد الرحمن . 

وأما الكتإبة على القبر فكروهة عند الجهور » سواء اسم صاحبه أوغيره » 
TT‏ أو كقاينة الرقاع إليه ودسها في الأتقاب » وتحرم عند 
المالكية كتابة القرآن على القبر » ودليلهم : ماروى جابر : « هى رسول الله مَك 
عن تجصيص القبور » وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليها" » . 


. رواه مسام وغيره‎ )١( 
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وقال الحنفية : لابأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتى لايذهب 
الأثر ولايمتهن ؛ لأن النهي عنها وإن صح » فقد وجد الإججاع العملي بها" » فقد 
أخرج الحاك النهي عنها من طرق » ثم قال : هذه الأسانيد صحيحة » وليس 
العمل عليها » فإن أئمة المسامين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم »وهو 
عمل أخذ به الخلف عن السلف » ويتقوى با أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن 
رسول الله للع « مل حجراً » فوضعها عند رأس عثان بن مظعون » وقال : 
أتعم بها قبر أخي » وأدفن إليه من من مات من أهلي » » فإن الكتابة طريق إلى 
تعرف القبر بها . ويباح عندم أيضاً أن يكتب على الكفن « سم الله الرحن 
الرحم » أو« يرجى أن يغفر الله لأميت » 


والخلاصة : أن النهي عن الكتابة مول على عدم الحاجة » وأن الكتابة بغير 
عذر» أو كتابة شيء من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحوذلك فهو 
مكروه . 

وأما اتخاذ المساجد على القبور فهو مكروه » حرام عند بعض الاين 
والحنابلة لقوله ّج : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد » ظاهره 

أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها > لكن ذكر ابن القاسم تاميذ مالك أنه 
لابأس بالمسجد على القبور العافية ( المندرسة ) ويكره ٠ E‏ وتكره 
أيضاً الصلاة إلى القبر SSE‏ عله اقنور ولاتظلوا انها" 


. ۸۳۹ / ۱ : رد الحتار لابن عابدين‎ )١( 

) متفق عليه عن أبي هريرة » وروى المسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس » » قال : « لعن رسول الله بلي 
زائرات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج » » ( نيل الأوطار : ؛ / 0 ) وفيه دليل على تحريم زيارة القبور 
للنساء كا سيأتي . 

(۲) رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي . 
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وأ التقبيل والاستشفاء بالتربة ونحوه فلأن ذلك كله من البدع » لكن 
لابأس كا ذكر الشافعية على الصحيح من تطييب القبر . 


۸ يوضع عل القب جى ٠‏ ور اوح : أما وضع الحصى 
فاما رواه الشافعي مرسلاً « أنه مَل و وضعه على قبر ابنه ابراهم » وروي أنه رأى 
e EE‏ : إنها لاتضر ولاتنفع » وإن العبد إذا عمل 
شيأ » أحب الله منه أن يتقنه» . وأما وضع الحجر ونحوه لتعلم القبر » 

فللحديث المتقدم : « أنه بل وضع عند رأس عثان بن مظعون صخرة » وقال : 
أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي » . 

5 - لايجوزاتخاذ السرج على القبورء لقول الني بلي : « لعن الله زوارات 
القبور » والمتخذين عليها السرج »'" . 

اعارام القبور : أما احترا م القبور فهو أمر مقرر في السنة ولدى جميع 
الفقهاء » ومظاهر الاحترام مايأتي : 


١‏ - يكره الجلوس على القبر » والمثي عليه » والنوم وقضاء الحاجة من 
بول أو غائط » لقوله بلي : « لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها »" » وقوله : 
« لأن يجلس أحدم على جمرة » فتخلص إلى جلده » خير له من أن يجلس على 
برع > والكراهة عند الحنفية تحريمية إذا كان الجلوس لقضاء الحاجة » تنزهية 
لغير ذلك » إلا أنهم قالوا على الختار : لايكره الجلوس على القبر للقراءة » لتأدية 


. رواه الخمسة إلا اين ماجه عن ابن عباس » کا بينا‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح : ص ٠١5‏ » رد الحتار: ١‏ / 863 » الشرح الصغير : ٥۷۳١ , ٠٠١۹ / ١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 
٨۸‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٩۷‏ » المجموع : ٠٠١ / ١‏ » مغني الحتاج ٠٠١ / ٠:‏ » المهذب »٠۴١/١:‏ 
كشاف القناع : ۲ / 334,175 ١6‏ 6ه المغني : ۲ / ۵۵١ , ۵١۷‏ » 010 , 

(؟) رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي . 

() رواه الماعة »> وفسر فيه الجلوس بالحدث » وهو حرام بالإجماع . 
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القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ » ولم يجز الشافعية والحنابلة الجلوس إلا 
لضرورة » وجعلوا الاتكاء أو الاستناد إلى القبر مكروهاً كالجلوس . 

وأما المالكية فقالوا : يكره لمشي على القبر بشرطين : إن كان مسماً أو 
شط : رخال أن الو وى اف عفان زال كفي اول تكن هداق رن ؛ 
جاز المشي عليه . أما الجلوس على القبر لغير بول أو غائط فيجوز » وحملوا 
> حديث النهي عن الجلوس على المقابر على التخلي ( قضاء الحاجة ) . وعن علي 
كرم الله وجهه أنه كان يجلس على المقابر ويتوسدها . 

؟ ‏ يحرم نبش القبر مادام يظن فيه شيء من عظام الميت فيه : فلاتنبش 
غظام الموق عند حفر القبور » ولاتزال عن موضعها » ويتقى كسر عظامها ٠‏ 
لقوله بإ : « كسر عظم ايت ككسر عظم الحي في الثم » أو« كسر عظم 
المت كدر ا 4 ولق من 3لكاحنالات ضيه ا الضرورة أو الفناجة 
والغرض الصحيح وأهها مايأتي'" : 

أ إذا دفن من غير كفن أو غير غسل أو إلى غير القبلة » وم يتغير حاله أو م 
يخش عليه الفساد في نبش وكفن وغسل ووجه إلى القبلة ؛ لانه واجب مقدور 
قل فكله © فوطت يله + وؤ سد فة أن رجالا راا هم 0 
يغسلوه ول يجدوا له كفنا » ثم لقوا معاذ بن جبل » فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه 
من قبره » ثم غسّل وكفّن » حط » ثم صلي عليه" . 


)١(‏ الأول رواه ابن ماجه عن أم سامة » وهو حنديث حسن > والشاني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
عائشة » وهو حسن أيضاً . 

0 الدر الحتار : ١‏ / 255 ء ۸4١‏ ء مراقي الفلاح : ص ؟١٠‏ ء الشرح الصغير : ١‏ / 077 » القوانين الفقهية : 
ص كد ء ٩۷‏ المهذب : ١/158ء‏ المجموع + 151/5 504 ء المفني : ۲ / ٥٥١ » ۵۱١‏ _ 056 > كشاف القناع : ؟ / 
۹Y‏ ” 

(0) نيل الأوطار : ١١١ / ٤‏ ومابعدها » وفيه أيضاً أن الني مَل أخرج عبد الله بن ابي من قبره فنفث فيه من 


ريقه وألبسه قيصه › رواه البخاري . 


- ۷ 


ولم جز الشافعية في الأصح نبش القبر لتكفين الميت ؛ لأن اللقصود حصل 
وهو ستره بالتراب . 1 

فإن خشي عليه الفساد أو التغير » لم ينبش ؛ لأنه تعذر فعله > فسقط 
۴ يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر . 

أما الصلاة على الميت إذا دفن قبلها » فتصلى على القبر ؛ لأنها تصل إليه في 
القبر . وينبش عند المالكية » وعند الحنابلة » ويصلى عليه في رواية عن أحمد , 
ولاينبش عند الحنفية لوضعه لغير القبلة أوعلى يساره » وينبش لغير ذلك 
ايان 

ب - إذا كان الكفن مغصوباً وأبى صاحبه أن يأخذ القية » أو كانت الأرض 
مغصوبة » ولم يرض مالكها ببقائه . 

ج - لضيق المسجد الجامع » أو دفن معه آخر عند الضيق . وإذا نبش للدفن 
أو اتخاذ مسجد محل القبر جاز » ولايجوز عند المالكية للزرع والبناء » وأجاز 
الحنفية الزرع والبناء في محل قبر إذا بلي وصار تراباً . 

د - إذا دفن معه مال من حلي أو غيره » أو وقع في القبر مال لآدمي قليل أو 
كثير » وطالب به صاحبه > لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاقه في قبر رسول 
الله ل > فقال : خاتقي » ففتح موضعاً فيه » فأخذه" . 

ولم يجز المالكية نبش القبرللمال قليل لاميت » أو إذا تغير الميت » ويعطى 
صاحبه مثله أو قيته من التركة ( المثل في امثلي » والقية في القبي ) . 

ه ‏ إذا بلع الشخص جوهرة لغيره » ومات وطالب صاحبها » شق جوفه › 


)١(‏ حديث الغيرة ضعيف غريب » قال الحام أبو أحمد شيخ الحام أي عبد الله : لايصح هذا الحديث 
( لنجموع ١١١/١:‏ ) . 
OA -‏ 8 


وردت الجوهرة . فإن كانت الجوهرة لاميت شق 3 أيضا عنه الخنفية وسحنون المالي 
وفي الأصح عند الشافعية > ولم يشق 5 عند أحمد وابن حبيب المالي وقي وجه آخر 


عند الشافعية . 


و إذا ماتت الحبلى » وفي بطنها جنين حي يضطرب » شق جوفها عند 
أكاز الفا نة اقا خي الاقف عو من الت 2 ف اة اطي إل 
أكل الميت . 

والمذهب عند الحنابلة : أنه لايشق بطن الميتة لإخراج ولدها » مسامة كانت 
اوه تخرحة القوادل إن ات ان ر 

"9 - نقل الميت بعد الدفن : للفقهاء رأيان : رأي المالكية والحنابلة 
بالجواز لمصلحة » ورأي الشافعية والحنفية بعدم الجواز إلا لضرورة » على التفصيل 
الآتي" : 

قال المالكية : يجوز تقل الميت من مكان إلى آخر » أو من بلد إلى آخر » أو 
منسحفر نت مقرل اله كيتس ا کک © وان ركو 
لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع » أو ترجى بركة الموضع المنقول 
إليه » أو ليدفن بين أهله » أو لأجل قرب زيارة أهله . 
ES‏ نيا شارك جامد ا 5 
ار افلا تمل هته لقره خن لو فيل هة ره ليله ديا ن ةق 


/ ٥ : المجموع‎ › ٤١١ / ١ : الشرح الكبير‎ » ٥٦١ / ١ : ء الشرح الصغير‎ ۸٤١ / ١ : الدر الختار ورد الحتار‎ )١( 
6 2 ر ر ورد ر‎ 
. ٩۷ / ۲ : مغنى الحتاج : ۱ 5057 » كشاف القناع‎ » ۷۰ 


الفقه الا ج 
TY‏ لإسلامي ج٣‏ )2؟) 


مصرعه ( مكان قتله ) سنة » فقد أمر الني إل بقتلى أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم » وكانوا نقلوا إلى المدينة" . 


وقال الشافعية : نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن 
دفن بلاغسل ولاتهم » أو في أرض أو ثوب مغصوبين » أو وقع فيه مال » أو دفن 
لغير القبلة » لاللتكفين في الأصح ؛ لأن غرض التكفين السترء وقد حصل 
بالتراب اق ال من ا یا :: 


وقال الحنفية : لايجوز النقل بعد الدفن مطلقاً » وأما نقل يعقوب ويوسف 
عليها السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائها الكرام » فهو شرع من قبلنا » 
و يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا » وعليه : لايجوز کسر عظامه ولاتحويلها 
ولو كان الميت ذمياً » ولاينبش وإن طال الزمان . 


وفي الجلة : تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت » وتحرص على 
ادق ا فيو اهل وغوه اله غك الجهور لغرورة اة أو 


قال الشافعية' : لابأس بتطييب القبر ‏ وقالوا أيضأ مع الحنابلة 
والحنفية : ويندب أن يرش القبر بماء > ويسن.وضع الجريد الأخضر والريحان 
ونحوه من الشيء الرطب على القبر حفظاً لترابه من الاندراس » ولايجوز للغير 
أخذه من على القبر قبل يبسه ؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه » لزوال 
نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته » وهو الاستغفار . 


. ) ١١١ / ٤ : رواه المسة وصححه الترمذي عن جابر ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ١١١ / كشاف القناع : ؟‎ » ۸۲۸ / ١ : ء الدر اتختار‎ ٥۰٤ / »ء المغنی : ؟‎ ۲٣١ / ۱ : مغنی المحتاج‎ )۲( 


يرن 5 


ودليلهم على رش الماء : « أن رسول الله و رش على قبر ابنه ابراهم ووضع 
عله خصناء د 

وكذلك قال الحنفية" : يكره قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة » 
دون اليابس ؛ لأنه مادام رطباً يسبح الله تعالى » فيؤنس الميت » وتنزل بذكره 
الرحمة . ويندب وضع الجريد والآس ونحوهما على القبور . والدليل : ماورد في 
الحديث الصحيح من وضعه عليه الصلاة والسلام الجر يدة الخضراء > بعد شقها 
نصفين على القبرين اللذين يعذبان » وتعليله بالتخفيف عنها مالم ييبسا أي 
يخفف عنهم| ببركة تسبيحها ؛ إذ هو أكل من تسبيح اليابس »لما في الأخضر من 
نوع حياة . 

فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه » لما فيه من تفويت حق الميت . 

جمع أكثر من ميت في قبر واحد : اتفقت كامة الفقهاء على أنه 
لايجوزأن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة"“ قال جابر : دفن مع أي رجل » 
فم تطب نفسي حتى أخرجتّه » فجعلته في قبر على حدة" ولأن الني مله ل 
يدفن في كل قبر إلا واحداً . 

والضرورة : كأن كثر الأموات وعسر إفراد كل ميت بقبر » أو لضيق المكان 
أو در الاق عرولى كانوا ذكورا وتإنانا چات 

ويقدم حينئذ الأفضل كترتيبهم في الإمامة » فيقدم الأحق بالإمامة إلى 


. ) 26 / ٤ : رواه الشافعي ( نيل الأوطار‎ )١( 

() رد امحتار : ١‏ / 465 » مراق الفلاح : ص ٠0+‏ . 

(؟) مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ » الشرح الصغير : ٥٦۷ / ١‏ ء الشرح الكبير : ١‏ / 205 + 575 ء القوانين الفقهية : 
ص ٩۷‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 556 ء المغني : ۲ / 539 518 ء المجموع : ٠‏ / 565 ومابعدها . 

() رواه البخاري والنسائي ( نيل الأوطار : ١١١ / ٤‏ ) . 


0 


جدار القبر القبلي » فيكون الرجل ممايلي القبلة » والمرأة خلفه » والصبي خلفها ؛ 
لأنه ب كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرم قرآناً » فيقدمه إلى اللحد » لكن 
وكذا الجد »> فيقدم الأب على الايد 0 كان أفضل من رمة ال ودم الأ 
على البنت وإن كانت أفضل . 

ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب » ۴ أمر الني له في بعض 
الغزوات 

ولو بلي الميت وصار تراباً » جاز دفن غيره في قبره » ويرجع فيه إلى أهل 
الخبرة بتلك الأرض . ولاينبش قبر ميت باق . 

سابعاً ‏ أحكام الدفن : 

: كيفيته‎ -١ 


مه مو 


للفقهاء آراء ثلاثة في كيفية إنزال الميت القبر" . 


فقال الحنفية : يُدخل الميت ممايلي القبلة إن أمكن ۴ أدخل الني يله › 
وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر » ويحمل الميت » فيوضع في 
اللحد » فيكون الآخذ له مستقبل القبلة لشرف القبلة » وهذا إذا لم يُحْشَ على 
القبرأن ينهار» وإلا فيسل من قبل رأسه أو رجُليه . 

وقال المالكية : لابأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان » والقبلة 
او 


› 557 / ١ : الدر الختار : ۱ / ۸۳۲ ء ۸۳۸ ء الشرح الكبير‎ » ٠١١ مراق الفلاح : ص‎ » ٠١١ / ١ : اللباب‎ )١( 
(00010 A4 ا ل ا‎ ١١۷/١٠: المهذب‎ , 555 / ١ : الشرح الصغير‎ » ٩١ القوانين الفقهية : ص‎ 
. 35 / ۱ : مغني الحتاج‎ » 5٠١ 505 / ۵ : المجموع‎ 
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وقال الشافعية والحنابلة : يستحب أن يدخل القبر من عند رجليه » إن كان 
أسهل عليهم » ثم يسل سلا إلى القبر » لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الني 
يكو سل من قبل رأسة ملا" ولان ذلك أسهل.: 

تمل غق الأكفان هن عننة راسه ورجليه + لان عتندهنا كان خوك 
الاتتشار » وقد أمن من ذلك بدفنه » وقد روي أن الني إل لما أدخل نعم بن 
مسعود الاشجفى القبر, تزع الأخلة تة > وعن ابن مسعود ومعرة بن جندب 
نخوذلك:. 

ويوجه الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن . 


ويضع الرجل في قبره الرجال » بدون تقدير عدد معين » وأولى الناس بدفنه 
أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه » والمرأة يُدخلها زوجها أو حرمها : وهو من كان 
يحل له النظر إليها في حياتها » وما السفر معه » فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن 
فصالحو المؤمنين من الشيوخ القادرين على الدفن . 

وتمد يده الهنى مع جسده » قال المالكية : ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب 
حتى يستوي » وقال الشافعية : يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجر أو نحوهما » 
واتفقوا على أنه لايفرش تحته شيء » ويكره أن يجعل تحته فرش أو مضربة أو 
عخدة » أوثوب » أو حصير» لما روي عن عر رضي الله عنه أنه قال ؛ «إذا 
أنزلهوق في اللحد , فأفضوا بخدي إلى رضن » وعن أبي مومى : « لاتجعلوا بيي 
وبين الأرض شيئاً » وينصب اللبن على اللحد نصباً » لما روي عن سعد بن أبي 
وقاص قال : « اصنعوا بي كا صنعتم برسول الله ب » انصبوا علي اللبن » وأهيلوا 


. رواه الشافعي في الأم والبيهقي يإسناد صحيح‎ )١( 
. الأخلة جع خلال : وهو مايخل أو يشبك به الثوب‎ )( 
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علي التراب » » ويكره الآجر ( الطوب الحرق ) والخشب » فلايدخل القبر آجراً 
ولاخشباً ولاشيئاً مسته النار" » ولابأس عند الحنفية والحنابلة بالقصب ثم هال 
التراب عليه . 


ويستحب لكل من دنا على شفير القبر- کا بينا ‏ أن يحثو ثلاث حثيات من 
التراب ؛ لأن الني لله حثى في قبر ثلاث حثيات من التراب”" . 

ويستحب 5 بينا أن يقف جماعة على القبر بعد الدفن بساعة يدعون لاميت 
بعد دفنه » ويقرؤون بقدر ماينحر الجزور ويفرق لمه » لما روى عثان رضي الله 
عنه قال : « كان الني به إذا فرغ من دفن الميت » يقف عليه . وقال : 
« استغفروا لأخيك ٠‏ واسألوا الله له التثبيت » فإنه الآن يسأل »9 . 

؟ ‏ مكان الدفن والدفن في البحر : 

الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرها , لما يلحقه من دعاء الزوار 
والمارين”" » ولأنه به كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع » ولابأس بشرائه موضع 
قبره » ويوصي بدفنه فيه » 5 فعل عمّان وعائشة . 

ولايدفن كافر في مقبرة المسامين » ولامسم في مقبرة الكفار"" . 


ولو ماتت ذمية ( هودية أو نصرانية ) وهي حامل من مس » ومات 


. » رواه مسم بلفظه إلا قوله : « وأهيلوا علي التراب‎ )١( 

(۲) عللوا ذلك بأنه من بناء المترفين » وأما مامسته النار فللتشاؤم بأنه من أهل النار . 

(؟) رواه البيهقي من حديث عامر بن ربيعة » وإسناده ضعيف » إلا أن له شاهداً رواه ابن ماجه عن أبي 
هريرة . 

(5) رواه أبو داود والبيهقي يإاسناد جيد ( نيل الأوطار : ٤‏ / 31 ) . 

(5) مغني المحتاج : ۱ / ۴٢۲‏ ء كشاف القناع : ۲ / ٠١۷‏ > المغني : ۲ / 508 . 


. ۲٤١ / ۵ : المجموع‎ )١( 
0 


جنينها في جوفها » فالصحيح عند الشافعية » والحنابلة" : أنها تدفن بين مقابر 
المسامين والكفار » ويكون ظهرها إلى القبلة ؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه › 
فتدفن منفردة » لأن ولدها مسل » فيتأذى بعذاهم » ولاتدفن في مقابر امسامين ؛ 
لأا كافرة . 

أما لو مات إنسان في سفينة في البحر : فاتفق الفقهاء'' على أنه يغسل 
ويكفن ويصلى عليه » وينتظر به الوصول إلى البر إن رجوا الوصول في يوم أو 
يومين ليدفنوه فيه » مالم يخافوا عليه الفساد . 

فإن كان البر بعيداً أوخيف عليه التغير » شدت عليه أكفانه » ويوضع 
بتابوت عند الحنفية » ويثقل بشيء كحجر ليرسب عند الحنابلة » ولايثقل عند 
المالكية » ويلقى في الماء مستقبل القبلة على الشق الأيمن . وقال الشافعية : 
يجعل بين لوحين ويلقى في البحر » لأنه رما وقع في ساحل فيدفن » ففإن كان 
أهل الساحل كفاراً » ألقي في البحر . 

ورأي الجهورأولى ؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه » والقاؤه بين 
لوحين تعريض له للتغير والهتك » وربا بقي على الساحل مهتوكاً عرياناً . 

: زمان الدفن‎  * 

الأفضل الدفن هارا » وفي غير الأوقات التي تكره صلاة النوافل فيها » ويجوز 
ولايكره الدفن ليلاء وهو الختار عند الحنفية » والشافعية والحنابلة » وأجاز الشافعية 
الدفن في وقت كراهة الصلاة مالم يتحرّه » فإن تحراه وتعمده كره" . 


() المجموع : ١55/60‏ ء المغني : ۲ / 037 . 
(۲) الدر الختار ورد المحتار: 455/١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 555 » الشرح الصغير : ١‏ / 53 » القوانين 
الفقهية : ص ٩٦‏ ء المجموع : ۲٤۷ / ٥‏ ء المغني ۲ / 50١‏ . 
() الدر اتختار : ۸٤۷ / ١‏ » المجموع : ۵ / 174 » مغني الحتاج : ١‏ / 575 » المغني : ۲ / 500 ومابعدها ٠‏ 


٥‏ ل 


ودليل جواز الدفن ليلا : أن رسول الله ب دفن ليلاً » ؟ ذكر أحمد عن 
عائشة » ودفن أبو بكر بالليل  »‏ ذكر البخاري تعليقاً في باب الدفن بالليل" , 
ودفن الصحابة إنساناً بالليل في حال حياة الرسول عليه السلاء" . 


؛ ‏ مايقال عند الدفن : 

يندب لواضع الميت في القبرأن يقول حين يضعه في قبره" : « بسم الله » 
وعلى ملة رسول الله َه » » اتباعاً للسنة”' » وفي رواية « سنة » بدل « ملة » . 

رشن ان نر دق الهاء ها قاش اال .روف اتن ساحه ف ابن عر أنه 
كان يقول أثناء تسوية اللبن على اللحد : « اللهم أجرها ‏ أي الجبازة ‏ من , 
الشيطان » ومن عذاب القبر » اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصعد روحها ء 
ولقها عك رضوانا »توروف ابن المتدر أن عبر كان إذا سوق غل اليك قال:: 
« اللهم » أُسْلّمه إليك الأهل والمال والعشيرة » وذنبه عظم فاغفر له » . 


التلقين بعد الدفن : 
يعجو عند ا علقي انيت الكلقو عن ال وعد 

القن حصنن رانين الى قال له 5.6 اغد الله انع ا :للدي اذ كر ات 

غلية من ,دان الها عيادة أن الا اله إلا اله وان مدا رسوك اه هوان اة 


)١(‏ راجع نيل الأوطار : ٤‏ / ۸۸ » وقد وصل البخاري حديث دفن أبي بكر في آخر كتاب الجنائز في باب 
موت يوم الاثنين من حديث عائشة . 0 

(۲) رواه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس » قال البخاري : ودفن أبو بكر لیلاً وروى أبو داود عن جابر أن 
النبي دفن رجلاً ليلا ( نيل الأوطار : ٤‏ / 28 ) . 

(۲) مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ء مغني انحتاج ۲١۲ / ٠١‏ » المغني : ۲ / 50١0‏ ء الدر الختار : ۱ / ۸۲۷ . 

() رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن غریب وصححه ابن حبان والحاكم . 

(5) فغني المحتاج : ۲١۷ / ١‏ » كشاف القناع : ۲ / ٠١9‏ ء المغني : ۲ / ٠٠١‏ . 
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وا رعق ق » وأن البعث حق » وأن الساعة آتية لاريب فيها » وأن الله 
يبعث من في القبور » انك رضيت الله ربا » وبالإسلام دينا » ومحمد له 
نبياً » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً » لحديث ورد فيه" . 
قال النووي في الروضة : والحديث وإن كان ضعيفاً » لكنه اعتضد بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة » ول تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من 
يقتتدى به » وقد قال تعالى  :‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وأحوج 
مايكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة . 

والحق ‏ في تقديري مع القائلين بعدم سنية التلقين » والظاهر أن المستحب 
لذلك م الصحابة » بدليل ماروي عن راشد بن سعد » وضّرة بن حبيب » وحكم 
ابن عمير قالوا : « إذا سوّي على الميت قبره » وانصرف الناس عنه ء كانوا 
يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يافلان » قل : لا إله إلا الله » أشهد أن لا 
إله إلا الله » ثلاث مرات » يافلان قل : ربي الله » وديني الإسلام » ونبيّي خمد 
0( 


ر » ثم ينصرف 

زق غزقنا آنه ندب غتد الحنفية والالكة E‏ ولايلقن 
بعد الدفن . 

: ستر القير‎ ١ 

لاخلاف بين أهل العام في استحباب ستر قبر المرأة بغطاء TEPE‏ 
ولايؤمن أن يبدو منها شيء > فيراه الحاضرون > فان کان الميت رجلا کر ه ساره 


)00 رواه الطبراني في الكبير » قال الميتي في ( ممع الزوائد : ۲ / ٠۴‏ ) وفي إسناده جاعة م أعرفهم . وقال عنه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص المبير : وإسناده صالح » وقد قواه الضياء في أحكامه ( نيل الأوطار : ؟ / 84 
ومابعدها ) . 


(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه ( نيل الأوطار : ٤‏ / 35 ) . 


و 5 


عند الحنابلة » ولايستر عند المالكية والحنفية إلا لعذر » ودليل الستر لامرأة فعل 
تمر وعلي وغيرهما"" . 

واستحب الشافعية ستر القبر مطلقاً عند إدخال الميت فيه » وإن كان الميت 
رجلا ؛ لأنه به ستر قبر سعد بن معاذ » ولأنه أسترلما عساه أن ينكشف مما كان 
اسه وهر للق و ا 

- الدفن في تابوت أو صندوق : 

الدفن في التابوت ( أي السخلية : وهو أن يجعل في وعاء كالصندوق ) هو 
من سنة النصارى لدفن أمواتهم > ويستعمل عندنا لحالة العذر فقط » کا يبين من 
كلام فقهائنا"" . 

قال الحنفية : لابأس باتخاذ التابوت ولو من حجر أو حديد لاميت عند 
الحاجة كرخاوة الأرض ؛ وکوا ندية »أو ليت البخرء أو للدرأة مظلقا : 
و کک 

وقال المالكية : الأولى عدم الدفن في التابوت » وإغا يندب سد اللحد بلين 
( طوب فيء ) اط لو ل ور E‏ 
( طوب محروق ) » فتراب يلت بالماء ليتاسك . 

وقال الشافعية : يكره دفن الميت في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة » أو 
كان في الميت تهرية بحريق » أو لذع » بحيث لايضبطه إلا التابوت » أو كانت 
امرأة لامحرم لها ء لئلا يسا الأجانب عند الدفن أو غيره . 


ا 


. ۸۲۸ / ١ : الدر الختار‎ » ٠٥۲ / ١ : الشرح الصغير‎ » ٥۰١ / ۲ : المغني‎ )١( 

(۲) مغني الحتاج : ۱ / ۳۲ . 

() الدر اتحتار: ۸١١ / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 50 » مغني المحتاج : ۳١۲ / ١‏ » المهنب »٠۴۷/١٠:‏ 
المغنى : ۲ / ٠٠۳‏ . 
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وقال الحنابلة : لايستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم ينقل عن الني به ولا 
أصحابه » وفيه تشبه بأهل الدنيا » والأرض أنشف لفضلاته . 


ثامناً ‏ زيارة القبور : 

مذهب أهل السنة : أن الروح : هي النفس الناطقة المستعدة للبيان » وفهم 
الخطاب » ولاتفنى بفناء الجسد » وأنه جوهر لاعَرَض . وتجمع أرواح الموق › 
فينزل الأعلى إلى الأدنى » لاالعكس . ومذهب سلف الأمة وأئّتها : أن العذاب أو 
النعيم يحصل لروح اميت وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة » وتتصل أيضاً بالبدن أحياناً > فيحصل له معها النعم أو العذاب . 

وهناك لأهل السنة قول آخر : أن النعم والعذاب يكون للبدن دون 
اروس 

واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا » وأن ذلك 
يعرض عليه » وجاءت الآثار بأنه يرى أيضاً » وبأنه يدري با فعل عنده » ويسر 
با كان حسناً » ويتأم بها كان قبيحاً .0 

ويعرف الميت زائره يوم الجعة قبل طلوع الثمس . وهذا الوقت أكد › 
وفع بال :وياد بالمتكر ده : 

أما حكم زيارة القبور فللفقهاء فيه رأيان" بالنسبة للنساء . أما 
الرجال فلاخلاف بين أهل العم في إباحة زيارتهم القبور : 


(١)كشاف‏ القناع : ۲ / 1١١‏ ومابعدها . 

0) الدر الختار ورد انحتار : 8/1 ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 455 » الشرح 
الصغير : ١‏ / 575 » شرح الرسالة : ١‏ / ۲۸۸ » مغني امحتاج : عم ۲ المغني : ۲ / 54م › 010 > 0۷۰ » 
كشاف القناع : ۲ / ١77 ›» ۱٦١‏ ومابعدها . 
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ا الحنفية : : و 27 القبور » للرجال والنساء على الأصح » لما 

روى ابن أبي ا رسول الله 7 « کان ياي قبور الشهداء بأحد > على 5 
كل حول » فيقول : السلام عليك با صبرتم » فنعم عقبى الدار » وقد كان رسول 
الله يي يخرج إلى البقيع لزيارة الموق » ويقول : « السلام عليم دار قوم 
مؤمنين » وإنا إن شاء الله بك لاحقون > أسأل الله لي ولك العافية وال غل 
الصلاة 0 :د كنت یتک عن زيارة القبور > فزوروها.ء فاا تذكرم 
الوت »' وفي لفظ « فإنها تذكر الآخرة » . 

والأفضل أن تكون الزيارة يوم المعة والسبت والاثنين والميس . والسنة 
زيارتها قامًاً » والدعاء عندها قامًاً » ؟ كان يفعل رسول الله به في الخروج إلى 
البقيع . 

ويستحب للزائر أن يقرأ سورة « يس »لما ورد عن أنس أنه قال : قال 
رسول الله به : « من دخل المقابر فقرأ يس أي وأهدى ثواها للأموات - 
خفف الله عنهم يومكذ » وكان له بعدد مافيها حسنات » وقال عليه السلام : 
« اقرؤوا على موتام يس » . 

ويقرأً أيضاً من القرآن ماتيسر له من الفاتحة » وأول البقرة إلى « المفلحون » 
وآية الكرسي » وآمن الرسول » وتبارك الملك » وسورة التكاثر » والإخلاص اثنتي 
عثرة رة أو ادق عشرة هرة ع أوسبعاً أوثلاثاً »ثم يقول : « اللهم أوصل 


)١(‏ رواه مسام عن أبي بريدة » ورواه أيضاً أصحاب السان إلا الترمذي بأسانيد صحيحة » > وروی مسلم في 
صخيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « زار رسول الله بل قبر أمه > فبى وأبى من حوله » »ثم قال : إني 
استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لحا » > فلم يأذن لي ع » واستأذنته في أن أزور قبرها ٠‏ فأذن في » فزوروا القبور » فإنها 
تذكر الموت » . 

() ذكره في البحر الرائق » ورواية الزيلعي : « وكان له أي للقارئ ‏ بعدد من فيها من الأموات » والظاهر 
أنه ضعيف . 


() رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحام عن معقل بن يسار ء وهو حديث حسن . 


يدك 3 


ثواب ماقرأناه إلى فلان أو إليهم » . روى الدارقطني : « من مر على المقابر » 
فقراً : قل هو الله إحدى عشرة مرة > ثم وهب أجرها للأموات > أعطي من الأجر 


بعدد الأموات ¢ ٠.‏ 


وزيارة النساء إن كانت لتجديد الحزن والبكاء والندب على ماجرت به 
عادتهن لاتجوز» وعليه حمل حديث « لعن الله زائرات القبور» فان كانت 
للاعتبار والترحم من غير بكاء » فلابأس . 


والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لميع المؤمنين والمؤمنات ؛ لأا تصل 
إليهم > ولاينقص من أجره شيء : ويستحب إهداء ثواب القراءة للني ل 
لأنه أنقذنا من الضلالة » ففي ذلك نوع شكر » وإسداء جيل له . 


ب رأي الجمهور : تندب زيارة القبور للرجال للاعتبار والتذكر 
وتكره للنساء » وكانت زيارتها منهياً عنها » ثم نسخت » لقوله بے : « كنت 
بيتك عن زيارة القبور » فزوروها » وفي رواية : « ولاتقولوا هَجراً » أي كلاماً 
قبيحاً » ولاتدخل النساء في ضير الرجال على الختار . وزيارة قبور الكفار 
مباحة . وأما وقت الزيارة فقال مالك : بلغني أن الأرواح بفناء المقابر » 
فلاتختص زيارتها بيوم بعينه » وإنا يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه . 


وسبب كراهتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن » لما فيهن 
من رقة القلب » وكثرة الجزع » وقلة احتال المصائب » وإنا لم تحرم لما روى مس 
عن أم عطية : « نهينا عن زيارة القبور » ولم يعزم علينا » وكراهة زيارتهن 
لديف عند لعن E‏ 


. قال الترمذي : هذا حديث صحيح » رواه الخسة إلا النسائي‎ )١( 
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لكن قال المالكية : هذا في حق الشابة » أما المتجالة التي لاأرب للرجال بها 
فكالرجال . ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام » وكذا قراءة القرآن 
بالأصوات المرتفعة » واتخاذ ذلك عادة لهم . 

ويندب أن 8 الزائر على قبور المسامين » و > ويدعو. 
را للقابر : « السلام 27 i‏ کن وإنا 0 شاء 01 9 
لاحقون » . أو« السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم لاحقون » أسأل الله لنا ولک العافية » رواهما مسل » زاد أبو داود : 

وقرا عادو اتر مو اهران وهو عة ىلعاب + نان اران 

ويدعو لاميت عقب القراءة » رجاء الإجابة ؛ لأن الدعاء ينفع الميت » وهو 
عقب القراءة أقرب إلى الإجابة . وعند الدعاء يستقبل القبلة . 


e‏ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » والغرقد : شجر 
شوك » والبقيع : مدفن أهل المدينة . 
ويستحب - 5 ذكر الشافعية ‏ الإكثار من الزيارة » وأن يكثر الوقوف عند 
قيور أهل الخير والفضل » ويقف الزائر أمام القبر ۴ يقف أمام الحي . 
ويكره تقبيل التنابوت الذي يجعل على القبر » وتقبيل القبر واستلامه › 


)١(‏ قوله  :‏ إن شاء الله » : الصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله .تعالى ل إني فاعل ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله » ( المجموع :ه/ ٠8؟).‏ . 


كردن * 


وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء » فإن هذا كله من البدع التي 
ارتكبها الناس : « أفن زین له سوء عله » فرآه حستأً ‏ . 

ويستحب عند الحنابلة خلع النعال إذا دخل المقابر » للأمر به في حديث 
يُشَير بن الخصّاصية" » ولم ير أكثر العاماء بذلك بأسأ لإقرار الني ب ذلك ٠‏ في 
حديث رواه البخاري . 

المطلب الثالث ‏ التعزية وتوابعها : 

أولاً - تعريفها وحكيها"" : 

هي أن يسلي أهل الميت ويحملهم على الصبر بوعد الأجر » ويرغبهم في 
الرضا بالقضاء والقدر » ويدعو لاميت المسام وتكون إلى ثلاث ليال بأيامها . 
وتكره بعدها إلا لغائب » حتى لايجدد له الحزن » ولإذن الشارع في الإحداد في 
الثلاث » بقوله طلم : « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت 
فوق ثلاثة أيام » إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً »'" . ويكره عند غير المالكية 
تكرار التعزية » فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك » وهي بعد الدفن أفضل 
منها قبله ؛ لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه » ووحشتهم بعد الدفن لفراقه 
أكثر . 

ويكره عند الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان 
أو في السرادقات على الطريق ليعزوه » أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية › 
لا في ذلك من استدامة الحزن وقال الحنفية : لابأس بالجلوس للتعزية في غير 

. رواه أبو داود » وإسناده جيد‎ )١( 

() الدر الختار ورد امحتار : 464١ / ١‏ ومابعدها » تبيين الحقائق 543/١:‏ ء شرح الرسالة 585/١:‏ > 
الشرح الكبير : ١‏ / 405 » الشرح الصغير : ۱ / ٦۰‏ » المهذب : ۱ / ٠۲۸‏ ومابعدهماء كشاف القناع : ۲ / ٠١‏ 


ومابعدها , المغنى : ۲ / 087 ومابعدها , المجموع : ۵ / ۲۷۲ ۔ ۲۷١‏ . 
)١(‏ رواه البخاري ومسم عن آم سامة » وعن أم حبيبة بنت أي سفيان ( نيل الأوطار : 595/7 ) . 


۳ 


المسجد ثلاثة أيام » وأوها أفضلها » وقال في الفتاوى الظهيرية : لابأس بها لأهل 
اميت في البيت أو السجد » والناس E‏ ويعروم . ويكره المبيت عند أهل 
اميت وتكون التعزية في بيت المصاب » وليس في ألفاظ التعزية شيء محدد › 
فيقول المعزي لامسلم : « أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك » وغفر لميتك » وإن 
عزى مساماً بكافر يقول : « أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » ويسك عن 
الدعاء لاميت ؛ لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه . وإن عزى كافراً مسل 
قال : « أحسن الله عزاءك » وغفر لميتك » وإن عزى كافرأ بكافر قال : « أخلف 
الله علينا وعليك » ولانقص عددك » . 

وقال الحنابلة : تحرم تعزية الكافر ؛ لأن فيها تعظياً للكافر كبداءته 
بالسلام . ويقول المعزى : « استجاب الله دعاءك » ورحمنا وإياك » ولاتكره 
الصافحة أو أخذ المعزي بيد من غزاه . 

والتعزية تستحب للرجال والنساء اللاتي لايفتن » في الصغير والكبير ء 
والذكر والأنثى » بلاخلاف بين العاماء » إلا أن الثوري قال : لاتستحب التعزية 
شد الدقن :اانه حناقفة امره + وتكره رة الل لآمراة نحا اة قد 
محرم له » خشية الفتنة . 

ودليل استحباب التعزية أحاديث » منها : « من عزى مصاباً فله مثل 
ارو ومنها : « من عزى أخاه بمصيبة » كساه الله من حلل الكرامة يوم 
اا 

ثانياً ‏ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق : 

يجوز بالاتفاق البكاء على الميت قبل الدفن وبعده ؛ بلارفع صوت أو قول 


. رواه الترمذي وابن ماجه » قال الترمذي : غريب ء وقال اين الجوزي : موضوع‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماجه . 
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قيتع أو تي أواننواء ا روى این + أن رشجول الله يلثم قال : 
» ياإبراهي » إنا لانغني عنك من الله شيئاً » ثم ذرفت عيناه » فقال له عبد 
الرحمن بن عوف : يارسول الله » أتبكي » أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : لا » ولكن 
نيت عن النوح'" » . وورد في الصحيحين : « أنه َه لما فاضت عيناه » لما رفع 
إليه ابن بنته » ونفسه تقعقع كأنها في شَنْة'" ‏ أي لها صوت وحشرجة كصوت ما 
ألقى في قربة بالية ‏ قال له سعد : ماهذا يارسول الله ؟ قال : هذه رحمة » 
جعلها الله في قلوب عباده » وإغا يرحم الله من عباده الرحماء » . 

وأما حديث « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فؤول عند جهور 
العاماء على من وص أهله أن يبكى عليه » ويناح بعد موته » فنفذت وصيته › 
فهذا يعذب ببكاء أهله عليه » ونوحهم ؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه » وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك » ومنه قول طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعيني بمأناأهله وشقي علي الجيب يابنةمعبد 

أما من بكى عليه أهله » وناحوا عليه من غير وصية منه » فلايعذب ببكائهم 
ونوحهم » لقوله تعالى : © ولاتزر وازرة وز ر أخرى ¢ . 

ولابأس ‏ کا ذكر الحنفية ‏ برثاء الميت بشعر أو غيره » لكن يكره الإفراط 


/ ١ : مغني الحتاج‎ > ٤١١ / ١ : الشرح الكبير‎ » 0/4 » 537 / ١ : الشرح الصغير‎ » 44١ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
/ ٠ : ومابعدها ء الجموع‎ ١88 / ۲ : ۔ 587 »> كشاف القناع‎ ٠٤١ / ۲ : ء المغنى‎ ۱۳۹ / ١ : ومابعدها » المهذب‎ ٥ 
۰ . 4 لشفا‎ 

() رواه الترمذي » وهو حديث حسن » ومعناه في الصحيحين من رواية غير جابر . 

0 الشنة : القربة الخلق أي البالية . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسل عن تمر » وعن عائشة أن ابن عمر يقول : « الميت يعذب ببكاء الحي » وردته بآية 
$ ولاتزر وازرة وزر أخرى ‏ . 
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في مدحه > لاسها عند جنازته > لحديث « من تعزى بعزاء الجاهلية > فأعضوه بن 
أببه:ولاتكنوا »'"'.وهِذا أمن تايب وة ق الرجزهن دعر الماهلية: 


ويحرم الندب بتعديد شمائله » والنوح » والجزع بضرب صدر أو رأس وشق 
جيب ونحوها . 

أنا لفت + فهو فاد اسن امك وما رن تقد ف رلفظ ادا بارا 
بدل الياء > مشل قوهم : وارجلاه » واجبلاه » وانقطاع ظهراه » واكهفاه › 
ياعزي » ياسندي ونحوه » لحديث : « مامن ميت يموت فيقدم باكيهم » فيقول : 
واجبلاه » واسنداه » أو نحو ذلك » إلا وکل به ملكان يلهّزانه » أهكذا كنت ۲ 
وذلك إن أوصى بماذكر » أو كان كافراً . 


وأما التوح : فهو رفع الصوت بالندب » لخبره النائحة إذا لم تنب تقام يوم 
القيامة » وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب » وخبر « لعن الله 
الاك E‏ 


وأما الجزع : بضرب صدر ونحوه كشق جيب ونشر شعر » وتسويد وجه » 
وإلقاء رماد على رأس » ورفع صوت بإفراط في البكاء » فهو حرام أيضاً » لخبر 
الشيخين : « ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » 
وفي الصحيحين « أنه ب برىء من الصالقة » والحالقة » والشاقة » فالصالقة : 


» المراد به قوم في الاستغاثة : يالفلان » وقولوا له : اعضض بذكر أبيك » ولاتكنوا عن الذكر باهن‎ )١( 

رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب ( كشف الخفا : ۲ / ۲۲۲ ) . 
(؟) رواه الترمذي وحسنه , واللهز : الدفع في الصدر باليد » وهي مقبوضة . والفعل لز يلهز على وزن فتح 
) رواه مسلم » والسربال : القميص . 


)6( رواه أحمد وأبو داود عن أَبي سعيد » وهو صحيح . 
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التي ترفع صوتها عند المصيبة ‏ والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة » 
والشاقة : التي تشق ثيابها . 


ثالثاً ‏ ماينبغي للمصاب والثواب على المضيبة : 

ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه » ويمتشل أمره في 
الانتغانة بالضير والضلاة » و جر هاوعد الله به الصابرين حيث يقول 
سبحانه : « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . أولك عليهم صلوات ‏ أي مغفرة ‏ من رهم ورحمة وأولشك مم 
المهتدون » . 

وعليه يسن لامصاب أن يسترجع » فيقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 
( أي نحن عبيده يفعل بنا مايشاء » ونحن مقرّون بالبعث والجزاء على أعمالنا ) 
و «اللهم أَجْرْني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منهاء؛ ويصلي ركعتين» كا فصل 
ابن عباس » وقرأ « واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ » وقال حذيفة :« كان 
الني مله إذا حَرّبه أمر صبر »'"" وروی مسلم عن أم سامة مرفوعاً : « إذا حضرتم 
المريض أو الميت » فقولوا خيراً » فإن الملائكة يوْمّنون على ماتقولون » فاما مات 
« () 


أبو سامة قال : قولي : اللهم اغفر لي وله » وأعقبني عقبة حسنة » 


ويسن لامصاب أن يصبر » والصبر : الحبس » قال تعالى : ل واصبروا إن 


. 1۸۷ / ۲ : ء المجموع : ه / ۲۷۶ » كشاف القناع‎ ٥١۱ / ١ : ء الشرح الصغير‎ ۸٤١ / ١ : الدر الختار‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود . وحزبه الأمر : نابه واشتد عليه » أو ضغطه . 

(۲) روى مس في صحيحه عن أم سامة رضي الله عنها قالت : « سمعت رسول الله به يقول : مامن عبد 
تصيبه مصيبة » فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجُزني في مصيبتي » وأخلف لي خيرا منها » إلا آجره الله في 
مصيبته » وأخلف له خيراً منها » قالت : فاما مات أبو سلمة » قلت ا أمرني رسول الله بل » فأخلف لي خيراً منه 
رسول الله بل » . 
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الله مع الصابرين  ٠‏ وقال بتي : « والصبر ضياء »". 

وفي الصبر على موت الولد أجر كبير » لأخبار » منها مافي الصحيحين : أنه 
له قال : « لايموت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد فققسه النارء إلا تحلّة 
القسم » يشير إلى قوله تعالى : « وإن منك إلا واردها > والصحيح : أن المراد به 
المرور على الصراط . 

وأخرج البخاري أنه به قال : « يقول الله تعالى : مالعبدي المؤمن من 
جره ذا ق ثم احتسبه ء إلا الجنة » . 

وثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال وات 
إحدى بنات الني بل إليه تدعوه وتخبره أن صبياً ها أو ابناً في الوت » فقال 
للرسول : ارجع إليها » فأخبرها أن لله ماأخذ . وله ماأعطى » وكل شيء عنده 
بأجل مسمى » فرها فلتصبر ولتحتسب » . ) 

والثواب على المصيبة : في الصبر عليها » لاعلى المصيبة نفسها » فالمصائب 
دوا لتر انوافونا ‏ لأذيا بكرن المعو E‏ لزيا ب له 
كسبه » والصبر من كسبه أو فعله . وهذا قول الحنابلة والعز بن عبد السلام . 


والرضا بالقضاء والقدر فرق الشين فاته بودي رضا الله سيدا نه وال 


وصرح الشافعي رحمه الله بأن كلا من امجنون والمريض المغلوب على عقله 


)١(‏ رواه مسم من حديث أبي مالك الحارث بن عاص الأشعري رضي الله عنه بلفظ « الطّهور شطر 
الإيمان .. » 

(؟) وروى الترمذي عن أي موسى أن رسول الله لعٍ قال : « إذا مات ولد العبد » قال الله تعالى للائكته : 
قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » فيقول : قبضم مرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع ٠‏ فيقول : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة » وسموه : بيت امد » قال الترمذي : هذا حديث 


حسن غریب . 
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مأجورء مثاب » مكفر عنه بالمرض » فحك بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم 
لإا الور وريد خب ال حماست الل هن لعي لقني 
ولأوضب ب فرض ولام ولاحزن:ولاأذى ولا » حى الشوكة يشاكها :إلا كفر 
الله ا من تخطاياة.» والحديث الصحيخ: :< إذا مرض العبد أوسافر »كنتب له 
مثل ماکان يعمله صحيحاً مقهأ » . 


فن أصيب وصبر يحصل له ثوابان : لنفس المصيبة » وللصبر عليها . ومن 
انتفى صبره » فإن كان لعذر كجنون فكذلك » أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك 
الثوابين شيء . 

رابعاً ‏ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم : 

يقحب لأقرياء الت وجرانة أن:يسهوا ءانا لأهل اميت" 4لا رزوي 
أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه » قال النبي بي : « اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً » فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه'" » . ويبعث بهم إليهم إعانة هم » 
وجبراً لقلوهم » فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم » ومن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 
لأنفسهم » ويكون الطعام بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم . 

أما صنع أهل البيت طعاماً للناس » فكروه وبدعة لاأصل لما ؛ لأن فيه 
زيادة على مصيبتهم » وشغلاً لهم إلى شغلهم » وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية . وإن 
كان في الورثة قاصر دون البلوغ » فيحرم إعداد الطعام وتقدهه » قال جرير بن 


() فتح القدير /١:‏ 8/86 » الدر الختار : ۸١ / ١‏ » الشرح الصغير : 51١ / ١‏ » المجمصوع : ١‏ / 580 
ومابعدها , المهذب ٠١١ / ١٠١‏ » المغني : ۲ / ٠٥١‏ » شرح الرسالة : ١‏ / ۲۸۹ . 

() رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر » قال الترمذي : حديث 
حسن . ورواه أحمد وابن ماجه أيضاً من رواية أمماء بنت عميس . وقد قتل جعفر في غزوة مؤتة سنة تمان من المجرة 


في جمادى . 
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عبد الله : « كنا نعد الاجتاع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة » وإن 
دعت الحاجة إلى ذلك » جاز ء فإنه را جاءهم من يحضر ميتهم من القرى 
والأماكن البعيدة » ويبيت عندهم ولايمكنهم إلا أن يضيفوه . 

خامساً ‏ القراءة على الميت وإهداء الثواب له : 

ههنا مسائل للفقهاء"" : 

أ أجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو« اللهم اغفر له › 
اللهم ارحمه » » والصدقة ٠‏ وأداء الواجبات البدنية ‏ المالية التي تدخلها النيابة 
كالحج » لقوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » وقوله سبحانه : # واستغفر لذنبك 
ولامؤمنين والمؤمنات ‏ » ودعا الني به لأبي سامة حين مات » ولاميت الذي 
صلى عليه في حديث عوف بن مالك ٠‏ ولكل ميت صلى عليه . وسأل رجل الني 
ل فقال : « يارسول الله » إن أمي ماتت » فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : 
نهر ع" ات ارا إل الى عار هات اجر للق إن ر 
المج أدركت أي شيا كبيراً + لانتطيع أن .يقبت غل الراخلة > أفأحي عة ؟ 
قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم » قال : فدين 
الله أحق أن يقض »'" وقال للذي سأله : « إن أمي ماتت وعليها صوم شهر › 
أفأصوم عنها ؟ قال : نعم » . 


)١(‏ الدر اتحتار ورد انحتار : ۸٤٤ / ١‏ ومابعدها » فتح القدير : ٤١١ / ١‏ » شرح الرسالة : ١‏ / ۲۸۹ » الشرح 
الكبير : ٤١١ / ١‏ ء الشرح الصغير : ٥٦۸ / ١‏ ء ١ه‏ ء مغني امحتاج : ۲ / 34 ۷١‏ » المغني : 513/5 ٥۷١‏ » كشاف 
القناع : ۲ / ۹١‏ ء المهذب ٤1٤/١:‏ . 

(1) رواه أبو داود ء وروي ذلك عن سعد بن عبادة . 

(۲) رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن الزبير( نيل الأوطار : ؛ / ۲۸١‏ ومابعدها ) . 
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قال ابن قدامة : وهذه أحاديث صحاح » وفيها دلالة على انتفاع الميت 
بسائر القرب ؛ لأن الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية » وقد أوصل الله 
تفعها إل المت + فكذلك هاسواها , 

ب اختلف العلماء في وصول ثواب العبادات البدنية الحضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن إلى غير فاعلها على رأيين : رأي الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية 
والمالكية بوصول القراءة لاميت إذا كان بحضرته » أو دعا له عقبها » ولو غائباً ؛ 
لأن عن ا ال ةوارك والواعاء ها رحن للقيو 

ورأي متقدمي المالكية والمشهور عند الشافعية الأوائل : عدم وصول ثواب 
العبادات المحضة لغير فاعلها . 

قال الحنفية : الختار عدم كراهة إجلاس القارئين ليقرؤوا عند القبر » وقالوا 
في باب الحج عن الغير : للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره : صلاة كان عمله » أو 

وقال الحنابلة : لابأس بالقراءة عند القبر » للحديث المتقدم : « من دخل 
ااا > خفف عنهم يومد > وکان له بعدد من فيها حسنات » 
وحديث « من زار قبر والديه اقرا مده ودا من اد 

EN‏ وتكره اللإراءة عل ORR‏ قار الخد لين من 
ل السلك لكق المتاخرون عل أنه لاباس بقزاءة القرآن والد كن وجعل ثوابنة 
لمق فل له الاح إن ضاء الله 

وقال الشافعية : المشهور أنه لاينفع الميت ثواب غير عمله » كالصلاة عنه 
قضاء أو غيرها وقراءة القرآن . وحقق المتأخرون منهم وصول ثواب القراءة 


. كلاهما ضعيف » والأول أضعف من الثاني » ؟ أشار السيوطى في جامعه‎ )١( 
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لليف © الفاغة وغيرها ٠‏ وعلية غل التاين + وهارأه اموق جا فهو عند الله 
حسن . وإذ ثبت أن الفاتحة تنفع الحي الملدوغ » وأقر الني ب ذلك بقوله : 
« ومايدريك أنها رقية ؟ » كان نفع الميت با أولى . 

ويذلك يكون مدهت عا خرن القافيية ذهب الأمنة العلائة ١‏ أن ترات 
القراءة يصل إلى الميت » قال السبكي : والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض 
القران إذا قصه ينتفع لبت وق ماهوا ذبن Naa:‏ نيع أن الفناقة آنا 
قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته » وأقره الني يه بقوله : « ومايدريك أنها 
رقية » وإذا نفعت الحي بالقصد ء كان نفع الميت بها أولى . وقد جوز القاضي 
حسين الاستئجار على قراءة القرآن عند الميت . قال ابن الصلاح : وينبغي أن 
يقول : « اللهم أوصل ثواب ماقرأنا لفلان » فيجعله دعاء » ولايختلف في ذلك 
القريب والبعيد » وينبغي الجزم بنفع هذا ؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس 
للداعي » فلآن يجوز بما له أولى » وهذا لايختص بالقراءة » بل يجري في سائر 
الأعمال . 
المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل الله : 

فضل التوادة'ق سيل الله تعر يق الشهيداء أحكافة شه اء غيز 
البركة< 

فضل الشهادة في سبيل الله : 

التضحية بالنفس أسمى درجات الإخلاص والتفاني في سبيل المبدأ والعقيدة » 
وأصدق برهان على صحة الإيمان » وطريق الخلود في جنان الله والفوز برضوان 
الله تعالى » والآمة أو الماعة بأمس الحاجة في كل زمان إلى تضحيات العديد من 
أنائها ذفاعا عق النقس والبلاة: وعفاظا عل القستات: وا مراف ولايكتب 
لما العزة والكرامة والهيبة إلا بجسور من الضحايا في سبيل تحقيق غاياتها » ودماء 
تصرج من أجل كرامتها ووجودها . 
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لهذا كتب الله الحياة والخلود للشهداء » وغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدين 
لتعلقه بحقوق الناس المادية » وبوأه المنزلة العالية في الجنة مع الأنبياء والمرسلين » 
۴ دلت عليه النصوص الشرعية . فقال تعالى : « ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً » بل أحياء عند رهم يرزقون » فرحين با آتاه الله من فضله »> 
ويستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولام يحزنون › 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين » عن مسروق 
رضي الله عنه » قال : سأل عبد الله عن هذه الآية : ولاتحسبن الذين قتلوا في 
شيل الله مرا بل احا فة ريم يفون © فال : أمنا آنا نهد الها عن 
ذلك رسول الله ب » فقال : « أرواحهم في جوف طير خضر » لها قناديل معلقة 
بالغرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل ... » 
ادوع" : 


والمعنى أن الله تعالى أحياهم وأعطاهم القدرة على التتع بار الجنة » والتفكه 
بها والتنقل في أرجائها » قال تعالى : ل ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات » 
بل أحياء » ولكن لاتشعرون 6 إلا أن حياتهم ليست بالجسد » وإنما هي من نوع 
خاص لايدرك بالعقل » بل بالوحي . 


وقال النى بي : « ماأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا » وإن له 
ماعلى الأرض من شيء إلا الشهيد » فإنه يتنى أن يرجع إلى الدنيا » فيقتل عشر 
قراف لا موك هن الک 1 


وقال عليه الصلاة والسلام والدى نفس عند بيده : لودذت أن أغزو ف 


. ) ومابعدها‎ ۲۲٢ / ۲ : رواه مسلم والترمذي وغيرهما ( الترغيب والترهيب‎ )١( 
.٠ ) ومابعدها‎ 7٠١ / ۲ : رواه البخاري ومسم والترمذي عن أنس ( المصدر السابق‎ )۲( 
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تسيل الله ال ثم أغزو فأقتل , ثم أغزو فأقتل »'" ©« يُغفر للشهيد كل ذنب 
UL]‏ ا 
إلا الديْن 


تعريف الشهيد : 
معي الشهيد شهيداً ؛ لأنه مشهود له بالجنة 0 
شاهد » أو تشهد موته الملائكة"" . والشهيد الذي يستحق الفضائل السابقة 


ونحوها هو شهيد المعركة مع العدو . وقد أورد الفقهاء تعريفات متقاربة له 
بحسب رأهم في بعض السائل التعلقة يه . 


فقال الحنفية” : الشهيد من قتله أهل الحرب » أو أهل البغي » أو قطاع 
الطريق » أو اللصوص في منزله ليلاً أو ارا بأي آلة : مثقل أو محدد » أو وجد 
في العركة وبه أثر كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أوعين » أو قتله 
مسلم ظاماً عمد بحدد » وكان مساماً مكلفاً ( بالغاً عاقلاً ) طاهراً ( خالياً من 
حيض أو نفاس أو جنابة ) » ولم يرتث بعد انقضاء الحرب أي لاوت عقب 
الإصابة . 


والارتثاف : أن يأكل أو يشرب أو يداوف » أو يبقى حياً حتى يمضي عليه 
وقت صلاة وهو يعقل » أو ينقل من المعركة حياً » أي وهو يعقل . 

أما المقتول حداً أو قصاصاً » فإنه يغسل ويصلى عليه » لأنه لم يقتل ظاماً , 
وإغا قتل بحق » وأما من قتل من البغاة أوقطاع الطرق فلايفسل ولايصلى ٠‏ 
عليه : 


مه 


. ) رواه البخاري ومس عن أبي هريرة ( المصدر السابق‎ )١( 

(5) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( المصدر السابق ) . 

(۲) الدر الختار : ۸٤۸ / ١‏ ء اللباب : ٠١١ / ١‏ » مغني الحتاج ٠١‏ / 500 . 

(9) الدر الختار ورد انحتار: ۱ / ۸٤۸‏ ء مراقي الفلاح : ص ۱۰۳ ومابعدها » اللباب ٠١۷ 1756 / ١٠‏ . 
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. وبه يتبين أن شروط تحقيق الشهادة عند : هي الإسلام والعقل والبلوغ › 
والطهارة من الحدث الأكبر » وأن يموت عقب الإصابة . 
وأن كل :تقول ف العركة مع العدى: أو قل ظلا + أودفاعا عن النضين أو 
امال فهو شيد . أما من خرج حياً من المعركة » أو كان جنباً فلاتطبق عليه 
أحكام الشهيد . ْ 
ويلاحظ أن هذا المذهب ومذهب الحنابلة أوسع الآراء في تحديد المقصود من 
الشهيد ماعدا اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر . 


وقال المالكية" : الشبيد : من مات في معترك المشركين » ومن أخرج من 
المعركة في حك الأموات وهو من رفع من المعركة حياً منفوذ المقاتل » أو مغموراً 
( أي يعاني غمرات الموت : شدائده ) : وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى 
أن مات » فإن قتل في غير المعركة ظاماً » أو أخرج من المعترك حيا » ولم تنفذ 
مقاتله »م مات > غسل وصلي عليه في المشهور » ا أن من قتل في المعترك في 
قتال المسامين غسل وصلي عليه » ويغسل الجنب . 

وقال الشافعية" : الشبيد : هو من مات من المسامين في جهاد الكفار 
بسبب من أسباب قتاهم قبل انقضاء الحرب » كأن قتله كافر » أو أصابه سلاح 
مسم خطاً أ رعا اة لاخ »أو تردق ق راو وؤهذة 2 أن رة داه 
فات » أو قتله مسم باغ استعان به أهل الحرب . 

قان مات لأسيب القتال » أو بعد اتقضاء العركة + أو في حال .قال 
البغاة » فغير شهيد في الأظهر . 


» ٠٤ هلاه ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ / ١ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ 450 / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
. ۲۳۲ » ۲۱۹ / ۱ : بداية المجتهد‎ 


(۲) مغنى المحتاج : ۱ / ۲۵۰ + ۳٣۱‏ » المهذب ٠١١/٠:‏ . 
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ولاتشترط الطهارة من الحدث الأكبر عند المالكية والشافعية » فمن مات 
جنباً فإنه لايغسل . 


لا لكيه حابي : هو من قاتل لتكون كامة الله هي 
ا 


وقاتل نفسه كفيره في الفسل والصلاة عليه » لحديث : « الصلاة واجبة على 
كل مس برأ كان أو فاجراً » وإن عمل الكبائر » . هذا.رأي المجاهير » لكن 
مذهب حمر بن عبد العزيز والاوزاعي : لايصلى على قاتل نفسه لعصيانه › 
بدليل ماروى مسام عن جابر بن سمرة قال : أتي الني بل برجل قشل نفسه 
بمشاقص - سهام عراض - فم يصل عليه . 

وقال انا“ : الشبيد : هو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام 
القعالع' أو بهو المقفول بائ العدويمن الان أو البفاة»: أن لرل طلا + ولو 
كان غير مكلف رجلا أو امرأة . أو كان غالاً ( خائناً ) : كتم من الغنهة شيئاً . 
ومن عاد إليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو » لكن تشترط الطهارة من 
الحدث الأكبر كالحنفية » فن قتل جنباً غسل . كذلك يغسل ويصلى عليه من 
حمل وبه رمق أي حياة مستقرة » وإن کان شهيداً . 


ودليلهم على غير المكلف : عموم حديث جابر أن الني بي « أمر بدفن قتلى 


)١(‏ روى البخاري ومسل والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « سئل 
رسول الله بم عن الرجل : يقاتل شجاعة » ويقاتل حميّة » ويقاتل رياءً :أل لتك ف سبي الله كال برل ال 
ع : من قاتل لتكون كلة الله هي العليا » » ( جامع الأصول 0" 

(۲) رواه البيهقي » وقال : هو أصح مافي الباب إلا أن فيه إرسالاً لرل سج إذا امع تاح انون مهنا 
قول أكثر أهل العلم » وهو موجود هنا . 

9 ) المغني :5 / ۸ ۔ ٥۴۵‏ » كشاف القناع : ۲ / ۱۱۴ ۔ ۱۱۵ . 
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أحد في دمائهم » ولم يغسلهم » وام يصل عليهم »'' » وقد كان في شهداء أحد 
أ حارثة بن النعان » وهو صغير » وليس هذا خاصاً بهم ؛ لأن الني بيه علل ذلك 
بعلة توجد في سائر الشمداء » فقال : « والذي نفسي بيده لايُكلم أحد في سبيل 
الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة » اللون لون الدم » 
ا 

ودليلهم على أن من قتل مظلوماً ملحق بشهيد المعركة : حديث : « من 
قتل دون دمه فهو شید » ومن قتل دون ماله فهو شبيد » ومن قتل دون أهله 
فهو شبيد » » ولأن هؤلاء مقتولون بغير حق » فأشبهوا قتلى الكفار » 

وأما من قتل من أهل العدل في المعركة مع البغاة : فحكه في الغسل والصلاة 
عليه حك من قتل في معركة المشركين ؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل 
معه » وعمار أوص ألا يغسل » وقال : ادفنوني في ثيابي » فإني مخاص . قال 
أجد : قد أوص أصحاب الجل » إنا مستشهدون غداأ » فلاتنزعوا عنا ثويا » 
ولاتغسلوا عنا دماً » ولأنه شيد المعركة » فأشبه قتيل الكفار . 

أما الباغي : فقال الخرقي : من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه » ويحقل 
إلحاقه بأهل العدل ؛ لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل المل وصفين من الجانبين » 
ولأنهم يكثرون في المعترك » فيشق غسلهم » فأشبهوا أهل العدل . 

أحكام الشهداء : 

للشهداء أحكام استثنائية من الدفن والفسل والتكفين والصلاة عليهم 


)۱( رواه البخاري 5 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 


(؟) رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث سعيد بن زيد . 
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۴ يتبين من آراء الفقهاء الآتية" > عاماً بأن للحنفية رأياً » وللجمهور رأياً 
آخن: 

قال الحنفية : يكفن الشهيد بثيابه » ويصلى عليه » ولا يغسل إذا كان 
مكلفاً طاهراً » وأما الجنب والحائض والنفستاء إذا استشهد » فيغسل عند أي 
حنيفة » ۴ يغسل الصبي والجنون . وقال الصاحبان : لا يغسّلان . 

استدل أبو حنيفة على وجوب غسل الجنب ونحوه با صح عنه بهلي أنه لما 
قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي > قال : إن صاحبك حنظلة تغسّله اللائكة › 
فسألوا زوجته » فقالت : خرج وهو جنب » فقال عليه الصلاة والسلام : لذلك 
غسلته الملائكة" . 

وأورد الصاحبان : أنه لو كان الغسل واجباً » لوجب على بني آدم » ولا 
اكتفي بفعل الملائكة . ورد عليها بالمنع بأنه يحصل بفعلهم ؛ لأن الواجب نفس 
الل أما الغابل فيجور أن يكون أياً کن 

ولا يغسل عن الشهيد دمه » ولا ينزع عنه ثيابه » وإنما يدفن بدمه 

وثيابه بعد نزع الفرو والحشو والخف والسلاح مما لا يصلح للكفن » لقوله ر : 
Mm 2.‏ 
« زمّلوم بدما « 
النجاسة الاليلة ين قن للد e‏ الي ا حديث 
جابر : « أن الني مَل أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغسلهم › م يصل : 
E‏ 


1 


() الراجم الشابعة في كل مهب 

(۲) رواه تمد بن إسحق في المغازي عن محمود بن لبيد ( نيل الأوطار : ۲۹/٤‏ ) 
(1) رواه الشافعي وأحمد والبيهقي والنسائي . 

(؟) متفق عليه . 


_ 00۸ - 


صا لاس وده رد 

« ادفنوم ب »' » لكن ليس هذا عند الحنابلة بحتم » ولكنه الأولى . 
e‏ د لي OE‏ 
سر لني يل بفن شهدا أحد في مصارعهم . 

والبالغ وغيره سواء الل ل > فأشبه 
البالغ » وهذا ما يقتضيه العدل » وتؤيده السنة في فعل الني ب مر بشهداء أحد » 
وفيهم صغير » هو حارثة بن النعان . ولكن لا يغسل الجنب ونحوه عند المالكية 
لماجي رحد جار سل a‏ 
ينه » وقال : « رأيت الملائكة تغسله »" وهذا هو الحق ؛ إذ لو كان الغسل 
واجباً م يسقط إلا بفعلنا » ولآنه طهر عن حدث » فسقط بالشهادة كفسل 
الميت » فيحرم . 

شهداء غير المعركة : 

الشهيد الذي تكامنا عنه : هو الختص بثواب خاص » وهو شهيد الدنيا 
والآخرة . وهناك شهداء آخرون في حك الآخرة » وفي حم الدنيا فقط » 
فالشهداء ثلاثة : 

١‏ شهيد في حكم الدنيا والآخرة : وهو شهيد المعركة » أما حك الدنيا 
فلا يغسل ولا يصلى عليه عند المهور م بينا » وأما حك الاخرة فله ثواب خاص 
وهو الشهيد الكامل الشهادة . 

؟ - وشهيد في حكم الدنيا فقط : وهو عند الشافعية : من قتل في قتال 


() روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس « أن رسول الله علا أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود » وأن يدفنوا في ثياهم بدمائهم » . 
(؟) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيها . 
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الكفار بسببه » وقد غل من الغنهة » أو قتل مدبراً » أو قاتل رياء أو نحوه . 

؟ - شهيد في حكم الآخرة فقط : كالمقتول ظاماً من غير قتال » 
والمبطون إذا مات بالبطن » والمطعون إذا مات بالطاعون » والغريق إذا مات 
بالغرق » والغريب إذا مات في الغربة » وطالب الع إذا مات على طلبه » أو 
عات عنما" أو بالطاق أو يدان ات أو دل 

قال الحنابلة" : الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون » وعدم 
السيوطي نحو الثلاثين : المطعون أي الميت بالطاعون » والمبطون » والغريق › 
والشريق » والحريق »> وصاحب الهدم » أي من مات بانهدام شيء عليه » كن 
ألقي عليه حائط ونحوه » لقول له : « والشهداء خمس : المطعون » والمبطون › 
والغريق » وصاحب ادم » والشهيد في سبيل الله '' وصاحب ذات الجنب » 
وصاحب السّل » وصاحب داء في الوجه » والصابر في الطاعون » والمتردي من 
رؤوس الجبال بغير فعل الكفارء ومن مات في سبيل الله كمن مات في الحج ومن 
مات في طلب العم » ومن طلب الشهادة بنية صادقة » وموت المرابط ( حارس 
ادود والتقون )رامقا الله في الأرض وم العاماء » وامجنون والنفساء واللديغ › 
ومن تقل دون دته أو ديه » أوماله » أوأهله » أو مظلمته » وفريس السبع » 
ومن خر عن دابته » والغريب" » والعاشق إذا عف وكتم » والميت ليلة المعة › 


)١(‏ قال ابن عباس : « من عشق وعف وكم » فات » مات شهيداً » الأصح وقفه عليه » فشرطه العفة 
والكتبان . 

(۲) مغني الحتاج : ٠٠١/١‏ ء الدر الختار ورد الحتار : 305/١‏ وما بعدها . 

(۲) كشاف القناع : ٠٠١/۲‏ ومابعدها » المغني رسك 

0( رواه أحمد والترمذي » وقال : حسن صحيح . وفي حديث آخر : « الشهادة سبع سوى القتل » وزاد على 
ما ذكر في هذا الخبر: صاحب الحريق » وصاحب ذات الجنب » والمرأة في حالة النفاس . 

(5) لما رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف » والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعاً : « موت الغريب 
شهيد » . 
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والمرتث : وهو من نقل من المعركة حياً » أو من أكل أو شرب أو نام أو تداوى 
بعد طعنه » وبقي حياً وقت صلاة . 

والخلاصة : أن كل من اماك مبب مرض أوخادث أو دقاع عن النفس.: 
أو نقل من قلب المعركة حياً » أو مات في أثناء الغربة » أو طلب العلم » أو ليلة 
الجمعة » فهو شهيد أخرة . 

وحكم هؤلاء الشهداء في الدنيا : أن الواحد منهم يغسل ويكفن ويصلى 
عليه اتفاقاً كغيره من الموق . أما في الآخرة فله ثواب الآخرة فقط » وله أجر 
الشهداء يوم القيامة . 

المعصية والشهادة : المعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة » فيكون الميت 
هيدا عاضا :ى الطاعة'لا علفى النضية إلا قي الضنائر قال تماق :< إن 
الحسنات يذهبن السيئات 4 أي إن الحسنات بامتثال الأوامر > خصوصاً في 
العبادات التي أهها الصلاة يذهين السيئات » قال مَل : « وأتبع السيئة الحسنة 
rE‏ 

قال بعض الفقهاء : من غرق في قطع الطريق فهو شهيد » وعليه إثم 
معصيته » وکل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد » وإن مات في معصية 
بسبب من أسباب الشهادة » فله أجر شهادته » وعليه إثم معصيته . ولو قاتل على 
فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت » فلهم الشهادة » وعليهم 
ثم المعصية . 


وهذا يعنى أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد 


() حديث حسن رواه الترمذي عن أبي ذر جُندّب بن جّنادة » وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله 
عنها . 


)۴١( الفقه الإسلامي ج۲‎ u 


عاص » وإذا مات بسبب المعصية فليس بشهيد . فالمرأة التي توت بالولادة من 
الزنا الظاهر أنها شهيدة » أما لو تسببت امرأة في إلقاء جملها فليست بشهيدة 
للعصيان بالسبب . ومن ركب البح رلمعصية أو سافر آبقاً ( هارباً ) أو ناشزة › 
فات فلس بشهیة" : 


. 208/١ : رد انحتار لابن عابدين‎ )١( 
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وفيه فصلان : الأول عن الصيام » والثاني عن الاعتكاف . 
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| افص ل الأول 
الصيام 
وفيه تمانية مباحث : 
المبحث الأول - تعريف الصوم » وركنه وزمنه وفوائده » وفضل 
رمضان » وليلة القدر » وأهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان . 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه ( الصوم المفروض وصوم 
التطوع ) . 
المبحث الثالث ‏ متى يجب الصوم ‏ إثبات الشهر واختلاف المطالع . 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم ‏ شروط الوجوب وشروط الصحة . 
المبحث الخامس - سنن الصوم وآدابه ومكروهاته . 
المبحث السادس ‏ الأعذار المبيحة للفطر . 
المبحث السايع ‏ مايفسد الصوم ومالايفسده . 
المبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته . 
ملعو ا و جو و 
ونبدأ بالأول فيا يأتي : 
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المبحث الأول تعريف الصوم وزمنه وفوائده » وفضل رمضان 
وليلة القدر ء وأهم الأحداث التاريخية في رمضان : 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول تعريف الصوم » وركنه وزمنه وفوائده : 

تعريف الصوم : الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشيء » يقال : صام 
عن الكلام أي أمسك عنه » قال تعالى إخباراً عن مرم : « إفي نذرت للرحمن 
صوماً ‏ أي صمتاً وإمسالاً عن الكلام » وقال العرب : صام النهار : إذا وقف 
راشنم وط الدها رعق اللويه ا" : 


وشرعاً : هو الإمساك ارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس" . أي أن الصوم امتناع فعلي عن شهوتي البطن والفرج » وعن كل 
شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه > في زمن معين : وهو من طلوع الفجر 
الثاني أي الصادق إلى غروب الشمس > من شخص معين أهل له : وهو المسم 
العاقل غير الحائض والنفساء » بنية وهي عزم القلب على إيجاد الفعل جزماً بدون 
تردد » لتنييز العبادة عن العادة . 

وركن الصوم : الإمساك عن شهوت البطن والفرج , أو الإمساك عن 
المفطرات › وزاد المالكية والشافعية ركناً آخر وهو النية ليلاً . 


وزمن الصوم : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ ويؤخذ في البلاد 


: وقال الشاعر‎ )١( 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا‎ 
. وأراد بالصائعة الممسكة عن الصهيل‎ 
المغني : * / ۸4 » كشاف‎ ٠۲١ / ١ : ء مغني الحتاج‎ 258 > 28١ / ١ : الشرح الصغير‎ » ٠١١ / ١ : اللباب‎ )١( 1 
. القناع : ۲ / 548 ومابعدها‎ 
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التي يتساوى الليل والنهار فيها » أو في حالة طول النهار أحياناً كبلغاريا بتقدير 
وقت الصوم بحسب أقرب البلاد منها . ودليله قوله تعالى : # وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏ وعبر بالخيط جازاً » 
يعني بياض النهار من سواد الليل » وهذا يحصل بطلوع الفجر . قال أبن عبد 
البر : في قول الني يلت : « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح » وأن السحور لايكون إلا 
قبل الفجر ء بالإجماع . 

وفوائد الصيام كثيرة من الناحيتين الروحية والمادية : 

فالصوم طاعة لله تعالى ؛ اب غليها لون ثواباً مفتوساً لأحتدود له 4 لأثئة 
لله سبحانه » وکرم الله واسع » وينال بها رضوان الله » واستحقاق دخول الجنان 
مئ با خا اعد لان يقال لو اران و نفد عو عدا الله 
تعالى بسبب ماقد يرتكبه من معاصي » فهو كفارة للذنوب من عام لأخر› 
وبالطاعة يستقم أمر المؤمن على الحق الذي شرعه الله عز وجل ؛ وذلك لأن 
الصوم يحقق التقوى التي هي امتثال الأوامر الإلمية واجتناب النواهي : # ياأها 
الذين آمنوا كتب عليك الصيام ۴ كتب على الذين من قبلك » لعلكم تتقون © . 

والصوم مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة » فهو 
جهاد للنفس » ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له › ويتعود به 
الإنسان خلق الصبر على ماقد يُحرّم منه » وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض . 
لها » إذ يجد الطعام الشهي يطبخ أمامه » والروائح تبيج عصارات معدته » والماء 


)١(‏ روى البخاري ومسام والنسائي والترمذي عن سهل بن سعد عن النبي َل قال : « إن في الجنة باباً يقال 
له الريان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة » لايدخل منه أحد غيرم » فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» 


( الترغيب والترهيب :۲ / ۸۲ - ۸۳ ) . 
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العذب البارد يترقرق في ناظريه » فيتنع منه » منتظراً وقت الإذن الرباني 
بتناوله . 

والصوم يعم الأمانة ومراقبة الله تعالى في السر والعلن ؛ إذ لارقيب على 
الصاتم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده . 


والصوم يقوي الإرادة » ويشحذ العزيمة » ويعم الصبر » ويساعد على صفاء 
الذهن » واتقاد الفكر » وإطام الآراء الثاقبة إذا تخطى الصا مرحلة الاسترخاء › 
وتناسى ماقد يطرأ له من عوارض الارتخاء والفتور أحيانا » قال لقمان لابنه : 
« يابني » إذا امتلات المعدة نامت الفكرة » وخرست الحكة » وقعدت الأعضاء 
عن العبادة » . 

والصوم يعم النظام والانضباط ؛ لأنه يجبر الصاتم على تناول الطعام 
والشراب في وقت محدد وموعد معين . والصوم يشعر بوحدة المسامين الحسية في 
المشارق والمغارب » فهم جميعاً يصومون ويفطرون في وقت واحد ؛ لأن رهم 
وأحد » وعبادتهم موحدة . 


ويي الصوم في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة » والشعور برابطة التضامن 
والتعاون التي تربط المسامين فيا بينهم » فيدفعه إحساسه بالجوع والحاجة مثلاً إلى 
صلة الآخرين » والمساهمة في القضاء على غائلة الفقر والجوع والمرض » فتتقوى 
أواضر الروابط الاجتاعية بين الناس » ويتعاون الكل في معالجة الحالات المرضية 
في اجتمع . 

والصوم فعلاً دد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ماشاخ منها › 
وإراحة المعدة وجهاز لضم » وحمية الجسد » والتخلص من الفضلات المترسبة 
والأطعمة غير المهضومة ٠‏ والعفونات أو الرطوبات التي تتركها الأطعمة 


- 04 - 


والأشربة » قال الني إل : د صوموا تصحوا »''' » وقال طبيب العرب : الحرث 
ابن كلدة : « المعدة بيت الداء » والخية رأس كل دواء » . 

والصيام جهاد للنفس » وتخليصها مماعلق بها من شوائب الدنيا وآثامها , 
وكسر حدة الشهوة والأهواء » وتهذيبها وضبطها في طعامها وشراها » بدليل قول 
الني ملق : « يامعشر الشباب : من استطاع منك الباءة » فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج + ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »" وقال 
الكال بن امام" : الصوم ثالث أركان الإسلام بعد « لا إله إلا الله > مد رسول 
اف والصلاة + شرعة ائه لفوائد أعظيها كوته موجبا أشياء: 

منها : سكون النفس الأمارة » وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج » فان به تضعف حركتها في 
الصوينا نا > ولذا قيل : إذا جاعت النفس شبعت جيع الأعضاء » وإذا شبعت 
جاعت كلها . ش 

ومنها : كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين » فإنه لما ذاق ألم الجوع 
في بعض الأوقات » ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات » فتسارع إليه الرقة 
عليه > فال يذلك ماعتد الله تعالى من سين الجزاء. 

ومنها : موافقة الفقراء بتحمل مايتحملون أحياناً > وفي ذلك رفع حاله عند 
الله تعالى:.. 

وقال في الإيضاح : اعم أن الصوم.من أعظم أركاق الحدين وأوثق قوانين 
الشرع المتين » به قهر النفس الأمارة بالسوء » وإنه مركب من أعمال القلب » 


. رواه ابن السني وأبو نعم في الطب عن أبي هريرة » وهو حديث حسن‎ )١( 

(5) رواه الججاعة عن أبن مسعود ( نيل الأوطار : ٩١ / ١‏ ) والباءة : مؤن وتكاليف الزواج » والوجاء : أي 
يضعف شهوة النكاح » تشبيها بقطع السيف . 

(۴) فتح القدير : ۲ / ٤١‏ ومابعدها . 


5 01۹ 


وغ الع عن الأكل والكاري واا كح طامة رة .وهو أجل اكان غر ا 
* لتق الول عل الع 0 وقد مدحداله بآية« إن المسامين 
والمسامات . . . والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائين 
والصائمات 4" . 

المطلب الثاني - فضل رمضان وليلة القدر : 


رمضان سيد الشهور › فيه بدأ نزول القرآن > وهو شهر الطاعة والقربة والبر 
والإحسان » وشهر المغفرة والرحمة والرضوان » فيه ليلة القدر التي هي خير من 
آلف شهر » وبه عون المؤمن على أمر دينه وطلب إصلاح دنياه » وهو موسم تكثر 
EE‏ 


وقد ورد في السنة النبوية مايدل على فضل رمضان وفضل الصوم فيه . 

من ذلك مايأق : 

6055 سكف اجون ووو سعد الأيام يوم البعة »° « لو يعم 
العباد مافي شهر رمضان لتنى العباد أن يكون شبر رمضان سنة » . وروى 

الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لم قال يوماً وقد حضر رمضان : 

أنام رشان شر بز 14 ٠‏ يغشام الله فيه » فيّنزل الرحمة » يط الخطايا» 

ويستجيب فيه الدعاء » ينظر الله تعالى إل تنافسك فيه » ويباهي بم ملائكته , 

فأروا الله من من أنفسم خيراً » فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل » . 


. ٠39 / ؟١ حاشية أبن عابدين‎ )١( 

. ٠٠١ : الأحزاب‎ )0( 

(1) رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود » وفيه اتقطاع ( ممع الزوائد : ۴ / )١6٠‏ . 

(؛) رواه الطبراني في الكبير وابن خزية في صحيحه والبيهقي من طريقه عن أي مسعود الغفاري » وف راو 
من سنده كلام ( الترغيب والترهيب : ۲ / ٠١5‏ » ممع الزوائد : ۴ / ٠۶١‏ ) . 


د هلاه 


بوذا خا يهان فتك اراي ا وغلفت اواب النان»توضدت 
الفاطة 2 : 


؟ - « الصلوات ا ال اة وان ال خان مكرات 
مابینهن إذا اجتنبت الكبائر »" 

٤‏ - « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضِعف › قال 
الله تعالى : إلا الصوم » فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شبوته وطعامه من أجلي › 
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولوف م الصاتم 
أطيب عند الله من ريح المسك »" . 

وفي رواية للترمذي ٠‏ قال رسول الله یھ : إن ربكم يقول : « كل حسنة 
ا م ا جنة'” من 
جاهل وهو صاتم » فليقل : « إني صام » إني صاتم » . 

« من قام رمضام إِيانا واا ف له ماقم ديه افق 
أحيا لياليه بصلاة التراويح أو غيرها بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن تصديقاً با 
وعده الله على ذلك من أجرء تحتسباً ومدخراً أجره عند الله تعالى لاغيره » 
بخلوص عله لله » لم يشرك به غيره » غفرت له ذنوبه غير حقوق العباد » فتتوقف 
غل ابراء الدمة :+ أو المساعة : 


. ) ٩۷ / ۲ : رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة ( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة ( الترغيب والترهيب :18/5 ) . 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة . والخلوف : تغير رائحة الفم ( الترغيب والترهيب :۲ / )۸١‏ . 

(5) الجنة : مايستر ويقي مما يخاف منه » ومعنى الحديث : إن الصوم يستر صاحبه » ويحفظه من الوقوع في 
المعاصي . 

(0) متفق عليه عند البخاري وغيره ( أصحاب الكتب الستة ) عن أي هريرة . 


 هالا‎ 


5 - عن سامان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ل في آخر يوم من 
شعبان » قال : « يأأها الناس قد أظلم شمر عظم مبارك » شهر فيه ليلة خير 
من ألف شهر » شر جعل الله صيامه فريضة ٠‏ وقيام ليله تطوّعاً » من تقرب فيه 
بخصلة من الخير » كان كن أدى فريضة فيا سواه » ومن أدىفريضة فيه ؛ كان 
كن أدى سبعين فريضة فيا سواه . 

وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهبر المواساة » وشهر يزاد في رزق 
المؤمن فيه » من فطر فيه صائاً > كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار » وكان 
له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء . 

قالوا : يارسول الله » ليس كنا يد مايفطر الصاتم ؟ فقال رسول 
الله لتر اح طروي طومانا ار رو e‏ 


14 00 
مدقة لك 


وهو شمر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار » من خفف 
عن مملوكه فيه غفر الله له » وأعتقه من النار . 

وامتكتر وا فان ارم حال : خصلتين ترضون بها ربک » وخصلتين 
لاغناء بكم عنها » اف ا ن الان ترضوة يها »ا ربک : فشهادة أن لاإله إلا 
الله > وتستغفرونه . وأما الخصلتان اللتان لاغناء بم عنهها : فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار . 


ومن سقى صائًاً » سقاه الله من حوضي شَرْبة لايظيأ حتى يدخل الجنة »". 


. مزيج خليط‎ )١( 
رواه ابن خزية في صحيحه » ثم قال : صح الخبر » ورواه من طريق البيهقي » ورواه أبو الشيخ ابن‎ ))۲( 
. ) ومابعدها‎ ١68 / ۲ : حبان في الثواب باختصار عنها ( الترغيب والترهيب‎ 


0۷۲ ل 


ليلة القدر : يستحب طلب ليلة القدر ؛ لأا ليلة شريفة مباركة معظمة 
مفضلة » ترجى إجابة الدعاء فيها » وهي أفضل الليالي حتى ليلة المعة", قال 
تعالى  :‏ ليلة القدر خير من ألف شمر أي قيامها والعمل فيها خير من العمل 
في ألف شمر خالية منها » وقال به : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً » 
غفر له ماتقدم من ذنبه »'' وعن عائشة أن النبي مه كان إذا دخل العشر 
الأواخر أجيا الليل » وأيقظ أهله وشد المثزر»" أي اعتزل النساء + ولأحمد 
ا 
» الوه فا ريمن شب ا ان 5 

وأرجح الأقوال عند العاماء أا في ليلة السابع والعشرين من رمضان › قال 
وعشرين 4 ولكن كره أن يخبرم فتتكلوا 0 وعن معاوية « انال لو قا 
NS‏ 31 ويرجحه قول ابن عباس : « سورة 
القدى + لاون كلق السابفة رال رون ها فو" ؤروف اخ وبا اة 
e‏ اا e aE‏ 
وعشرين » أو قال : تحروها ليلة سبع وعشرين » . 

(0 اذب :185/6 ء المجموع :855/7 508 ء المغني : * / 278 - 187 » كشاف القناع: 
E SAF‏ 006 

(۲) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 

(۳) متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ / 37١‏ ) . 

(5) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري » واي ذر . 

(5) رواه الترمذي وصححه . 

(1) رواه أبو داود مرفوعاً » والراجح وقفه على معاوية » وله حک الرفع ( سبل السلام : ۲ 2767 ) .) 


) قال ابن حجر في فتح الباري : وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً » وأرجحها كلها أنها في وتر العثر 
الأواخر » وأنها تنتقل . وقال الصنعاني : وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر ( المصدر السابق ) . 


روك 5 


والحكمة في إخفائها : أن يجتهد الناس في طلبها » ويجدّوا في العبادة 
طمعاً في إدراكها » ۴ أخفي ساعة الإجابة يوم الجعة » واسمه الأعظم في أسمائه » 
ورضاه في الحسنات » إلى غير ذلك . 

والمستحب أن يدعو المؤمن فيها بأن يقول : « اللهم إنك عفو » تحب العفو , 
فاعف عني » لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله » أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر ء ماذا أقول فيها ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو › 
فاعف عنى ». 

وأما علاماتها : فالمشهور فيها ماذكره أبي بن كعب عن الني َه : « إن 
الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لما »'' وفي بعض الأحاديث : 
« بيضاء مثل الطست » وروي أيضاً عنه بلي : « إن أمارة ليلة القدر : أا ليلة 
صافية بلجة » كأن فيها قرأ ساطعاً » ساكنة ساجية » لابرد فيها ولاحر » ولايحل 
لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح » وإن أمارتها أن الس صبيحتها تخرج 
مستوية » ليس فيها شعاع » مثل القمر ليلة البدرء لايحل للشيطان أن يخرج 
معها يومئذ » وروى ابن خزية من حديث ابن عباس مرفوعاً : « ليلة القدر 
طلقة لاحارّة ولاباردة » تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث 
عبادة : « لاحر فيها ولابرد » وإنها ساكنة صاحية » وقرها ساطع » » وورد في 
علامتها أحاديث منها عن جابر بن سمرة عند ابن أبي شيبة » وعن جابر بن 
عبد الله عند ابن خزيمة » وعن أبي هريرة عنده » وعن ابن مسعود عند ابن أي 


3 0500 
شيبه وعن عيرم . 


. ) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) غير أبي داود » وصححه الترمذي والحام ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 308 / (؟) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؛‎ 


0 نيل الأوطار : ؛ / ٠۷١‏ . 


كلاة ب 


المطلب الثالث - أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان : 

وقعت أحداث تاريخية فاصلة كبرى في شمر رمضان » تدل على أن الإسلام 
يقدر الأمور حق قدرها » وأن شعار الصوم هو القوة والجهاد والعمل » لا الضعف 
وال هروب والفتور والكسل » فالمسم يتفاعل مع واقع الحياة » ويتكيف مع 
الظروف » فلايثنيه واجب ديني عن واجب معيشي أو حياتي › ولاتحد من عزيمته 
وهمته أهواء الدنيا » ومغريات الطعام والشراب ٠‏ ولايصح لسلم أن يقول : إن 
الصوم يعطل الاعمال » ويؤخر المجتعات » فسبيل الإسلام معروف وهو الجهاد › 
ودين الله وشرعه يسر لاعسر » فقد أباح الفطر وأوجبه في السفر والحرب » وحم 
بأن الصائمين حينئذ متنطعون متشددون » وبأن المفطرين في الجهاد ذهبوا بالأجر 
كله » كا بين الني ب في فتح مكة » وكان أول المفطرين . ودليل مانقول : 
هذه الأحداث الكبرى التي وقعت في رمضان ونكتفي بذكر أشهرها . 

١‏ معركة بدر الكبرى : وهي يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق 
والباطل » فانتصر فيه الإسلام ‏ رمز القم العليا في التوحيد والتفكير والحياة 
السوية والاخلاق الصحيحة ‏ واندحر الشرك والوثنية ‏ رمز الانحدار والتخلف 
والتعقيد وإهدار الكرامة الإنسانية . وقد حدثت في يوم الجمعة في السابع عشر من 
شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة » قال تعالى : « ولقد نصرك الله ببدر وأنتم 
أذلة » فاتقوا الله لعلم تشكرون ‏ » وقال ابن عباس : كانت يوم المعة السابع 
عش رمن شهر رمضان »> وفيها قتل فرعون الأمة أبو جهل أكبر أعداء الإسلام .. ٠‏ 

؟ ‏ فتح مكة : وهو الفتح الأكبر  :‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 حدث 
في العاشر من رمضان من السنة الشامنة للهجرة » وقد تم به القضاء على فلول 
الوثنية » وتم به تحط الأصنام حول الكعبة . 

. ه‎ ٩ وقعت بعض أحداث غزوة تبوك في رمضان سنة‎  "» 


 ةاله‎ 


؟ ‏ انتشر الإسلام في الهن في السنة العاشرة في رمضان . 

دسم حالم ين الراك سن يفن من رمان فى النقة القاشة المت 
أبداً ا" 

١‏ - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف من الطائف إلى رسول الله 
0 


مإالله 
و 


ا يريدون الإسلام » وهدم فيها صم اللات الذي كانت تعبده ثقيف 

/ا - في صبيحة يوم المعة في ٠١‏ من رمضان ٤۷۹‏ ه حدثت موقعة 
الزلأقة ( سبل يقع على مقربة من البرتغال الحالية ) أو يوم العروبة والإسلام » 
وانتصر فيها جيش المرابطين المسامين في الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين على 
جيش الفرنجة البالغ قانين ألف مقاتل يقيادة الفوشن , 

۸ موقعة عين جالوت : ( قرية بين بيسان ونابلس ) حدثت في 
صبيحة يوم الجمعة في الخامس عشر من رمضان سنة 508 ه الموافق ٣‏ أيلول 
( سبقبر) ٠٠١١‏ م ء بقيادة السلطان فطز سلطان الماليك في مصر » بعد أن صاح 
بأعلى صوته « وإسلاماه » » واتتصر فيها على المغول الذين ولوا الأدبار لايلوون. 
على و > وتم فيها توحيد مصر وبلاد الشاه"ا : ظ 


۹٩‏ ۔ فتح الأندلس : حدث في ١8‏ رمضان سنة ٩۲‏ ه / ٠١‏ يوليو( تموز) 


. ۳١١ / البداية والنهاية لابن كثير : ؟‎ )١( 

. ٠۹ / ٥ : المرجع السابق‎ )۲( 

(؟) الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : ۲ / ٠١١١‏ » ط ثانية » مكتبة الأتجلو المصرية . 

6 ربيع الآخر الموافق‎ ٠١ أما موقعة حطين شمال طبرية سنة 587 ه / ۸۷ م فقد وقعت في يوم السبت‎ )٤( 
٠١ تموزء ولكن دخل صلاح الدين الأيوبي القدس في ليلة السابع والعشرين من رجب في ذكرى الإسراء والمعراج في‎ 
. ) 459 240١ ۸۰۸ / ۲ : أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1180 م ( الحركة الصليبية‎ 


آالاة د 


١‏ م بقيادة طارق بن زياد بعد أن هزم روذريق قائد القوط في موقعة حاسمة 
تعرف ب « موقعة البحيرة » بعد أن استولى على مضيق جبل طارق وأحرق 
سفنه » وقال كامته المشهورة : « البحر من ورائك والعدو من أمامكم » »ثم تم 
بعدها فتح قرطبة وغرناطة وطليطلة العاصة السياسية للأندلس" . 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه : 

فرضية الصيام وتاريخها: ‏ صموم شبر رمضان ركن من أركان 
الإسلام وفرض من فروضه"" » بدليل القرآن والسنة والإجماع : 

أما القرآن : فقوله تعالى : « يأأيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام » ا 
كتب على الذين من قبلک › لعلک تتقون ‏ إلى قوله تعالى : ل فن شهد منک 

الشبر فليصه ‏ . 

20 وأما السنة : فقول الني بج : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا 
الله » وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً » » وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً جاء إلى 
الني ب ثائر الرأس فقال : يارسول الله » أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الصيام ؟ قال : شهر رمضان » قال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع 
شيئاً . قال : فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله مي 
بشرائع الإسلام » قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً » ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئاً » فقال النبي به : « أفلح إن صدق » أو دخل الجنة إن صدق » . 

. ) 5١5 / التاريخ السياسي للدولة العربية » للدكتور عبد المنعم ماجد : ؟‎ )١( 

(1) الفرق بين الركن والفرض : أن الركن يجب اعتقاده ولايتم العمل إلا به » سواء أكان فرضاً أم نفلاً » 
والفرض : مايعاقب على تركه ء وأركان الإسلام : أي جوانبه التي بني عليها » فتى فقد ركن منها لم يم الإسلام . 

() رواه البخاري ومسم من طرق كثيرة عن ابن عر . 


(9) متفق عليه بين البخاري ول + 


a‏ الفقه الإسلامي ج۲ (17؟) 


وأجمع المسامون على وجوب صيام شهر رمضان . 

وفرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان في السنة 
الثانية من الهجرة بسنة ونصف إجماعاً > وصام الني بر تسعة رمضانات في تسع 
سنين » وتوفي الني به في شمر رمضان ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
ات : 

أنواع الصيام : 

الصوم أنواع : واجب » وتطوع › وحرام » ومكروه'" . 

وقال الحنفية : الصوم فانية أنواع : فرض معين كصوم رمضان أداء » وغير 
معين كقضاء رمضان وصوم الكفارات 2 وواجب معين ندر معن 2 وغير معين 
كالنذر المطلق » ونفل مسنون كصوم عاشوراء وتتاسوعاء » ونفل مندوب أو 
مستحب كايام البيض من كل شهر » ومكروه تحرياً كصوم العيدين » ومكروه 
تازا كعاشوراء وحده » وسبت وحده » ونيروز ومهرجان . 

النوع الأول الواجب : 
مايجب لعلة وهو صيام الكفارات » ومنه مايجب بإيجاب الإنسان ذلك على 
نفسةه »> وهو صيام النذر ٠.‏ 


/ ١ : ء كشاف القناع : ۲ / 545 » بداية الجتهد‎ ٠١5 / ۲ المجموع :776/7 ومابعدها » الدر الختار:‎ )١( 
. ۸٤ / ۲ : ء المغني‎ ٤ 

(۲) اللباب 2155/٠١‏ ۱۷۲ , فتح القدير : ۲ / ٤١‏ ومابعدها » :ه » الدر الختار وحاشيته : ؟/ 1١١‏ 
» مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها » بداية الجتهد : ٠٠١ » ۲۷۲ / ١٠‏ » الشرح الصغير : ١‏ / ۷ » 759 » القوانين 
الفقهية : ص ١١5‏ » مغني الحتاج : ۱ / 5,0 , 558 » 450 ٤٤٩‏ » كشاف القناع : ۲ / 565 › ۲۹۳ ومابعدها » ۲۹۸ » 
ا لمغني : ۲ / ۰۸۹ 3552345 . ١‏ 
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والصوم اللازم عند الحنفية نوعان : فرض وواجب . والفرض نوعان : معين 
كصوم رمضان أداء < وغير معين كصوم رمضان قضاء > وصوم الكفارات 2 ولكنه 
أي الأخير فرض علا » لا اعتقاداً » ولذا لايكفر جاحده . 

والواجب نوعان : معين كالنذر المعين » وغير المعين كالنذر المطلق » وكقضاء 
ما أفسده من صوم النفل ٠.‏ 

النوع الثاني الصوم الحرام عند المهور أو المكروه تحرياً عند الحنفية : 
وهو مايأتي : 0 
5 - صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أوعامها برضاه إلا إذا م يكن 
محتاجاً لما كأن كان غائباً أو محرماً بحج أو عرة أو معتكفاً » لخبر الصحيحين : 
« لايحل لامرأة أن تصوم » وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولأن حق الزوج فرض » 
فلايجوزتركه لنفل » فلو صامت بغير إذنه صح » وإن كان حراماً كالصلاة في 
دار مغصوبة » وللزوج أن يفطرها » لقيام حقه واحتياجه . وهذا الصوم مكروه 
تنزيهاً عند | لنفية . 

؟ - صوم يوم الشك : وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في 
كونه من رمضان » وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده » واختلفوا في حكه › 
مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة صومه إن صادف عادة لامسم بصوم تطوع 
كيوم الاثنين أو اميس : 

فقال الحنفية" : هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب 
الغم أمن رمضان هو أو من شعبان . فلو كانت السماء صحواً ولم ير ال هلال أحد 
فليس بيوم شك . 


. ٠١١ ومابعدها » الدر الختار : ؟ / 115 ومابعدها » مراقي الفلاح : ص‎ 5 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
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وحكه : أنه مكروه تحريماً إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر . 
ويكره أيضاً صوم ماقبل رمضان بيوم أو يومين » لحديث : « لاتقدموا رمضان 
بصوم يوم ولايومين » إلا رجل كان يصوم صوماً » فيصومه »''' فيكره صومه إلا 
أن يوافق صوماً كان يصومه المسم » تحوفاً من أن يظن أنه زيادة على صوم 
رمضان » ولايكره صوم نفل جزم به بلاترديد بينه وبين صوم آخر › فلايصام 
يوم الشك إلا تطوعاً . 

وقال المالكية على المشهور'" : إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء 
في ليلته ( أي ليلة الثلاثين ) غيم » ولم ير هلال رمضان . فإن كانت السماء صحواً 
م يكن يوم شك ؛ لأنه إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان » كان اليوم من شعبان 
كا وهذا دحت اة ش 

والراجح عند الدردير والدسوق وغيرها أن يوم الشك : صبيحة الثلاثين 
من شعنان ذا كانت الا صحوا أو غا مودت بتالروية من الاتقبل اتةه . 
كغبد أ وامرأة أو فاق + أما يوم الغم فهو من شعبان جزماً ؛ لخبر الصحيحين : 
« فان غم عليك » فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . 

وحكه : أنه يكرد ضومة للا اط عل :أنه مق ومضان + ولاعرته صومية 
عن رمضان » فن أصبح فلم يأكل ولم يشرب » ثم تبين له أن ذلك اليوم من 
رمضان < يجزه » وجاز صومه لمن اعتاد الصوم تطوعاً سردا أو يوماً معيناً كيوم 
اميس مثلاً » فصادف يوم الشك » کا جاز صومه تطوعاً » وقضاء عن رمضان 
سابق » وكفارة عن يمين أو غيره » ولنذر يوم معين أو يوم قدوم شخص مثلاً » 

. ) ٤٤١ / ۲ : رواه الأمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة ( نصب الراية‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير : 51١ / ١‏ ء الشرح الصغير : ١‏ 787.7 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ » شرح 
الرسالة ١‏ / ۲۹۳ ۔ 556 . 


فصادف يوم الشك . ويندب الإمساك ( الكف عن المفطر ) يوم الشك ليتحقق 
الحال » فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر» ولو لم يكن أمسك 
اوا 

وقال الشافعية : يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان في حال 
الصحوء إذا تحدث الناس برؤية املال ليلته» ولم يعلم من رآه» ولم يشهد 
برؤيته أحد ارد مان أو ضيه وة اوا > وظن صدقهم »أو 
شبد شخص عدل ولم يكتف به . وليس إطباق الغ بشك » 5 أنه إذا لم يتحدث 
أحد من الناس بالرؤية فليس بشك » بل هو يوم من شعبان » وإن أطبق الغيم ؛ 

لبر الصحيحين المتقدم : « فإن غم عليك » فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . 


وحكه : أنه يحرم ولايصح التطوع بالصوم يوم الشك » لقول عمار بن ياسر 
رض الله عنه : « من صام يوم الشك ققد عدن آنا القامم لر" . وحكة 
التحريم : توفير القوة على صوم رمضان 3 وضبط زمن الصوم وتوحيهه بين 
الناس » دون زيادة . وكذلك يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان > والاظهر 
أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان » لأن صومه 
واجب عليه » إلا أنه جهله . 

و جوز صوم يوم الشغكا عن القضاء والنذر والكفارة « ولوافقة عادة 
تطوعه » ونحوه ما له سبب يقتضي الصوم »> على الأصح مسارعة لبراءة الذمة › 
فها عدا الاعتياد » وعملاً في الاعتياد بالحديث المتقدم : « ... إلا رجل كان. يصوم 


. 1582 ٤۳۳ / ١٠١ مغني اللحتاج‎ )١( 
. رواه أصحاب السنن الأربعة »> وصححه الترمذي وغيره‎ 9 
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من رمضان » ثم يقضيه بعد رمضان فوراً » وإن صامه متردداً بين كونه نفلاً من 
شعبان أو فرضاً من رمضان » لم يصح فرضاً ولانفلاً إن ظهر أنه من رمضان . 

وقال الحنابلة " : يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال 
ليلته » مع كون السماء صحوا لاعلة فيها من غم أو قتر ونحوهما » أو شهد برؤية 
الهلال من ردت شبادته لفسق ونحوه > فهم في تحديده كالشافعية . 

وحكمه ۴ قال المالكية : يكره ويصح صوم يوم الشك بنية الرمضانية 
احتياطاً » ولايجزئ إن ظهر منه » إلا إذا وافق عادة له » أو وصله بصيام قبله › 
فلاكراهة » للحديث المتقدم : « لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا رجل 
كان يصوّم صوماً » فليصمه » وإلا أن تصبويية عن كشا أو اتن او كفنا ره 
فلاكراهة ؛ لأن صومه واجب إذاً . وإن صامه موافقة لعادة ثم تبين أنه من 
رمضان > فلايجزئه عنه » ويجب عليه الإمساك فيه » وقضاء يوم بعده . 
والخلاصة : أن صوم يوم الشك مكروه عند الجمهور » حرام عند الشافعية . 


؟ - صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده : مكروه 
تحرياً عند الحنفية » حرام لايصح عند باق الأة" » سواء أكان الصوم فرضاً أم 
نفلا » ويكون عاصياً إن قصد صيامها » ولايجزئه عن الفرض لما روى 
أبو هريرة : « أن رسول الله لھ ہی عن صيام يومين : يوم فطرء ويوم 
أضحى »'" والنهي عند غير الحنفية يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه . وروى 
مس في صحيحه عن الني بور : « أيام قنى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » . 


. ء كشاف القناع : ۲ / ۲۵۰ ۔ ۲۵۱ » ۲۹۸ ومابعدها‎ ۸٩ / ۲ : المغني‎ )١( 

(۲) الدر اتختار : ۲ / ٠٠١‏ » مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ء القوانين الفقهية : ص ١١5‏ ء مغني امحتاج : ۱ / ٤٣۳‏ » 
المهذب ١:‏ / 185 ء المغنى : * / ۱١۳‏ » كشاف القناع : ۲ / ۳۹۹ . 

(؟) متفق عليه » وعن أبي سعيد الخدري عند الشيخين ( البخاري ومسل ) مثله . 
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وقصر المالكية تحريم صوم التشريق على يومين بعد الأضحى » وقال المهور : 
ثلاثة أيام بعده » وأما صوم اليوم الرابع عند المالكية ففكروه فقط . 
وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية » ولو لمتتع بالحج والعمرة » 
للنهي عن صيامها ‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . واستثنى المهور ( الحنفية 
والمالكية والحنابلة ) حالة الحج للمتتع والقارن » فأجازوا لما صيامها » لقول ابن 
عمر وعائشة : « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا من لم يجد المدي »'" . 
٤‏ - صوم الحائض والنفساء حرام ولايصح ولاينعقد  »‏ بينا في مبحث 
الحيض والنفاس » وعليها قضاء الصوم دون الصلاة . 
ه ‏ قال الشافعية : بحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه 
. يوم الشك » إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم 
. معين كالاثنين فصادف مابعد النصف » أو نذر مستقر في ذمته » أو قضاء لنفل أو 
لشي اد كاله > أو وصل صوم مابعد النصف با قبله » ولو بيوم النصف . 
ودليلهم حديث : « إذا اتتصف شعبان » فلاتصوموا »'" ول يأخذ به الحنابلة 
وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد . 
5 صيام من يخاف على نفسه الاك بصومه . 
النوع الثالث ‏ الصوم المكروه : 


هو كصوم الدهر'" » وإفراد يوم المعة بالصوم » وإفراد يوم السبت » وصوم 


. رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة » وهو حسن » کا ذكر السيوطي وصححه ابن حبان 
وغيره ( سبل السلام : ۲ / ۱۷١‏ ) . 

(۲) الدهر : الأبد المحدود » وأما قوله بيه : « لاتسبوا الدهر » فإن الدهر هو الله » فعناه أن ماأصابك من 
الدهر فالله فاعله » ليس الدهر » فإذا سببت به الدهر » فكأنك أردت الله سبحانه ( مغني المحتاج : ٤۸ / ١‏ ) . 
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يوم الشك وصوم يوم أو يومين قبل رمضان عند الجهور » ويحرم الأخيران عند 
الشافعية » والراجح عند المالكية عدم كراهة صوم الدهر وإفراد الجعة بالصوم . 
والكراهة فيه عند غير المالكية تازية . 

وللفقهاء تفصيلات في بيان الصوم المكروه : 

فقال الحنفية"": الصوم المكروه قسمان : مكروه تحريهاً » ومكروه 
تنزياً . والمكروه تحرياً : هو صوم أيام العيدين والتشريق وصوم يوم الشك › 
لورود النهي السابق عن صيامها » فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم » ولايلزم 
القضاء لمن شرع في صومه وأفسده » لأن المبدأ الأصولي عندم هو أن النهي 
الخ إل وت فق واف الل اللانم له يقتضي فساد الوصف فقط › 
ويبقى أصل العمل على مشروعيته . 

والمكروه تنزيهاً : هو إفراد صيام يوم عاشوراء ( العاثر من الحرم ) عن 
التاسع أو عن الحادي عشرء وإفراد يوم المعة في قول البعض » ويوم السبت › 
ويوم النيروز( يوم في طرف الربيع ) والمهرجان ( يوم في طرف الخريف ) 
بالصوم إلا أن يوافق ذلك عادته » فتزول علة الكراهة » أما الجمعة فلقوله به : 
« لاتختصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدم »". وأما السبت : فلقوله بلي : 
د لاتصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليك » فإن لم يجد أحدك إلا لحاء عنبة أو 
عود شجرة » فلهضغه ». وأما النيروز والمهرجان فلأن فيه تعظم أيام نهينا عن 

. ٠١١ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص‎ 1١5 / * : الدر الختار‎ )١( 

(5) رواه مسلم » ورواه الجاعة عن أبي هريرة بلفظ « لاتصوموا يوم الجعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم » ( نيل 
الأوطار ٤:‏ / 385 ). 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عبد الله بن بُسْر عن أخته الصماء ( نيل الأوطار : > / 50١‏ ) . 


 همع-‎ 


ويكره تنزياً أيضاً صوم الدهر ؛ لأنه يضعفه » ولحديث « لاصام من صام 
الأبد »'' ويكره صوم الصمت : وهو أن يصوم ولايتكم بشيء » وعليه أن يتكم 
بخير وبحاجة دعت إليه . ويكره صوم الوصال ولو بين يومين فقط » وهو ألا 
يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس » للنهي عنه › 
قال بلج : « إيام والوصال »'" وقالت عائشة : « نام الني ب عن الوصال 
رحة لهم » فقالوا : إنك تواصل ؟ قال : إني لست كهيئتم ‏ إفي يطعمني ربي 
و ان 

ويكره صوم المسافر إذا أجهده الصوم » وصوم المرأة تطوعاً بغير رضا 
زوجها » وله أن يفطرها » لقيام حقه واحتياجه » إلا أن يكون مريضاً أو صائماً 
أو محرماً بحج أو عمرة . 


وقال المالكية”: قال العلامة خليل : يندب صوم الدهر ولايكره » 
للإجماع على لزومه لمن نذره » ولو كان مكروهاً أو ممنوعاً لما لزم على القاعدة ؛ 
و يوم الجعة ولايكره ه لأن محل النهي عن ذلك على خوف فرضه 1 
وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام E SEE SDI‏ 
صوم الدهر » وصوم يوم الجعة خصوصاً إلا أن يصوم يوماً قبله » أو يوماً بعده › 
وصوم السبت خصوصاً » وصوم يوم عرفة بعرفة » وصوم يوم الشك : وهو آخر 
يوم من شعبان احتياطاً إذا لم يظهر الملال . وصوم اليوم الرابع من النحر » إلا 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عبد الله بن عمرو ( نيل الأوطار : 4/5ه”). 

(۲) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ٠٠۹ / ٤‏ )1. 

(9) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٤‏ / 385 ) . 

)٤(‏ القوانين الفقهية : ص ۱١ + ١١5١‏ » الشرح ات A / N:‏ ۲ كقتء اللا ؟الاء الشرح الكبير 
مع الدسوق : ٥۳٤ / ١‏ . 
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“تارق اون أو ان لزمه هدي لنقص في الحج » أو في حالة النذر والكفارات »> 
فلايكره . 

ويكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء » وصوم الضيف بدون 
إذن المضيف ٠‏ وصوم يوم المولد النبوي » لأنه شبيه بالأعياد . 

ويكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس ٠‏ لأن التزام يوم متكرر أو دام 
يؤدي إلى التثاقل والندم » فيكون لغير الطاعة أقرب . ويكره تطوع بصوم قبل 
صوم واجب غير معيّن » كقضاء رمضان وكفارة . أما المعين فلايكره التطوع 
فيه . ويكره تعيين صوم الثلاثة البيض من كل شمر وهي الثالث عشر وتالياه ء 
فراراً من التحديد » ا یکره و صوم ستة من شوال إن وصلها بالعيد مظهراً لما › ۰ 
ولايكره إن فرقها أو أخرها أو صامها سراً » لانتفاء علة اعتقاد الوجوب . 

وقال الشافعية ": يكره إفراد المعة بالصوم » وإفراد السبت والأحد 
بالصوم » وصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن خاف به ضرراً أو فوت حق 
زواجت أو موب > للنهي المتقدم عنها في الأحاديث السابقة » ولخبر البخاري : 
« إن لربك عليك حقا , ولأهلك عليك حقا , ولجسدك عليك حقاً, ٠‏ فصم 
وأفطر » وم ونم » وائت أهلك » وأعط كل ذي حق حقه » . 

فإن صام العيدين وأيام التشريق اوغا منها مع الدهر, حرم » وعليه 
حمل خبر الصحيحين : « لاصام من صام الأبد » . 


0 الدهر لن ل يخف ضرراً أو فوت حق » لإطلاق الأدلة › 


ولأنه َم قال : « من صام الدهر ضيقت عليه جه هكذا » وعقد تسعين »”. 


. ومابعدها‎ 188 / ١ : ومابعدها » المهذب‎ ٤٤١ / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 
ا ا‎ e (؟) رواه :ليلاي ا « ضيقت عليه »أي عنهء‎ 
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ودا موافق انال اها + 


ويكره صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا 
مشقة شديدة » وقد يحرم صومهم إذا خافوا الحلاك أو تلف عضو بترك الغذاء . 
ولايكره صوم يوم النيروز والمهرجان . 
وقال الحنابلة": مثل الشافعية e‏ أنه يكره صوم الوصال : وهو 
ألايفطر بين اليومين » وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها » ويكره صوم بسفر 
قصر ولو بلامشقة » فلو سافر ليفطر حرم السفر والفطر . ويكره إفراد رجب 
بالصوم الان النى ا« ہی عن صيامه « 7 ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية 
بتعظهه » وتزول الكراهة بفطره فيه > ولو يوم ءأو بصومه د شهراً آخر من 
السنة » ولايكره إفراد شبر غير رجب بالصوم . 

ويكره إفراد يوم نيروز ( اليوم الرابع من الربيع ) ويوم مهرجان ( اليوم 
التاسع عشر من الخريف ) بالصوم ا وا ا 
الكفار في تعظيها . 


ويكره أيضاً صوم يوم الشك › ۴ بينا » وتقدم رمضان بصوم يوم أو 


ا 


يومين » ولايكره تقدمه بأكثر من يومين . | 


النوع الرابع ‏ صوم التطوع أو الصوم المندوب : 


التطوع : التقرب إلى الله تعالى باليس بفرض من العبادات » مأخوذ من 
قوله تعالى : 3 ومن تطوع خيراً ‏ » وقد يعبر عنه بالنافلة ۴ في الصلاة ؛ 


() كشاف القناع : ۲ / 597 ۲۹۹ ء غاية المنتهى : E / ١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه عن أبن عباس » وهو ضعيف . وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه 
فكذب باتفاق أهل العم . 
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لقوله تعالى : 3 ومن الليل فتهجد به نافلة لك » . ولاشك أن الصوم ‏ کا 
بينا ‏ من أفضل العبادات » ففي الصحيحين : « من صام يوماً في سبيل الله » 
باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً » وفي الحديث المتقدم : « كل عمل 
ابن آدم له » إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجزي به » . 

وأيام صوم التطوع بالاتفاق مايلي : 

١‏ - صوم يوم وإفطار يوم : أفضل صوم التطوع صيام يوم » وإفطار 
يوم » لخبر الصحيحين : « أفضل الصيام صوم داود » كان يصوم يوماً » ويفطر 
يومأ » وفيه « لا أفضل من ذلك »" . 

١‏ - صوم ثلاثة أيام من كل شمر » والأفضل أن تكون الأيام البيض أي أيام 
الليالي البيض » وهي الثالث عشر والرابع عشر ء والخامس عشر » وسميت بيضاً 
لابيضاضها ليلا بالقمر: ونهاراً بالشمس » وأجرها كصوم الدهر » بتضعيف 
الاجر اة مقن اش اها ئى عر حصضول المضرة أو المفسدة التي في صيام 
الدهر . ودليلها ماروى أبو ذر أن الني لعٍ قال له : « إذا صمت من الشمر ثلاثة 
أيام » فصم ثالث عشرة » ورابع عشرة » وخامس عشرة » وروي « أن الني 
ينو كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شر »7 . 

۲ - صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع » لقول أسامة بن زيد « إن 
الني به كان يصوم يوم الاثنين والخميس » فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمروء ولفظه : « صم يوماً وأفطر يوماً » فذلك صيام داود » وهو 
أفضل الصيام » قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك » فقال : لاأفضل من ذلك » ( نيل الأوطار : ٤‏ / 06؛ ) . 

(۲) رواه الترمذي وحسنه » والنسائي وابن حبان في صحيحه » وأحمد ( نيل الأوطار : ؛ / ؟5؟ ومابعدهاء 
سبل السلام : ۲ / ۱١‏ ) . 

(") رواه أصحاب السان وصححه ابن خزية من حديث ابن مسعود » وأخرج مسلم من حديث عائشة « كان 
رسول الله لھ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » مايبالي في أي الشبر صام » ( سبل السلام : ۲ / ٠١۸‏ ) . 


نك 5 


الناس تعرض يوم الاثنين ويوم افيس » » وفي لفظ : « وأحب أن يُعْرَض عملي 
وأنا صائم » . 

؛ ‏ صوم ستة أيام من شوال » ولو متفرقة » ولكن تتابعها أفضل عقب 
ل ل 0 
م ۽ ثم أتبعه ستأ من 5 N‏ 10 
ثوزان 84 میا عر یخان س ر ؛ وصيام ستة أيام بشهرين » فذلك 
EE‏ يعى يعني أن الحسنة بعشر أمشالها » الشهر بعشرة شمر > والستة بستين » 
فذلك سنة كاملة . 


ه ‏ صوم يوم عرفة : وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج » لخبر مسلم : « صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله » والسنة التي بعده » وهو 
أفضل الأيام لخبر مسم امن يو اكترهن أن يعتق الله فيه من النار من يوم 
وف »وأا وله م :» خير يوم طلدت فيه الشسس يو الجمة ‏ » فحمول 
عل غو يوم غرف بقرينة ماد كر" 

أما الحاج فلايسن له صوم يوم عرفة ؛ بل يسن له فطره وإن كان قوياً » 
ليقوق عل الدعاء » واتباعاً للسنة » كا روى الشيخان » فصومه له خلاف 


الأولى » قال أبو هريرة رضي الله عنه : « نى رسول الله بل عن صوم يوم عرفة 


(۱) رواه ابو داود . ْ 

. ) 757 / ٤ : رواه الجاعة إلا البخاري والنسائي » ورواه أحمد حديث جابر ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور بإسناده عن ثوبان . ۰ 

() قيل : المكفر الصغائر دون الكبائر » ورد عليه : وهذا تحم يحتاج إلى دليل » والحديث عام » وفضل الله 
واسع لايحجر . 
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بعرفات » . ولابأس بصومه للحاج عند الحنفية إذا لم يضعفه الصوم . 


١‏ - صوم الثانية الأيام من ذي الحجة قبل يوم عرفة للحاج وغيره » لقول 
حفصة : « أريع لم يكن يدهن رسول الله ب يي عاشوراأء » والعشوغ 
وثلاثة أيام من كل شهر » والركعتين قبل الغداة ٠‏ وقد تقدم في بحث « صلاة 
العيدين » أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة عموماً » والصوم 
مندرج تحتها . 

س 0 0 
5 اماك ساو شوراء 00000 
يكفر السنة التي قبله »° > وإغا لم يجب صومه لخبر الصحيحين : « إن هذا اليوم 
يوم عاشوراء » ولم يكتب عليم صيامه » فن شاء فليصم » ومن شاء فليفطر» 
ولا الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب . 

e ET 
ا‎ 


. ) ۲۲١ / ٤ : رواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ٤‏ / 88 ) . 

() رواه الخلال يإسناد جيد » واحتج به أحمد » وروى مسلم : « لن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع » . 

9) روى الماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي قتادة ققال : قال رسول الله يي : « صوم يوم عرفة يكفر 
سنتين ماضية ومستقبلة » 0 يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » وحكة التفرقة : أن عرفة يوم مدي : يعنى أن 
صومه مختص بأمة عمد ل . » وعاشوراء يوم موسوي » ونبينا مد ملا ي أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه 7 ا 

( نيل الأوطار (AIC:‏ 
(4) متفق عليه ( نيل الأوطار : ۲۶١ / ٤‏ ) . 


فإن لم يصم مع عاشوراء تاسوعاء » سن عند الشافعية أن يصوم معه الحادي 
عقر بل نض الشنافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة . وذكر 
الحنابلة أنه إن اشتبه على المسلم أول الشر » صام ثلاثة أيام » ليتيقن صومها » 
وتاسوغاء وغاشوراء اكد شنب الله الجر .+ 

ولايكره عند المهور غير الحنفية إفراد العاشر بالصوم . 


- صيام الأشبر الحرم : وهي أربع : ثلاثة متوالية : وهي ذو القعدة وذو 
الحجة والحرّم » وواحد منفرد وهو رجب » وهي أفضل الشهور للصوم بعد 
رمضان » وأفضل الاأث شر الحرم : الحرم ا > ثم بعد الحرم 
شعبان . 

واستحباب صوم هذه الأشهر هو عند المالكية والشافعية" » واكتفى الحنابلة 
باستحباب صوم الحرم » فهو عندهم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان » لقوله 
به : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل » وأفضل الصيام بعد رمضان 
شبر الله الحرّم »'" » وأفضل الحرم يوم عاشوراء » ؟ا بينا . وقال الحنفية : 
المندوب في الأشبر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها » وهي اليس والجمعة 
والسبت . 

- صوم شعبان : لحديث أم سامة : أن الني به لم يكن يصوم من السنة 
شبراً تاماً إلا شعبان يصل به رمضان”" » وعن عائشة قالت : « م يكن الني 
َه يصوم أكثر من شعبان » فإنه كان يصومه كله »'') وكره قوم صوم النصف 


. ١١18 القوانين الفقهية : ص ؟١١ » الحضرمية : ص‎ )١ 
. رواه مسام وغيره من حديث أي هريرة‎ )۲( 
رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) ولفظ ابن ماجه « كان يصوم شهري شعبان ورمضان » ( نيل‎ )( 
. ) ٠٤٠١/٤: الأوطار‎ 
. ) متفق عليه ( المصدر والمكان السابق‎ )٤( 


آراء المذاهب في الصوم المندوب : 

للفقهاء تصنيفات لأيام الصوم المتطوع بها > هي مايأتي : 

قال الحنفية' : صوم التلوع انوا لا «.سمدوق + ودرب وف 
1 والسنون : هو ماواظب عليه الني بيه » والمندوب أو المستحب : هو مالم 
يواظب عليه بلي » وإن لم يفعله بعدما رغب إليه . والنفل : ماسوى ذلك وهو 
مارغب فيه الشرع من مطلق الصوم . 

أما المسنون : فهو صوم عاشوراء مع التاسع . 

وأما المندوب : فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر » ويندب كوا الأيام 
البيض : وهي الثالث عشر والرابع عشر والخقامس عثر » وصوم الاثنين 
والخفيس > وصوم ست من شوال ولايكره التتابع على الختار » وکل صوم ثبت 
طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام . ومنه صوم يوم المعة ولو 
يصومه ولايفطر . ومنه صوم يوم عرفة » ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف 
بعرفات » ولايخل بالدعوات فلو أضعقة كز 

وأما النفل : فهو ماسوى ذلك مما لم يثبت كراهيته . 

وذكر الحنفية تصنيفاً آخر فقالوا : 


أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر : سبعة متتابعة 3 وهي رمضان ¢ وكفارة 


. ومابعدها‎ ٠١5 مراقي الفلاح : ص‎ ءال١‎ ١1١1-57 5 : الدر امختار ورد المحتار‎ )١( 
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ظهار وقتل » ويمين » وإفطار رمضان بلاعذر > ونذر معين » وصوم اعتكاف 
واجب . وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي : صوم النفل » وقضاء 
رمضان ٠‏ وصوم القران والتتع في الحج إذا عجز عن الذبح » وفدية حلق » وجزاء 
صيد » ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن ذكر التتابع أو نيته . 

وقال المالكية"' : التطوع ثلاثة أنواع : سنة ومستحب ونافلة » فهم 
كالحنفية . 

فالسنة : صيام يوم عاشوراء : وهو عاشر الحرم . 

والمستحب : صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة » 
ويوم عرفة » وستة أيام من شوال » وثلاثة أيام من كل شهر » ويوم الاثنين 
واخميس . 

والنافلة : كل صوم لغير وقت ولاسبب في غير الأيام التي يجب أو ينع . 

وذكر الشافعية : أن صوم التطوع المؤكد قسمان : قسم لايتكرر كصوم 
الدهر . وقسم يتكرر ء وهو أنواع ثلاثة : 

الأول مايتكرر بتكرر السنين : وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر » 
وعشر ذي الحجة » وعاشوراء وتاسوعاء » والحادي عشر من الحرم » وست من 
شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد . وسن صوم الأشبر الحرم ( وهي ذو القعدة 
وذو الحجة وا حرم ورجب ) وكذا يسن صوم شعبان . 

الثاني - مايتكرر بتكرر الشهور : وهي الأيام البيض : وهي الثالث عشر 
والرابع والخامس عشر من كل شهر » والأيام السود : وهي الشامن والعشرون 


. ٠٠١ 7958 / ۱ : »ء بداية المجتهد‎ ١١5 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ١١18 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ ٤٤1 / ١ : مغني الحتاج‎ )۲( 
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وتالياه » وعند نقص الشهر يعوض عنه أول الشهر » ويسن أن يصوم معها السابع 
وال ن لياط + 

وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعمم ليالي الأولى بالنور والشانية 
بالسواد » فناسب صوم الأولى شكراً » والثانية لطلب كشف السواد » ولأن الشهر 
ضيف قد أشرف على الرحيل » فناسب تزويده بذلك . 

الثالث ‏ مايتكرر بتكرر الأسابيع : وهو الاثنين والخيس . 

وسرد الحنابلة'' أوقات صوم التطوع فقالوا : 

أفضل صوم التطوع يوم ويوم » ولايكره صوم الدهر إلا لخائف ضرراً أو 
فوت حق . وسن ثلاثة من كل شمر » وكونها أيام البيض أفضل : وهي الشالث 
ا 

ويسن صوم الاثنين والخميس ٠‏ وستة من شوال » والأولى تتابعها وعقب 
العيد » إلا لمانع كقضاء » ومن صامها مع رمضان » كأنما صام الدهر . 

ويسن صوم الْحرَّم » وهو أفضل الصيام بعد رمضان » وآكده عاشوراء وهو 
كفارة سنة" » ثم تاسوعاء » ولايكره إفراد العاشر بالصوم . ويسن صوم أيام 
عشر ذي الحجة > وهي أفضل من العشر الأخير من رمضان > وأكده يوم عرفة 3 
وهو كفارة سنتين » والمراد كفارة الصغائر » فيان لم تكن رجي تخفيف الكبائر » 
فإن لم تكن فرفع درجات . 


(۱) كشاف القناع : ۲ / ۲۹۲ - 559 » غاية المنتهى : ١‏ / 565 ومابعدها . 
(1) وينبغي فيه التوسعة على العيال » قال ابراهم بن مد بن المنتشر » روكان أفضل أهل زمانه » أنه بلغه « من 
وسع على عياله يوم عاشوراء » وبنّع الله عليه سائر سنته » . 
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ولايستحب صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج » بل فطره أفضل » لما 
روت أم الفضل بنت الحرث « أنها أرسلت إلى الني به بقدح لبن » وهو واقف 
على بعيره بعرفة » فشرب » » وأخبر ابن عمر أنه « حج مع الني بل ثم آي 
بكر ء ثم عمرء ثم عثان > فم يصمه أحد منهم » ولأنه يُضعف عن الدعاء » فكان 
تركه أفضل . 

ويكره إفراد رجب بالصوم » لما بينا سابقاً في الصوم المكروه . ولايكره 
إفراد شهر غير رجب بالصوم ؛ لأنه نو « کان يصوم شعبان ورمضان » أي 
أحياناً > إذ لم يداوم على غير رمضان . 

هل يلزم التطوع بالشروع فيه ؟ 

للفقهاء نظريتان في هذا الموضوع » الأولى للحنفية والمالكية » والثانية 
للشافعية والحنابلة : 

قال الفريق الأول": من دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع » لزمه 
أقافة > فان افده فاه ووا ع ا أنه افا شاف عدا فافطن لشفره +:فعلينة 
القضاء » لأن المؤدى قربة وعمل صار لله تعالى » فتجب صيانته بالمضي فيه عن 
الإبطال » ولاسبيل إلى صيانة ماأداه إلا بلزوم الباقي » وإذا وجب المضي وجب . 
القضاء » ولأن الوفاء بالعقد مع الله واجب » وحله حرام في كل عبادة يتوقف 
أونها على آخرها » لقوله تعالى : © ولاتبطلوا أعمالم » وقال مالك : لاينبغي 
أن يفطر من صام متطوعاً » إلا من ضرورة » وبلغني أن ابن عمر قال : من صام 
متطوعاً › ثم أفطر من غير ضرورة » فذلك الذي يلعب بدينه » وقياساً على 


. متفق عليه‎ )١( 
شرح‎ » ١١5 / ۲ : ء الدر الختار‎ ٠١١ ومابعدها » فتح القدير : ۲ / 6ه ء‎ ۱۷۱ / ١ : اللباب شرح الكتاب‎ )۲( 


الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : ۲۹٩ / ١‏ » فواتح الرحموت 1١4 / ١:‏ » كشف الأسرار : ١‏ / 758 . 
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النذر » فإن النفل ينقلب واجباً بالنذرء ويجب أداوٌه » لكن ذكر الحنفية أنه إذا 
شرع متطوعاً في خمسة أيام : يومي العيدين وأيام التشريق » فلايلزمه قضاؤها 
في ظاهر الرواية . 

وقال الفريق الثاني" : من دخل في تطوع غير حج وعمرة كأن شرع في صوم 
أو ضلا أو اعتکف اوطيواف 93 وضوء أوقراءة سورة الكهف ليلة الجعة 3 
ا أ اا ف ضقي ا فلا نارم ناميهج ونه قە لافنا 
عليه » ولامؤاخذة في قطعه » لكن يستحب له إقامه » لأنه تكيل العبادة » وهو 
مطلوب » ويكره الخروج منه بلاعذرء لظاهر قوله تعالى : « ولاتبطلوا 
أعمالكم » وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه » ولا فيه من تفويت الأجر . 

فإن وجد عذر كساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه » أو 
عكسه » فلايكره الخروج منه » بل يستحب لخبر : « وان لزؤرك غلك حقا » 
والزور : الزائرون » وخبر« من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 


OPO 
. ) صىفه‎ 


المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر »'" وتقاس الصلاة وبقية 
النوافل غير الحج والعمرة على الصوم » ولأن أصل مشروعية النفل غير لازم › 
والقضاء يتبع المقضي عنه » فإذا لم يكن واجباً »لم يكن القضاء واجباً » بل 


)١(‏ مغني الحتاج : ٤٤۸ » 437 / ١‏ » كشاف القناع : ۲ / 5٠0‏ ء المغني : ۲ / ٠١١‏ ومابعدها » شرح الحلي على 
جع الجوامع : ١‏ / 54 ء غاية الوصول للأنصاري : ص 3١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف »> ص “۸ ومابعدهاء 
ط ثانية . 

(۲) رواها الشيخان . 

() رواه أحمد وصححه من حديث أم هانئ » وقال الحا : صحيح الإسناد » وضعفه البخاري . 
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يستحب » وروي جواز قطع صوم التطوع عن ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود . 

أما التطوع بالحج أو العمرة فيحرم قطعه , لمخالفته غيره في لزوم الإتقام › 
والكفارة بال ماع » لأن الوصول إليها لاحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظهة › 
ومشقة شديدة > وإنفاق مال كثير » ففى إبطالما تضييع لاله < وإبطال لأعماله 
الكثيرة . 
المبحث الشالث ‏ متى يجب الصوم » وكيفية إثبات هلال الشهر 
واختلاف المطالع ؟ : 

المطلب الأول متى يجب الصوم ؟ 

يجب الصوم بأحد أمور ثلاثة". 

الأول النذر : بأن ينذر المرء صوم يوم أو شر تقرباً إلى الله تعالى » 
فيجب عليه بإيجابه على نفسه » ويكون سبب صوم المنذور هو النذر » فلو عين 
شبراً أو يوماً > وصام شهراً أو يوماً قبله عنه اا > لوجود السبب > ويلغو 
التعيين . 

الثاني الكفارات:: عن معصية ارتكبها المرء » كالقتل الخطأ » وحنث 
اليين » وإفطار رمضان بالماع هارا > والظهار » ويكون سبب الصوم هو القتل 
أو الحنث أو الإفطارء أو المظاهرة 5 

الثالث ‏ شهود جزء من شمر رمضان من ليل أومار على الختار عند 
الل فكو الس ود الفيين + 


: كشاف القناع‎ > 504 / ١ : الشرح الكبير‎ » 57١ / ١ : مغني الحتاج‎ » 1١١ / ۲ : الدر الختار ورد امحتار‎ )١( 
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ويجب صوم رمضان : إما برؤية هلاله إذا كانت السماء صحواً » أو بإكال 
شعبان ثلاثين يومأ إذا وجد غم أو غبار ونحوهما ء لقوله تعالى : « فن شهد 
منک الشهر فليصمه ‏ وقوله ب : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن ثم 
عليم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » وفي لفظ البخاري : « الشهر تسع وعشرون 
ليلة » فلاتصوموا حتى تروه » فإن غم علي فأكلوا العدة ثلاثين » وفي لفظ لمسلم : 
« أنه ذكر رمضان » فضرب بيديه » فقال : الشبر هكذا وهكذا وهكذا › ثم عقد 
إهامه في الثالثة » صوموا لرؤيته › وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدروا 
ثلاثين » وقد يقع نقص الشبر أي تسعة وعشرين يوماً مدة شبرين أو كلاقنة أو 
أربعة فقط » ۴ في شرح مسلٍ للنووي » ولاتثبت بقية توابع رمضان كصلاة 
ار معرب الإساك عربت ا [لابروية اتلك ار إكال 
تبان ان نوها . 


المطلب الثاني - كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال : 

ردد أتوال النقهناء ف أطريق إقنات هلال رمضنان وشوال بين اتجاهنات 
ثلاثة : رؤية جمع عظم » ورؤية مسامين عدلين » ورؤية رجل عدل واحد . 

أما نة قال : 

أ إذا كانت السماء صحواً : فلابد من رؤية جمع عظم لإثبات رمضان » 
والفطر أو العيد » ومقدار المع : من يقع العم الشرعي ( أي غلبه الظن ) 


)١(‏ رواه البخاري ومسام عن أبي هريرة » ورواه البخاري عن ابن عر ء ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن 
ابن عر أيضاً بلفظ آخر » ورواه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » ورواه أحمد والنسائي والترمذي 
بمعناه وصححه عن ابن عباس » وروي عن آخرین ( نيل الأوطار : ٤‏ / ۱۹۲-۱۸۸ ) . 

(۲) رسائل ابن عابدين : ١‏ / ۲۵۲ » الدر الختار : ۲ / ٠١١ _ ۱١١‏ ء مراقي الفلاح : ص ٠١8‏ ومابعدها , 
اللباب ٠١١/١:‏ . 
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بخبرمم » وتقديرهم مفوض إلى رأي الإمام في الأصح ؛ واشتراط المع لأن الطلع 
متحد في ذلك الحل » والموانع منتفية » والأبصار سلية » وا همم في طلب الملال 
مستقية » فالتفرد في الرؤية من بين الجم الغفير- مع ذلك ظاهر في غلط 
الرأي . 

ولابد من أن يقول الواحد منهم في الإدلاء بشهادته : « أشهد » . 

ب - وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غم أو غبار ونحوه : اكتفى الإمام 
في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ » ( والعدل : هو الذي غلبت 
حسناته سيئاته ) أومستور الحال في الصحيح » رجلا كان أو امرأة » حرأ أم 
غيره » لأنه أمر ديني » فأشبه رواية الأخبار . ولايشترط في هذه الحالة أن 
يقول : « أشهد » وتكون الشهادة في مصر أمام القاضي ٠‏ وفي القرية في السجد 
بين الناس . ش 

وتجوز الشهادة على الشهادة » فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة 
خض حر راي املال 

ومن رأى املال وحده » صام » وإن لم يقبل الإمام شهادته » فلو أفطر 
وجب عليه القضاء دون الكفارة . 

ولايعقد على مايخبر به أهل الميقات والحساب والتنجم › حالفته شريعة 
نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

وقال المالكية" : يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة هي 
انان 


٥٠۹ / ١ : ومابعدها ء الشرح الکبیر‎ 787 / ١ : ومابعدها » الشرح الصغير‎ ٠٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
3 ومابعدها‎ 
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أ - أن يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً : وهم كل عدد يؤمن في 
العادة تواطؤم على الكذب . ولايشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولا . 

ق يراه عَدْلان فأكثر : فيثبت بها الصوم والفطر في حالة الغم أو 
الصحو . والعدل : هو الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة ول 
يصر على معصية صغيرة » ول يفعل مايخل بالمروءة . فلايجب الصوم في حالة الغم 
برؤية عدل واحد أو امرأة أو امرأتين على المثهور » ويجب الصوم قطعاً على 
الرائي في حق نفسه . وتجوز الشهادة بناء على شهادة العدلين إذا نقل الخبر عن 
كل واحد اثنان » ولايكفي نقل واحد . ولايشترط في إخبار العدلين أو غيرهم 
لفظ « أشهد » . 

٣‏ أن يراه شاهد واحد عدل : فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل 
بنفسه أو في حق من أخبره من لايعتني بأمر الحلال » ولايجب على من يعتني بأمر 
الملال الصوم برؤيته » ولايجوز الإفطار ها » فلايجوز للحا أن يحم بثبوت 
الهلال برؤية عدل فقط . ولايشترط في الواحد الذكورة ولاالحرية . فإن كان 
الإمام هو الرائي وجب الصوم والإفطار . 

ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاك أنه رأى الهلال ليفتح باب 
الشهادة » ولأنه قد يكون الحام من يرى الثبوت بعدل . 

أما هلال شوال : فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على 
الكذب ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين ما هو الشأن في إثبات هلال 
رمضان . 

ولايثبت الملال بقول منجّم أي حاسب يحسب سير القمرء لافي حق نفسه 
ولاغيره ؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الملال » لابوجوده إن 
فرض صحة قوله » فالعمل بالمراصد الفلكية وإن كانت صحيحة لايجوز . 


ات 


وقال الشافعية" : تنبت رؤية املال لرمضان أو شوال أوغيرهما 
بالنسبة إلى عموم الناس برؤية شخص عدل » ولو مستور الحال » سواء أكانت 
السماء مصحية أم لا » بشرط أن يكون الرائي عدلاً مساماً بالغاً عاقلاً حرأ ذكراً » 
وأن يأق بلفظ « أشهد » فلاتثبت برؤية الفاسق والصبي وامجنون والعبد والرأة . 
وليل : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها رأى الملال » فأخبر رسول الله ب 
بذلك × فصام ومز الان يانه ٠‏ :ون :ابن عماس رى الله عنهها » قال : 
« جاء أعرابي إلى رسول الله بلي فقال : إني رأيت هلال رمضان » فقال : أتشهد 
أن لاإله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : تشهد أن مدأ رسول الله ؟ قال : نعم » 
قال : يابلال » أذن في الناس » فليصوموا غداً »'" والمعنى في ثبوته بالواحد 
الاحتياط للصوم . 

أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم » ولو م يكن عدلاً (أئ'فاسقا ) أو كان 
صبياً أو امرأة أو كافراً » أو ل يشهد عند القاضي » أو شهد ولم تسمع شهادته › کا 
يجب الصوم على من صدقه ووثق بشهادته . 

. وإذا صمنا برؤية عدل » ولم نر الهلال بعد ثلاثين » أفطرنا في الأصح » وإن 

كانت السماء صحواأ » لكمال العدد بحجة شرعية . 

وقال الحنابلة" : يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد 
ظاهراً وباطناً ذكرا أو أنثى حرا أوعبداً » ولو م نكل اغد وشت أن 
رأيته » فلايقبل قول مميز ولامستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغم والصحو ء 


TLE مغني الحتاج : ا‎ > ٠۷۹ / ۱: المهذب‎ )١( 
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ولو كان الرائي في جمع كثير وم يره منهم غيره . ودليلهم الحديث المتقدم أنه ب 
صوم وم الناس بقول أبن مر › ولقبوله خبر الأعرابي السابق ببه › ولا خبر ديي 
رمن أحوط مولام و > بخلاف آخر الشهر » ولاختلاف حال الرائي 
وا مرئي > فلو حكر حام بشهادة واحد » عمل بها وجوباً . ولايعتبر لوجوب الصوم 
لفظ الشهادة > ولايختص بحام > فيلزم الصوم من سمعه من عدل . ولايجب على 
من رأى املال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاض أو إلى السجد . وجب 
الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره » لعموم الحديث : « صوموا لرؤيته » 
ولايفطر إلا مع الناس ؛ لأن الفطر لايباح إلا بشهادة عدلين . وإن رأى هلال 
شوال وحده لم يفطر لحديث أبي هريرة يرفعه قال : « الفطر يوم يفطرون , 
والأضحى يوم يضحون »" ولاحتال خطئه وتيمته » فوجب الاحتياط > وتثبت 
بقية الأحكام إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد من وقوع الطلاق المعلق به » 
وحلول أجال الديون المؤجلة إليه » وغيرها كانقضاء العدة والخيار المشروط ومدة 
الإيلاء ونحوها تبعاً للصوم . 

ولايجحب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتههما « لعدم استناده لما 
يعول عليه شرعاً . 

ولايقبل في إثبات بقية الشهور كشوال ( من أجل العيد ) وغيره إلا رجلان 
عدلان » بلفظ الشهادة ؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا » وليس بمال 
ولايقصد به المال . وإفا ترك ذلك في إثبات رمضان احتياطاً للعبادة . 

وإذا صام الناس بشهادة اثنين : ثلاثين يوماً » فلم يروا هلال » أفطروا » 
سواء في حال الغيم أو الصحو » لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب السابق 


. زواه الترمذي > وقال : حسن صحيح غريب‎ )١ 
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أن الني له قال : « وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا »'" . 

ولايفطروا إن صاموا الثلاثين يوماً بشهادة واحد » لأنه فطر » فلايجوز أن 
يستند إلى واحد › ۴ لو شهد هلال شوال . 

وإن صاموا ثانية وعشرين يوماً »ثم رأوا الهلال » قضوا يوماً فقط . وإن 
صاموا لأجل غي ونحوه كقتر ودخان » لم يفطروا ؛ لأن الصوم إفا كان 
احتياطاً » فع موافقته للأصل : وهو بقاء رمضان » أولى . وإن رأى هلال شوال 
عدلان » ولم يشهدا عند الحام » جاز لمن سمع شهادتها الفطر إذا عرف عدالتها » 
وجاز لكل واحد منها أن يفطر بقولما إذا عرف عدالة الآخر » لقوله بر : 
« فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » فإن لم يعرف أحدها عدالة الاخر » لم يجز 
له الفطر لاحتال فسقه إلا أن يحم بذلك حاك ل الل 

وإن شهد شاهدان عند الحا برؤية هلال شوال : فإن رد الحا شهادتها » 
لجهله بحالما » فامن عم عدالتها الفطر ؛ لأن رده ههنا ليس بحم منه بعدم قبول 
شهادتها » إغا هو توقف لعدم عامه بحالما » فهو كالتوقف عن الحم انتظاراً 
للبينة » فلو ثبتت عدالتهها بعد ذلك ممن زكاها حك بها » لوجود المقتضي » وأما 
إن رد الحام شهادتها لفسقهما » فليس لما ولالغيرها الفطر بشهادتم) . 

وإذا اهت الأخمر عل أسير أو سجين أو من بمفازة أو بدار حرب 
ونحوهم » اجتهد وتحرى في معرفة شهر رمضان وجوباً ؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه 
بالاجتهاد » فلزمه كاستقبال القبلة » فإن وافق ذلك شهر رمضان أو مأبعد 
فان اجه وان يق أن :القهوالدى ضام تافص » ورمضان الذئ قات 
كامل تام » لزمه قضاء النقص ؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك . وإن 


. رواه النسائي وأحمد‎ )١( 
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وافق صومه شهراً قبل رمضان كشعبان لم يجزه ؛ لأنه أ بالعبادة قبل وقتها > فم 
جره > كالصلاة » فلو وافق بعضه رمضان وفنا واف أو كفده أجزأة > دون 
تاقيله : 

وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر » بلااجتهاد » فكن خفيت عليه القبلة › 
لايجزيه مع القدرة على الاجتهاد : 

والخلاصة : أن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جع 
عظم إذا كانت السماء صحواً » وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه . 
ولابد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر » وتكفي رؤية العدل الواحد عندم 
في حق من لايم بأمر ا هلال . 

وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة » ولو مستور الحال عند 
الشافعية » ولايكفي المستور عند الحنابلة » ۴ لابد عند الحنابلة من رؤّية هلال 
شوال من عدلين لإثبات العيد . 

وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة » ولاتقبل عند المالكية 
والشافعية . 

طلب رؤية الهلال : قال الحنفية" : يجب للناس أن يلقسوا املال في 
اليوم التاسع والعشرين من شعبان » وكذا هلال شوال لأجل إكال العدة » فإن 
راا > وإن عم عليهم ا فو ن ن ا > ثم صاموا ؛ لان 
الأصل بقاء الشهر » فلاينتقل عنه إلا بدليل » ولم يوجد . 

قال العا" : يستحب ترائي الملال احتياطاً للصوم » وحذاراً من 


. ٠١١/١: اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
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الاختلاف » قالت عائشة : « كان الني به يتحفظ في شعبان ما لايتحفظ في 
غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان »'" وروی ابو هريرة مرفوعاً : « أحصوا هلال 
شخان لان . 
ظ ويسن إذا رأى المرء الملال كبر ثلاثاً » وقال : « اللهم أهلّه علينا باليّمن 
والإيمان » والأمن والأمان » ربي وربك الله » ويقول ثلاث مرات : « هلال خير 

ورشد » ويقول : « آمنت بالذي خلقك » ثم يقول : « أشن لله الذق ذهب شير 
كذا » وجاء بشبر كذا » وروى الأثرم عن ابن عر » قال : « كان الني به إذا 
رأى ال هلال قال : الله كبر » اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيهان » والسلامة 
والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضى › ربي وربك الله » . 

وإذا رئى ال هلال يكره عند الحنفية أن يشير الناس إليه ‏ لأنه من عمل. 
الجاهلية 0 

المطلب الثالث ‏ اختلاف المطالع : 

اختلف الفقهاء على رأيين في وجوب الصوم وعدم وجوبه على جميع المسامين 
في المشارق والمغارب في وقت واحد > بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو 
اختلاف المطالع ٠‏ ففي رأي الجهور : يوحد الصوم بين المسامين » ولاعبرة 
باختلاف المطالع . وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف 
مطالع القمر بين مسافات بعيدة . ولاعبرة في الأصح با قاله بعض الشافعية : من 
ملاحظة الفرق بين البلد القريب والبعيد بحسب مسافة القصر ( 86 م ) . 


هذا مع العام بأن نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه » فهو أمر واقع بين البلاد 


. رواه الدارقطنى بإسناد صحيح‎ )١( 
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البعيدة كاختلاف مطالع الشمس » ولاخلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت 
لديه ؛ لأن حم الحا يرفع الخلاف › وأجمعوا أنه لايراعى ذلك في البلدان 
النائية جدأ كالأندلس والحجاز » وأندونيسيا وا مغرب العربي" . 

وأذكر أولاً عبارات الفقهاء في هذا الموضوع الهم . 

قال الحنفية” : اختلاف المطالع » ورؤية الهلال ارا قبل الزوال وبعده 
غير معتبر » على ظاهر المذهب » وعليه أكثر المشايخ » وعليه الفتوى » فيلزم أهل 
المشرق برؤية أهل المغرب » إذا ثبت عندم رؤية أولئك » بطريق موجب » كأن 
يتحمل اثنان الشهادة > أو يشهدا على حك القاضي عاو وكيد E‏ 
ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه ؛ لأنه حكاية . 

وقال المالكية“ ري اال الخ سار الاو قينا أو 
ذا > ولايراعى في ذلك مسافة قصر › ولااتفاق المطالع » ولاعدمها » فيجب 
الصوم على كل منقول إليه » إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجاعة مستفيضة › 
أي منتشرة . 1 

وقال الحنابلة"' : إذا ثبتت رؤية املال بمكان » قريباً كان أو بعيداً ء 
لزم الناس كلهم الصوم > وحكم من لم یره حک من رآه ٠.‏ 

وأما الشافعية فقالوا'" : إذا رئي الهلال ببلد لزم حكه البلد القريب 
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لاالبعيد » بحسب اختلاف المطالع في الأصح » واختلاف المطالع لايكون في أقل 

5 جم اه (Vf.‏ 
من أربعة وعشرين فرسخا . 

وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد » فسافر إليه من بلد الرؤية من 
صام به » فالأصح أنه يوافقهم وجوباً في الصوم آخراً > وإن كان قد أتم ثلاثين ؛ 
لأنه بالانتقال إلى بلدهم » صار واحداً منهم » فيلزمه حكهم » وروي أن ابن 
يا امو كنا يذلاك كا .سان :: 

ومن سافر من البلد الآخر الذي لم ير فيه الهلال إلى بلد الرؤية » عيّد معهم 
وجوباً » لأنه صار واحداً منهم » سواء أصام ثمانية وعشرين يوماً » أم تسعة 
الشسن لايكوق كذلك.. 

ومن أصبح معيّداً » فسارت سفينته أو طائرته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام » 
فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوباً ؛ لأنه صار واحداً منهم . 

الأدلة : 

أدلة الشافعية : استدلوا على اعتبار اختلاف المطالع بالسنة والقياس 
والمعقول: 

ال امعدلوا دكن + أوطه] حديق كر مت اوتاتها خونت ابن 
تمر : 

أ حديث كريب : أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام » فقال : 


)١(‏ الفرسخ ( 5555 م ) وهذه المسافة تساوي ٠۴۴,۰۵١ = ۲٤ × ٥۵٤٤‏ 7 > انظر جدول المقاييس ناا بان 
مسافة القصر ( 84 ك ) : هي أربعة برد أو ستة عشر فرسخاً » والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة » 
والخطوة : ثلاثة أقدام > والقدمان : ذراع » والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً معترضات . 


الات 


فقدمت الشام » فقضيت حاجتها » واستهل علي رمضان وأنا بالشام » فرأيت 
املال ليلة الجعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني عبد الله بن عباس » 
ثم ذكر الهلال » فقال : متى رأيتم الملال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجعة » فقال : 
الظيرايكه © قلت وتم وراه اتان وضافوا »ضام بتعاواية فال + لكا 
أيناه ليلة السبت » فلانزال نصوم حت كمل ثلاثين أو نراه » فقلت : ألا 
نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا » هكذا أُمَرَنا رسول الله كانه" . 

فدل على أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام » وأنه لايلزم أهل بلد 
العمل برؤية أهل بلد أخر . 

ب - حديث ابن عمر : أن رسول الله بل قال : « إنها الشهر تسع 
وعشرون ٠‏ فلاتصوموا حتى تروه » ولاتفطروا حت تروه » فان عَم علیک فاقدروا 
له" وهو يدل على أن وجوب الصوم منوط بالرؤية » لكن ليس المراد رؤية 
كل واحد » بل رؤية البعض . 

تالقان : قاسوا اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس 
المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة . 

- المعقول : أناط الشرع إيجاب 0 ENO‏ وود الشهر 
يختلف باختلاف البلاد وتباعدها »ما يقتضي اختلاف ف حم بدء الصوم تبعا 
لاختلاف البلدان . 


أدلة الجمهور : استدلوا بالسنة والقياس 


أمنا التق و ت أو هر و وو ترز نحم وا 
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لرؤيته » فإن غي علي فأكلوا عدة شعبان ثلاثين »''' فهو يدل على أن إيجاب 
الصوم على كل المسامين معلق بمطلق الرؤية » والمطلق يجري على إطلاقه » فتكفي 
رؤية الماعة أو الفرد المقبول الشهادة . 

وأما القياس : فإنهم قاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد 
الرؤية » إذ لافرق ٠‏ والتفرقة تحكم » لاتعتد على دليل . 

هذا ... وقد ذكرابن حجر في الفتح ستة أقوال في الموضوع » وقال 
الصنعاني : والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية ومايتصل بها من الجهات التي على 
تمتها" أي على خط من خطوط الطول : وهي مابين الشمال إلى الجنوب إذ بذلك 
تتحد المطالع » وتختلف المطالع بعدم التساوي في طول البلدين أو باختلاف 
درجات خطوط العرض . 

وال الك كنوب :إن النعنة ق و ا عباتي الاق 
اجتهاده الذي فهم عنه الناس » والمشار إليه بقوله : « هكذا أمرنا رسول الله 
وَيْنةِ » وقوله : « فلانزال نصوم حتى نكل الثلاثين » . 

والامر الوارد في حديث ابن عمر » لايختص بأهل ناحية على جهة الانفراد » 
بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسامين » فالاستدلال به عل لزوم رؤية 
أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد » أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم ؛ لآنه 
إذا رآه أهل بلد » فقد رآه المسامون » فيلزم غيرهم مالزمهم . 

والذي ينبغي اعتاده هو ماذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره 
المهدي منهم » وحكاه القرطبي عن شيوخه : أنه إذا رآه أهل بلد » لزم أهل البلاد 
کي : 

() رواه البخاري ومسلم ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١١‏ ) . 

(۲) سبل السلام ۲ / ٠١١‏ . 


© نيل الأوطار : ؟ / ٠۹١‏ . 


)۴۹( الفقه الإسلامي ج۲‎ e 


وهذا الرأي ( رأي الجهور ) هو الراجح لدي توحيداً للعبادة بين المسامين » 
ومنعاً من الاختلاف غير المقبول في عصرنا » ولأن إيجاب الصوم معلق بالرؤية , 
دون تفرقة بين الأقطار . 

والعلوم الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الإسلامية › 
لأن أقصى مدة بين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي وبين مطلعه في أقصى بلد 
إسلامي آخر هي نحو ه ساعات » فتكون بلاد الإسلام كلها مشتركة في أجزاء من 
الليل تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها برقياً أو هاتفيا"" . 

والاحتياط هو الاكتفاء بتوحيد الأعياد في حدود البلاد العربية بدءاً من 
تمان في الشرق إلى المغرب الأقصى . 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم : 
فيه مطلباق. + الأول تروظ المحوف + الان فى روط صحة الأداء. . 

المطلب الأول شروط وجوب الصوم : 

١-الإسلام‏ : شرط وجوب عند الحنفية » شرط صحة عند الجهور› 


فلايجب الصوم على الكافر » ولايطالب بالقضاء عند الأولين > ولا يصح صوم 
الكافر بحال ولو مرتداً عند الآخرين » وليس عليه القضاء عندم أيضاً . ومنشاً 


)١(‏ كتاب الشيخ ممد أبو العلا البنا مدرس الفلك بكلية الشريعة بالأزهر المشار إليه في بحث الشيخ المرحوم 
عمد السايس » في بحوث المؤمر الثالث نجمع البحوث الإسلامية : ص ٩٩‏ ومابعدها . 

(۲) البدائع : ۲ / ۸۷ ۔ ۸٩‏ ء فتح القدير : ۲ / /لم  ٩۳‏ ء الدر الختار : ۲ / ٠٤١‏ ومابعدها » اللباب ٠٠:‏ / 
١‏ ومابعدها » الشرح الصغير : 38١ / ١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ ومابعدها » المهذب ١۷۷ / ١:‏ 
ومابعدهاء مغني الحتاج 455/١:‏ 08 ء المغني : ؟ / ٠6+‏ 167 ء كشاف القناع : ۲ / ۲۵۹ ۔ 5616 » شرح 
الرسالة : 5٠٠١ / ١‏ ومابعدها . ۲١١‏ » بداية المجتهد : ١‏ / ۲۸۸ ومابعدها › المغني : ؟ / ٩۸‏ ومابعدها . 
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الخلاف : مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » فعند الحنفية : إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة التي هي عبادات » وعند المهور : الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة في حال كفرهم بعنى أنه يجب عليهم الإسلام » ثم الصوم » إذ 
لايصح الصوم لانه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية » فكان من شرطه الإسلام 
كالصلاة » ويزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك » ولكن لايطالبون بفعلها في 
حال كفرهم » فتنحصر ثرة الخلاف في مضاعفة العذاب في الآخرة » فعند 
الحنفية : العذاب واحد على الكفر » وعند الجهور يضاعف العذاب على الكفر 
وعلى ترك التكاليف الشرعية . 

فإن أسلم الكافر في شمر رمضان » صام مايستقبل من بقية شهره » وليس 
عليه قضاء ماسبق بالاتفاق »› لقوله تعالى : # قل للذين كفروا : إن ينتهو يغفر 
لهم ماقد سلف 4 » ولأن في إيجاب قضاء مافات في حال الكفر تنفيراً عن 
الإسلام . والردة تنع صحة الصوم » لقوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن 
علك ». 

أما إن أسم الكافر في أثناء النهار » فيلزمه عند الحنابلة إمساك بقية اليوم » 
وا ا اور مود انم وق الاد اة 5 لو اذرك جر فين 
وقت الصلاة » ويستحب الكف عن الأكل عند الحنفية والمالكية والشافعية مراعاة 
رة أو لق الوفت اله الان 6 تعس الققناء عند المالكية:: 
ولايلزم عند الحنفية . ولاقضاء عليه في الأصح عند الشافعية لعدم التكن من 
زمن يسع الأداء » ولايلزمه إمساك بقية النهار في الأصح ؛ لأنه أفطر لعذر فأشبه 
المسافر والمريض . لكن إن أسلم المرتد » وجب عليه عند الشافعية والحنابلة قضاء 
ماتركه في حال الكفر ؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام » فلم يسقط ذلك بالردة كحقوق 
الادميين . 
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؟ -؟ - البلوغ والعقل : فلايجب الصوم على صبي ومجنون ومغمى عليه 
وسكران » لعدم توجه الخطاب التكليفي همم بعدم الأهلية للصوم » المفهوم من 
قوله ل : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ » وعن الجنون حتى 
يفيق » وعن الناتم حتى يستيقظ » فن زال عقله غير خاطب بالصوم في حال 
زوال العقل » ولايصح الصوم من المجنون والمغمى عليه والسكران لعدم إمكان 
النية منه . 


ويصح الصوم من الصبي المميز أو المميزة كالصلاة » ويجب عند الشافعية 
والحنفية والحنابلة على وليه أمره به إذا أطاقه بعد بلوغه سبع سنين » وضربه 
حينئذ على الصوم بعد بلوغه عشر سنين » إذا تركه ليعتاده » كالصلاة » إلا أن 
الصوم أشق » فاعتبرت له الطاقة » لأنه قد يطيق الصلاة من لايطيق الصيام . 


وقال المالكية : لايؤمر الصبيان بالصوم بخلاف الصلاة » فلاصيام على 
الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الفتاة » وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان 


مه 


فإذا بلغ الصبي أثناء اليوم أمسك عند الحنفية بقية اليوم  »‏ لو أسم الكافر» 
وصام مابعده من الايام » لتحقق السببية والأهلية » ولم يقض يوم الذي تأهل 
فيه » ولا مامضى قبله من الشهر » لعدم الخطاب بعدم الأهلية له . ومن أغمي 
عليه في رمضان » لم يقض عند الحنفية اليوم الذي حدث فيه الإغماء » لوجود 
الصوم » وهو الإمساك المقرون بالنية » إذ الظاهر وجودها منه ؛ لأن ظاهر حال 
المسم في ليالي رمضان عدم الخلو عن النية . وقضى مابعده من الأيام لانعدام 
النية . وإن أغمي عليه أول ليلة قضاه كله غير يوم تلك النية » لأن ظاهر حال 
المسلم نية الصوم . 
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ومن أغمي عليه رمضان كله » قضاه ؛ لأنه نوع مرض يُضعف القوى › 
ولايزيل الحجا » فيصير عذراً في التأخير» لافي الإسقاط . 

5 ف ابسن وان کی ساك ا ن الس وهو 
شهود الشهر ‏ قد وجد » وأهلية نفس الوجوب بالذمة وهي متحققة بلامانع › 
فإذا تحقق الوجوب بلامانع » تعين القضاء . وإن استوعب الجنون جميع مايمكنه 
فيه إنشاء الصوم » لايقضي للحرج » بخلاف الإغماء ؛ لأنه لايستوعب الوقت 
عادة » وامتداده نادر » ولاحرج في ترتيب الحم على ماهو من النوادر . 

والخلاصة : أن الإغماء والجنون المتقطع لاينع إيجاب الصوم وقضاءه » وأما 
الجنون المستوعب لميع الشبر » فلاقضاء على صاحبه » وأما الإغماء ففيه القضاء › 
والسكر كالإغماء . 


وقال المالكية : لايصح صوم امجنون » ويجب عليه القضاء مطلقا في 
المشبور » لقوله به : « وعن الجنون حتى يفيق » قال ابن رشد : وفيه ضعف » 
ولايصح أيضاً صوم المغمى عليه مطلقاً » ويجب عليه القضاء إن بقي مغمى عليه 
يوماً فأكثر » فإن أغمي عليه يسيراً كنصف اليوم فأقل بعد الفجر » لم يقض . 


وإن أغمي عليه ليلا » فأفاق بعد طلوع الفجر » فعليه قضاء الصوم » لفوات 
محل النية » وهو ليس بعاقل » ولايقضي من الصلوات إلا ماافاق في وقتها › 
ويختلف الإغماء عن النوم لكونه بين رتبتي الجنون والنوم . 

ولايقضي النائم مطلقاً ولو نام كل النهار » والسكر كالإغماء إلا أنه يلزمه 
الإمساك في يومه » ومن سكر ليلا وأصبح ذاهب العقل »ل يجزله الفطر › 
و 

وقال الشافعية : إذا بلغ الصي أو أفاق المجنون في أثناء النهار » فكا لو 
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أسلم الكافر » لاقضاء عليهم في الأصح » ولايلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح . 

ويجب قضاء مافات بالإغماء والردة والسكر » دون الكفر الأصلي والصّبا 
والجنون إلا إذا كان متعدياً بجنونه بأن تناول ليلاً عامداً شيئاً أزال عقله هارأ 
فعليه قضاء ماجن فيه من الأيام » فلايجب قضاء مافات على الكافر » لما في 
وجوبه من التنفير عن الإسلام ولقوله تعالى « قل للذين كفروا : إن ينتهوا 
يغفر همم ماقد سلف 4 ولا على الصبي والجنون لارتفاع قم التكليف عنها . 

ولوارتد » ثم جن أو سكر » فالأصح قضاء جميع أيام الجنون » وأيام 
السكرء لآن حك الردة مستترء بخلاف السكر . ويجب القضاء على الحائض 
والمفطر بلا عذر » وتارك النية » والمسافر والمريض ٠‏ كا سيأتي . 


وقال الحنابلة : إن بلغ الصغير صائماً ذكراً كان أو أنثى في أثناء ار 
رمضان بتام سن الخامسة عشرة أو باحتلام ( أي إنزال مني بسبب حل ) » أتم 
صومه بغير خلاف » ولاقضاء عليه إن كان نوى ليلاً > ولامانع أن يكون أول 
الصيام نفلاً وباقيه فرضاً > كنذر إتهام نفل . 

وإذا أفاق المجنون في أثناء الشهر » فعليه صوم مابقي من الأيام بغير 
خلاف » ولايلزمه سواء أكان متعدياً بجنونه أم لا قضاء مامضى خلافاً لامالكية › 
وخلافاً للحنفية إن أفاق في أثناء الشهر ؛ لأن الجنون معنى يزيل التكليف » فلم 
يحي القضاء فى زمانه كالضغر والكبر: 

وأما قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر أو بلغ الصغير أو أفاق فيه الجنون › 
وإمساكه فيه » ففيه روايتان » أصحها لزوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه » لحرمة 
الوقت » ولقيام البينة فيه بالرؤية » ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة . وكذا 
يلزم الإمساك والقضاء على كل من أفطر لغير عذر » ومن أفطر ظاناً أن الفجر ل 
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يطلع وقد كان طلع » أوظن الشمس قد غابت ولم تغب » أو الناسي النية » أو 
طهرت الحائض والنفساء » أو تعمدت مكلفة الفطر ء ثم حاضت أو نفست » أو 
تعمد الفطر مقم ثم سافر » أو قدم مسافر أو أقام مدة تمنع القصر » أو بر مريض 
مفطر . أما النوم فلا يؤثر في الصوم » سواء وجد في بعض النهار أو جميعه . 

والقلاضة » أن ان الو لاوجف القضاء عند الور ووه عقن 
المالكية على المشبور . وأما الإغماء فيوجب القضاء بالاتفاق . ويصح صوم المغمى 
عليه عند الشافعية والحنابلة إن أفاق لحظة من النهار » فيان أطبق الاغماء جميع 
النهار م يصح الصوم » ويصح صوم المغمى عليه مطلقاً عند الحنفية > ولايصح 
صومه عند المالكية إلا إذا أغمي يسيراً كنصف اليوم فأقل . 

> > 0 القدرة ( أو الصحة من المرض ) › والإقامة : فلايجب الصوم 
على المريض والمسافر » ويجب عليها القضاء إن أفطرا إجماعاً » ويصح صومها إن 
صاما » والدليل قوله تعالى : « أياماً معدودات » فن كان منک مريضاً أو على 
سفر » فعدة من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فن تطوع 
خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خيرلك إن كنتم تعامون 4 وإذا قدم المسافر 
أمسك عن الطعام والشراب بقية يومه » ۴ إذا طهرت الحائض في بعض النهار . 

؟ لايجب الصوم على من لم يطقه للكبر » ولاعلى نحو حائض لعجزها شرعاً » 
ولاعلى حامل أو مرضع لعجزههما حساً . ويشترط لعدم وجوب الصوم على المسافر 
أن نكو الشر مقن فهر وأو كن نتن اور( عر اطي باصا بان 
الرخص لاتناط با معاصي » لايقومل کا ا و ا چ لآن ست وحود 
الترخص وهو السفر قائم » وأن يكون السفر عند المهور ( غير الحنابلة ) قبل 
الفجر » فلو أصبح المقم صائًاً » فسافر » فلايفطر ؛ لأن الصوم عبادة اجتع فيها 
الحضر والسفر » فغلب جانب الحضر ؛ لانه الاصل . لكن لو أصبح صائما فرض » 
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أفطر لوجود المبيح للإفطار » ولو أقام المسافر » وشفي المريض » حرم الفطر . 
ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط » لكن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى 
صيامه إتام الصوم » خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر » تغليباً لحك الحضرء 
كالصلاة . 
وأضاف الحنفية شرطاً آخر لوجوب الصوم وهو مفهوم أصولياً : وهو العلم 
بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب » أو الكون بدار الإسلام لمن نشأ فيها . 


المطلب الثاني - شروط صحة الصوم : 

اشترط الحنفية"' لصحة الصوم شروطاً ثلاثة : هي النية » والخلوعما ينافي 
الصوم من حيض ونفاس » وعمايفسده . فإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت . 

واشترط المالكية'' أربعة شروط هي النية » والطهارة عن الحيض والنفاس » 
والالك بو كيه ا للفو قل ی ين و اين الضحة 
الصوم : العقل : فلايصح من مجنون ولامغمى عليه » ولايجب عليها أيضاً . 

واشترط الشافعية'" أربعة شروط أيضاً : وهي الإسلام » والعقل ٠‏ والنقاء 
عن الحيض والنفاس جميع النهار » والنية » فلايصح صوم الكافر وامجنون والصي 
غير المميز والحائض: والنفساء . 

واشترط الحنابلة'"' شروطاً ثلاثة : هي الإسلام » والنية » والطهارة عن 


. ومابعدها‎ 1١7 / ۲ : الدر الختار‎ » ٠١١ مراق الفلاح : ص‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية : ص ١١١‏ ء الشرح الصغير : 18١ / ١‏ ومابعدهاء 1656 ومابعدهاء الثرح 
الكبير : / 057١7‏ . 

(۴) مغنى المحتاج : ٤۲۲/۱‏ , 557 » المهذب : ۱۷۷/١‏ . 

() كشاف القناع : 56/١‏ 6ل؟ء المغني : ؟ / ١57‏ ومابعدها . 
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الحيض والنفاس . ويظهر من ذلك أن الفقهاء اتفقوا على اشتراط النية» 
والطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار . وأما الإسلام فهو شرط صحة عند 
الجهور وشرط وجوب عند الحنفية كابينا . وسنبحث شرط النية تفصيلاً . 

شرط الطهارة : اتفق الفقهاء على أنه لايشترط الخلو عن الجنابة » حتى-- 
يكن من إزالتها » ولضرورة حصوا ليلا وطروء النهارء ولا روت عائشة وأم 
سامة : أن الني به كان يصبح جُنْبا من جماع غير احتلام ‏ ثم يصوم في 
رمضان" . وعن أم سامة قالت : كان رسول الله يقر يصبح جنباً من جماع 
لاحْلْم > ثم لايفطر ولايقضي' " . فن أصبح جنباً ولم يتطهر » أو امرأة حائض 
طهرت قبل الفجر » فلم يغتسلا إلا بعد الفجر » أجزأهما صوم ذلك اليوم . 

أما النية فنذكر هنا تعريفها وهل هي شرط أم ركن » ومحلها › 
وشروطها » وصفتها » وأثرها . 

تعريف النية SER‏ و 

دد . والمراد بها هنا : قصد الصوم » فتى خطر بقلبه في الليل أن غدأ من 
رمضان وأنه صاتم فيه » فقد نوی . 

هل النية شرط أم ركن ؟ 

اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام » فرضاً كان أو 
تطوعاً » إما على سبيل الشرطية أو الركنية ‏ عاماً بأن الشرط : ماكان خارج 
ماهية أو حقيقة الشيء » والركن عند الحنفية : ماكان جزءاً من الماهية . لقوله 
متو : « إا الأعمال بالنيات »" وقوله أيضاً : « من لم يُجمع الصيام قبل 


. )۲١١ / ٤: متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) رواه الشيخان ( المصدر السابق‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه‎ )۲( 
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الفجرء فلا صيام له »' وعن عائشة مرفوعاً إلى الني به : « من لم يبيت 
الصيام قبل طلوع الفجر » فلاصيام له »' ولأن الصوم عبادة محضة » فافتقر إلى 
النية كالصلاة . 

واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح » شرطاً" ؛ لأن صوم 
رمضان وغيره عبادة » والعبادة : امم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالى 
بأمره » والاختيار والإخلاص لايتحققان بدون النية » فلايصح أداء الصوم إلا 
بالنية » قييزاً للعبادات عن العادات . 


وهي عند الشافعية ‏ ركن كالإمساك عن المفطرات . 

ول النية ٠‏ القلك :+ ولاتكنئ باللنسان قظعا » ولايقةرظل الط يا 
قظما" . لكن يمن عند امهو ( غير المالكية ) التلفظ يها + والأو عند المائكية 
ترك التلفظ بها . 

شروط النية : يشترط في النية مايأتي : 

١‏ - تبييت النية : أي إيقاعها ليلا > وهو شرط متفق عليه" » للحديث 
السابق : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر » فلاصيام له » ولأن النية عند 
ابتداء العبادة كالصلاة . 

لكن تساهل بعض الفقهاء أحياناً في تحديد وقت النية لبعض أنواع الصيام . 


. ) 155 / ٤ : رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن حفصة رضي الله عنها ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني ٠‏ وقال : إسناده كلهم ثقات ٠‏ وفي لفظ « من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له » . 

() البدائع : ۲ / ۸۲ » كشاف القناع : ۲ / 507 » الشرح الكبير مع الدسوق ٠۲١ / ١٠١‏ . 

. ٤١۳ / ١ : مغني الحتاج‎ )٤( 

(5) مغني الحتاج » المكان السابق : 

(«) البدائع : ؟ / ۸١‏ » الشرح الكبير : ٠٠١ / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 145 » مغني الحتاج 575/١:‏ » 
كشاف القناع : ۲ ١77‏ » المغني : ۲ / ٩١‏ . 


- 1١8 


فقال الحنفية : الأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر 
إل كن ذلك + و ا عا ار ارت أل زد مق 
الشراوة عقيف نون الليل قار ق 

وإن نوى بعد طلوع الفجر : فإن كان الصوم ديناً » لايجوز بالإجماع » وإن 
كان عيناً وهو صوم رمضان » وصوم التطوع خارج رمضان ٠‏ والمنذور المعين » 
يجوز . 

فالصوم نوعان : 

أ نوع يشترط له تبييت النية وتعيينها : وهو مايثبت في الذمة : وهو 
قفناء رمضان + وقضاء :ها أفسندة من تفل +:وضوم الكفارات بأنواعها ككفارة 
المين وصوم التتع والقران » والنذر المطلق » كقوله : إن شفى الله مريضي » 
فعلي صوم يوم مثلاً » فحصل الشفاء . فلايجوز صوم ذلك إلا بنية من الليل . 

ب - ونوع لايشترط فيه تبييت النية وتعيينها : وهو مايتعلق بزمان 
بعينه » كصوم رمضان » والنذر المعين زمانه » والنفل كله مستحبه ومكروهه › 
يصح بنية من الليل إلى ماقبل نصف النهار على الأصح ‏ ونصف النهار : من 
طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى . 

وقال المالكية' : يشترط لصحة النية إيقاعها في الليل من الغروب إلى 
آخر جر منه > أو إيقاعها مع ,طلوع الفجرء ولايضر ف :الحالنة الأول ماحدت 
بعد النية من أكل أو شرب أو جماع > أو نوم > بخلاف الإغماء والجنون » فيبطلانها 


() البدائع : ؟ / ۸۵ فتح القدير : 45/٠‏ 50 » 77 » مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها ء الكتاب مع 
اللباب 3777/1١:‏ . 

(۲) الشرح الصغير : 1۹١ / ١‏ ومابعدها » الشرح الكبير : 5٠١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص 1١7 ٠ ٠٠١‏ > بداية 
المجتهد ۲۸٤ / 1١:‏ . 


Nea 


إن اسقر للفجر » وإلا فلا . فلو نوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل » أو قبل 
الزوال لليوم الذي هو فيه ٠‏ لم تنعقد ولو نفلا . 

وقال الشافعية ' : يشترط لفرض الصوم من رمضان ٠‏ أو غيره كقضاء أو 
نذرتبييت النية ليلا » والصحيح أنه لايشترط النصف الآخر من الليل » وأنه 
لايضر الأكل والماع بعدها » وأنه لامجب تجديد النية إذا نام ثم تنبه . 

ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال ؛ لأنه ب قال لعائشة يوماً : « هل 
عندم من غداء ؟ قالت : لا ء قال : فإفي إذن أصوم » قالت : وقال لي يوماً 
اخره الدع غيء ؟ قلت : نعم » قال : إذن أفطر » وإن كنت فرضت 
الصوم > واختص با قبل الزوال للخبر » إذ الغداء : اسم لما يؤكل قبل الزوال » 
والعشاء : امم لما يؤكل بعده » ولأنه مضبوط بيّن » ولإدراك معظم النهار به . 
وبدهي أنه يشترط لصحة الصوم الامتناع عن المفطرات من أول النهار . 

وقال الحنابلة'" كالشافعية : الصوم الواجب أو الفرض لايصح إلا بنية من 
الليل » للحديث المتقدم : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر » فلاصيام له » وأما 
صوم التطوع فيصح بنية قبل النهار» وبعده خلافاً للشافعية » إذا لم يكن طعم 
بعد الفجر » لحديث عائشة المتقدم » قالت : « دخل علي الني ر ذات يوم › 
فقال : هل عند شيء ؟ فقلنا : لا » قال : فإني إذاً صام »7 ويدل عليه أيضاً 
حديث عاشوراء : « هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب الله عليم صيامه » وأنا 
صاتم » فن شاء فليصم » ومن شاء فليفطر » » ولأن الصلاة خفف نفلها عن 


. ومابعدها‎ ٤١١ / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني وصحح إسناده . 

() المغنی :۳ / ٩٩ ٩۱‏ كشاف القناع : ۲ / جوم ورم . 
)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(5) متفق عليه عن معاوية . 


فرضها > بدليل أنه لايشترط القيام لنفلها » وتجوز الصلاة في السفر على الراحلة 
إلى غير القبلة » فكذا الصيام » ولا فيه من تكثيره لكونه يَعنَ له » فعفي عنه . 
وهذا قول أبي الدرداء وأبي طلحة ومعاذ وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي . 

ويبدو لي أنه الرأي الأرجح » وحديث عائشة مخصص لحديث « لاصيام لمن 
م يبيت الصيام من الليل » » بل الحديث الأول أصح من الثاني  »‏ قال ابن 
قدامة . 

؟ - تعيين النية في الفرض : هذا شرط عند ال مهور » وليس بشرط عند 
الحنفية قال الحنفية"" كا بينا في الشرط السابق : لايشترط تعيين النية في الصوم 
التعلق بزمان معين كصوم رمضان ونذر معين زمانه ونفل مطلق » لأن الزمن 
الخصص له وهو شهر رمضان ونحوه من نذر يوم محدد بذاته وقت مضيق أو 
بار الاب الا موم رمضان: 5 

ويضح أذاء رمضان ينية اجب TAIT TE‏ 
يقع عما نواه من الواجب . وأما المريض : فكذلك يقع عا نواه عند أبي حنيفة إذا 
نوى واجباً آخر ؛ لأنه شغل الوقت بالأمم لتحقّه للحال » وتخيره في صوم رمضان 
إلى إدراك العدة . ورجح هذا الرأي صاحب « المداية » وأكثر مشايخ بخارى » 
لعجزه المقدور . ولافرق بين المسافر والمقم والصحيح والسقم عند أبي يوسف وجمد 
في وقوع صومه عن رمضان إذا نوى عن واجب جب آخر ؛ لأن الرخصة إا ثبتت حتى 
لاتلزم المعذور مشقة » فإذا تحملها التحق بغير المعذور . 

وقال المهور": يجب تعيين النية في الصوم الواجب : وهو أن يعتقد أنه 

. 650/7 المراجع السابقة » فتح القدير:‎ )١( 


(۲) القوانين الفقهية : ص ١١7‏ ال قل ا الكبير : ٠۲١ / ١‏ ء بداية انجتهد : ۲۸١ / ١‏ » مغني 
الحتاج : ٤١١ - 556 / ١‏ ء المغني : ؟ / 96 ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ۲٣۷‏ ومابعدها . 


5 


يصوم غدأ من رمضان ا ا قار E‏ . فلايجزئٌ نية 
الصوم المطلق ؛ لأن الصوه” اعينادة مضافة إلى وقت :“فوج التعيين فى فتها 
كالصلوات المس » والقضاء . 

وان نوی في رمضان صيام غيره » لم يجزه عن واحد منهها . 

۴ الجزم بالنية : هذا شرط أيضاً عند المهور » وليس بشرط عند 
الكنفية انا اليو فيرون أنه لايشترط في الصوم المقيد بزمن معين أن تكون 
النية جازمة » فإن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعبان » على أنه إن ظهر كونه 
هن رمضان. > أجزأ عن :مظان ماصامة بای نة كانك + إلا أن يكو مسافراً أو 
نواه عن واجب جب آخر » فيقع عا نواه عنه . 

ويكره تحرهأ عندهم كا بينا » في يوم الشك كل صوم من فرض وواجب » 
وصوم ردد فيه بين نفل وواجب »إلا صوم نفل جزم به » بلاترديد بينه وبين 
صوم آخر ء فإنه لايكره . 

ورأى المهور" أنه لابد أن تكون النية جازمة » فلو نوى ليلة الشك إن كان 
غدأ من رمضان » فأنا صا فرضاً » وإلا فهو نفل » أو واجب آخر عينه بنيته › 
کان ينويه عن نذرأو كفارة » لم يجزئه عن واحد منها » لعدم جزمه بالنية 
لأحدها » إذ م يعين الصوم من رمضان جزماً . 

ومن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله » فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في 

)١(‏ ومثله طواف الزيارة » فإنه يحتاج إلى التعيين » فلو طاف ينوي به الوداع » أو طاف بنية الطواف 
مطلقاً » م يجزئه عن طواف الزيارة . 


(۲) مراقي الفلاح : ص ٠١۷‏ . 
(؟) المراجع السابقة . 


5 - 


أولم ينوشيئاً » لم تفسد نيته » إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه 
وتيسيره . ؟ لايفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله » وكذا سائر العبادات 
لاتفسد بذكر المشيئة في نيتها . 

لكن لايضر التردد بعد حصول الظن باستصحاب كآخر رمضان » أو حصول 
الظن بشهادة أو باجتهاد كالأسير » فلو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن 
کان من رمضان > أجزأه وصح صومه إن كان منه » لأن الأضل بقاء رمضان > 
وصومه مبني على أصل م يثبت زواله » ولايؤثر تردده لأنه حم صومه مع 
الجزم » بخلاف ماإذا نواه ليلة الثلاثين من شعبان ؛ لأنه لا أصل معه يبنى عليه . 

ومن نوئ الصوم غدأ معتقدأ كونه من رمضان بشهادة موثوقة » صح 
صومه . 

ولو اشتبه رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه »> صام شهراً بالاجتهاد  »‏ 
يجتهد للصلاة في القبلة والوقت ٠‏ وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد » 
فلو صام بلااجتهاد » فوافق رمضان » لم يجزه لتردده في النية . فلو اجتهد وتحير » 
فلم يظهر له شيء > فيرى النووي في المجموع أنه لايلزمه أن يصوم . 

أما نية الفرضية : فليست بشرط باتفاق المذاهب » وهوالمعقد عند 
الشافعية" بخلاف المقرر في الصلاة ؛ لأن صوم رمضان من البالغ لايقع إلا 
فرضاً » بخلاف الصلاة » فإن المعادة نفل . 

وكذلك لايشترط بالاتفاق تعيين السنة » ولا الأداء » ولا الإضافة إلى الله 
تعالى » وهو الصحيح عند الشافعية ؛ لأن المقصود متحقق بنية الصوم » والتعيين 
يحزئ عن ذلك . 


(۱) مغني المحتاج :۱ / 550 » كشاف القناع : ۲ / 317 . 
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٤‏ - تعدد النية بتعدد الأيام : هذا شرط عند الجهور » وليس بشرط 
عند المالكية " فيشترط عند الجهور النية لكل يوم من رمضان على حدة ؛ لأن 
صوم كل يوم عبادة على حدة » غير متعلقة باليوم الآخرء بدليل أن مايفسد 
أحدها لايفسد الآخر ء فيشترط لكل يوم منه نية على حدة . 

وقال المالكية : تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله > فيجوز صوم جميع الشهر 
بنية واحدة » وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار 
مالم يقطعه بسفر أو مرض أو نجوها » أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض 
ونفاس وجنون ٠‏ فيلزمه استئناف النية » أي تجديدها فلاتكفي النية الواحدة » 
وإن لم يجب استئناف الصوم » فالصوم السابق صحيح لاينقطع تتابعه » ولكن 
تجدد النية » وتندب النية كل ليلة فيا تكفي فيه النية الواحدة . ودليلهم أن 
الواجب صوم الشهر ء لقوله تعالى : « فن شهد منك الشهر فليصمه ‏ والشهر : 
اسم لزمان واحد » فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة » كالصلاة 
والحج » فيتأدى بنية واحدة . 

صفة النية وأثرها : 

قال الحنفية'': يصح صوم رمضان ونحوه كالنذر المعين زمانه بمطلق. النية › 
وبنية النفل » وبنية واجب أخر» كا بينا » ولايجب تبييت نية صوم رمضان . 

وقال المالكية'': صفة النية : أن تكون معينة مبيتة جازمة . 

وقال الشافعية” : كال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء فرض 

: ومابعدها ء القوانين الفقهية‎ 781 / ١: بداية الجتهد‎ ٠ 1٩۷ / ١ : الشرح الصغير‎ » ۸١ / ۲ : البدائع‎ )١( 
. ٠۳ / ۲ : ص 107 » مغني الحتاج : ۱ / 555 » المغني‎ 

(۲) مراق الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها . 


(5) القوانين الفقهية : ص ١١7‏ » بداية المجتهد : ١‏ / 787 . 
)٤(‏ مغني المحتاج ١١‏ / 20 . 
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رمضان هذه السنة لله تعالى . والمعتقد أنه لايجب في التعيين نية الفرضية . 

وقال الحنابلة": من خطر بباله أنه صاتم غدأ » فقد نوى » ويجب تعيين 
النية بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من نذره أو كفارته › 
ولايجب مع التعيين نية الفريضة . 

واتفق غير الحنفية على وجوب تبييت النية  »‏ اتفق غير الشافعية على أن 
الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر نية » إلا أن ينوي معه عدم الصيام . 
ولايقوم مقام النية عند الشافعية التسحر في جميع أنواع الصيام » إلا إذا خطر له 
الصوم عند التسحر ونواه > كأن يتسحر بنية الصوم “أو انشع رهن الاک ميد 
الفجر خوف الإفطار . 

أثر النية : هو تحقيق الشواب » فيحك بالصوم الشرعي المثاب عليه من 
وقت النية ؛ لأن ماقبله لم يوجد فيه قصد القربة » فلايقع عبادة » لقوله به : 
» وإنما لكل امرئ مانوى » » فيصح تطوع حائض أو نفساء طهرت في يوم بصوم 
بقيته » وتطوع كافر أسل في يوم بصوم بقية اليوم » ولم يكن كل من الحائض 
والكافر قد أكلا من طلوع الفجر'". 

خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم : 

1 لحنفية"ا : شروط الصوم عندهم ثلاثة أنواع : شروط وجوب » وشروط 


وجوب الأداء > وشروط ES‏ 


أما شروط الوجوب » فهي أربعة : الإسلام » والعقل » والبلوغ » والعل 


() كشاف القناع : ۲ / ۳٣۷‏ . 
(۲) كشاف القناع : ۲ / ۳۷۰ . 
(5) مراق الفلاح : ص ٠١١‏ > فتح القدير : ۲ / ۸۷ ۔ ٩۰‏ » البدائع : ۲ / ۸۹-۸۷ ؛ 


دم ل الفقه الإسلامي ج٣‏ )0( 


بالوجوب لمن أسم بدار الحرب » أو الكون بدار الإسلام »> ومن جن رمضان كله لم 
كله قضاه » ومن أغمي عليه في أثناء يوم في رمضان لم يقضه لوجود الصوم فيه 
وهو الإمساك المقرون بالنية < وقضى مابعده . 
وان فلاب الاد عل اال و الا اي ا فلك سافن 
ولكن يجب عليها القضاء . 

وأهااشؤوظةفيحة الا > فهي ثلاثة : النية فلايصح أداء الصوم إلا بالنية › 
والخلو عن مانع الحيض والنفاس » فلايصح أداء الصوم منهها » وعليها القضاء › 
والخلو عما يفسد الصوم بطروء مفسد عليه . 

المالكية"" ٠‏ درو الو اوا كروك وجرت زرط ف 
وشروط وجوب وصحة معاً > وجموعها سبعة : الإسلام » والبلوغ » والعقل › 
والطهارة من دم الحيض والنفاس ٠»‏ والصحة » والإقامة » والنية . 

أا شروط الوجوبة فى ثلاقة :+ البلو 4 والديشة ".»والاقامة+ فلاب 
الصوم على صبي ولو كان مراهقاً » ولكن يجوز صيامه » ولايندب » ولايجب على 
الول اعرد ية ٠‏ ولاب غل لري أو الماح وه الك زلاعل الاق 
ويجب عليها القضاء . ش 

وأما شروط الصحة : فهي اثنان : الإسلام » فلايصح من الكافر » وإن كان 


250١/١١ ومابعدهاء شرح الرسالة‎ ۲۸۲ / ١ : ومابعدها > بداية المجتهد‎ ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
ويلاحظ أن النية شرط على الراجح ا‎ » ٠۲١ / ١ : الشرح الكبير‎ » ۷١١ ١ 1۹١ » ومابعدها‎ 1۸١ / ١ : الشرح الصغير‎ 
. في حاشية الدسوقي ؛ واعتبرها الدردير في الشرح الصغير ركناً » وماقد يذكر من أن النية ركن فهو تسامح‎ 


- ١ - 


واجباً عليه » ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر » والزمان القابل 


وأما شروط الوجوب والصحة معاً فهي ثلاثة : الأول الطهارة من دم الحيض 
والنفاس : فلايجب عليهماء ولا يصح منهماء وعليهها القضاء بعد زوال المانع . ويجب 
عليها المباشرة في الأداء بمجرد الطهارة . 

والثاني ‏ العقل : لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال زوال العقلء 
فلايجب على الجنون والمغمى عليه » ولايصح منها . أما القضاء فيجب على 
الجنون مطلقاً في المشهور إذا أفاق من جنونه » وعلى المغمى عليه إن أستر إخماؤه 
يوماً فأكثر » أو أغي عليه معظم اليوم » ولايجب عليه إن أي عليه يسيراً بعد 
الفجر بأن دام نصف اليوم فأقل . والسكران كالمغمى عليه في وجوب القضاء » إلا 
أنه لوه اساك هة :نوع 


وأما النائم : فلايجب عليه قضاء مافاته مطلقاً » متى بيت النية أول الشهر . 


والثالث ‏ النية : فهي شرط صحة الصوم على الراجح الأظهر ؛ لأن النية 
القصد إلى الشيء » ومعلوم أن القصد للشيء خارج عن ماهية الثيء » وتكفي 
نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار إذا لم 
ينقطع تتابعه بنحو مرض أو سفر » وندبت كل ليلة فيا تكفي فيه النية 
الواحدة . 

والخلاصة : أن الصوم يسقط وجوبه عن اثني عشر : الصبي » وامجنون › 
والحائض » والنفساء » والمغمى عليه » والمسافر » والصحيح الضعيف البنية العاجز 
عن القيام به » والمتعطش » والمريض » والحامل ٠‏ والمرضع » والشيخ الكبير . 


۷ - 


الخافعية"" + درط الوم لذبي توعان روا وجرن ورو م 

أما شروط الوجوب فأربعة : هي مايأق : 
١‏ - الإسلام : فلايجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا كالصلاة » 
وإغا يعاقب في الآخرة على تركه » وجب على المرتد وجوب مطالبة أي قضاء 


بعد إسلامه . 
؟ - البلوغ : فلايجب على الصبي لا أداء ولا قضاء » ويؤمر به لسع »> 
ويضرب على تركه لعشر . 


- العقل : فلايجب على امجنون لا أداء ولا قضاء إلا إذا زال عقله بتعديه » 
فيلزمه قضاؤه . ومثله السكران المتعدي بسكره يلزمه القضاء » أما غير المتعدي 
بسكره > ¥ في حالة الغلط ‏ فلايطالب بقضاء زمن السكر . 

5 الإطاقة : فلايجب على العاجز بنحو هرم أو مرض لايرجى برؤه › 
ولاعلى حائض لعجزها شرع . وضابط المرض : هو مايبيح التهم وهو مايصعب 
معه الصوم أو يناله به ضرر شديد . 

. الإسلام حال الصيام : فلايصح من كافر أصلي أو مرتد‎ - ١ 

؟ - القييز » أو العقل في جنيع النهار : فلايصح صوم الطفل غير المميز ء 
وامجنون » لفقدان النية » ويصح من صبي مميز . ولايصح من سكران أو مغمى 
عليه » لكن لايضر في الأظهر السكر والإغماء إن أفاق لحظة في النهار . وكذلك 
لايضر النوم المستغرق لميع النهار على الصحيح ٠‏ لبقاء أهلية الخطاب . 


. ٠١١-٠١١ ومابعدها » 451 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 555 » 5 / ١ : مغتي الحتاج‎ )١( 
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؟ ‏ النقاء عن الحيض والنفاس في جيع النهار : فلايصح صوم الحائض 
والنفساء بالإجماع » ولو طرأ في أا لار خض اوفاش أو بزدة او ون 
بطل الصوم . 

› كون الوقت قابلاً للصوم : فلايصح صوم العيدين › ولاأيام التشريق‎ - ٤ 
وكذلك لايصح صوم يوم الشك » ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد بأن‎ 
اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين » فصادف‎ 
مابعد النصف أو يوم الشك » وإلا إذا صام فيهم| لنذر أو قضاء أو كفارة أو وصل‎ 
ام الفا كيل‎ 


وأما النية : فهي ركن » وتشترط لكل يوم » ويجب التبييت في الفرض 
دون النفل » فتجزئه نيته قبل الزوال » ويجب التعيين أيضاً » ولاتجب نية 
الفرضية في الفرض . 

وكذلك الإمساك عن الماع عدا وعن الاسةناء وعن الاستقاءة وعن دخول 
عين جوفاً ركن أيضاً » ا سنبين في مبطلات الصوم . 

انان : شروط الصوم عندهم نوعان : شروط وجوب » وشروط 

١‏ الإسلام : فلايجب الصوم على كافر ولو مرتداً » لأنه عبادة بدنية تفتقر 
إلى النية » فكان من شرطه الإسلام كالصلاة » ولايصح منه أيضاً » فلو ارتد في 
يوم وهوصام فيه » بطل صومه » لقوله تعالى : ١‏ لن أشركت ليحبطن 
عملك ‏ » فإن عاد إلى الإسلام قضى ذلك اليوم . 


(۱) كشاف القناع : ۲ / ۲۵۹ ۔ 5097 ء غاية المنتهى : ۱ / 551-557 . 
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؟ - البلوغ : فلايجب الصوم على صي ولو كان مراهقاً » لحديث « رفع القم 
عن ثلاث » . وجب على ولي المميز أمره به إذا أطاقه » وضربه عليه إذا تركه > 
ليعتاده كالصلاة . 


۲ - العقل : فلايجب الصوم على مجنون » للحديث السابق « رفع القلم عن 
ثلاث » ولايصح منه » لعدم إمكان النية منه . ولايجب على الصبي غير المميز» 
ويصح من المميز كالصلاة . ومن جن في أثناء اليوم » لزمه إمساك ذلك اليوم 
وقضاؤه لحرمة الوقت , ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة . أما إذا جن يوماً 
كاملا فا کار »قلا ع عليه قفاوي تلاق الت عل انه ی عليه 
القضاء » ولو طال زمن الإغماء » لأنه مرض غير رافع للتكليف » ويصح الصوم 
من جن أو أنمي عليه إذا أفاق جزءاً من النهار » حيث نوى ليلاً » وكذا يصح من 
نام كل النهار » فن نام جميع النهار > صح صومه » لأنه معتاد ولايزيل الإحساس 
بالكلية » ويجب القضاء على السكران » سواء أكان متعدياً بسكره أم لا . 

٤‏ - القدرة على الصوم : فلايجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لايرجى 
عرق + ةا اة > فلايكلف به ء لقوله تعالى : « لايكلف الله نفساً إلا 
وسعها » . وأما امرض الذي يرجى برؤه فيوجب أداء الصوم إذا برأ منه » 
وقضاء مافاته من رمضان . 

وأما شروط الصحة فهي أربعة أيضاً : 

١‏ - النية : أي النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب » ولاتسقط 
سيو أواغيزة #“ولايضر لوآق بعدها ليلا بأكل أو شرب أو جماع ونحوه » ولاتجحب 
نية الفرضية في الفرض » ولاالوجوب في الواجب ٠‏ لأن التعيين يجزئ عن ذلك › 
وتصح النية نهاراً في النفل ولو بعد الزوال إذا كان مسك عن المفطر من طلوع 
الفجن.: 


؟ ‏ الطهارة من الحيض والنفاس » فلايصح صوم الحائض والنفساء ويحرم 
فعله »> ويجب عليه الأداء بمجرد اتقطاع الدم ليلاً » والقضاء لما فاتها . 

لاشلا اقلايضح من الكافر :ولو كان مركدا : 

> العقل أي التييز » فلايصح من غير المميز وهو الذي لم يبلغ سبع سنين . 

المبحث الخامس ‏ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته : 

فيه مطلبان : 

المطلب الأول سنن الصوم وآدابه : 

يستحب للصاتم ا 

- السحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء » وتأخيره لآخر الليل » أما 
السحور : فللتقوي به على الصوم » کا دل عليه خبر الصحيحين : « تسحروا فإن 
في النّحور بركة » وخبر الجا في صحيحه : « استعينوا بطعام السحر على صيام 
النهار » وبقيلولة النهار على قيام الليل » وخبر أحمد رمه الله : « السحور 
بركة » فلاتدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء » فإن الله وملائكته يصلون 
على التسحرين »'" . وأما تأخير السحور مالم يقع في شك في الفجر » فلحديث 
الطبراني : « ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور» 
و البين على الشمال في الصلاة » ولخبر الإمام أحمد : « لاتزال أمتي بخير 
ماعجلوا الفطر وأخروا السحور »" وحديث : « دع مايرييك إلى 
لار يبك 4:. 


(۱) البدائع :۲ / ٠١8 ٠١١‏ » مراقي الفلاح : ص ١٠١5‏ ء الدر الختار : ۲ / ٠١۷‏ > الشرح الكبير: ٠١١ / ١‏ » 
الشرح الصغير : ١‏ / 285 ومابعدها ء القوانين الفقهية » ص ٠٠١‏ » مغني الحتاج : ٤٠٠١ - 554 / ١‏ » الحضرمية : ص 
۱۱١ _ ۳‏ » كشاف القناع : ۲ / ۳۸۵ ۔ ۲۸۸ » المغني : ؟ / ۱۰۲۳ > 1١35‏ 311 2 ۷۸ . 

(۲) وفيه ضعف . 


(۳) رواه أحمد عن أبي ذر ( نيل الأوطار : ۲١١ / ٤‏ ) . 
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١‏ - تعجيل الفطرعند تيقن الغروب وقبل الضلاة * ويددب أن بكرن عل 
رطب » فقر» فحلو » فاء » وأن يكون وتراً ثلاثة فأكثر لحديث : « لايزال 
الناس بخير ماعجلوا الفطر » » والفطر قبل الصلاة أفضل » لفعله بم" . 
وكونه وترأ » لخبر أنس : « كان رسول الله به يفطر على رُطّبات قبل أن 
يصلي » فان لم تكن رطبات فتمّرات » فان لم تكن تمرات » حَسَا حَسّوات من 
ماء “> ويمكن التعجيل في غير يوم غم » وفي حالة الغم ينبغي تيقن الغروب 
والاخقتاط حفظ] للصوم عن الإفساد » ورأى الشافعية أنه يحرم الوصال في 
الصوم : وهو صوم يومين فأكثر من غير أن يتناول بينها في الليل مفطراً » للنهي 
عنه في الصحيحين » وعلة ذلك الضعف » مع كون الوصال من خصوصياته إل . 

؟ - الدعاء عقب الفطر بالمأثور : بأن يقول : « اللهم لك صمت » وعلى 
رزقك أفطرت » وعليك توكلت » وبك آمنت » ذهب الظبأ » وابتلت العروق › 
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى . ياواسع الفضل اغفر لي » ال مد لله الذي أعانني 
فصت > ورزقني فأفطرت 0 

وسنية الدعاء ؛ لأن للصائم دعوة لاترد » لحديث : « للصاتم عند فطره 
دعوة لاترد » » وصيغة الدعاء ثابتة هكذا في السنة" . 


)١(‏ متفق عليه عن سهل بن سعد » وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن الني بهل قال : « يقول الله عز 
وجل : إن أحب عبادي إلي أعجلّهم فطراً » ( نيل الأوطار : (N/E‏ 

(۲) رواه مسم من حديث عائشة » وابن عبد البر عن أنس . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وروى المسة إلا النسائي عن سامان بن عامر : « إذا أفطر أحدك » 
فليفطر على تر ء فإن لم جد فليفطر على ماء » فإنه طهور » ( نيل الأوطار 3٠١ / ٤:‏ ) . 

(۶) رواه أبن ماجه من حديث عبد الله بن عرو . 

(5) فقوله « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » رواه أبو داود مرسلاً > وروى أيضاً « ذهب الظاً ... الخ » 
وروى الدارقطني من حديث أنس وابن عباس : أن الني به قال : « اللهم لك صمنا » وعلى رزقك أفطرنا » فتقبل 
منا ء إنك أنت السميع العلم » وروى الدارقطني أيضاً عن ابن عمره ذهب الظيأ ... » الحديث . 
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- تفطير صائين ولو على تمرة أوشربة ماء أوغيرهما ء والأكل أن 
يشبعهم » لقوله بل : « من فطّر صائًاً کان له مثل أجره » غير أنه لاينقص من 
اراتا عيب" 
الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر » ليكون على طهر 
من أول الصوم » وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال : لأيصح صومه ؛ 
وخشية من وصول الماء إلى باطن أذن أو دبر أو نحوه اء عليية + يكرة غد 
الشافعية للصائم دخول اجام من غير حاجة » لجواز أن يدن لط ةن 
الترفه الذي لايناسب حكة الصوم . فلو ار يغتسل مطلقاً صح صومه ٠‏ وأتم من 
خيك المنلاة:: 
ولوطهرث المتائض أو النفيياء ليلا » ونوت الصوم وصامت » أوصام 
الجنب بلاغسل »> صح الصوم » » لقوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب 
لله لم > ولخبر الصحيحين التقدم : « كان الني يِل يصبح جنباً من جماع ٠‏ 
غير احتلام م يغتسل » ويصوم » وأما خبر البخاري : «من أصبح جنب 
فلاصوم له » فحملوه ه على من أصبح مجامعاً واستدام الماع . 
_ كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لاثم SEE‏ 
الكف عن الحرام كالغيبة والفية والكذب فيتأكد في رمضان » وهو واجب في كل 
زمان » وفعله حرام في أي وقت » قال عليه السلام : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »" » « رب صاتم حظه 


(۱) رواه الترمذي وصححه » » والنسائي وابن ماجه وابن خزية وابن حبان في صحيحهها عن زيد بن خالد 
الجهني ) الترغيب والترهيب .(ME/Y:‏ 
(۲) رواه البخاري او والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ( الترغيب والترهيب : 
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من صيامه الجوع والعطش » ورب قائم حظه من قيامه السبر > فان شتم » سن 
زعا تقول عورا : إني صاتم » لحديث الصحيحين عن أي هريرة مرفوعاً : 
« إذا كان يوم صوم أحدك » فلايرفث ولايصخب » فيان شاه أحد أو قاتله , 
فليقل : إني صام » أما في غير رمضان فيقوله مرا يزجر نفسة بذلك » خر 
ا 

" - ترك الشهوات الباحة التي لاتبطل الصوم من التلذذ مسموع ومبصر 
وماموس ومشموم كشم ريحان ولسه والنظر إليه »لما في ذلك من الترفه الذي 
لايناسب حكة الصوم » ويكره له ذلك كله » كدخول اجام . 

# عسو عن الدافية » رك القسنه وكيد ا لشي را وو جام 
خلاف من فطر بذلك » ويسن بالاتفاق ترك مضغ البان ( العلك غير المصحوب 
بسكر ) وغيره لأنه يجمع الريق » ويؤدي للعطش ٠‏ وترك ذوق الطعام أو غيره 
خوف وصول شيء إلى الحلق » وترك القبلة » وتحرم القبلة إن خشي فيها 
الاك 

اھا گن الا E‏ فلانه ملا ي احتجم وهو صاتم'" . وأما 
حديث :+ أفطر الحاجم والحجوم 3 فهو منسوخ > وتفطر الحجامة عند 
اة 

- التوسعة على العيال ( الأسرة ) والإحسان إلى الأرحام » والإكثار من 
الصدقة على الفقراء والمساكين » لخبر الصحيحين : « أنه يي كان أجود الناس 


() رواه الطبراني في الكبير عن أبن عر » وإسناده لابأس به ( المصدر السابق : ص ١48‏ ) . 
(9) رواه أبو داود وابن ن ماجه والترمذي وصححه عن أبن عباس ( نيل الأوطار : ٤‏ / 509 ) . 
(۳) رواه ه أحمد والترمذي عن رافع بن خديج > ولأحمد وأبي داود وابن ماجه مثله من حديث ثوبان وشداد بن 


أوس ( نيل الأوطار : > / ٠٠١‏ ) . 


٤ - 


اا وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل » والحككة في ذلك 
تفريغ قلوب الصائمين والقائّين للعبادة بدفع حاجاتهم 

٠‏ الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته » والأذكار والصلاة على الني 
ا“ > كاما تيسر له ذلك ليلاً أوماراً . حبر الصحيحين : « كان جبريل يلقى 
الني يو في كل ليلة من رمضان اه القران »وله كل أعال ار ؛ لان 
LEE Co‏ 001 : 

١١‏ - الاعتكاف لاسها في العشر الأواخر من رمضان » لأنه أقرب إلى صيانة 
النفس عن المنهيات » وإتيانها بالمأمورات > ول جاء أن يضادف ليلة'العدن إذ 
هي منحصرة فيه » وروی مسام أنه ا َيل كان يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد 
في غيره . وقالت عائشة : « كان الني يه ! إذا:دخل العف الأواخراحيا الليل:» 
وأ هله وشت الارن أي اعتزل الاد + 

والسنة في ليلة القدر كا بينا أن يقول : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني » ويكقها ويحييها ويحبي يومها كليلتها . 

هذه هي سنن الصوم » أفاض في بيانها الشافعية والحنابلة وغيرهم » واقتصر 
ةفل القول باستحباب ثلاثة أمور : السحور » وتأخيره » وتعجيل الفطر 
فى غير يوم غم + 

وقال المالكية : سننه : السحور وتعجيل الفطر » وتأخير السحور » وحفظ 
اللسان والجوارح » والاعتكاف في آخر رمضان . 

وفضائله : عمارته بالعبادة » والإكثار من الصدقة › والفطر على حلال دون 
شبهة » وابتداء الفطر على الةر أو الماء » وقيام لياليه وخصوصاً ليلة القدر . 


() متفق عليه ( نيل الأوطار : ؛ / 7١‏ ) ورواه أيضاً عبد الرزاق عن الشوري » وابن أي شيبة عن أي 
بكر بن عياش 
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المطلب الثاني مكروهات الصيام : 

يكره في الصوم مايأتي : 

أ - صوم الوصال : وهو ألايفطر بين اليومين بأكل وشرب » وهو مكروه 
اكوا وحرم عند الشافعية » كا بينا » إلا للني ب فياح له › 
لحديث أبن عر : « واصل رسول الله به في رمضان » فواصل الناس » فنهى 
رسول الله ب عن الوصال » فقالوا : إنك تواصل » قال : إني لست كأحدك » إني 
أظل يطعمني ربي ويسقيني » وهذا يقتضي اختصاصه بذلك > ومنع إلحاق غيره 
به. ولايحرم عند اجهور؛ لان النهي وقع رفقاً ورحمة . ولمهذا واصل رسول 
الله عَم بهم > وواصلوا بعده . ويحرم عند الشافعية للنهي عنه > ا قدمنا : 

؟ ب القيلة > ومقدمة الماع ولو فكراً أو نظراً » لأنه ريا أداه للفطر بالنى › 

3 الترفه بالمباحات كالتطيب اراً وشم الطيب والمام . 

دوق الطعام والعلك » خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق » ولأن 
العلك يجمع الريق » فإن ابتلعه أفطر في رأي ‏ وإن ألقاه عطشه . 

خلاصة المكروهات في المذاهب : 

قال الحنفية'": يكره للصام سبعة أمور : 


. ذوق شيء ومضغه بلاعذر » لما فيه من تعريض الصوم للفساد‎ - ١ 


. ۳۹۹ / ۲ : المغني : * / ۱۷۱ » كشاف القناع‎ )١( 

(؟) متفق عليه » وروي مثله أيضاً حديثان آخران متفق عليها عن أبي هريرة وعائشة » وروى البخاري وأبو 
داود عن أبي سعيد مثله ( نيل الأوطار : ٤‏ / 86 ) . 

0( الدر الختار : ۲ / 165 ٠66‏ ء مراقي الفلاح : ص ١١4‏ ومابعدها . 
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؟ - مضغ العلك غير المصحوب بسكر"؛ لأنه يتهم بالإفطار بمضغه › سواء 
المرأة والرجل . 

؟  ٤‏ - القبلة » والمس والمعانقة والمباشرة الفاحشة »إن لم يأمن فيها على 
نفسه الإنزال أو الماع » في ظاهر الرواية » لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
بعاقبة الفعل . ويكره التقبيل الفاحش بضغ شفتها . وإن أمن المفسد لاباس . 

ه 1 جمع الريق في الفم قصداً , ثم ابتلاعه » تحاشياً له عن الشبهة . 

؟ ‏ ماظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة . 

ولايكره للصام تسعة أمور : 

١‏ القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والوقاع » لما روت عائشة أنه 
اا ر ن بل وا هوقو هام 5 

٠» ۲‏ - دهن الشارب بالطيب » والكحل . 

ه » ٠‏ - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهها عن الصوم . 

۷ - السواك آخر النهار » بل هو سنة في أول النهار وآخره » ولو كان رطباً 
سارل ا 

6 المضضة والاستنشاق لغير وضوء . 

4 الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد » على المفتى به . 

وقال المالكية" : يكره للصائم مايأتي : 


. وهو الصطكى » وقيل : اللبان‎ )١( 
. فق رواه الشيخان‎ 
: ومابعهدهاء القوانين الفقهية‎ ٥١۷ / ١ : الشرح الكبير‎ » 555 35957 / ١ : (؟) الشرح الصغير‎ 


. ۹> ۱۱١ ص‎ 


۷ - 


١‏ - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه » وذوق شيء له طعم كلح 
وعسل وخل » لينظر حاله » ولو لصانعه » مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه . 

۲ - مضغ علّك كلبان وقرة لطفل » فإن سبقه شيء منها لحلقه فيجب 
القضاء . 

٣‏ - الدخول على المرأة والنظر إليها » ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً ؛ 
لأنه ربا أداه للفطر بالمذي أوالمني » وهذا إن عامت السلامة من ذلك » وإلا 
رم 

؟ - تطيب ناراً وشم الطيب هارا . 

ه ‏ الوصال في الصوم . 

. المبالغة في المضمضة والاستنشاق‎ ١ 

۷ - مداواة تخر الأسنان ناراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض 
أو زيارته أوشدة تألم . فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً » قضى اليوم . 

6 الإكثار من النوم بالنهار . 

فصول القول:والعمل:: 

. _الحجامة‎ ٠ 

(0= a 

وقال الشافعية" : 


تكره الحجامة والفصد 3 والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال »> و د ه ذوق 
الطعام ¢ والعلك 3 ودخول امام 34 والتلدذ بجسموع ومبصر وماموس ومشموم کشم 


. ٤۳١ » ٤۲١ / ١ : مغني المحتاج‎ )( 
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الريحان ولسه » والنظر إليه » لما في ذلك من الترفه الذي لايناسب حكة 
الصوم . والأصح أن كراهة القبلة إن حركت شهوته تحريية . 

ويكره أيضاً السواك بعد الزوال إلى الغروب ٠‏ للخبر الصحيح المتقدم : 
« لخُلوف ف الصاتم يوم القيامة أفضل عند الله من ريح المسك أق:التغين:: 
واختص با بعد الزوال ؛ لأن التغير ينشأ غالباً قبله من أثر الطعام وبعده من أثر 
العبادة . ومعنى أطيبيته عند الله تعالى : ثناؤه تعالى عليه » ورضاه به . وتكره 
المبالغة في المضضة والاستنشاق » مخافة وصول شيء إلى الحلق . 

وقال الحنابلة" : يكره للصاتم مايأتي : 

١‏ أن يجمع ريقه ويبتلعه » لأنه قد اختلف في الفطر به » فإن فعله قصداً 
م يفطر » لأنه يصل إلى جوفه من معدنه . وإن أخرجه لما بين شفتيه أو انفصل 
عن فه » ثم ابتلعه » أفطر ؛ لأنه فارق معدنه » مع إمكان التحرز منه في العادة . 
ولابأس بابتلاع الصاتم زايقه عيب الاه بر لاف لأنه لامكن التخرر 
منه كغبار الطريق . ويحرم على الصائم بلع نخامة » ويفطر بها إذا بلعها » سواء 
امن حون اوعدو أو فتاه عد أن تصل إل قبس الاجا عن غير اف 
الى 

؟ ‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق » لقوله ميل للقيط بن صبرة : « وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً» وقد تقدم في الوضوء. ولا يفطر بالمضمضة 
والاستنشاق المعتادين بلاخلاف» سواء كان في الطهارة أوغيرها . 

؟ ‏ ذوق الطعام بلا حاجة ؛ لأنه لايأمن أن يصل إلى حلقه » فيفطره › 
فإن وجد طعم المذوق في حلقه » أفطر لإطلاق الكراهة . 


(۱) كشاف القناع : ۲ / ۲۸۲ ۔ ۲۸١‏ » المغني : ۲ / ١١١ ٠١١‏ ء غاية المنتهى : ۱ / ۳٣١‏ . 
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>٤‏ - مضغ العلك الذي لايتحلل منه أجزاء ؛ لأنه يجمع الريق » ويجلو 
الفم » ويورث العطش » ففإن وجد طعمه في حلقه أفطر » لوصول شيء أجني 
يكن التحرز منه . ويحرم مضغ مايتحلل منه أجزاء من علك وغيره » ولو لم 
يبتلع ريقه إقامة لامظنة مقام المئنة . 

القبلة لمن تحرك شهوته فقط » لقول عائشة السابق : « كان الني بر 
قبل » وهو صاتم » ويباشر وهو صاتم » وكان أملكك لإربه م ونهى الني 
لَه عنها شاباً ورخص لشيخ »'" . 

وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته › حرم بغير خلاف . ولاتكره 
القبلة » ولا مقدمات الوطء كلها من الامس وتكرار النظر من لاتحرك شهوته . 
جوفه . 
ودهن وبخور وعنبر ونحوها . 

ولابأس أن يغتسل الصام » لأن الني له كان يغتسل من الجنابة ثم 
يصوم”" » ولابأس بالسواك للصام » قال عامر بن ربيعة : رأيت الني لل 
مالاأحصي يتسوك وهو صا 5 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة » ورواه سعيد عن أي هريرة وأبي الدرداء » وكذا عن 
أبن عباس بإسناد صحيح . 

(5) متفق عليه عن عائشة وأم سامة . 


(4) قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


المبحث السادس ‏ الأعذار المبيحة للفطر : 


يباح الفطر لأعذار أهمها سبع أو تسع هي مايأتي"' » وقد نظمها بعضهم 
بقوله : 

وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر 

حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جوعة عطش كبر 

١‏ السفر : لقوله تعالى : « فن كان منك مريضاً أوعلى سفر فعدة من 
أيام أخر » والسفر في عرف اللغة: عبارة عن خروج يُتكلف فيه مؤنة » ويفصل 
فيه بُعْد في المسافة . ولم يرد فيه من الشارع نص » لكن ورد فيه تنبيه » وهو 
قوله عليه السلام في الصحيح : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم 
وليلة إلا معها ذو مَحرم منها » . 

أ والسفر المبيح للفطر : هو السفر الطويل الذي يبيح قصر الصلاة 
الرباعية وذلك لمسافة تقدر بحوالي ۸٩‏ م > وبشرط عند المهور : أن ينثئ السفر 
قبل طلوع الفجر ويصل إلى مكان يبدأ فيه جواز القصر وهو بحيث يترك البيوت 
وراء ظهره » إذ لايباح له الفطر بالشروع في السفر بعد ماأصبح صائمآ » تغليباً 
لحم الحضر على السفر إذا اجتعا . فإذا شرع بالسفر بان جاوز عمران بلده قبل 
طلوع الفجر » جاز له الإفطار » وعليه القضاء . وإن شرع في الصوم » ثم تعرض 
عة قديدة لاقل عادقه أفطر.وقحى + لديك عابر ج« أن رضول الله ا 
خرج إلى مكة عام الفتح » فصام حت بلغ كرّاع الغمم" » وصام الناس معه » 


() الدر الختار : ؟ / ۱١۸‏ ۔ 78 ء مراق الفلاح : ص ۱۱٠١‏ ۔ ۱۱۷ › البدائع : ۲ / ۹٤‏ - ۷٩ء‏ الشرح الکبیر : 
٠٠١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١ ١٠١‏ » الشرح الصغير : 1٩١ - 1۸۹ / ١‏ ء بداية انجتهد ۲۸١ / ١:‏ - 588 , 
مغنى المحتاج : ۱ / ٤٤١ - ٤۲۷‏ » المهذب ٠۷۸ / ١:‏ ومابعدها » غاية المنتهى : ۱ / ٠۲۲‏ » المغني : ۲ / 14 ومابعدها » 
كشاف القناع : ۲ / 5530 ۳٣١‏ . 

(؟) كراع الغمم : اسم واد أمام عسفان » وهو من أموال أعالي المدينة . 


0000 الفقه الإسلامي ج؟ )٤١(‏ 


فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيا فعلت » 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر » فشرب والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم › 
وصام بعضهم » فبلغه أن ناساً صاموا » فقال : أولئك العصاة »'" قال الشوكاني : 
فيه دليل على أنه يجوز لامسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل » وهو 
قول الجمهور . 


وأجاز الحنابلة لامسافر الإفطار ولو سافر من بلده في أثناء النهار ولو بعد 
الزوال » لأن السفر معنى لو وجد ليلا واستتر في النهار » لأباح الفطر » فإذا وجد 
في أثنائه أباحه كالمرض » وعلاً ا رواه أبو داود عن أبي بصرة الغفاري الذي أفطر 
بعد شروعه في السفر » وقال : إنها سنة رسول الله ملي . 

واشترط الشافعية شرطاً ثالثاً : وهو ألا يكون الشخص مدهاً للسفر » فإن 
كان مدا له كسائقي السيارات » حرم عليه الفطر » إلا إذا لحقه بالصوم مشقة › 
كالمشقة التي تبيح التهم : وهي الخوف على نفس أو منفعة عضو من التلف » أو 
الخوف من طول مدة المرض » أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر : وهوما 
لايعد كشفه هتكا للمروءة » بأن يبدو في المهنة غالباً . 

وهتاك كشرطاق اخران عند اهو ر عب الحتفيدة + أن يكون الور احا 
وألا ينوي إقامة أربعة أيام في خلال سفره » وأضاف المالكية شرطاً آخر : هو أن 
يبيث الفطر قبل الفجر في السفر » فإن السفر لايبيح قصرأ ولافطرأ إلا بالنية 
والفعل » كا سنبين في الفقرة التالية وأجاز الحنفية الفطر في السفر ولو بمعصية . 


والخلاصة أن المالكية يبيحون الفطر بسبب السفر بأربعة شروط : أن 


. ) 507 / ٤ : رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار‎ )١( 
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يكون السفر سفر قصر » وأن يكون مباحاً 0 وأن يشرع قبل الفجر :إذا كان أول 
يوم » وأن يبيت الفطر . 1 

ب - ولو أصبح المسافر صائًاً »ثم بدا له أن يفطر » جاز له ذلك ولاإثم عليه 
عند الشافعية والحنابلة » عملا بحديث صحيح متفق عليه عن ابن عباس » ولان 
الني ميته أفطر في أثناء فتح مكة"' . ويحرم الفطر ويأم عند الحنفية والمالكية » 
وغل التضاء فقط كد افون الفا والكفا زه عه الالكية + لأنه انطرى 
صوم رمضان » فلزمه ذلك » كا لو كان مقياً أو حاضراً . 

والصوم عند الحنفية والشافعية أفضل لامسافر إن لم يتضرر » أو لم تكن عند 
الحنفية عامة رفقته مفطرين » ولامشتركين في النفقة » فإن كانوا مشتركين في 
النفقة أو مفطرين » فالأفضل فطره موافقة للجاعة » ويجب الفطر ويحرم الصوم 
في حال الضرر . ودليلهم قوله تعالى : ل وأن تصوموا خير لك والتضرر : هو 
القوف سن اقلت أو تلف تعدو فته أو تنظيل فة 

وقال المالكية والحنابلة : يسن الفطر ويكره الصوم في حالة سفر القصرء 
ولو بلامشقة ؛ لأن الني يي قال عن الصائين عام الفتح : « أولئك العصاة » . 
ولقوله مر في الصحيحين : « ليس من البر الصوم في السفر » . والرأي الأول هو 
المعقول عملاً بظاهر الآية : ل وأن تصوموا خير لك ولأن الفطر عام الفتح من 
أجل القتال . 

ح - وليس للسافر أن يضوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء ؛ لأن 
الفطر أبيح رخضة عنه » فإذا م يرد التخفيف عن نفسه » لزمه أن يأتي بالأصل . 


فإن نوى السافر أو الريض ونا غير رمضان » ١‏ يصح صومه عند المهور 


. وأفطر تبعاً له بعض الناس » وصام بعضهم » فقال عنهم النبي : « أولئك العصاة » رواه ملم‎ )١( 


1ت 


لاعن رمضان ولاعما نواه ؛ لأنه أبيح له الفطر للعذر » فلم يجزله أن يصومه عن 
غير رمضان كالمريض . وقال الحنفية : يقع عما نواه إذا كان واجباً » لاتطوعاً ؛ 
لأنه زمن أبيح له فطره » فكان له صومه عن واجب عليه كغير شهر رمضان . 

د - وإن صام المسافر ومثله المريض أجزأه باتفاق المذاهب الأربعة عن 
فرضه » وقالٍ الظاهرية : لايجزيه . ومنشأ الاختلاف هو المفهوم من قوله 
١‏ تعالى : 3 هن كان منك مريضاً أوعلى سفرء فعدة من أيام أخر ‏ فقال 
امهور : الكلام مول على انجاز» وتقديره : « فأفطر فعدة من أيام أخر» وهذا 
الحذف هو المعروف بلحن الخطاب . وقال الظاهرية : الكلام مول على 
الحقيقة » لاا لجاز » وفرض المسافر هو عدة من أيام أخر » فمن قدر وأفطر › 
ففرضه عدة من أيام آخر إذا افطر . 

وتأيد مذهب الجمهور بحديث أنس : « كنا نسافر مع رسول الله يِه » فم 
يعب الصاتم على المفطر » ولاالمفطر على الصائم > . 

وتأيد مذهب أهل الظاهر با ثبت عن ابن عباس : أن رسول الله ب 
خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان » فصام حتى بلغ الكديد ( وهو ماء بين 
عفان وقديد ) فأفطر » وأفطروا »'' وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث أو 
بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ور . 

؟ - المرض : معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد » وهو يجيز الفطر 
كالسفر » للآية السابقة : # فن كان منك مريضاً أو على سفر » فعدة من أيام 
أخر » . 


. وروى مسام عن أبي سعيد مثله‎ ) ۲۲۲ / ٤ : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) متفق عليه ( المضدر السابق‎ )۲( 


5 


أ د وضابظ امرض المح الفط هو الذي يى معة الضوم مققة شديدة أو 
يخاف الهلاك منه إن صام » أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي 
تأخره". فإن لم يتضرر الصام بالصوم کن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو 
دمل ونحوه »لم يبح له الفطر . 

والصحيح الذي يخاف المرض أو الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو 
بإخبار طبيب ,حاذق مسل مستور العدالة » كالمريض عند الحنفية . والصحيح 
الذي يظن الحلاك أو الأذى الشديد كالمريض عند المالكية . 

وليس الصحيح كالمريض عند الشافعية والحنابلة . 

وإن غلب على الظن الهلاك بسبب الصوم » أو الضرر الشديد كتعطيل 

وأضاف اة أن الدازن الق اق الضف عن الققال + ولسن هارا + 
له الفطر قبل الحرب » ومن له نوبة حمى أو عادة حيض » لابأس بفطره على ظن 
وجوده : 

٠‏ فالجهاد ولو بدون سفر سبب من أسباب إباحة الفطر » للتقوي على لقاء 

ب - ولايجب عند المهور على المريض أن ينوي الترخص بالفطر » ويجب 
ذلك عند الشافعية وإلا كان آنا : وإن صام المريض في مرضه ارا وة : 
لصدوره من أهله في محله » کا لو أتم المسافر . 


)١(‏ يرى الأطباء أن الأمراض المبيحة للفطر هي مثل : مرض القلب الشديد » والسل ( التدرن ) والتهابات 
الرئة » والورم الرئوي » والسرطانات » والتهاب الكلية الحاد » والمصاب بحصاة في المجاري البولية مع اختلاطات 
والتهابات » وتصلب الشرايين » والقرحة » والسكري الشديد . 
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ج - وللفقهاء آراء في فطر المريض : فقال الحنفية والشافعية : المرض يبيح 
الفطر . وقال الحنابلة : يسن الفطر حالة المرض ويكره الصوم » لآية « فن 
كان منك مريضاً أو على سفر » فعدة من أيام أخر ‏ أي فليفطر عدد ما أفطره . 
وقال المالكية 4 لري أحوال رة : 

الأولى : ألا يقدر على الصوم بحال » أو يخاف الملاك من المرض أو الضعف 
إن صام > فالفطر عليه واجب . 

الشانية : أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز» فهم كالحنفية 
والشافعية » وقال ابن العربي : يستحب”". 


الثالثة : أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة امرض » ففي وجوب فطره قولان . 

الرابعة : ألا يشق عليه ولايخاف زيادة المرض » فلايفطر عند المهور › 
خلا لان نوين + 

د إذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام ,ثم زال عذره » ل يجزله 
الفطر . وإن أصبح على نية الفطرثم زال عذره » جاز له الأكل بقية يومه › 
. وكذلك من أصبح مفطراً لعذر مبيح »ثم زال عذره في بقية يومه › عند الجمهور 

ه ‏ لايصح بالاتفاق لمريض ولالمسافر أن يصوم تطوعاً في رمضان . وكذا 
لايصح عند المهور أن يصوم واجباً آخر » ويصح ذلك عند الحنفية على 
الراجيح ‏ کا بينا في عذر السفر . 

۴ »٠ء‏ -الحمل والرضاع : يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على 


() أحكام القرآن ١:‏ / ۷۷ . 


- 


أنفسهما أو على الولد + سواء أكان الولد ولد الرضعة أم لا أي تسب أو.رضاعاً » 
وسواء أكانت أماً أم مستأجرة » وكان الخوف نقصان العقل أو الملاك أو المرض » 
والخوف المعتبر : ماكان مستنداً لغلبة الظن بتجربة سابقة » أو إخبار طبيب مسم 
حاذق عدل . 

ودليل الجواز فما : القياس على المريض والمسافر » وقوله عر : « إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع الصوم >" 
ويحرم الصوم إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها الملاك . 

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند الحنفية » ومع الفدية إن خافتا 
على ولدها فقط عند الشافعية والحنابلة » ومع الفدية على المرضع فقط لاالحامل 
عند المالكية » کا سنبين . 


ه ‏ المهرم : يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين 
عن الصوم في جميع فصول السنة » ولاقضاء عليها » لعدم القدرة » وعليها عن كل 
يوم فدية طعام مسكين » وتستحب الفدية فقط عند المالكية » لقوله تعالى : 
$ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس : ليست 
منسوخة » هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما » فيطعان 
E‏ 7 مسكيناً 0 


ومثلها : المريض الذي لايرجى برؤه » لقوله تعالى  :‏ وماجعل علي في 
الدين من حرج » . أما من عجز عن الصوم في رمضان ولكن يقدر على قضائه 
في وقت آخر » فيجب عليه القضاء ولافدية عليه 5 


. ) ۲۳١ / ٤: رواه الخسة ( أحمد وأضحاب السنن ) عن أنس بن مالك الكعي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ٣۳١ رواه البخاري ( المصدر السابق : ص‎ )۲( 


٤¥ 


5 إرهاق الجوع والعطش : يجوز الفطر لمن حصل له أو أرهقه جوع أو 
عطكن عدوت قات ته الملاك. أو تقطيان المقل أو ذهات عض اموا اميف 
م يقدر معه على الصوم » وعليه القضاء . فإن خاف على نفسه اللاك » حرم عليه 
الصيام » لقوله تعالى : « ولاتلقوا بأيديم إلى التهلكة » . 

وإذا أفطر المرهق بالجوع أو العطش » فاختلف : هل يسك بقية يومه » أو 
ود لهالا 

الإكراه : يباح الفطر لامستكره » وعليه عند الجهور القضاء » وعند 
الشافعية لايفطر المستكره . وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نة » فعليها القضاء . 

هذه أمم الأعذار المبيحة للفطر » أما الحيض والنفاس والجنون الطارئ على 
الصائم فيبيح الفطر » بل ولايوجب 'الصوم ولايصح معه » ۴ بينا في الشروط . 

صاحب العمل الشاق : قال أبو بكر الآجري": من صنعته شاقة : فإن 
خاف بالصوم تلفاً » أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة » فإن لم يضره تركها » أنم 
بالفطر » وإن لم ينتف التضرر بتركها » فلاإثم عليه بالفطر للعذر . وقرر جمهور 
الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد وعمال المناجم 
أن يتسحر وينوي الصوم » فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه 
الضرر » جاز له الفطر › وعليه القضاء » فإن تحقق الضرر وجب الفطر » لقوله 
تعالى : « ولاتقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحياً ‏ . 

إنقاذ الغريق ونحوه : قال الحنابلة'': يجب الفطر على من احتاجه غيره 
لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه » ولايفدي » فإن قدر بدون فطر 
حرم » فإن دخل الماء حلقه » لم يفطر . 

() كشاف القناع : ۲ / ۳٣١‏ ء غاية المنتهى :۱ / ۲۲۳ . 

(۲) غاية المنتهى 55/١١‏ . 
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صوم التطوع : ولايجوز الفطر بلاعذر امتطوع بالصوم عند الحنفية 
القائلين بلزوم النفل في الشروع بالعبادة في الرواية الصحيحة › والضيافة عذر في 
الأظهر للضيف والمضيف قبل الزوال لابعده » إلا أن يكون في عدم الفطر بعد 
الزوال عقوق لأحد الأبوين » لاغيرها » لتأكد الصوم . 


وإذا أفطر المتطوع على أي حال » وجب عليه عند الحنفية القضاء › إلا إذا 
شرع متطوعاً في خسة أيام : يومي العيدين ٠‏ وأيام التشريق » فلايلزمه قضاؤها 
بإفسادها في ظاهر الرواية 4 تا سايق : 


الإمساك بعد الفطر بعذر : اختلف الفقهاء على رأيين بوجوب الإمساك 
بقية النهار أو استحبابه على من أفطر في رمضان بعذر من الأعذار » فقال الحنفية 
والحنابلة بالوجوب » وقال الشافعية بالاستحباب » وقال المالكية بعدم الوجوب 
وعدم الاستحباب إلا في حالتين » وتفصيل الحالات والاراء يظهر فيا ياتي . 


قال الحنفية”): يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذرثم 
زال » وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر » وعلى مسافر أقام »> 
ومريض برئ » ومجنون أفاق » وعلى صبي بلغ وكافر أسم » لحرمة الوقت بالقدر 
الممكن » وعليهم القضاء إلا الأخيرين ( الصبي والكافر ) لعدم توافر الخطاب 
التكليفي لما عند طلوع الفجر عليها . وقد عرفنا أن الجنون المتقطع › لا 
المستوعب جميع الشبر يوجب القضاء » بخلاف الإغماء » فإنه يوجب القضاء ولو 
اک هيو الو لأنه نوع مرض » إلا أنه لايقضي اليوم الذي حدث فيه 
الإغماء أو حدث في ليلته » لوجود شرط الصوم وهو النية . 


(۱) مراق الفلاح : ص ١١6‏ » البدائع : ؟ / ؟١٠‏ ومابعدها . 
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وقال المالكية ": إمساك بقية اليوم يؤمر به من أفطر في 5 خاصة 
أى قاد وا چ عدا أو إكراهاً أو نسياناً » لامن أفطر لعذر مبيح » فن أفطر 
لأجل عذر يباح له الفطر » ثم زال عذره » لايستحب له الإمساك » كأن زال 
الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان » أو انقضى السفر » أو زال الصبا وبلغ في 
افا نهار رمضان » أو زال الجنون أو الإغماء » أو قوي المريض الفطر » أو زال 
اضطرار المضطر للأكل أو الثرب > فلايستحب هم الإمساك » ومجوز هم التادي 
في تعاطي الفطر . لكن يندب إمساك يوم الشك بقدر ماجرت العادة فيه بثبوت 
الشهر من المارين في الطريق من السفارة » وذلك بارتفاع النهار. ويجب 
الإمساك أيضاً في حال الإفطار نسياناً في صوم النفل » لا في العمد الحرام على 
المعقمّد > وقي الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل . 

ويرى الشافعية : أنه يلزم الإمساك من تعدى بالفطر كأن أكل » عقوبة 
له ومع ارخ ةة #أومن شن اة هن اللي 4 لان ات ويس رك 
الاهتاغ امن العيادة » فهو نوع من التقصير » وفي يوم الشك إن تبين كونه من 
رمضان ين و مم للد الحا ار 
على الفور على المعتّد . 

ولايلزم الإمساك بقية النهار في الأصح إذا بلغ الصي مفطراً » أو أفاق 
الجنون » أو أسم الكافر » في أثناء النهار » لعدم التكن من زمن يسع الأداء » لكن 
يندب القضاء لمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار > خروجاً من الخلاف . 

۴ لايلزم الإمساك مسافراً أو مريضاً زال عذرها بعد الفطر » كأن أكلا ؛ 


)١(‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ٠ 4 / ١‏ 050 » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » الشرح الصغير وحاشية 
لصاوي 7060/٠:‏ ومابعدها . 
(۲) مغني الحتاج : ١‏ / 2358 » الحضرمية : ص 205 . 
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لأن زوال العذر بعد الترخص لايؤثر  »‏ لو قصر المسافر » ثم أقام » والوقت 
ناق لكن يستحت فم الإمساك لرمة ارت وت اا الحائض أو 


وإفالم يجب الإمساك ؛ لأن الفطر مباح لهم مع العلم بحال اليوم » وزوال 


الوق الام لا 


ويرى الحنابلة": أنه يلزم الإمساك من أفطر بغير عذر » أو أفطر يظن 


ويلزم الإمساك أيضاً على الراجح كل من زال عذره في أثناء النهار » وعليه 
القضاء » كالصبي والجنون والكافر » والمريض والمسافر » والحائض والنفساء ٠‏ إذا 
زالت أعذارم في النهار » فبلغ الصبي » وأفاق انجنون » وأسلم الكافر » وصح 
المريض المفطر » وأقام المسافر » وطهرت الحائض والنفساء . ولهم ثواب إمساك » 
لاثواب صيام . 


كنذر إتام نفل » وإن عام مسافر أنه يقدم غداً أهله » لزمه الصوم . 
المبحث السابع ‏ مايفسد الصوم وما لايمسده : 
اختلف الفقهاء في هذا المبحث من ناحيتي الشكل ( الصياغة ) والموضوع » 


اختلافاً يقتضى بياناً مستقلاً في كل مذهب على حدة . 


. 3١ / ١: ء غاية المنتهى‎ ٠١١ / ۲ : المغني‎ )١( 
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الحنفية": مايفسد الصوم نوعان : نوع يوجب القضاء فقط » ونوع 
يوجب القضاء والكفارة 9 


أولاً ‏ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة : 

وهو سبعة وخمسون شيكاً تقريباً > يكن تصنيفها في ثلاثة أشياء : 

الأول د أن يشاولهاليين يقداء ولاق مق القذاء وهو ار وهو كبا دل 
كل شيء لا يقصد به التغذي عادة ولايميل إليه الطبع » كأن أكل الصام أرزاً نيئاً » 
أو عجيناً أو دقيقاً غير خلوط بشيء يؤكل عادة كالسمن والدبس والعسل والسكرء 
وإلا وجبت به الكفارة » أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة » فإن أكل ملحاً قليلاً ء 
وجبت به الكفارة » أو أكل ثرة قبل نضجها » أو أكل مابقي بين أسنانه » وكان 
قدر المصة > فان كان أقل »> فلايفسد صومه اوا و رظي 

أو أكل طيناً غير أرمني لم يعتد أكله » أما أكل الطين الأرمني ( وهو معروف 

أو أكل نواة ( بزرة اا ادوا اوا > أو ابتلع ES‏ 
أو ترابا أوحجراً أو درها أوديتاراً ونحو ذلك أ اف RES‏ بصنعه › أو 
ال في جوفه بواسطة الحقنة في قبل المرأة أوالدبر مطلقاً أوالأنف أو 
الحلق » أواستعط في أنفه شيعا" أوقطر في أذنه دهناًء لاماء على الصحيح لعدم 
سريان الماء» ولضرر الدماغ به» أودخل حلقه مطرأوثلج في الأصح» ولم يبتلعه 


(۱) الدر الختار : ؟ / ۱۲۲ ۔ ٠٥۳‏ ء فتح القدیر : ۲ / 56 - ۷۷ » البدائع : ۲ / 54 ٠١8‏ » اللباب 5١:‏ / 
65 - ۱۷۴ » مراقي الفلاح : ص ١١5 ٠١5‏ › تبيين الحقائق : ١‏ / ۲۲۲ ۔ ۲۲۲ . 
(۲) الحقنة : صب الدواء في الدبر أو قبل المرأة » والسعوط : صبه في الأنف . 
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أو استقاء ( تعمد إخراج القيء ) من جوفه » أو خرج كرهاً وأعاده بصنعه » 
إذا كان القيء غمداً ملء الفم أو ولو كان أقل من ملء الفم في حالة الإعادة بقدر 
حمصة منه فأكثر على الصحيح » وكان ذاكرأ لصومه » فإن ذرعه ( ( غلبه ) القيء » 
أو كان القيء حال الاستقاءة أقل من ملء الفم » أو كان TASE‏ أن ك3 
القيء بلغا لاطعاماً لا 
ل 


الا ٠:‏ يتناول غذاء » أو دواء لعذر شرعي كرض امقر أو رواو 
عار اما أوضية : كأن سبق خطأ ماء المضمضة إلى جوفه » أو داوى جرحاً 
في رأسه أو بطنه بطنه » فوصل الدواء إلى دماغه أو جوفه » أو صب أحد ماء في جوف 


O ال‎ 

اوا عمداً لشبهة شرعية بعد أن کل تابنا | اشا 00 
أ نوى الإقامة > أو أكل TT‏ ا أبخ قيا 
ناوياً الصوم من الليل » ثم بدأ السفر نهارا » لشبهة السفرء وإن ل يحل له 
اللو 4" ” 

أو أكل أو شرب أو جامع شاك في طلوع الفجر » وهو طالع » ولاكفارة عليه 
ولاكفارة عليه لغلبة الظن بحدوث الغروب . 

ومن جامع قبل طلوع الفجر أو أكل » ثم طلع عليه الفجر » فإن نزع فوراً » 
أو ألقى مافي فه »م يفسد صومه . 


() رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 5١6 / ٤‏ ) . 
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الشالث ‏ إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة : كأن أنزل المني بوطء ميتة أو 
بهمة أو صغيرة لاتشتهى “أو اة أو قبطين ء أو فبلكة ار لس E‏ 
بباطن الكف » أو وطئت المرأة وهي نامة » أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه . 

ويلحق به ما إذا أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره » أو استنجى 
فوصل الماء إلى داخل دبره » أو و أدخل في دبره قطنة أو خرقة أو طرف حقنة ول 
يبق منه شيء » أو أدخلت المرأة أصبعها مبلولة اء أو دهن في فرجها الداخل , 
أو أدخلت قطنة أو خشبة أو عوداً وغيبته ؛ لأنه تم الدخول » بخلاف مالو بقي 
طرفه خارجاً ؛ لأن عدم تام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة » فلايفسد الصوم 
إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله . 

وما يلحق به : ماإذا أفسد صوماً غير أداء رمضان بجاح أو غيره » لعدم هتك 
حرمة الشهر . 

ثانياً - مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً : 

وهو اثنان وعشرون شيئاً تقريباً » إذا فعل الصا الكلف منها شيا نا 
النية في أداء رمضان » متعمداً » طائعاً » غير مضطر » وم يطرأ مايبيح الفطر 
بعده كرض » أو قبله كسفر . فلوفعلها صبي » أو لم يبيت النية » أو في قضاء 
مافاته من رمضان أو في صوم آخر غير رمضان » أو كان ناسياً أو مخطئاً » أو 
مستكرهاً » أو مضطراً » أو طرأ عليه سفر أو مرض » فلاكفارة عليه » وإغا عليه 
القضاء فقط . 

ويمكن تصنيفها بشيئين : 

الأول ۴ يتناول غذاء أومانفي معناه بدون عذر شرعي : كالأكل 
والشرب » والدواء » والدخان المعروف » والأفيون والحشيش ونحوهما من 
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. الخدرات ؛ لأن الشبوة فيه ظاهرة . والأكل يشمل كل ماهو مأكول عادة » من 
أنواع اللحوم والشحوم الختلفة » النيئة والمطبوخة والقديد » والفواكه والخضروات 
ومنها أكل ورق الكرم وقشر البطيخ > والنشويات » ومنها حب الحنطة 
و > ولو حبة أو سمسمة أو نحوها من خارج فه في الختار » إلا إذا مضغها 
فتلاشت » ولم يصل منها شيء إلى جوفه . ومنها الأكل عمدآً بعد أن يغتاب آخر 
ظناً منه أنه أفطر بالغيبة نفد معاي اين TAN‏ امد 
متاه من غو ازال أودهن شاربه » ظاناً أنه أفطر بذلك »إلا إذا أفتاه 
فقيه . ومن هذا النوع ابتلاع مطر دخل إلى مه » وابتلاع ريق زوجته أوحبيبه 
للتلذذ به . ومنه أكل الطين الأرمني ( وهو معروف عند العطارين ) ٠‏ والطين 
غير الأرمنى كالطفل إن اعتاد أكله » وقليل الملح في الختار . والدليل حديث : 
وا و 


الثاني أن يقضي شهبوة الفرج كاملة : وهو الجاع في القبل أو الدبر » سواء 
الفاعل والنعولئة» ولو مجه الها اخنان :إن ل يازلا + يشرط أن يكون 
الفعول به آدمياً حياً يشتهى . وتجب الكفارة اتفاقاً إن مكنت المرأة من نفسبا 
ا 

والدليل : حادثة الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان ٠‏ وإلزام الني 
بلي له بالكفارة ( عتق رقبة » ثم صوم شبرين متتابعين إن لم يجد الرقبة » م 2 
إطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصوم ) 3 


)١(‏ رواه أو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة بلفظ « إفا الإفطارمما دخل » وليس مما خرج » ( نصب 
الراية : ؟ / ۲٠۴۳‏ ) . 
(0) رواه الماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / 5١5‏ ).. 
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1 مالايفسد الصوم عند الحنفية : 

هو أربعة وعشرون شيئاً ‏ تقريباً : 

1 - الأكل أو الشرب أو الماع ناسياً » لقوله بإ : « من نسي وهو صا » 
فأكل أو شرت قلي صومة» فإغا أطعمة الله وشقاء »وق لفط +« من أقطر 
نوما من رمضان اسا فلاقضاء عليه عليه ولاكفارة « والماع في معناههما > فيان تذكر 
نزع فوراً » فإن مكث بعده » فسد صومه . ولو نزع خشية طلوع الفجر » فأمنى 
اولك افج الكفارة : 

ويجب تذكير الناسي القادر على الصوم ليترك الأكل » ويكره عدم تذكيره › 
والأولى عدم تذكير عادر الذق لأقوة له لظفا به : 

١‏ - إنزال المني بنظر أو فكر ء وإن أدام النظر والفكر ؛ لأنه لم يوجد منه 
صورة الماع ولامعناه » وهو الإنزال عن مباشرة وإن كان آنا . وفصل المرأتين 
( السحاق ) بلاإنزال منهها لايفسد الصوم » لكن الفاعل يأم » ولايلزم من الحرمة 
فها ذكر الإفطار . وكذا لايفطر بالاحتلام هارا . 

١‏ القطرة أو الاكتح الوق الح ولي وه الم الطعم أو الأثر في 
حلقه ؛ لأن النني يي اكتحل في رمضان » وهو صا" 

٤‏ - الحجامة : لأن الني به احتجم وهو حرم » واحتجم وهو صا" 

ه -السواك ولو كان مبلولاً بالماء ؛ لأنه سنة . 


. ) 5١1 رواه الجاعة إلا النسائي عن أبي هريرة ( المصدر السابق : ص‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ أخرجه ابن ماجه عن عائشة » وهو ضعيف ( المصدر السابق : ص‎ )۲( 
. ) ۲١۲ : روأه أحمد والبخاري عن ابن عباس ( المصدر السابق‎ )۳( 
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5 د الديكة والانتسفاق + ولو فعلها لغير الوضوء + لكن لا بالخ فيه لقلا 
يدخل شيء إلى الجوف . 

¥ -الاعتسال أو النبناجة + أو التلفف“كون: مبتل: + للتبرد لدف الجن 
واإذكال عو إل اى 

| الاغتياب » ونية الفطر » ولم يفطر . 

SE ONES CEES SENE 
طعم الأدوية إلى الحلق » بلاصنع الصام أي رغماً عنه وهو ذاكر الصوم ؛ لأنه‎ 
. لايمكن الاحتراز أو الامتناع عنها‎ 

لکن لو تبخر ببخور » فآواه إلى نفسه » واشتم دخانه » ذاكرا لصومه » 
أفطر » لإمكان التحرز عنه . ولايتوهم أنه كثم الورد ومائه » والمسك » لوجود 
الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه » وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه 

٠‏ - خلع الضرس > مالم يبتلع شيئاً من الدم أو الدواء قلطن 

خب ما او د أو تالاحلل (تخرى الينولق قل 
الرجل ) » أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض نر » أو إدخال العود في الأذن 
وإخراج درن الصاح ؛ لأن الإحليل ليس بمنفذ مفتوح » ودخول الماء في الأذن 
للضرورة » ولعدم وصول المفطر إلى الدماغ بإدخال العود للأذن » والأولى ترك 
ذلك كله . 

» ابتلاع النخامة » واستنشاق الخاط عمداً وابتلاعه » لنزوله من الدماغ‎ ١ 
. لكن الأولى رميه لقذارته » وخروجاً من خلاف من أفسد الصوم بابتلاعه‎ 

5ت القنء فدرأ عة > أو عودته قهراً ولو كان ملء الفم » في الصحيح » 


۷ - الفقه الإسلامي ج؟ )٤١(‏ 


والاستقاءة عمداً با هو أقل من ملء الفم على الصحيح » لكن لو أعاد ماقاء أو قدر 
حمصة منه » وكان أصل القيء ملء الفم » أفطر باتفاق الحنفية ولاكفارة » على 
الختار» وإن عاد قسراًء ل يفطرءشواء أكان القى + الحائد قليلاأم كثيرا"'. 

والخلاصة : أن القيء عامداً ملء الفم أو إعادة القيء مفطر يوجب القضاء 
فط دوق الكقارفء أها القئء هر أو عودة القى#اينفسة أو الف اقل من هله 
الفم فلايفطر . ٠ ٠ ٠‏ 

4ك أكل ساون امان ونو اد > لأنه تبع لريقه . أو مضغ 
مثل سمسمة من خارج فه » حتى تلاشت ولم جد لها طعأ في حلقه » لعدم ابتلاع 
شيء : 

6 إذا أصبح جنباً » ولواستئر يوماً بالجنابة ؛ لأن الجنابة لاتؤثر في صحة 
الصوم للزومها الصوم للضرورة » كا بينا سابقاً > وإن كان الغسل فرضاً للصلاة » 
لقوله تعالى : 3 وإن كنتم جنباً فاطهروا » ولأنه من آداب الإسلام » لقوله 
بل : « لاتدخل الملائكة بيا فيه صورة » ولاكلب » ولاجنب » . 

3 القن في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد » والأولى عند الإمكان 
تأخيرها إل السك أن القن الشريجية قفطن: 

۷ - ثم الروائح العطرية كالورد أو الزهر والمسك أو الطيب . 

المالكية' : مايفسد الصيام نوعان : أحدهما ‏ يوجب القضاء فقط › 
ان توخي القضاف والكفارة: ش 


. ومابعدها‎ 576 / ١ : ومابعدها » تبيين الحقائق‎ ٠١١ / ۲ : الدر الختار‎ )١( 

() رواه أبو داود والنسائي والحام عن علي . 

(۴) القوانين الفقهية: ص ۱۱۹ › 157 115 » الشرح الصغير : ۷٠١ , 777 - 1۹۸ / ١‏ ومابعدها ء الشرح 
الكبير مع الدسوقي : 1/ ors or‏ > بداية الجتهد : ۲۸١ / ١‏ ومابعدها . 
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الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : هو مايأتي : 

أ - الإفطار متعمداً في صيام فرض غير رمضان : كقضاء رمضان » 
والكفارات والنذر غير المعين » وصوم المتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي . 
إن أنظرو فيه لسلان انع :من ته كحض ونقاشن و اغا وون ١‏ أو لذن 
مانع من أدائه كرض واقع ؛ اشن فون انز يافقه فاخن يرنه > فلايقضى 
لفوات وقته » وان زال عذره وبقي منه شيء » وجب صومه . 

١ .‏ - الإفطار متعمداً في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة » 
كالإفطار لعذر مبيح كالمرض والسفر » أو لعذر يرفع الثم كالنسيان والخطاً 
والإكراه » والإفطار بسبب خروج المذي أو خروج المي بنظر أو فكر مع لذة 
معتادة بلااستدامة نظر وكانت عادته الإنزال عند الاستراحة . وفي الملة : كل 
فرض أفطر فيه يجب عليه قضاؤه إلا النذر المعين لعذر . 

›» الإفطار متعمداً في صوم التطوع ؛ لأن الشروع في النفل ملزم عندم‎ - ٣ 
. ا بينا . فإن أفطر فيه ناسياً أو بعذر مبيح » فلاقضاء عليه‎ 

والخلاصة : أن من أفطر عامداً في جميع أنواع الصيام » فعليه القضاء › 
ولايكفر إلا في رمضان » ومن أفطر في جيعها ناسياً » فعليه القضاء دون 
الكفارة » إلا في التطوع فلاقضاء ولاكفارة . 

أما المفطرات فهى خمسة : 

. الماع الذي يوجب الغسل‎ ١ 

؟ ]راج الى أو المذي بالتقبيل أو المباشرة أو النظر أو الفكر المنتدفين.: 


۔ 10۹ - 


اي المشماءة تمده eA‏ اموا ملا لادلا لدف ها اذا عله القوية 
عع )صو 1 ا : 


: - وصول مائع إلى الحلق من ف أو أنف أو أذن » عمداً أو سهواً أو خطأً أو 
غل 5ه الخ أو السواك > وني حم المائع : البخور وبخار القدر إذا 
استنشقها » فوصلا إلى حلقه » والدخان المعروف » والاكتحال هارا ودهن الشعر 
هارأ إذا وجد طعمها في الحلق » فإن تحقق عدم وصول الكحل والدهن للحلق 
فلاثيء عليه » كأن حدث ذلك ليلا . 


ه ‏ وصول أي شيء إلى المعدة» سواء أكان مائعاً أم غيره من غ أو أنف أو أذن 
أو عين أو مسام رأس » إذا كان وصوله عمداً أو خطأ أو سهواً أوغلبة . أما الحقنة 
في الإحليل ( وهو ثقبة الذكر ) فلاتفسد الصوم » وكذا نبش الأذن بنحو عود 
لاشيء فيه » ولايضر ابتلاع مابين الأسنان من طعام ولو عدا فلايفطر . 


وهكذا : كل ماوصل لامعدة من منفذ عال سواء أكان مائعاً أم غير مائع موجب 
للقضاءء سواء أكان ذلك المنفذ واسعاً أم ضيقاًء بخلاف مايصل لامعدة 
من منفذ سافل » فإنه يشترط كونه واسعاً كالدبر وقبل المرأة والثقبة » لاكإحليل 
وجائفة : وهي الخرق الصغير جداً الواصل للبطن » وصل لامعدة أو لا » ويشترط 
كونه مائعاً لاجامداً » فوصول المائع لامعدة مفسد مطلقاً > سواء أكان المنفذ عالياً 
أم سافلاً > ووصول الجامد لها لايفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً . 


ويجب القضاء على من أفطر في صوم الفرض مطلقاً » أي سواء حدث الفطر 
عمداً أوسهواً أوغلبة أو إكراهاً» وسواء أكان الفطر حراماً أم جائزاً أم واجباً کن 
أفطر خوف هلاك» وسواء وجبت الكفارة أم لا» أو كان الفرض أصلياً أم نذراً. 


راك 


الثاني مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في 
رمضان فقط دون غيره : هو مايأتي : 

5 الماع عمداً : أي إدخال الحشفة في فرج مطيق ولو بهمة » وإن لم ينزل 
الى > إذا اتيك خرفة رفضان بان کن ين مسال ينا بان تدعا اعصارا 
تاريل قرسي« ا تن افاي واخافل والكا ركم وا أن ر 
أو تة ان طاو المرأد فعليه الكفارة وعليها .و اث وطتها ناقة أو مكرهة 
كفر عنه وعنها » وإن جامع تاجيا أو مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً »> فلاكفارة 
قلي ٠‏ 


؟ - إخراج المنى أو المذي يقظة مع لذة معتادة بتقبيل أو مباشرة فيا دون 
الفرج » أو بنظر أو تفكر عند الاستدامة أو كانت عادته الإنزال عند الاستدامة » 
أو كانت عادته الإمناء مجرد النظر » فن قبل فأمنى فقد أفطر اتفاقاً » وإن أمذى 
فيفطر عند مالك وأحمد دون غيرها . 

لافار فل" ا ی عن ار رامک :ا كن عاد 
الإتزال نيت أو افق جره الفكر آل ی امعدامة لاي 

؟ ‏ الأكل والشرب عداً » ومثلها بلع كل مايصل إلى الحلق من الفم خاصة » 
ولو لم يغذ كنحو حصاة وصلت الجوف » وتعمد القيء وابتلاع شيء منه ولو 
غلبة » وتعمد الاستياك بجوزاء'"' نهاراً وابتلاعه ولو غلبة » وذلك قياسأ على الجاع 
والإنزال» لانتهاك حرمة شهر رمضان . ولا تجب الكفارة بالإفطار ناسياً, 


)١(‏ الحاصل : أنه إذا أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لما > فلاكفارة قطعاً » وإن استدامهها حتى 
أنزل » فإن كانت عادته الإنزال بها عند الاستدامة » فالكفارة قطعاً » وإن كانت عادته عدم الإنزال بها عند 
الاستدامة » فخالف عادته وأمنى »› فلاكفارة على الختار . 

0) الجوزاء : قشر يتخذ من أصول شجر الجوزاء » يستعمله بعض نساء أهل المغرب . 
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ولابما يصل إلى الجوف من غير الفم كالآنف والآذن ؛ لأن الكفارة معللة بالانتهاك 
الذي هو أخص من العمد . 

؟ ‏ تجب الكفارة بالإصباح بنية الفطر » ولو نوى الصيام بعده على 
الأصح » وبرفض النية أي رفعها نهاراً على الأصح . 

© - تعمد الفطر لغير عذر » ثم مرض أو سافر » أو حاضت المرأة » فتجب 
الكثارة عل الور 

ولاتجب الكفارة إلا بالشروط السبعة الآنية المفهومة مماسبق بيانه وهي : 


ول د أن .يكو القطرف آداء رشا فلاب الكفارة ف غيره: كقضاة 
رمضان وصوم منذور » وصوم كفارة أو نفل . 

ثانياً ‏ أن يتعمد الفطر : فلاكفارة على ناس » أو خطئ » أو معذور بعذر 
كرض أو سفر . 

اا دان نکن غاا وداک ر غل او غب 

رابعاً - أن يكون عالاً بحرمة الفطر » فلاكفارة على جاهلها » كحديث عهد 
بالإسلام » ظن أن الصوم لايحرم معه الجاع » فجامع » فلاكفارة عليه . ولاكفارة 
على من جهل حلول رمضان » كن أفطر يوم الشك قبل ثبوت الملال . 

حافت داو ا شين ا ع : فلاكفارة على 
متأول تأويلاً قريباً : وهو المستند في فطره لأمر موجود » مثل أن يفطر ناسياً 
أو مكرهاً » ثم أكل أو شرب عداً » ظاناً عدم وجوب الإمساك عليه » فلاكفارة 
عليه لاستناده لأمر موجود سابقاً وهو الفطر نسياناً أو بإكراه . ومثل من أفطر 
بسبب سفر أقل من مسافة الفطر » ظاناً أن الفطر مباح له » لظاهر قوله تعالى : 


TAT 


$ ومن كان مريضاً أو على سفر » فعدة من أيام أخر ‏ ونحو من تعمد الفطر 
تفطر متعمدة » ثم تعلم أا حاضت قبل فطرها » فلا كفارة عليها على المعقد . 

أما المتأول تأويلاً بعيداً كن اعتاد الى أو الحيض في يوم معين » فبيت نية 
الفطر » ولم يحدث العارض » فعليه الكفارة . ومثله من اغتاب ظاناً بطلان 
صؤمة فاقفطر متعمدا + فعلية الكفارة .. 

سادساً ‏ أن يكون الواصل من الفم : فلو وصل شيء من الأذن أو العين 
فلاكفارة > وإن وجب القضاء > کا بينا 5 

سابعاً ‏ أن يكون الوصول لامعدة : فلو وصل شيء إلى حلق الصاتم › 
ورده > فلاكفارة عليه 5 


لايفسد الصوم بأحوال قد يتوهم فيها وهي : 

١‏ - من غلبه القيء > ولٻ يرجع منه شيء لحلقه وة ات الى 
البعوض » أو غبار الطريق » أو غبار الدقيق لصانعه وهو الطحان والناخل 
والمغربل والحامل ونحوه في أثناء مزاولة المهنة كحافر القبر وناقل التراب لغرض » 
لأنه لايمكن الاحتراز عنه » ولضرورة الصنعة . أما غير الصانع فعليه القضاء . 

5 الحقنة في الإحليل أي ثقبة الذكر» ولو بمائع » لأنه لايصل عادة 
لامعدة . 

؟ ‏ دهن الجائفة بالدواء : أي دهن الجرح في البطن أو الجنب الواصل 
للجوف : لأنة لايصل للخل الأكن والغون > و الآ لمات من ساعته : 


۔- 115 


٤‏ - نزع المأكول أو المثروب أو الفرج عند طلوع الفجر » ففإن ظن النازع 
اة التطر ع ايء فلا كنا وة اة ان فظرة رل فر ٠:‏ 

من غلبه المنى أو المذي بمجرد النظر أو الفكر أي غير المستديم . 

5 - هن ابتلع ريقه » أو مابين أسنانه من بقايا الطعام » إلا إذا كان كثيراً 
عرفا . 

١‏ - المضمضة للعطش » والإصباح بالجنابة » والسواك في كل النهار لمقتض 
شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر الله تعالى . 

التزابة ر ولوا کا 

الشافعية : مايفسد الصوم نوعان : نوع يوجب القضاء فقط » ونوع 
يوجب الفضاء والكفارة . 

الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : 

يفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون الكفارة بالأمورالآتية »> ويجب 
الإمساك بقية النهار على كل من أفطر بغير عذر ؛ لأنه أفطر بغير عذر . 

١‏ - وصول شيء مادي ( عين ) إلى الجوف وإن قل كسمسمة ‏ أولم يؤكل 
عادة كحصاة أو تراب » من منفذ مفتوح كالفم والأنف والأذن والقبّل 
( الإحليل ) والدبر وجرح الدماغ » إذا كان عمداً ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن 
کال انوك ا اسك قن أل ورت امیا از مكرها او 
جاهلاً بأن ذلك مفطر بسبب قرب عهده بالإسلام » أونشأً ببادية بعيدة عن 
العاماء » لم يفطر » سواء أكان المأكول قليلاً أو كثيراً » لعدم توافر العمد . وعدم 
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الفطر بالإكراه هو الأظهر . ولو وصل جوفه ذباب أو بعوضة » أو غبار 
الطريق » ولوتعمد فتح فه » أو غربلة الدقيق » لم يفطر » لعدم توافر القصد » 
ولا فيه من المشقة الشديدة › ولأنه معفو عن التراب في حال تعمد فتح الفم . 


ولايفطر يبلع ريقه الطاهر الخالص من معدنه ( وهو الفم جميعه الذي فيه 
قراره ومنه ينبع ) ولو بعد جمعه ثم ابتلاعه في الأصح وإن أخرجه على لسانه 
لسرا لاحر ار کا ركه رصان حرق ل ا > فهو كابتلاعه 
متفرقاً من معدنه . فإن خرج الريق عن نمه ثم رده وابتلعه ؛ أو بل خيطاً 
بريقه » ورده إلى فه » وعليه رطوبه تنفصل » وابتلعها ؛ أو ابتلع ريقه مخلوطاً 
في E‏ أ » أفطر في الحالات الثلاث » أما الأولى فلخروجه عن معدنه 
دار مان الخارجة » وأما الثانية فلانه لاضهرة إليه > وأما الغالثة فلآنه 
أجني عن الريق . 


وكذلك لايفطر بابتلاع مابقي من الطعام بين الأسنان من غير قصد إن 
عجز عن عییزه ونجه لأنه معذور فيه غير مقصر › فام قدر على تمييزه ومجه 
وابتلعه ولو قليلا دون المصة » فإنه يفطر . 

ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالقباك والنشوق » وبوصول شيء 
إلى باطن الدماغ » والبطن » والأمعاء » والمثانة » وبالحقنة في الإحليل ( مخرج 
البول من الذكر » واللبن من الشدي ) » وبالتقطير في باطن الأذن » وبادخال 
عود ونحوه لباطن الأذن ؛ لأن كل ذلك جوف » وقد وصل إليه من منفذ 
0 ش 

ولايضر وصول الدهن إلى الجوف بتسرب المسام ( وهي ثقب البدن ) » ولا 
الاكتحال وإن وجد طعم الكحل في حلقه ؛ لأن الواصل إليه ليس من منفذ وإغا 
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من السام » وقد روى البيهقي أنه به ه كان يكتحل بالإمد وهو صام » 
فلايكره الاكتحال للصاتم . 

۲ - ابتلاع النخامة : وهي ماينزل من الرأس أو الجوف » أمالو جرت بنفسها 
وعجز عن ججها » فلايفطر » وإن تركها مع القدرة على لفظها » فوصلت الجوف » 
أفطرافق الأصح لتقضيره . 

۲ - سبق ماء امضمضة أو الاستنشاق المشروع إلى جوفه » في حال المبالغة في 

ك ؛ لأن الصاتم منهي عن المبالغة فإن لم يبالغ فلايفطر » لأنه تولد من 
TT‏ 

وإن سبق الماء غير المشروع إلى جوفه » ا في حال التبرد » أو العبث » أو في 
امرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق » أفطر ؛ لأنه غير مأمور بذلك » بل منهى 
عنه في الرابعة . ٠‏ 

٤‏ - الاستقاءة أي تعمد القيء » حتى لو تيقن ن على الصحيح أنه لم يرجع شيء 
Ea‏ ل افر خو ابن خان وغيره +« من رع 
القيء" » وهو صام TT‏ 
بالتحريم عامداً ختاراً لذلك » فان ن کان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام » أو نشا 
بعيداً عن العاماء » أو ناسياً أو مكرهاً » فإنه لايفطر . 


- الاستتناء ( وهو إخراج المي بغير جماع » محرماً كأن أخرجه بيده » أو 
غير محرم كإخراجه بيد زوجته ) » وخروج المني باس وقبلة ومضاجعة بلاحائل ؛ 
لأنه إنزال بمباشرة . 


ولايفطر بإنزال المني بفكر( وهو إعمال الخاطر في الشيء ) » أو نظر 


() أي غلب عليه . 
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بشهوة » أو بضم امرأة بحائل بشهوة ؛ إذ لامباشرة » فأشبه الاحتلام » مع أنه يحرم 
تكريرها وإن لم ينزل . 

أن يتبين الغلط بالأكل ارا ببب طلوع الفجر » أو لعدم غروب 
الثمس » إذ لاعبرة بالظن البيّن خطؤه . 

ويحل الإفطار آخر النهار بالاجتهاد بسبب قراءة ورد أوغيره كوقت 
الصلاة » والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين » ويجوز الأكل آخر الليل إذا 
ظن بقاء الليل أوشك ؛ لأن الأصل بقاء الليل . ولو طلع الفجر » وفي ففه 
طعام » فلفظه . صح صومه » وكذا يصح لو كان مجامعاً فنزع في الحال » فإن 
مكث بطل الصوم . 


الثاني مايوجب القضاء والكفارة والتعزير : 

يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم ¢ بشيء واحد »> وهو 
الجاع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط أربعة عشر وهي : 

1 أن يكون ناوياً للصوم ليلاً : فلو ترك النية لم يصح صومه » ويجب 
عليه الإمساك . 

25 ؟ء 2 - أن يكون متعمداً مختاراً » عالماً بالتحريم : فلاكفارة على ناس » 
أو مكره » أو جاهل التحريم بسبب قرب إسلامه . 

٥‏ أن يحدث الماع في رمضان : فلاكفارة على جماع مفسد غير رمضان من 
نفل أو نذر أو قضاء» أو كفارة» وا لجاع في نهار رمضان حرام لقوله تعالى: « أحل. 
لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائم هن لباس لك وأنتم لباس لمن ... فالآن باشروهن- 
إلى قوله تعالى : ثم أقوا الصيام إلى الليل ). 
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۹ يفسد الصوم بالجماع وحده : فإن أكل ثم جامع الاكشانة لي 
ولاكفارة بغير الماع كالأكل والشرب والاستتناء باليد » والمباشرة فيا دون الفرج 
المفضية إلى الإنزال . 


۷ - أن يكون آنا بهذا الجاع : فلاكفارة على صبي » ولاعلى صائم مسافر أو 
مريض جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح » لإباحة الفطر له » ولاعلى من 
زف ناسيأ للصوم ؛ لأنه ناس » ولاعلى مسافر أفطر بالزنا مترخصاً بالفطر ؛ لأن 
الفطر جائز له 

۸ - أن يكون معتقداً صحة صومه : فلاكفارة على من جامع عامداً بعد 
الاک اسيا وظن أنه أفطن بالكل + لان يعتقد أنه غير صام » وإن كان الأصح 


5 - ألا يكون مخطئاً : فلاكفارة على من جامع ظاناً وقت الجاع بقاء 

ا ا 
ES‏ يموت بعد الوطء في أثناء النهار الذي جامع فيه قبل 

0 : فلاكفارة على من جن أو مات حينئذ لعدم الأهلية > فحدوث الجنون 
اير yS‏ 
كفارة »> كصوم المسافر » أو كا لو قامت البينة أنه من شوال . 

ا“ أن يكو الوظء موا اله + فلو عضه امراة:واتزل بالإدعنال.: 
فلاكفارة عليه » إلا إن أغراها بذلك . 

7 - أن يكون الجاع يإدخال الحشفة » أو قدرها من مقطوعها » فلاكفارة 
على من لم يتحقق منه الإيلاج بالقدر المذكور » ولكن يجب عليه الإمساك . 
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ان يتم الماع في فرج ولو دبرا » أو ميتة أو بههة : فلا كفارة على من 

وطيئ في غير فرج . ووطء المرأة في الدبر » واللواط » كالوطء في الفرج . 

٤‏ أن يكون واطئاً لاموطوءاً : فلاكفارة على المفعول به مطلقاً وإفا 
الكفارة على الفاعل » وتلزم المرأة بالقضاء فقط . 

وحدوث السفر أو المرض أو الإغماء أو الردة بعد الماع لايسقط الكفارة › 
لتحقق هتك حرمة الصوم قبل ذلك ؛ لأن المرض والسفر لاينافيان الصوم › 
فيتحقق هتك حرمته » وأما طروء الردة فلايبيح الفطر . 

ويجب قضاء اليوم الذي أفسده ( يوم الإفساد ) على الصحيح مع الكفارة . 

وتتعدد الكفارة بتعدد الفساد » فمن جامع في يومين لزمه كفارتان ؛ لأن 
كل يوم عبادة مستقلة » فلاتتداخل كفارتاهما » كحجتين جامع فيها > ولو جامع 
في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها . 

وتلزم الكفارة من انفرد برؤية ال هلال » وجامع في يومه . 

مالايفسد الصوم : 

لايفسد الصوم بوصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراه أو جهل يعذر به 
شرعاً » ولابما عجز عن مجه كالنخامة ومابين الأسنان من الطعام › ولابما يشق 
الاحتراز عنه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والذباب والبعوض . 

ولايفسد الصوم أيضاً بالفصد » إذ لاخلاف فيه » ولابالحجامة ؛ « لأنه مَل 
احتجم وهو صائم » واحتجم وهو محرم » » لكنها تكره إلا لحاجة . 

ولايفسد بالاكتحال ولكنه خلاف الأولى على الراجح » ولابالتقبيل ولكنه 


. » رواه البخاري » وروى النسائي « احتجم وهو صام حرم » وهو ناسخ لحديث « أفطر الحاجم والحجوم‎ )١( 
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يكره لمن حركت القبلة شهوته » ولابالمعانقة والمباشرة » ولا بالإنزال بفكر ونظر 
بشهوة » ولابمضغ العلك ( اللبان غير المشوب بشيء ) أو ذوق الطعام » ولكنها 
يكرهان إلا لحاجة » ولابالسواك »› ولكنه يكره بعد الزوال إلا لسبب يقتضيه 
كأكل بصل نسياناً » ولا بالتتع بالشوات من المبصرات والمثمومات والمسموعات › 
ولک بكر 

الحنابلة”' : إفساد الصوم إما أن يوجب القضاء أو القضاء والكفارة . 

الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : هو مايأتي : 

١‏ - دخول شيء مادي من منفذ إلى الجوف أو الدماغ عمداً واختياراً » مع 
تذكر الصوم» ولو جهل التحريم» سواء أكان مغذياً كالأكل والشرب أم غير 
مغذي كالحصاة وابتلاع النخامة والسعوط والدواء أو الدهن الذي يصل إلى الحلق 
أ والدماغ # والحقنة ف الذين > وابتلاع الدكان قصداً + لأنه واضل إل جوفه 
باختياره » فأشبه الأكل . فلايفطر بوصول شيء غير قاصد الفعل » أو ناسياً أو 
ناما أو مكرهاً » لحديث « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ا عليه » 
وحديث « من نسي وهو صاتم . . 

5 الاكتحال كل تق مةه وضولة ال الحلق ؛ لأن الني إو « أمر 
بالإفد المروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم »'" » ولأن العين منفذ » لكنه غير 
معتاد » كالواصل من الأنف . فإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه » فلافطر » لعدم 
تحقق ماينافي الصوم . 

الاستقاءة أي استدعاء القيء عدا » فقاء طعاماً أو مراراً » أو بلغا أو 


. ۲۸۱ -للاقء ۵ ۔ ۷ » كشاف القناع : ۲ / ۳۹۲ › ۳۷۰ ۔‎ ١5/5: المغني‎ )١( 
رواه أبو داود والبخاري في تاريخه »> من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة عن أبيه عن‎ )۲( 
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دمأ أوغيره » ولوقل » لحديث أي هريرة المرفوع :« من ذَرَّعه القيء فليس 
عليه قاد و ا و 

ء٤‏ - الحجامة : يفطر بها الحاجم والحجوم إذا ظهر دم » وإلا م يفطر »› 
لحديث « أفطر الحاجم والحجوم »'" وقال إن حديث الجهور القاضي بعدم 
الإفطار بالحجامة منسوخ هذا الحديث » بدليل ماروى أبن عباس أنه قال : 
احتجم رسول الله ر بالقاحة بقرن وناب » وهو محرم صاتم > فوجد لذلك ضعفاً 
شديداً » فنهى رسول الله يللع أن يحجم الصاء" . 

ه ‏ التقبيل والاسناء والامس والمباشرة دون الفرج فأمنى » أوأمذى »› 
وتكرار النظر فأمنى لا إن أمذى » إذا فعل ذلك عامداً > وهو ذاكر لصومه : 
يوجب القضاء بلاكفنارة إذا كان ضوما واجبا »لما روى أبوداود عن غر : أنه 
قال : « هششت » فقبلت وأنا صام » فقلت تاولا إل فلت اا 
عظياً » قبلت وأنا صائم » قال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صام ؟ قلت : 
لابأس به » قال : فَهُ » فشبه القبلة با لمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر , 
فإن القبلة إذا كان معها نزول » أفطر وإلا فلا » فلافطر بدون إنزال » لقول 
عائشة : « كان الني بيه يقبل وهو صائم » وكان أملكك لإربه » . 

والإفطار بتكرار النظر والإمناء » لأنه إنزال بفعل يلتذ به » ويمكن التحرز 
منه » فأشبه الإنزال بالامس . أما عدم الإفطار بتكرار النظر والإمذاء » فلآنه 
لانص فيه » والقياس على إنزال المي » لايصح » لخالفته إياه في الاحكام . 


. رواه الخسة » وقال الترمذي : حسن غريب » ورواه أيضاً الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات‎ )١( 

() رواه عن الني يلت أحد عشر نفساً » منهم رافع بن خديج الذي روى حديثه أحمد والترمذي ( نيل 
الاوطار ۲٠١ / ٤:‏ ). 

(0) رواه أبو اسحاق الجوزجاني . 

(8) رواه البخاري » والإرب : حاجة النفس ووطرها . 
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5 الردة مطلقاً » لقوله تعالى : ل لأن أشركت ليحبطن عملك » . 


۷ الموت يفسد صوم اليوم الذي مات فيه الصام في صوم النذر والكفارة › 
فيطعم من تركته مسكين . 


۸ - تبين الغلط في الأكل نهاراً : فإن أكل أو شرب شاك في غروب الثمس 
أفطن وقمّى + لان الأصل يقناء النهتان ء أو أكل أو عن ب ظاناً بقاء النهار مالم 
حدق أنه كان بکد الروت > لن لله تعالى أمر بإتام الصوم إلى الليل » ولم 
يقد أو اکل خلا أنهاليل فان هارا ؛ لأن الله تعالى أمر بإتام الصوم » ول 
يمه . ويقضي أيضاً لوأكل ونحوه ناسياً فظن أنه أفطر » فأكل ونحوه عمداً . 


ولايقضي إن أكل ونحوه ظاناً غروب الثمس > ودام شكه ء ولم يتبين له 
الخال + لأن الأصل فراءقة » اون ا وبان أن أكله ليلا ؛ لأنه أتم صومه . 


الثاني - مايوجب القضاء والكفارة معاً : 


وهو شيء واحد وهو الماع في جار رمضان » بلاعذر سابق کن به مرض » 
في فرج : قبل أو دبر من آدمي أو غيره كبهية > من حي أو ميت » أنزل ام لا . 
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إذا كان عامداً أو ساهياً » أو عخطكاً » أو جاعلا » أو مختاراً أو مكرهاً » سواء 
أكره في حال اليقظة أم في حال النوم » لحديث أبي هريرة المتفق عليه في إيججاب 
الكفارة على الجامع » وأما كون الساهي أو الناسي كالعامد في ظاهر المذهب › 
والمكره كلختار» والنام كالمستيقظ » فلأنه هه م يستفصل الأعرابي » ولو اختلف 
الحم بذلك لاستفصله ؛ لأن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لايجوزء والسؤال معاد في 
الجواب » كأنه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفّر» ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه » 
قاری نوه وه بالج رما كوف روون أن درلا الام فلاح لوطه 
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الإنزال» وأما الكفارة في حالة الإكراه : فلأن الإكراه على الوطء لايكن ؛ لأنه 
لايطأ حتى ينتشرء ولاينتشر إلا عن شهوة » فكان كغير المكره . 


وأما كونه لافرق بين كون الفرج قبلا أو دبراً » من ذكر أو أنتى » فلأنه 
أفسد صوم رمضان بجاع في الفرج » فأوجب الكفارة . وأما الوطء في فرج البهية 
قلأتة وطء ق فرج وجب للغسل مفسد لضو + فأشبة وطء الآدمية ٠‏ ويقسد 
صوم المرأة كالرجل بالماع » لأنه نوع من المفطرات » فاستوى فيه الرجل وامرأة 
كالأكل. + ولو مها الكثارة اذا جومت فين عدر ؛ لاما متكت خرمة ضر 
رمضان بالماع » فتلزمها الكفارة كالرجل . ولاتلزمها الكفارة مع العذر » كنوم 
أو إكراه » أو نسيان » أو جهل ؛ لأا معذورة » ويفسد صومها بذلك » فيلزمها 
ا 

لكن لو استدخلت صائمة ذكر نام أو ذكر صبي أو جنون > بطل صومها 
للجاع » فيجب عليها القضاء والكفارة » إن كان في نهار رمضان . 


وإن تساحقت امرأتان وإن أنزلا » أو أنزل مجبوب بالسحاق » فسد الصوم ؛ 
لأنه إذا فسد الصوم بالامس مع الإنزال » ففها ذكر بطريق الاولى » ولاكفارة 
عليها ولا على المجيوب في الأصح ؛ لأن ذلك ليس بمنصوص ء ولافي معنى 
ا مت عل الل 


وان جام ف يومين من رمان واد + ول يكفر لينو الأول + فعليه 
كفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة » وكالحجتين » وكيومين من رمضانين » وأما إن 
جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير » فعليه كفارة واحدة بغير خلاف . 
وإن جامع ثم كفر » ثم جامع في يومه » فعليه كفارة ثانية » لأنه وطء حرم » 
وقد تكرر فتتكرر هي كالحج . 


ا الفقه الإسلامي ج۲ )٤۴(‏ 


وتلزم الكفارة إذا وطئ كل من لزمه الإمساك › كمن لم يعام برؤية الملال 
إلا بعد طلوع الفجر » أو نسي النية » أو أكل عامداً »نم جامع » لمتكه حرمة 
الزمن به » ولأنها تجب على المستديم للوطء . 

وإذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الماع » فعليه القضاء والكفارة » لأنه 
ترك صوم رمضان بجاع » أنثم به لحرمة الصوم » فوجبت به الكفارة ؟ لو وطئ 
بعد طلوع الفجر . 

وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر » فعليه القضاء والكفارة » فالنزع 
جاع » فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع » فزع في الحال » مع أول طلوع الفجر 
الثاني » فعليه القضاء والكفارة ؛ لأنه يلتذ بالنزع » ۴ يلتذ بالإيلاج . 

ولو جامع يعتقد بقاء الليل » فبان نبماراً وأن الفجر كان قد طلع » وجب 
عليه القضاء والكفارة ؛ لأنه لافرق بين العامد والخطئ . كابينا . وإن جامع في 
أول النهار » ثم مرض أو جن > أو كانت امرأة فخاضت أو نفست في أثناء النهارء 
لم تسقط الكفارة ؛ لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة » فلم يسقطها كالسفر » 
ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجاع تام » فاستقرت الكفارة عليه  »‏ لو ل 
يطرأ عذر . 

وإن جامع دون الفرج عمداً » فأنزل ولو مذياً » فسد الصوم » ولاكفارة › 
لأنه ليس بجاع » وإن م ينزل م يفسد صومه » كالامس والقبلة . 

ولاتجب الكفارة بالفطر في غير رمضان » باتفاق أكثر العاماء » لأنه جامع في 
غير رمضان » فلم تلزمه كفارة » ¥ لو جامع في صيام الكفارة » ويفارق القضاء 
الأداء ؛ لأنه متعين بزمان محترم » فالماع فيه هتك له » بخلاف القضاء . 

ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره أو أنثياه أو مثانته » جامع وقضى » 
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ولأيكنر للك رة مغل أكل المقة لخظو». وإن اندفية شهيوقة بعر الماع 
كالاستناء دة ا يدك روجنه ونحوه كالمفاخذة ¢ ١‏ يجزله الوطء ¢ كالصائل 
يندفع بالأسهل » لاينتقل إلى غيره . 

وحم المريض الذي ينتفع با لماع في مرضه حك من خاف تشقق فرجه في 

وفي حال الضرورة إلى وطء حائض وصائة بالغ » يكون وطء الصائة أولى من 
وطء الحائض ؛ لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن . وإن ل تكن الزوجة بالغاً . 
وجب اجتناب الحائض » للاستغناء عنه بلا حذور » فيطأ الصغيرة وكذا امجنونة . 

. فيطعم لكل يوم مسكيناً » ولاقضاء إلا مع عذر معتاد كرض أو سفر . 

لايفطر الصائم با يأتي : 

١‏ بما لايمكن الاحتراز عنه : كابتلاع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق 
والتقطير في إحليل ولو وصل مثانته » لعدم المنفذ » وكذا إن جع الريق ثم ابتلعه 
قصداً » لم يفطر ؛ لأنه يصل إلى جوفه من معدنه ( أي فه ) » فيإن خرج ريقه 
إلى ثوبه او ا فسن فته ثم عاد فابتلعه “أو بلع زيق غيرة + 
أفطر ؛ لأنه ابتلعه من غير فه » فأشبه مالو بلع غيره . ولايفطر ببصق النخامة 
بلاقصد من مخرج الحاء المهملة » فإن ابتلعها أفطر . 

؟ اة الا اق عر لاف وا ]كن ف الط ارد ام غا 
وسواء بالغ أو زاد عن الثلاث » بدليل حديث عمر السابق في القبلة » وقياسها على 
اا + الكو دك القيضة عينا أو لحن اوعطق 
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عقف العلك وهنو الدى لايتطلل مهه ازا واا الذئ صلب 
ويقوى كاما مضغه » ولكن يكره مضغه ولايحرم ؛ لأنه يجمع الريق » ويورث 
العطش . 

» بالقبلة والامس والمفاخذة ونحوها بدون إنزال : فيان أنزل فسد صومه‎ - ٤ 
. ولاكفارة عليه ؛ لأنه ليس بجاع‎ 

الإمذاء بتكرار النظر » لأنه لانص فيه » والإمناء بغير تكرار النظر › 
لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى » وتكرار النظر بغير إنزال . ولايفطر إن 
فكر فأمنى أو أمذى » لقوله ُه : « عفي لأمتي ماحدثت به أنفسها مالم تعمل 
أو تتكم : 

؟ لايفطر إن حصل الإنزال بفكر غالب أي غير اختياري » بأن لم يتسبب 
فيه » أواحتم أو أنزل لغير شهوة » كالذي يخرج منه المي لمرض أو لسقطة من 
موضع عال » أو خروجاً منه لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره بيد » أو أمنى 
هارا من وطء ليل » لأنه لم يتسبب إليه في النهار » أو أمنى ليلاً من مباشرته 
هارا . | 

5 - الفصد والشرط » وإخراج الدم برعاف » وجرح الصا نفسه أو جرحه 
غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه شيء من آلة الجرح » ولو كان الجرح بدل الحجامة » 
لانه لانص فيه » والقياس لايقتضيه . 

۷ دخول شيء إلى الجوف غير قاصد الفعل : بأن فعل ذلك ناسياً أو مكرهاً 
أوكاقا © لان لاقصد للنائم » وللحديث المتقدم : « من نسي وهو صاتم فأكل أو 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة » والطبراني عن عمران بن حصين بلفظ « إن الله تججاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به » وهو صحيح ( الجامع الصغير: ١‏ /38) . 
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شرب » فليتم صومه » فإفا أطعمه الله وسقاه » . ويجب على من رأى الصام 
إعلامه إذا أراد الأكل أو الشرب ناسياً أو جاهلاً » كإعلام نام إذا ضاق وقت 
الصلاة . 

۸ الشك في طلوع الفجر : من أكل أو شرب أو جامع شاك في طلوع 
الفجر » ودام شكه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فيكون زمان الشك منه » ولظاهر 
الآية : © وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ‏ . لكن يفطر وعليه القضاء إن أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلع » أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ول تغب » لأنه يمكن التحرز منه . 

٩‏ - غلبة القيء : من ذرعه القيء" فلاشيء عليه » بخلاف من استقاء فعليه 
القضاع + 

٠‏ السواك كل النهار وعدم الاغتسال من الجنابة » لكن يستحب الغسل 
ليل قبل طلوع الفجر الثاني لكل من لزمه الغسل من جنب وحائض ونفساء 
انقطع دمها » وكافر أسلم > خروجاً من الخلاف . 

"١‏ الكحل إن لم يجد طعمه في الحلق » وتلطيخ باطن القدم بالحناء » مع 
وجود طعمه بالحلق 0 

۲ - إدخال المرأة أصبعها أو غيرها في فرجها ولو مبتلة . 

وخلاصة آراء المذاهب في أم المواضع السابقة : أن الجماع في هار رمضان 
م الها والكقارة الاك فة اار2 وكدلك الأكل والقوت عنذا عند 
الحنفية والمالكية خلافاً لغيرم قياساً على الماع » بجامع انتهاك حرمة الشهر . 

ويفطر الصتم بالاتفاق بالقيء عمداً أو بتناول أي شيء مادي يصل إلى 


. ذرعه القيء أي خرج منه بغير اختياره‎ )١( 
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الجوف عدا » سواء أكان مغذياً أم غير مغد ولا يفطر بالفصد اتفاقاً ۴ لايفطر 
عد ليوو لاک وغوه ناا وطن عه ال 2 راه الاك که 
عند الشافعية والحنابلة > ويفطر عند المالكية والحنفية » ولايفطر عند الحنابلة 
بغلبة ماء المضمضة ويفطر ها عند المالكية » وأما عند الشافعية فيفطر في حالة 
المبالغة أو العبث والتبرد أو الزيادة على الثلاث . 

ولايفطر بالاكتحال عند الشافعية والحنفية » ويفطر به عند المالكية 
والحنابلة »إن وجد طعم الكحل في الحلق . ولايفطر عند المهور بالحقنة في 
الإحليل » ويفطر بها عند الشافعية . ولايفطر عند المهور بنبش الأذن بعود أو 
إدخاله فيها .ويفطر به عند الشافمية : 

ولايفطر بالحجامة عند المهور وإنما تكره » ويفطر بها عند الحنابلة . 
ولايفطر يإنزال المذي عند الحنفية والشافعية » ويفطر به عند المالكية والحنابلة 
فى خال التقبيل أو المناشرة فيا دون الفزتع ٠‏ أما .حال تكرار النظر فلايفطر به 
عند الحنابلة » ؤيفطر فى رأئ المالكية به أو بالتفك ر عند الاستدامة ؛» أو 
الاعتياد . 

وتتداخل الكفارة فلاتجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية › 
وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية 
( الجهور) . 

المبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته : 

المطلب الأول - قضاء الصوم : 

أولاً - لوازم الإفطار : قال المالكية : يترتب على الإفطار سبعة أمور 
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هي 0 القضاء 3 والكفارة الكبرى 2 والكفارة الصغرى ( وهي الفدية ( « 
والإضتاك وفع التغايغ + والعقوية وقطم البية”” , 

ثانياً - حكم القضاء : يجب باتفاق الفقهاء القضاء على من أفطر يوماً أو 
أكثر من رمضان » بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه » أو بغير عذر كترك النية 
مدا أو سوا" » لقوله تعالى : ل فن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر > والتقدير : فأفطر فعدة . وقالت عائشة في حديث سابق ٠:‏ كنا نحيض 
على عهد رسول الله َي » فنؤمر بقضاء الصوم » . 

ويأتم المفطر بلاعذرء لقوله بل : « من أفطر يوماً من رمضان من غير 
رخصة :ا ولافرض ال يقضه سى الدهن لهو إن صافة7 , 

والمقضي وجوباً : هو رمضان » وأيام الكفارة » والنذر » وحالة الشروع في 
التطوع في رأي الحنفية والمالكية » لكن المالكية أوجبوا القضاء على من أفطر في 
التطوع متعمداً » أما من أفطر فيه ناسياً » أتم ولاقضاء عليه إجماعاً » وإن أفطر 
فيه بعذر مبيح فلاقضاء . 

ووقت قضاء رمضان : مابعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل » ويندب 
تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب » ويجب العزم على قضاء 
كل عبادة إذا لم يفعلها فوراً » ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول 

. ٠١١ _ ٠١۲ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ؟ / 8١‏ ومابعدها , بداية المجتهد : ١‏ / ۲۸۸ » الشرح الصغير : 7١7 / ١‏ ء مغني انحتاج : ١‏ / 
۷ » كشاف القناع : ۲ / ۲۸۹ » المغني : ۲ / ٠١١‏ . 

() الرخصة في الأمر : خلاف التشديد فيه » والمراد هنا : إجازة تثبت العذر كسفر في طاعة » أو سب أباح 
الله له به الفطر . 1 

. أي لم يؤد قضاءه بالفعل » ولم يجزه في الواقع‎ )٤( 


(5) رواه الترمذي » واللفظ له ء وأبو داود والنسائي » وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه » والبيهقي » من 


حديث أبي هريرة ( الترغيب والترهيب ٠١8/5:‏ ) . 


۔ 1۷۹ - 


زمضان الثاق يقد مافاثة +«-ويرئ الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء أى القضاء 
فوراً إذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي » ويكره لمن عليه قضاء رمضان 
أن يتطوع بصوم . وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر » فقال الجمهور : 
يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة ( الفدية ) . وقال 
الحنفية : لافدية عليه سواء أكان التأخير بعذرأم بغير عذر . وتتكرر الفدية عند 
الشافعية بتكرر الأعوام . 

ولكن لايجزئ القضاء في الأيام المنهي عن صومها كأيام العيد » ولافي 
الوقت المنذور صومه كالأيام الأولى من ذي الحجة » ولافي أيام رمضان الحاضر ؛ 
لأنه متعين للأداء » فلايقبل صوماً آخر سواه . ويجزئ القضاء في يوم الشك 
لصحة صومة قطوعا € تا 

والقضاء يكون بالعدد » فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً » وجب 


قضاء ذلك المقدار فقط من شهر آخر . 

تتابع القضاء : اتفق أكثر الفقهاء" على أنه يستحب موالاة القضاء أو 
تتابعه 2« لكن لايشترط التتابع والفور في قضاء رمضان > فإن شاء فرقه وإن شاء 
تابعه » لإطلاق النص القرآني ا لموجب للقضاء » إلا إذا لم يبق من شعبان المقبل 
إلا مايتسع للقضاء فقط » فيتعين التتابع لضيق الوقت » كأداء رمضان في حق 
من لاعذر له . 

ودليل عدم وجوب التتابع ظاهر قوله تعالى : ل فعدة من أيام أخر > فإنه 


)١(‏ فتح القدير: ۲ / ۸١‏ ء اللباب : 17١ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ١١١‏ ء بداية الجتهد : 581/1١‏ 2 مغني 
الحتاج : ٠٤٥ / ١‏ » الحضرمية : ص ۱۱۳ » كشاف القناع : ۲ / ۲۸۸ ومابعدها › القوانين الفقهية : ص ١١١‏ المغني : 


. 10/۲۳ 


A 


وشرط الظاهرية والحسن البصري التتابع » لما روي عن عائشة انها قالت : 
« نزلت : فعدة من أيام أخر متتابعات » فسقط متتابعات . 

صوم الولي عن الميت قضاء : من مات وعليه صيام شيء من رمضان 
فلالا 

أحدهما ‏ أن يموت قبل إمكان الصيام » إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض 
أو سفر أو عجز عن الصوم » فلاثيء عليه عند أكثر العاماء لعدم تقصيره » ولام 
عليه ؛ لأنه فرض لم يتتكن منه إلى الموت » فسقط حكه إلى غير بدل كلمج . 
وبناء عليه : إن مات المريض أو المسافر » وهما على حالما ٠‏ م يلزمها القضاء . 

الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء ٠‏ فلايصوم عنه وليه أي م يجب 
صومه عنه عند أكثر الفقهاء » وم يصح صومه عنه عند الشافعية في الجديد ؛ لانه 
عبادة بدنية محضة ».وجبت بأصل الشرع فلم تدخلها النيابة في الحياة أو بعد 
اموت كالصلاة » ولحديث : « لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد »> 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدّ من حنطة » ويستحب عند الحنابلة للولي 
أن يصوم عن الميت ؛ لانه أحوط لبراءة الميت . 

وهل يجب الإطعام عنه من التركة ؟ 


قال الحنفية والمالكية : إن أوصى بالإطعام » أطعم عنه وليه لكل يوم 
سكيد صف صاع من قراو شعي ؛ لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره 0 فصار 
كالشيخ الفاني » ولابد من الإيصاء . 


(0 اللباب :۱ / ۱۷۰ فتح القدير : ۲ / 8 20 ء بداية المجتهد 565١ / ١:‏ » مغني الحتاج ١:‏ /58؟ 
ومابعدها › المغني : ۲ / ٠٤١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ٠٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ١١‏ ء المهذب : ١‏ / 147 . 

(۲) قال عنه الحافظ الزيلعي : غریب مرفوعاً > وروي موقوفاً على ابن عباس > وابن عمر » فحديث الأول 
رواه النسائي ء والثاني رواه عبد الرزاق في مصنفه ( نصب الراية : ۲ / ٤١۳‏ ) . 

(0) الصاع : أربعة أمداد وهو يساوي ۲۷٣۱‏ ثم . 
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وقال الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح : الواجب أن يطعم عنه 
لكل يوم مد طعام" لكل مسكين » للحديث السابق » ولقول عائشة أيضاً : 
» يطعم عنه في قضاء رمضان > ولايصام عنه و" و من مات 
وعليه صيام شهر » فليطعم عنه مكان کل يوم مسكيناً »" . 
هذا ... ويرى أصحاب الحديث وجماعة من محدث الشافعية وأبو ثور 
والأوزاعي والظاهرية وغيرم أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات » وعليه صوم » 
أي صوم كان من رمضان أو نذراً » والولي على الأرجح : هو كل قريب » ودليلهم 
أحاديث ثابتة » منها حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله ولي قال : « من 
مات وعليه صيام » صام عنه وليه »“ وقيد ابن عباس والليث وأبو عبيد 
وأبو ثور ذلك بصوم النذر . 


المطلب الثاني الكفارة : 


وأما الكفارة : فالكلام في موجبها وحكها ودليلها › وأنواعها 
وتعددها") : 


فموجبها : إفساد صوم رمضان خاصة » عمداً قصداً » لانتهاك حرمة الصوم 
من غير مبيح للفطر » فلاكفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجهور› 


() المد : رطل وثلث بالرطل البغدادي » وبالكيل المصري : نصف قدح من غالب قوت بلده ويساوي 
تم . 

(۲) قال الشوكاني عنه : وهو ضعيف جداً . 

(۲) رواه أبن ماجه . 

9) نيل الأوطار : ۲۲١ / ٤‏ ۔ ۲۲۷ . 

(ه) الدر الختار : ۲ / ٠١١‏ ومابعدها > مراقي الفلاح : ص ۱۱۲ » البدائع : ۲ / ٩۸‏ ومابعدها » الشرح الصغير : 
۷١ 0/١‏ » بدأية الجتهد : ۱ / ۹ - ۲۹۷ » القوانين الفقهية : ص ٠١١ - ١١5‏ ء مغني الحتاج : ٤٤٤ / ١‏ » 
اللهذب : ١‏ / 186 ء المغني : ۲ / 176 ٠١۴١‏ > كشاف القناع : ۲ / ۲۸۱ ۔ ۳۸۲ . 


- AY - 


ولاكفارة على الناسي والمكره » ولاتجب في القبلة » ولاعلى الحائض والنفساء 
واجنون والمغمى عليه ؛ لأنه من غير فعلهم » ولاعلى المريض والمسافر » والمرهق 
بالجوع والعطش » والحامل » لعذرم » ولاعلى المرتد ؛ لانه هتك حرمة 
الإسلام » لاحرمة الصيام خصوصاً . وقد سبق بحث الحالات الموجبة للكفارة في 
المذاهب » وأهمها الجاع بالاتفاق » والإفطار المتعمد بالاكل ونحوه عند الحنفية 
والمالكية . | 

وحكمها : أنها واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه لدى 
الحنفية والمالكية ‏ منتهكاً لحرمته » أي غير مبال بها » بأن تعمدها اختياراً » 
بلاتأويل قريب على حد تعبير المالكية ‏ احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول » 
فلاكفارة عليهم  »‏ بينا » وكان الفطر بجاع ونحوه » وبأكل ونحوه عند الحنفية 
والمالكية . 

دولل ااا ج أ ن قال جا وجل إل التي کے 
فقال : هلكت يارسول الله » قال : ومأأهلكك ؟ قال : وقعت على امرأق في 
رمان »قال :هل جد ماتعتى رقبة ؟ قال + لا + قال * فهل تسظيع أن تضوم 
شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تجد ماتطعم ستين مسكيناً ؟ قال : 
لا. 

قال :ثم جلس » فأت الني به بعرق" فيه تمر » قال : تصدق هذا , 
قال : فهل على أفقر منا » فا بين لابتيها" أهل بيت أحوج إليه منا ؟ ! فضحك 
الني ي حتى بدت نواجذه » وقال : اذهب فأطعمه أهلك" . 


. العرق : الزنبيل » وهو المكتل » يسع خمسة عشر صاعاً » ووقع عند الطبراني في الأوسط : أنه أتي بكتل‎ )١( 
. فيه عشرون صاعاً » فقال : تصدق هذا‎ 

() اللابتان : تثنية لابة » وهي الحرة » والحرة : الأرض التي فيها حجارة سود . 

. ) ٠١١ / ٤ : رواه الجاعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
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وفي لفظ ابن ماجه قال : أعتق رقبة ؟ قال : لاأجدها » قال : صم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لاأطيق » قال : أطعم ستين مسكيناً . 

قال ابن تيية الجد : وفيه دلالة قوية على الترتيب . وظاهر لفظ 
الدارقطني : أن المرأة كانت مكرهة . 

أنواع الكفارة : ثلاثة : عتق » وصيام » وإطعام » مثل كفارة الظهار 
والقتل الخطأ في الترتيب » فإن عجز عن العتق بأن لم جد رقبة فصيام شهرين 
متتابعين » فإن م يستطع صومهها أطعم ستين مسكيناً . 

هذا رأي الجمهورء وقال المالكية : الكفارة واجبة في ثلاثة أنواع على التخييرء 
إما إطعام ق فشكي وف والانضل»: أوصيام شهرين متتابعين » أوعتق رقبة . 

فالعتق : تحرير رقبة مؤمنة عند المهور غير الحنفية » سلية من العيوب أي 
عيوب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل » قياساً في اشتراط 
الإيمان على كفارة القتل الخطأ » وقال الحنفية : ولو كانت غير مؤمنة › لإطلاق 
نص الحديث السابق . 

والصيام عند العجز عن الرقبة : صيام شهرين متتابعين » ليس فيها يوم 
عيد » ولاأيام التشريق » ولايجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم » 
فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم » لزمه العتق عند الحنفية › 
وم يلزمه عند المهور الانتقال عن الصوم إلى العتق »إلا أن يشاء أن يعتق » 
فيجزئه » ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة . فلو أفطر ولو لعذر 
إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد » ويستأنف الصوم عند 
المالكة إن طز مهدا : 

ولايستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر » أو لغلط في العدد . وقال الشافعية : 
لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية » 
استأنف الشهرين » لكن لايضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق ؛ 
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لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً » وقال الحنابلة : لاينقطع التتابع 
بالفطر لمرض أو حيض . 

والإطعام عند عدم استطاعة الصوم : إطعام ستين مسكيناً » لكل مسكين 
عند الجهور مد من القمح بمد الني به أو نصف صاع من قرأو شعير » وعند 
اة »مدان + أو شدي a‏ غا اء مسن ارغان أو 
عقاءين + أو اء وسور والنداق أو ضف الضباع :هاه ثرا ودقيقه او 
سويقه »أو يعطي كل فقير صاع تمرأوصاع شعير أو زييب أو يعطي عند 
الحنفية قية نصف الصاع من البر » أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه » 
ولو في أوقات متفرقة » لحصول الواجب . 

ولايجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله » كالزكاة وسائر الكفارات » وأما 
خبر « أطعمه أهلك » فهو خصوصية » أو أن لغير ا مكفر الذي تطوع بالتكفير عن 
غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعاً . والأصح عند الشافعية أن له العدول عن 
الصوم إلى الإطعام لعلْمة ( أي شدة الحاجة للنكاح ) ؛ لأن حرارة الصوم وشدة 
الغامة قد يفضيان به إلى الوقاع » ولو في يوم واحد من الشهرين » وذلك يقتضي 
استئنافها لبطلان التتابع » وهو حرج شديد . 


تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام : إن تكرر ال جاع › 
أو الإفطار بأكل ونحوه في رأي الحنفية والمالكية » قبل التكفير عن الأول » فإما 
أن يكون في يوم واحد > أو في يومين : 

أ فإن كان في يوم واحد ٠‏ فكفارة واحدة تجزئه » بالاتفاق . 

ب - وإن كان في يومين أو أكثر من رمضان : فعليه كفارتان أو أكثر » عند 
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الجهور ؛ لأن كل يوم عبادة منفردة » فإذا وجبت الكفارة يإفساده » لم تتداخل › 
كرمضانين وكالحجتين . 

وتجزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام م 
يتخلله تكفير » ولو من رمضانين على الصحيح ٠‏ فإن تخلل تكفير لاتكفي كفارة 
واحدة في ظاهر الرواية ؛ لأن الكفارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها » واللقصود بها الزجر » فيجب أن تتداخل كالحد » ويحصل بها 
مقصودها » وفي حال تخلل التكفير لم يحصل الزجر بعوده لانتهاك حرمة الشهر . 

ومن عجز عن الكفارة » استقرت في ذمته » والمعتبر حاله حين التكفير » 
فإن قدر على خصلة فعلها . 

طروء العذر بعد الإفطار عمداً : إن حدوث السفر أو المرض بعد 
الجاع » أو الأكل المقيس عليه عند القائلين به » لايسقط الكفارة عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة ؛ لأن العذر معنى طرأ بعد وجوب الكفارة » فلم يسقطها » 
ولآن السفر المنشأ في أثناء النهار لايبيح الفطر عند غير الحنابلة » فلايؤثر فيا 
وجب من الكفارة » ولأن المرض » لاينافي الصوم » فيتحقق هتك حرمته . 

ورأى الحنفية أن الكفارة تسقط بعد الإفطار بطروء حيض أو نفاس أو 
مرض مبيح للفطر في يومه الذي أفسده ؛ لأن اليوم لايتجزأ ثبوتاً وسقوطاً 
للكفارة » فتتكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره › 
ولاتسقط عمن سوفر به كرهاً أو سافر اختياراً » بعد لزومها في ظاهر الرواية › 
والفرق بين الحالين أنه في السفر المكره عليه لم يجئ العذر من قبل صاحب الحق » 
وفي غير السفر تمكنت الشبهة في عدم استحقاق الكفارة من أول اليوم بعروض 
العذر في آخره ؛ لأن الكفارة إنها تجب في صوم مستحق » وهو لايتجزأ ثبوتاً 


. وسقوطا‎ 
aA 


المطلب الثالث ‏ الفدية : 


أما الفدية : فالكلام في حكمها . وسببها . وتكررها بتكرر 
1 : 

فحكم الفدية : الوجوب » لقوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4 أي على الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة الفدية . والفدية 
عند الحنفية : نصف صاع من بر أي قيته » بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى 
اموت . ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند المهور › بقدر 
مافاته من الأيام . 


وسببها : 

١‏ العجز عن الصيام » فتجب باتفاق الفقهاء على من لايقدر على الصوم 
بحال » وهو الشيخ الكبير والعجوز » إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليها مشقة 
شديدة » فلهها أن يفطرا ويطعا لكل يوم مسكيناً » للآية السابقة : « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ وقول ابن عباس : « نزلت رخصة للشيخ 
الكبير » ولأن الأداء صوم واجب » فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء . والشيخ 
اله" له ذمة صحيحة » فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلاثيء عليه › 
و لايكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ وقال الحنفية : يستغفر الله سببحانه »> 
ويستقبله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه : 

وأما المريض إذا مات فلايجب الإطعام عنه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب 

() مراقي الفلاح : ص 117 » الكتاب مع اللباب :۱ / ١7١‏ ۱۷۱ » فتح القدیر : 4١/5‏ ۸۲ » الشرح 
الصغير : 7٠١ / ١‏ 777 ء بداية المجتهد : ١‏ / 584 » القوانين الفقهية : ص ٠۲١‏ » مغني الحتاج : ٤٤١ / ١‏ ومابعدها » 
المهذب 1787١:‏ ء ۱۸۷ ء المغني : ۲ / ۱٤۳ ١١4‏ » كشاف القناع : ۲ / ۲۸۹ ومابعدها . 

() الهم : الشيخ الفاني » والمرأة : همّة . 
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على الميت ابتداء » بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل » حتى مات ؛ لأن وجوب 
الإطعام يستند إلى حال الحياة . 

١‏ وتجب الفدية أيضاً بالاتفاق على المريض الذي لايرجى برؤه» لعدم وجوب 
الصوم عليه » کا بيناء لقوله عز وجل : « وماجعل عليكم في الدين من حرج . 

٣‏ وتجب الفدية كذلك عند المهور( غيرالحنفية ) مع القضاء على الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولدهما » أما إن خافتا على أنفسها » فلهما الفطر » وعليها 
القضاء فقط » بالاتفاق . ودليلهم الآية السابقة :< وعلى الذين يطيقونه 
فدية . . > وها داخلتان في عموم الآية » قال ابن عباس :« كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام أن يفطرا » ويطعما مكان كل يوم 
مسكيناً » والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا »" » ولأنه فطر 
بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة » فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم . 

ولاتجب عليها الفدية مطلقاً عند الحنفية » لحديث أنس بن مالك الكعبي : 
« إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة » وعن الحسامل والمرضع الصوم - أو 
الصيام ‏ والله لقد قالما رسول الله إو » أحدها أو كليها »'" فلم يأمر بكفارة » 
ولأنه فطر أبيح لعذر » فلم يجب به كفارة كالفطر لامرضى . 

ورأي المهور أقوى وأصح لدي ؛ لأنه نص في الملطلوب » وحديث أنس 
مطلق ١‏ يتعرض للكفارة . 

٤‏ وتجب الفدية أيضاً مع القضاء عند ال جهور ( غير الحنفية ) على من فرط 
في قضاء رمضان » فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر مافاته من الأيام » 


(۱) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / ۲۴۱ ) . 
(؟) رواه النسائي والترمذي » وقال : هذا حديث حسن » وبقية الخسة ( أحمد وأبو داود وابن ماجه ) ( نيل 
الأوطار : 3١ / ٤‏ ) . 
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قياساً على من أفطر متعمداً ؛ لأن كليها مستهين بحرمة الصوم » ولاتجب على من 
اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس 

تكرر الفدية : ولاتتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام 
وإغا تتداخل كالحدود » والأصح في رأي الشافعية : أنها تتكرر بتكرر السنين ؛ 
لأن الحقوق المالية لاتتداحل" . وقال الحنفية : لافدية بالتأخير إلى رمضان 
آخر » لإطلاق النص القرآني . ل فن كان منك مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام 
أخر ‏ فكان وجوب القضاء على التراخي » حتى كان له أن يتطوع » فلايلزمه 
بالتأخير شيء ولأنه لايجوز القياس في الكفارات » غير أنه تارك للأولى من 
المسارعة في القضاء . 


باقي لوازم الإفطار : أما إمساك بقية اليوم وعقوبة منتهك حرمة صوم 
رمضان فقد سبق الكلام عليها . 

وأما قطع التتابع : فهو عند المالكية لمن أفطر متعمداً في صيام النذر 
والكفارات المتتابعات كالقتل والظهار » فيستأنف » بخلاف من قطع الصوم ناسيا 
و ل ا EEE‏ 
المذاهب الأخرى . 


وأما قطع النية : فإنها تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مطلقاً لعذر أو لغير 
عذر » ولزوال انحتام الصوم كالسفر » وإن صام فيه » وإنما ينقطع استصحاها 
حكاً . وهذا عند المالكية الذين يكتفون بنية واحدة أول شهر رمضان . 


)١(‏ يؤيده مايروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن الني ب في رجل مرض في رمضان » فأفطر › ثم 
صح » ولم يصم حتی أدركه رمضان آخرء فقال : يصوم الذي أدركه » ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه » ويطعم كل يوم 
مسكيناً » ورواه الدارقطني موقوفاً ( نيل الأوطار : ۲٠۴۳ / ٤‏ ) . 


1-8 الفقه الإسلامي ج؟ )٤٤(‏ 


ملحق ‏ مايلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما : 
ال إذا ند الإفيان هيا لزمة الوقاء به يشووط ر 


١‏ - أن يكون من جنسه واجب : فلاتلزم عيادة المريض أو قراءة المولد 
النبوي » إذ ليس من جنسها واجب » وإيجاب الإنسان شيئاً على نفسه معتبر 
يإيجاب الله تعالى » إذ له الاتباع » لا الابتداع . 


وأجاز الحنفية نذرصوم يوم العيد » لأن صومه عندهم حرام بوصفه › 
اة أي انا رق لين ا الله » أما أصل الصوم 

” - أن يكون مقصوداً لذاته » لالغيره : فلايلزم الوضوء بنذره » ولاقراءة 
القرآن » لكون الوضوء ليس مقصوداً لذاته » لأنه شرع شرطاً لغيره » كحل 
الصلاة . 

* - الا يكون واجِبا #فلايضع نذ ر الواجبات كالضلوات اخس ؛ لان 
إيجاب الواجحب محال « ولايصح نذر الوتر وسجدة التلاوة عند الحنفية القائلين 
بوجويها ؛ لأنها واجبة يإيجاب الشارع . 

* - ألا يكون النذور مالا كقوله + لله على صوم الأمس أو البارحة » إذ 
لايلزمه . 

وبناء عليه يصح نذر الاعتكاف ¢ والصلاة غير المفروضة « والصوم والتصدق 


. ۱١١۷ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 


نذر صوم العيدين وأيام التشريق في الختار » ويجب فطرها وقضاؤها » وإن 
صامها أجزأه مع الحرمة . 

وإن نذر شيئاً مطلقاً كصلاة ركعتين » أو معلقاً بشرط مثل إن رزقني الله 
غلاماً » فعلي إطعام عشرة مساكين » ووجد الشرط » لزمه الوفاء به » لقوله 
تعالى : ل وليوفوا نذورهم ) ولقوله ْله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه › 


١ 2 E 
ومن نذر أن يعص الله قلا ت الاي‎ 


ويلغى عند الحنفية ماعدا زفر تعيين الزمان والمكان والدره والفقير › 
فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان » ويجزئه صلاة ركعتين بأي بلد » وقد 
كان دو ااا مكة + أن امش التوقوء أن الاو لان م الكدن ساعيان 
القزية + لا ألكان ؛ لأن الصلاة تعظم الله تعالى بجميع البدن » والآمكنة كلها في 
هذا المعنى سواء » وإن تفاوت الفضل . ويجزئه التصدق بدرهم عن درم عينه 
ل لفو ا ية الى ر ل لآن :ا لوو هة اعد مش رفك 
الحتاج » أو ابتغاء وجه الله > وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان 
وشخص . 

وإن علق النذر بشرط » مثل « إن قدم فلان فلله علي أن أتصدق بكذا » 
لايجزئه عنه مافعله قبل وجود شرطه ؛ لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجوده » 
وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به . 


ويا ف يحت الندر تفضيل آراء المذاهب الأخرئ . 


. رواه البخاري‎ )١( 


> AS 


انصإشان 


الاعتكاف 


فيه مباحث ستة وهي : 

اة الأول + فرت الامتكاف مشر رة و العاف نه اة 
وزمانه . 

المبحث الثاني - حك الاعتكاف ومايوجبه النذر على المعتكف . 

المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف . 

المبحث الرابع - مايلزم المعتكف ومايجوز له . 

المبحث الخامس - آداب المعتكف » ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته . 

المبحث السادس ‏ حك الاعتكاف إذا فسد . 

ونبداً ببحثها على الترتيب المذكور . 

المبحث الأول تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه › 
ومكانه وزمانه : 

تعريفه : الاعتكاف لغة : اللبث وملازمة الشيء أو الدوام عليه خيراً كان 
أوشراً . ومنه قوله تعالى : « يعكفون على أصنام لحم » وقوله : ©« ماهذه 
التاثيل التي أنتم لها عاكفون ‏ وقوله سبحانه : ل ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد » . 

- ۹۲ 


وكرعا له ار مار ف اها فال اة :اق 
المسجد الذي تقام فيه الماعة » مع الصوم » ونية الاعتكاف . فاللبث ركنه ؛ لأنه 
ينبئ عنه » فكان وجوده به » والصوم في الاعتكاف المنذور والنية من شروطه . 
ويكون من الرجل في مسجد جماعة : وهو ماله إمام ومؤذن » أديت فيه الصلوات 
اجس أولا » » ومن المرأة : في مسجد بيتها : وهو محل عينته للصلاة » ويكره في 
المسجد » ولايصح في غير موضع صلاتها من بيتها . 

وقال المالكية'" : هو لزوم مسام ميز مسجداً مباحاً لكل الناس » بصوم » 
افا عن الجاع ومقدماته + يوماً وليلة فأكانء للعبنادة + بنية . فلايصح من 
كافر » ولا من غير ميز » ولا في مسجد البيت الحجور عن الناس » ولابغير صوم » 
أي صوم كان : فرض أو نفل » من رمضان أوغيره » ويبطل بالجماع ومقدماته 
ليلا أو ارا » وأقله يوم وليلة ولاحد لأكثره » بقصد العبادة بنية » إذ هو 
عبادة » وكل عبادة تفتقر للنية . 

وا لاف وهر اللنشوق العم نح شض خصوص با 

وعبارة الحنابلة” : هو لزوم المسجد لطاعة الله » على صفة مخصوصة » من 
مسال عاقل ولو ميزاً طاهر ما يوجب غسلاً » وأقله ساعة » فلايصح من كافر ولو 
مرتداً » ولا من مجنون ولاطفل › لعدم النية » ولا من جنب ونحوه ولو 
متوضئاً » ولايكفي العبور » وإنا أقله لحظة . 

وأدلة مشروعيته" : الكتاب والسنة والإجماع » فالكتاب : لقوله 


. ٠١١ / ١٠١ الدر الختار : ؟ / 1,5 » مراقي الفلاح : ص ۱۱۸ ء اللباب‎ » ۱۰١ / ۲ : فتح القدير‎ )١( 
. 6؟7 ومابعدها‎ / ١ : ومابعدها » الشرح الصغير‎ ٠٤١ / ١ : الشرح الكبير‎ )۲( 

. ٤٤٩ / ١ : مغني الحتاج‎ )۲( 

. 187 / ۲ : ء المغني‎ ٠٠٤ / كشاف القناع : ؟‎ )٤( 

(0) مراقي الفلاح : ص ٠٠١١‏ » مغني الحتاج ٤٤٩ / ١:‏ » المغني : ۲ / 187 . 
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تعالى : $ ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في الساجد € ومثله $ ان طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين » فالإضافة في الآية الأولى إلى المساجد الختصة بالقربات » 
وترك الوطء المباح لأجله » دليل على أنه قربة . 

والسنة : لما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن « الني بير كان يعتكف في 
العشر الأواخر من رمضان » منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله ال كال 
الزهري : « عجبأ من الناس » كيف تركوا الاعتكاف » ورسول الله لعٍ كان 
يفعل الشيء ويتركه » وماترك الاعتكاف حتى قبض » . 

وهو من الشرائع القدية » قال الله تعالى : « وعهدنا إلى ابراهيم واسمعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ‏ . 

وأجع العلماء على مشروعيته . 

وال هدف منه : صفاء القلب براقبة الرب والإقبال والانقطاع إلى العبادة في 
أوقات الفراغ > جردا ها وله تحال من شواغل النانيكا وأعالما+ سانا 
النفس إلى المولى بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتاد على كرمه والوقوف 
مه وملازة سا دعاق سياف ونان وای اله ری ماق ر 
والتحصن بحصنه عز وجل » فلايصل إليه عدوه بكيده وقهره » لقوة سلطان الله 
وقهره وعزيز تأييده ونصره . فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى إذا 
كان عن إخلاص لله سبحانه ؛ لأنه منتظر للصلاة » وهو كالمصلي » وهي حالة 
قرب . 

فإذا انضم إليه الصوم عند مشترطيه ازداد المؤمن قرباً من الله با يفيض على 
الضائين مق ظهازة القلوي 4 وضماة اكز 


» متفق عليه » عبارة الصحيحين : « أنه يِه اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر‎ )١( 
. ) 586 / ٤ : ولازمه حتى توفاه الله تعالى » م اعتكف أزواجه من بعده . ( نيل الأوطار‎ 
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وأفضله في العشر الأواخر من رمضان ليتعرض لليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر . 

وزمانه : أنه مستحب كل وقت في رمضان وغيره » وأقله عند الحنفية”" 
نفلاً : مدة يسيرة غير محدودة » وإفا بمجرد المكث مع النية » ولو نواه ماشياً على 
المفق به ؛ لأنه متبرع » وليس الصوم في النفل من شرطه » ويعد كل جزء من 
اللبث عبادة مع النية بلا انضام إلى أخر . ولا يلزم قضاء نفل شرع فيه على 
الظاهر من المذهب ؛ لأنه لا يشترط له الصوم . 

وأقله عند المالكية" : يوم وليلة » والاختيار : ألا ينقص من عثرة أيام » 
بمطلق صوم من رمضان أوغيره » فلايصح من مفطر » ولو لعذرء فن 
لايستطيع الصوم لايصح اعتكافه . 

والأصح عند الشافعية" : أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً 
أي إقامة » بحيث يكون زمنها فوق زمن الطبأنينة في الركوع ونحوه » فلايكفي 
قدرها » ولايجب السكون » بل يكفي التردد فيه . 

وأقلة عند الحقايلة"' #ستاعة أي هنا نم به متكا لابقا :ولو فة : 
فالمهور على الاكتفاء بمدة يسيرة » والمالكية يشترطون لأقله يوماً وليلة . 

ومكانه : عند الحنفية للرجل أو المميز في مسجد الجاعة : وهو ماله إمام 
ومؤذن » سواء أديت فيه الصلوات اجس أو لا » وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً 


. ٠٠١ مراقي الفلاح ونور الإيضاح : ص‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير والصغير » المكان السابق » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ . 
0) مغني انحتاج : >٠١ / ١‏ » المهذب : 15١ / ١‏ ومابعدها . 

9) كشاف القناع : ۲ / ٤٠٤‏ . 

(5) الدر الختار ورد انحتار : ؟ / ١۷١‏ . 
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اتفاقاً . بدليل قول ابن مسعود : « لااعتكاف إلا في مسجد جماعة »" » ولمرأة في 
مسجد بيتها : وهو امعد لصلاتما »> الذي ينذب لما ولكل أحد اتخاذه . 

وعند الحنابلة'" : لايجوز الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في 
مسجد تقام فيه المجماعة » فلايصح بغير مسجد بلاخلاف » لقوله تعالى : 
« ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »> فلو صح في غيرها م تختص بتحريم 
المباشرة ؛ إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقاً . وإما اشترط كون المسجد مما يجمع 
فيه ؛ لأن الماعة واجبة » واعتكاف الرجل في مسجد لاتقام فيه الجماعة يفضي إلى 
أحد أمرين : إما ترك الماعة الواجبة » وإما خروجه إليها » فيتكرر ذلك منه 
كثيراً مع إمكان التحرز منه » وذلك مناف للاعتكاف : وهو لزوم المعتكف 
والإقامة على طاعة الله فيه . 

ويصح الاعتكاف في كل مسجد في الحالات التالية : 

5 - إن كان الاعتكاف مدة غير وقت الصلاة كليلة » أو بعض يوم » لعدم 
المانع » وإن كانت الجماعة تقام في مسجد في بعض الزمان » جاز الاعتكاف فيه في 
ذلك الزمان دون غيره . 

؟ - إن كان المعتكف من لاتلزمه الجماعة كالمريض والمعذور والمرأة والصبي 
ومن هو في قرية لايصلي فيها سواه » فله أن يعتكف في كل مسجد ؛ لأن الجماعة 
غير واجبة عليه . ولايصح للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ؛ لانه ليس بمسجد 
حقيقة ولاحكاً » ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين » ولو مرة » تبييناً للجواز . 

وإذا اعتكفت المرأة في المسجد » استحب لما أن تستتر بشيء ؛ لأن أزواج 


. ) ٤٩١ / ۲ : رواه الطبراني ( نصب الراية‎ )١( 
. ٤١١ ۔‎ ٤۰۹ / ۲ : المغنى : ۳ / ۱۸۷ ۔ ۱۹۱ ء كشاف القناع‎ )۲( 


213 


الني إل لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن » فضربن في السجد » ولأن السجد 
يحضره الرجال » وخير لهم وللنساء ألا يرونهن ولايرينهم . 

ولايصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه المعة دون الماعة إذا 
کان يأتي عليه وقت صلاة » حتى لايترك الماعة . 

ويلاحظ أن سطح المسجد ورحبته الحوطة به وعليها باب » ومنارته التي 
تكون فيه أو التي بابها فيه من المسجد » بدليل منع الجنب من الدخول فيا ذكر . 

وكذا كل مازيد في السجد حتى في الثواب يعد من المسجد ء ولو المسجد 
الحرام ومسجد المدينة » لما روي عن أبي هريرة أن الني به قال : « لو بني هذا 
الخ إلى صتا كان خد وال عر لازاه افةو لو ردقا فية 
حتى يبلغ الجبانة » كان مسجد النى ي » 

ولو اعتكف من لاتلزمه المعة كالمسافر والمرأة في مسجد لاتصلى فيه المعة › 
بطل اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها ؛ لأنه خروج لازم لابد له 
منة . 

والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت المعة تتخلله » لملا يحتاج إلى 

ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة » فله فعل 
المنذور من اعتكاف أو صلاة في غيره ؛ لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً » فم 
يتعين بالنذر » ولو ثعين لاحتاج إلى شد رحل . 

وإن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » 


. حديث ضعيف » رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة‎ )١( 
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ومسجد النبي وَل » والمسجد الأقصى » لم يجزئه في غيرها » لفضل العبادة فيها 
على غيرها » فتتعين بالتعيين . وله شد الرحال إلى الملسجد الذي عينه من 
الغلافة و مدت أن حر لقنن الخال الا إل اة ماحد ال 
لرام والمسجذ الأقضى + ودف هذا م 

وأفضلها المسجد الحرام » ثم مسجد الني بي » ثم المسجد الأقصى"" , فيان 
عين الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره » لم يجزئه الاعتكاف ولاالصلاة فيا 
دونه » لعدم مساواته له . 

وقال المالكية”” : مكان الاعتكاف هو المساجد كلها » ولايصح في مسجد 
البيوت الحجورة » ومن نوى الاعتكاف مدة يتعين عليه إتيان المعة في أثنائها : 
تعين الجامع » لأنه إن خرج إلى المعة » بطل اعتكافه . ويلزم الوفاء بالنذرفي 
المكان الذي عينه الناذر » فإذا عين مسجد مكة أوالمدينة في نذر الصلاة أو 
الاعتكاف » وجب عليه الوفاء فيها . والمدينة عند المالكية أفضل من مكة › 
ومسجدها أفضل من المسجد الحرام » ويليها المسجد الأقصى » لما رواه الدارقطني 
والطبراني من حديث رافع بن خديج : « المدينة خير من مكة » ولما ورد في 
دعائه بے : « اللهم ‏ أخرجتني من أحب البلاد إلي > فأسكني في أحب البلاد 
إليك » وروى الطبراني عن بلال بن الحارث المزني : « رمضان بالمدينة خير من 
ألف رمضان فيا سواها من البلدان » وجمعة بالمدينة خير من ألف جعة فيا سواها 
من البلدان » . 

)١(‏ متفق عليه . وقال بعضهم : إلا مسجد قباء ؛ لأنه به « كان يأتيه كل سبت راكباً وماشيا » ويصلي فيه 
ركعتين » متفق عليه » وكان ابن عمر يفعله . 

() روى الماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد 
الحرام » ولأحمد وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله » وزاد : « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 


صلاة فيا سوآه » . 
(؟) القوانين الفقهية : ص ١١5‏ ء الشرح الصغير : ۷۲١ / ۱١‏ , ؟ / 508 500 , ٠٠۵‏ . 
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وكذلك قال الشافعية"! : إغا يصح الاعتكاف في المسجد ء سواء في سطحه 
أو غيره التابع له 3 والجامع'" أولى بالاعتكاف فيه من غيره > للخروج من خلاف 
من أوجبه » ولكثرة الجماعة فيه » وللاستغناء عن الخروج للجمعة . ويجب الجامع 
للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم المعة > وكان ممن تلزمه الجمعة > و 
يشترط الخروج لما . 

والجنديد أنه لايضح اعتكاف امراق مسجد نتيا :وهو المت اليا 
للصلاة ؛ لأنه ليس مسجد بدليل جواز تغييره ومكث الجنب فيه » ولأن نساء الني 
وَل ورضي عنهن كن يعتكفن في المسجد > ولو كفى بيوتهن لكان هن أولى : 

وإن نذرأن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة بعينه » جاز ‏ ۴ قال 
الحنابلة - أن يعتكف في غيره ؛ لأنه لامزية لبعضها على بعض » فم يتعين . 


وإن نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ومسجد المدينة 
والأقص ) تعين » ولزمه أن يعتكف فيه » لما روى عمر رضي الله عنه » قال : 
« قلت لرسول الله م : إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال له 
الني بل : أوف بنذرك »'" ويقوم المسجد الحرام مقامهها لمزيد فضله عليها 
وتعلق النسك به » ولاعكس » فلايقومان مقام المسجد الحرام ؛ لأا دونه في 
الفضل » ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصص ؛ لأنه أفضل منه » ولاعكس » لأنه 
دونه في الفضل . 

والخلاصة : أن المالكية والشافعية يجيزون الاعتكاف في أي مسجد › والحنفية 


. ومابعدها‎ 15١ / ١ : ومابعدها »> المهذب‎ ٠۸ / ١ : ومابعدها » الجموع‎ ٤٥١ / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
. سمي الجامع لمعه الناس واجتاعهم فيه‎ )0( 
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ا 


والكقايلة يشترطوق كوئ ق الجا المامع + ولاضور عت انيور الاحكاق فى 
مسجد البيوت عون ذلك لقراة عس الل 5 


المبحث الثاني حك الاعتكاف ومايوجبه النذر على المعتكف : 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول حكم الاعتكاف : 

الا قر انزو من اناق الا ولك عسو ناف الاراء 
المدقنية لتحديد.رقية السعة كل ركه الدقة : 

فقال الحنفية"' : الاعتكاف ثلاثة أنواع : واجب » وسنة مؤكندة › 
ومستحب . 

أما الواجب : فهو المنذور » كقوله : « لله علي أن أعتكف يوماً » أو أكثر 

وأما السنة المؤكدة على سبيل الكفاية : فهي اعتكاف العشر الأخير من 
رمضان » لاعتكافه ل العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله ثم اعتكف 


عع 


أزواجه بعده . 

وأما الستحب : فهو في أي وقت سوى العشر الأخير » ولم يكن منذوراً , 
كآن ينوي الاعتكافق عند دخول المستجد+"واقله + هدة رة ».ولو كانت افيا 
على المفتى به . 

والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور فقط وغير شرط في التطوع » وأقله 


. ومابعدها‎ ٠١5 / ۲ : ومابعدها » فتح القدير‎ ١١8 الدر الختار : ۲ / ۱۷۷ ومأبعدها  مراق الفلاح : ص‎ )١( 
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يوم » فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح » وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم » 
أما لو نوى بها اليوم صح » والفرق أنه في الحالة الأولى جعل اليوم تبعاً لليلة › 
ولا بطل نذره في المتبوع وهو الليلة » بطل في التابع وهو اليوم » وأما في الحالة 
الثانية » فقد أطلق الليلة » وأراد اليوم مجازاً مرسلاً »> باستعال الليلة في مطلق 
الزمن وهو اليوم » فكان اليوم مقصوداً . 

ولو نذر الاعتكاف ليلاً ونهاراً > يصح » وإن لم يكن الليل محلاً للصوم › 
لأنه يدخل الليل تبعاً . 

وقال المالكية" : الاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه 
بالشرع أو مرغب فيه شرعاً للرجال والنساء » لاسها في العشر الأواخر من 
رمضان » ويجب بالنذر . 

وقال القاففية واطنابلة" + الاعتكان نة أو متحي كل قت إلآ أن 
يكون نذراً » فيلزم الوفاء به ؛ لأن النبي َيه فعله وداوم عليه »> تقرباً إلى الله 
تعالى » واعتكف أزواجه بعده معه . فإن نذره وجب الوفاء به على الصفة التي 
نذرها من تتابع وغيره » لحديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه »" وعن عمر 
أنه قال : « يارسول الله : إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال : 
أو 1 


المطلب الثاني مايوجبه النذر على المعتكف : 


إذا نذر المسلم نذر يوم أوأيام » فهل يدخل معه الليل » وهل يجب التتابع 


. ٠٠۲ / ١١: ء بداية المجتهد‎ ١١5 القوانين الفقهية : ص‎ » 765 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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بين الأيام أم لا » ومتى يدخل المعتكف هل قبل الغروب أم قبل طلوع 
الفجر ؟ . 


المهور يرون دخول الليل مع اليوم » ويجب التتابع بين الأيام المنذورة 
كأسبوع أو شبر » ويدخل المعتكف قبل غروب ثمس ذلك اليوم » ويخرج بعد 
الغروب من آخر يوم . والشافعية لايرون دخول الليلة مع اليوم إلا في العشر 
الأخير من رمضان » ولايلزمه التتابع فيه على الأظهر إلا بشرط » ويدخل 
المعتكف قبل طلوع الفجر » ويخرج منه بعد غروب الشمس" . 

وغنازة اتف من وجب عل فة امتكاف ومين فا كار ازمه اعكافها 
بلياليها ؛ لأن الليالي تدخل تبعاً لأن ذكر الأيام بلفظ المع يدخل فيها لياليها ء 
ويلزمه تتابعها وإن لم يشترط التتابع ؛ لأن مبنى الاعتكاف على التتابع » بخلاف 
الصوم فإن مبناه على التفرق ؛ لأن الليالي غير قابلة للصوم » فيجب على 
التفرق » أما الاعتكاف فالأوقات كلها قابلة له . 

وتدخل الليلة الأولى » ويدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة » ويخرج 
منه بعد الغروب من أخر ايامه . 

ومن نذر اعتكاف الليالي لزمته الأيام > وتلزمه الليالي بنذر اعتكاف أيام 
متتابعة » ويلاحظ أن الليالي تابعة للايام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر 
الماضية برفقا بالنامن.: 

وعبارة المالكية : ولزم المعتكف يوم بليلته المنذورة » وإن نذر ليلة فقط » 
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فن نذرليلة اميس » لزمه ليلته وصبيحتها » ولايتحقق الصوم الذي هو من 
شروط الاعتكاف إلا باليوم » لا إن نذر بعض يوم فلايلزمه شىء . 

ولزم تتابع الاعتكاف في نذر مطلق » أي لم يقيد بتتابع ولاعدمه » وأما 
الاعتكاف غير المنذور » فيلزم مانواه قل أو كثر بدخوله معتكفه . 

ولزم دخول المعتكف قبل الغروب أو معه » ليتحقق له كال الليلة . ولزم 
خروجه من معتكفه بعد الغروب ليتحقق له كال النهار . 

وعبارة الحنابلة : من نذر اعتكاف شهر » لزمه التتابع > ودخلت فيه 
الليالي » ودخل معتكفه قبل غروب شمس ليلته الأولى » ولايخرج إلا بعد غروب 
لع الف ارام 

وإن نذر اعتكاف يوم لم جز تفريقه » ولم تدخل ليلته » ويلزمه أن يدخل 
معتكفه قبل طلوع الفجر » ويخرج منه بعد غروب الثمس ؛ لأن الليلة ليست 
متتابعاً » وكذا إطلاق الشهر يقتضي التتابع  »‏ لوحلف : « لايكلم زيداً شهراً » 
وكدة الإيلاء والعنة والعدة » بخلاف الصيام . فإن أقى بشهر بين هلالين أجزأه 
ذلك ».وإن كان الشبر ناقصا » وإن اعتكف ثلاثين يوماً من شهرين جاز ؛ 
وتقدخل :فيه الال لان القبي عازه عت :+ لاع اقل هم ذلك 
فالليلة ليست من اليوم » بل يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر› 
ويخرج منه بعد غروب الثمس ؛ لأن حقيقة اليوم : مابين الفجر وغروب 
الس . 


¥ 


سواء أكان الشهر تاماً أم ناقصا؛ لأن الشبرعبارة عمابين ال ملالين أي جميع 
الشبر » تم أو نقص إلا أن يستثنيها لفظأ . وإن نذر اعتكاف نهار الشهر » لزمه 
التهاردون الليل ؛ لآنة خض التهار »فلا يلزمة الليل. + وهذا موافق للحتايلة : 

والراجح عند الأكثرين من الشافعية أنه إن نوى التتابع أو صرح به » لزمته 
الليلة » وإلا فلا . 

والصحيح أنه لايجب التتابع بلاشرط › وأنه لو نذر يوماً لم يجزتفريق 
ساعاته » وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع فيها لفظاً وفاتته » لزمه 
التتابع في القضاء » وإن م يتعرض للتتابع لم يلزمه في القضاء جزماً ؛ لأن التتابع 
فيه م يقع مقصوداً » بل لضرورة تعين الوقت ٠‏ فأشبه التتابع في شهر رمضان . 

ولو قال : لله علي أن أعتكف العشر الأخير من رمضان » دخلت لياليه › 
حتى الليلة الأولى » ويجزئه وإن نقص الشهر » لأن هذا الاسم يقع على مابعد 
العشرين إلى آخر الشهر » بخلاف قوله : عشرة أيام من آخر الشهر » وكان ناقصاً 
لايجزكم ؛ لأنه جرد القصد إليها امان يعتكف بعده نوفا 5 

ولو نذر اعتكاف يوم معين ففاته فاد كراد 5 ولو نذر اعتكاف 
ختاراً » فلو قدم به ميتاً أوقدم مكرهاً » فلاشيء عليه . 

المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف 

يشترط لصحة الاعتكاف مايلي" : 


)١(‏ الدر الختار : ۲ / ۱۷۷ ۔ ۱۷۹ ء فتح القدير: ۲ / ٠١١‏ ومابعدها ء مراقي الفلاح : ص ١١5‏ » القوانين 
الفقهية : ص ١١5‏ » الشرح الصغير : ۷۲١ / ١‏ ومابعدهاء المهذب :۱ / ۱۹۰ 157ء مغني المحتاج ٤٥١ / ١:‏ 
ومابعدها › المغنى : ۳ / ۱۸٤‏ - 186 ء كشاف القناع : ۲ / ٤01‏ 0:5 . 
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. الإسلام : فلايصح الاعتكاف من الكافر ؛ لأنه من فروع الإيمان‎ - ١ 


- العقل أو القييز : فلايصح من مجنون ونحوه » ولامن صي غير ميز ؛ لأنه 
لسو رمق اهل العبادات » فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر > ويصح اعتكاف الصي 
ال4 

؟ - كونه في المسجد : فلايصح في البيوت » كابينا » إلا أن الحنفية أجازوا 
للمرأة الاعتكاف ف مسجد بيتها : وهو محل عينته للصلاة فيه . 

- النية اتفاقاً : فلايصح الاعتكاف إلا بالنية » للحديث المتقدم : « إفا 
الأعمال بالنيات » وإإغا لكل امرك مانوى » ولأنه عبادة محضة » فلم تصح من غير 
نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات . وأضاف الشافعية : إن كان الاعتكاف 
فرضاً » لزمه تعيين النية للفرض » لقيزه عن التطوع . 

الصوم : شرط مطلقاً عند المالكية » وشرط عند الحنفية في الاعتكاف 
المنذور فقط دون غيره من التطوع » وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح 
بلاصوم » إلا أن ريت لعجت + ويج عه خيور كيو الالجية i‏ 
الليل وحده إذا لم يكن منذوراً . 

ودليل المشترطين حديث : « لااعتكاف إلا بصوم 2" 

ودليل غير المشترطين حديث عر أنه قال : « يارسول الله » إني نذرت أن 
أعتكف في المسجد الحرام ليلة » فقال له : أوف بنذرك »'" وفي رواية أنه جعل 
على نفسه أن يعتكف يوماً . . الخ فلم يشترط له الصيام » ولصحة اعتكاف 
الليل › > لأنه لاصيام فيه » ولحديث ابن عبا س : « ليس على المعتكف صيام إلا 

. ) ٤۸1 / ۲: رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة » إلا أنه ضعيف ( نصب الراية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ومسل » والدارقطني عن ابن عر عن عر ( نصب الراية : ۲ / 6۸۸ ) . ٠‏ 
¥۰0 الفقه الإسلامى ج٣‏ (٥ئ)‏ 


أن يجعله على في أي 

5 الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس : شرط عند المهور » إلا أن الخلو 
من الجنابة شرط عند المالكية لحل المكث في المسجد » لالصحة الاعتكاف » فإذا 
احتلم المعتتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد فيه ماء » أو خارج 
الم 

وكذلك قال الحنفية : الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف » لالصحته › 
فلو اعتكف ال جنب » صح اعتكافه مع الحرمة . وأما الخلو عن الحيض والنفاس 
فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب وهو المنذور ؛ لان الصوم شرط لصحته » 
ولايصح الصوم من الحائض والنفساء . 

۷ - إذن الزوج لزوجته : شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة » فلا يصح 
اعتكاق المراة بغر إذن وها + ولو ان اعتكافهدا متدورا *وراق النالكينة أن 
اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم . 

وأضاف ابن جزي المالي شرطاً آخر : وهو الاشتغال بالعبادة على قدر 
الامنتطاعة ليلا وهار »امن السلا وال كر والتلاوة غناضة م عند ان الا 
ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب » فعلى الأول » وهو الراجح » لا يشهد 
جنازة ولا يعود مريضاً » ولا يدرس العم » وعلى الثاني : يفعل ذلك . 

المبحث الرابع : ما يلزم المعتكف وما يجوز له 

اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في السجد » 
لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس » ولا يخرج إلا لعذر شرعي 
أو ضرورة أو حاجة . 

: رواه الدارقطني عن ابن عباس » ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه » وأخرجه الحام مرفوعاً » وقال‎ )١( 
. ) 38 / صحيح الإسناد ( نيل الأوطار : ؟‎ 
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قال الحنفية " : يجوز لامعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة › 
لأن الخروج ينهي الاعتكاف ولا يبطله » لكن لو شرع في السنون وهو العشر 
الأواخر من رمضان بنيته » ثم أفسده » يجب عليه قضاؤه : أي قضاء العشر كله في 
رأي أبي يوسف » وقضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه » في رأي 
جمهور الحنفية . 

وحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة المعة 
03 ا ل ا 

أو لحاجة طبيعية : كالبول والغائط وإزالة النجاسة » والاغتسال من جنابة 
باحتلام ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة . 

أو لحاجة ضرورية : كانهدام السجد » أوأداء شهادة تعينت عليه » أو خوف 
على نفسه أو متاعه من المكابرين » أو إخراج ظالم له كرهاً وتفرق أهله . وعليه 
ان بد کل کد أخر غيره ين عه 

لخر و ا ی ا 
وعليه قضاء الواجب الذي أفسده إلا إذا أفسده بالردة ؛ لأنها تسقط ما وجب 
عليه قبلها . وإن خرج لعذر يغلب وقوعه : وهو الحاجة الطبيعية والشرعية نم 
يفسد اعتكافه . وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام مسجد » فلا يأنم » 
لكن يبطل اعتكافه » إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة . 

ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض او جنازة » وإن تعينت 
عليه » إلا أنه لا يأنم  »‏ في المرض . قالت عائشة : « السنة على المعتكف ألا 


٠١١ص‎ : فتح القدير : ۱۰۹/۲ - ۱۱۲ » الدر الختار ورد الحتار : ۱۸۰/۲ ۔ 185 » مراقي الفلاح‎ )١( 
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يفو عرتخا را ید عازه نولا عدن امرأة ولا يباشرها » ولا يخرج لحاجة 
إلا لما لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع »ا 


والأكل والشرب والنوم والعقد الحتاج إليه لنفسه أوعياله كبيع ونكاح 
ورجعة يكون في معتكفه ؛ لأن الني بيه ل يكن له مأوى إلا السجد » ولأنه 
يكن قضاء هذه الحاجة في المسجد » فلا ضرورة إلى الخروج . 

فلابأس بأن يبيع ويبتاع في السجد من غير أن يحضر السلعة » لأنه قد 
يحتاج إلى ذلك بان لا يجد من يقوم بحاجته » لكن يكره تحريما البيع لتجارة 
وإحضار المبيع أو السلعة إلى المسجد » ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقا ؛ لآن 
السجد محرر عن حقوق العباد » وفيه انشغال بها » وورد حديث : « جنبوا 
مساجدم اوم اجا چ صبیانک ٤‏ وشراءم 0 وبیعک : 
وخصوماتك ... الحديث »'" » وثبت أنه « ي هى عن الشراء والبيع في 
المسجد » وأن ينشد فيه ضالة » أو ينشد فيه شعر » ونهى عن التحلق قبل الصلاة 
7 ا 


وأما الأكل والشرب والنوم لغير المعتكف في السجد » فكروه إلا لغريب » 
ک في أشباه ابن نجم » وقال ابن كال : لا یکره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقاً 
نو ا + فخ جع أو شا ا حلام إل القيلة أي غا 


- وقال المالكية" : لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور : لحاجة الإنسان › 


() رواه أبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : 730/6 ) 

(۲) حديث ضعيف رواه أبن ماجه والطبراني في معجمه من حديث واثلة بن الأسقع » ورواه الطبراني أيضاً 
من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة > وروأه عبد الرزاق من حديث معاذ ( نصب الراية : 59١/7‏ 557 ) 

(5) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي 

)٤(‏ القوانين الفقهية : ص١٠٠‏ » الشرح الصغير : ۷۴١/١‏ وما بعدها 
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ولا لابد منه من شراء معاشه » وللمرض » والحيض » وإذا خرج لشيء من ذلك › 
فهو في حك الاعتكاف حتى يرجع . فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة 
وصعود لأذان أو سطح لامسجد » ويجوز سلامه على من بقربه » وتطيبه بأنواع 
الطيب وإن كره للصاتم غير المعتكف » لأن معه مانع ينعه من إفساد اعتكافه 
وهو بالمسجد » وجاز له أن يزوج ويتزوج » ويستصحب ثوباً غير الذي عليه › 
لأنه ربا احتاج له . 


و + لا حو سكف أن قارب بن الع لر دي قول 
عائشة : « إن كان رسول الله ْم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد » فأَرجّله › 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » إذا كان معتكفاً » فيجوز أن يخرج 
رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الطبيعية » ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة 
هذا . فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه ؛ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف : وهو . 
اللبث في المسجد . 


وله أن يخرج إلى منارة المسجد ليؤذن فيها » ولو كانت على الراجح خارج 
المسجد وخارج رحبته ( وهي ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه ) ولا يبطل 
اعتكافه » ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل » ولا يبطل اعتكافه » في النصوص ؛ 
لأن الأكل في السجد ينقص المروءة » فم يلزمه . كا له الخروج لشرب الماء إن 
عطش ولم يجد الماء في المسجد . 


ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع 4 ولا يخرج في 
اعتكاف الفرض » فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه . 


194 ء المهذب : ۱۹۲/۱ ۔‎ ٥٦٥  ه؟8/6‎ : المجموع‎ )١( 
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ويلزمه الخروج لصلاة الجبعة إن كان من أهل الفرض » والاعتكاف في غير 
الجامع ؛ لأن المعة فرض في الشرع » فلا يجوز تركها بالاعتكاف » ويبطل 
اعتكافه وتتابعه في الأصح المشهور من نصوص الشافعي ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز 
من الخروج » بأن يعتكف في غير الجامع » فإن لم يفعل بطل اعتكافه . 


ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه ؛ لأنه تعين لحق آدمي » فقدم 
على الاعتكاف » ولا يبطل اعتكافه على الراجح ؛ لأنه مضطر إلى الخروج . 
ولامعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتد » ولا يبطل اعتكافها أيضاً » لاضطرارها 
إلى الخروج . 


ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس 
الول عر ۴ حا الان و يفف الا عل الور المي 
وإن كان مرضاً يسيراً يكن معه المقام في للسجد من غير مشقة كالصداع ووجع 
الضرس والعين ونحوها م يخرج » فإن خرج بطل اعتكافه . وإن كان مرضاً يشق 
معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب ونو ذلك › 
اعا ا ا ظ 


وإن أغمي عليه » فأخرج من المسجد » لم يبطل اعتكافه ؛ لأنه لم يخرج 
باختیاره وإن سكر فسد اعتكافه . وإن ارتد ثم أسم بنى على اعتكافه . 

وإ وتغناضة المنتكنة حرست من الا ؛الأثه لا كته الام قي 
المسجد » ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يكن حفظها من الحيض ٠‏ وإذا 
طهرت بنت عليه » کا لو حاضت في صوم شهرين متتابعين . ويبطل اعتكافها 
إن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض  »‏ لو حاضت في صوم ثلاثة أيام 
متتابعة . 


ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به ؛ لأن الخروج حدث 
باختياره لآته کان يسغه أن بيؤكرة.: 

وإن خاف من ظالم فخرج واستتر » لم يبطل اعتكافه ؛ لأن مضطر إلى 
الخروج بسبب هو معذور فيه . 

وإن خرج من المسجد ناسياً أو مكرهاً عمولاً أو أكره حتى خرج بنفسه » أو 
أخرجه السلطان ظاماً لم يبطل اعتكافه » لقوله إل : ‹ رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه »" فإن أخرجه السلطان بحق » كأن وجب عليه 
حق وهو يماطل به مع قدرته عليه » أو أخرجه ليقم عليه عقوبة شرعية من حد 
او قصاص أو تعزير ثبت عليه بإقراره » بطل اعتكافه . وإن ثبت عليه بالبينة 
لم يبطل ولا ينقطع به التتابع » فإذا عاد بنى . 

وإن خرج لعذر» ثم زال العذر ء وتمكن من العود » فلم يعد » بطل 
اعتكافه ؛ لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر » فأشبه إذا خرج من غير عذر . 

ويجوز لامعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف ؛ إذ لم ينقل عن 
الب علق أنه غير كينا من ماه وران خط وري 2 لان لو حرم 
التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام » وقد روى الشيخان أن عائشة كانت 
ترجل شعر رسول الله يِه في الاعتكاف » فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب . 
ويجوزأن يتزوج ويزوج قياساً على جواز الطيب > ويجوزدراسة العم 
وتدريسه » لأن ذلك كله زيادة خير » ويجوزأن يأمر بالأمرالخفيف في ماله 
وضيعته » ويبيع ويبتاع » لكنه لا يكثرمنه ؛ لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس بلفظ « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


۔ ۷۱۱ 


موضعاً للبيع والشراء » فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد » ولم يبطل به 
الاعتكاف . ويجوزأن يأكل في المسجد ؛ لأنه عمل قليل لابد منه » ويجوز أن 
يضع فيه المائدة ؛ لأن ذلك أنظف لامسجد » ويغسل فيه اليد » وإن غسل في 
الطست فهو أحسن . 

وقال الحنابلة" : المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف كن نذر شهراً أو أياماً 
اة ونحوه » لم يجزله الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أولما لابد له 
منه » أو لصلاة المعة » لحديث عائشة السابق : « السنة لامعتكف ألا يخرج إلا لما 
لابد له منه » كحاجة الإنسان من بول وغائط وقء بغتة وغسل متنجس 
يحتاجه » والطهارة عن الحدث كفسل جنابة ووضوء لحدث ؛ لأن الجنب يحرم 
عليه اللبث في المسجد » والحدث لا تصح صلاته بدون وضوء . 


ويخرج المعتكف ليأق بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به . 
ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته > لعدم الحاجة » لإباحة ذلك في 


ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه ؛ لأنه خروج لواجب فلم يبطل 
اعتكافه » كالمعتدة » أو شرط الخروج إليها » وإن لم تكن واجبة » للشرط » وله 
التبكير إليها ؛ لأنه خروج جائز » فجاز تعجيله » كالخروج لحاجة الإنسان » 
وله إطالة المقام بعد المعة » ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف . 

ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه ؛ لأن ذلك واجب كالمعة » ولشهادة 
تعيّن عليه أداؤها » ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته » أو ماله نبا أو حريقا 
ونحوه كالغرق ؛ لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالمعة » ولرض يتعذر 
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معه المقام » أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة » بأن يحتاج إلى خدمة أو 
فراش » ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم للحاجة إليه . 

ولا يجوزله الخروج إن كان المرض خفيفاً كصداع وحمى خفيفة ووجع 
ضرس ؛ لأنه خروج ا له منه بده فأشبه المبيت ببيته.. 

ولا يبطل اعتكافه أيضاً إن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج من 
معتكفه > بأن حمل وأخرج » أو هدده قادر بسلطنة » أو تغلب كلص وقاطع 
طريق » فخرج بنفسه ؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك المعة والجماعة » فهو كا مريض 
واا 

ولا يبطل اعتكافه أيضاً إن خرج من المسجد ناسيا » للحديث السايق 
١‏ عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » ويبني على اعتكافه إذا 
زال العذر في كل ما تقدم مما لا يبطل فيه الاعتكاف . 

وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس » فإذا طهرت 
رجعت إلى المسجد ؛ لأن اللبث معها في المسجد حرام . وتخرج أيضاً لعدة وفاة 
يخلاف الاعتكاف » ولا يبطل بذلك . 

ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف ؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة » ويجب 
علا أن د اعلا لوك اله : 

ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة » ولا يجهزها خارج المسجد إلا 
بشرط بأن يشترط ذلك اوخو ان ىن ذلك له > لعدم غيره ؛ لأنه 
لابد منه إذاً . 

وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الخروج للفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة › 

ش - ۳ 


أن الشكييت بالصناعة في السجد ؛ م يجز الشرط ؛ لأن الله تعالى قال : 
$ ولا تباثروهن وأنتم عاكفون في المساجد » فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله 
تعالى » والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف » ففى الاعتكاف أولى » 
وار ا ذكز: شه كلك بولا حاجة إليه:. ١‏ 

ولا جوز لف أن راو تكن ال ا أي ل 
للنهي السابق عن البيع والشراة في المستجد : 

ولابأس أن يتزوج ( يعقد عقد الزواج ) في السجد » ويشهد النكاح ؛ لأن 
الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب » فلم تحرم النكاح كالصوم » ولأن عقد النكاح 
طاعة » وحضوره قربة > ومدته لا تنطاول » فيتشاغل به عن الاعتكاف » فلم 
یکره فيه > كتشميت العاطس ورد السلام . 

ولابأس أن يتنظف بأنواع التنظيف ؛ لأن الني بل « كان يرجل رأسه 
وهو معتكف » وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب » ولكن ليس ذلك 
ولادان أن ريا ى الك ق السو وي مف كيلا رك اجه 
ويغسل يده في الطست » ولا جوز أن يخرج لغسل يده ؛ لأن من ذلك بدا . 

واخلاضة وان الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع : 

ا مثالا برضي قضاء رولا کاو رفو ار ا الان و 
مما لا بد منه . 

والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة : وهو الخرويج للحيض . 

والثالث : ما يوجب قضاء وكفارة يمين : وهو الخروج لفتنة خاف منها على 
نفسه إن قعد في المسجد » أو على ماله نهباً أو حريقاً . فإذا أمن بنى على مامضى 
إذا كن تش اناما معلومة #اوققى نا ترك 4 و فر كقارة عدت 

NIE 


والرابع : ما يوجب قضاء » وفي الكفارة وجهان : وهو الخروج الواجب 
كالخروج في النفير أو العدة أوأداء الشهادة » ففي قول القاضي أبي يعلى : 
لا كفارة عليه ؛ لأنه واجب لق الله تعالى » فأشبه الخروج للحيض . وظاهر 
كلام الحرقي : وجوبها ؛ لأنه خروج غير معتاد EA ETE‏ > كالخروج 


المبحث الخحامس - آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف 
ومبطلاته : 


آ ‏ آداب المعتكف'' : 

5 - يستحب لامعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلا ونهارأ بالصلاة » 

وقلاوة القران + وذ الله ال 01 الآ الله ومةه الاستففار» والفكر 
القلبي في ملكوت السموات والأرض ودقائق الحك » والصلاة على الني بلج › 

وتفسير القران ودراسة الحديث » والسيرة » وقصص الانبياء وحكايات 

الصالحين » ومدارسة العم » ونحو ذلك من الطاعات الحضة . وعد المالكية ذلك 

من شروط الاعتكاف على سبيل الندب » لكنهم مع الحنابلة كرهوا اشتغال 

المعتكف بعلم ولو شرعياً » تعلهاً أوتعاماً إن كثر لا إن قل ؛ لأن المقصود من 

الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب » وهو إفا يحصل غالبا بالاذكار وعدم 

الاكتفال بالا :لکا د .ول كان الوب مها ونلا فيا من اال عن 

ملاحظة الرب: اق + ولس المقضود من الإعتكاف كارة الثوافى بل عتقاء هراة 
القلب الذي ب هسعادة الدارين:: 


؟ - يسن الصيام لمعتكف عند الجمهور ( غير الالكية)الذين 
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لا يشترطونه » والمالكية يشترطون الصوم » والحنفية يشترطونه في الاعتكاف 
المنذور. 

؟ - يندب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع عند المالكية والشافعية 
الذين لا يقترطون ذلك ۴ اخترطه الحنفية والحتابلة:» وأفضل الساجد لزلك : 
المسجد الحرام ثم المسجد النبوي » ثم المسجد الأقصى . 

5 يتات الاعتكاف ف رمضان + لأنة مق أفضل الشهورء لا سياق العش 
الأخير من رمضان بالاتفاق ؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ؛ لم 
نا وهو:ماروئ عن حنائقة « أن الني ب كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا 
الليله + قط اهلف ون لل ا 

٥‏ يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها » ليخرج منه إلى 
المصلى » فيوصل عبادة بعبادة » ولما ورد من فضل إحياء هذه الليلة : « من قام 
ليلتي العيد » محتسباً لله تعالى » ل يمت قلبه يوم تموت القلوب »'" أي أن الله 
يثبته على الإيان عند النزع وعند سؤال الملكين وسؤال القيامة . 

“حضني ال 6 بعالا ينه دن الأفدواك و فال + ولا يكتر 
الكلام ؛ لأن من كثر كلامه كثر سّقطه › وفي الحديث « من حسن إسلام المرء 
ترك مال لعي 

ويجتنب الجدال ولمراء والسباب والفحش . فإن ذلك مكروه في غير 
الاعتكاف » ففيه أولى » ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ؛ لأنه لما لم يبطل 
بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره . 


) 77١/6 : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. رواه ابن ماجه عن أي أمامة‎ )١( 


(۲) حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا عن أبي هريرة . 


VS 


ولا يتكل المعتكف إلا بخير » ولابأس بالكلام لحاجته » وحادثة غيره » فإن 
ما وو الع رك قالت : « كان رسول الله جه معتكفاً » فأتيته أزوره 
ليلا » فحدثته »نم قت » فاتقلبت » > فقام معي ليقلبني - وكان مسكنها في دار 
أسامة بن زيد ‏ فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا الني ير أسرعا » فقال الني 
بإ : « على ربئلكا » إنها صفية بنت حبي » فقالا “يتان للق فنا رميوك 
الله » فقال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » وإني خشيت خشيت أن يقذف 
e EG EEE‏ 
اوكو ا ا a‏ اى و 
يشي - ولا يجلس عند »'" 
مكروهات الاعتكاف : 


إن ترك بعض الآداب المذكورة مكروه » وكذلك يكره ما يلي في المذاهب 
ال 

يكره تحرياً عند الحنفية" : إحضار المبيع في المسجد ؛ لأن المسجد محرر من 
حقوق العباد » فلا يجعله كالدكان . 

ويكره عقد ما كان للتجارة » لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى » فلا 
يشتغل بأمور الدنيا . ا 

ويكره الصمت إن اعتقده قربة ؛ لأنه منهي عنه ؛ لأنه صوم أهل الكتاب » 


وقد نسخ . 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد‎ )0( 
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ويكره عند المالكية ما يأق" : 
١‏ - أن ينقص عن عشرة أيام أو يزيد عن شهر . 
؟ ‏ أكله بفناء المسجد أو رحبته التي زيدت لتوسعته » وإفا يأكل فينه عل 


ور 

أن يعتكف القادر بدون أكل أو شرب أولجاين رعق لا يخرج » فإن 
اعتكف غير مكفي ٠‏ خرج لأقرب مكان لشراء ما يحتاجه » وإلا فسد اعتكافه . 
ويكرة اعتكاف ما ليس عنده ما وكفيه : 

5 - دخوله ازل به أهله ( أي زوجته ) أثناء خروجه لقضاء حاجة » للا 
بطر عليه سي وا د اکا 

الاشتغال بعلم إن كثر ولو شرعياً » تعلياً أوتعاماً ؛ أو بكتابة وإن كان 
المكتوب مصحفأ ؛ لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس وصفاء القلب براقبة 
الرب » وذلك يحصل بالذكر والصلاة . وأجاز العلامة خليل للمعتكف إقراء 
القرآن على غيره أو سماعه من الغير » لا على وجه التعلم والتعلم .. 

5ه الاقعففال بكل فقل غير دكن وقلاوة وصلاة > كن شل ا 
مريض » وصلاة جنازة ولو لاصقت المعتكف » وصعود لأذان نار أو سطح » 
وإقامة الصلاة » أما الإمامة فلابأس بها » بل مستحبة » لأنه ب كان يعتكف 
ويصلي إماماً . 

السام كل الفين إن نة > وجاز سلامه على من بقربه . ويكره عند 
ETE‏ : الإكثار من اتخاذ موضع للبيع والشراء » أو العمل الصناعي › 


. وما بعدها‎ 048/١ : الشرح الكبير‎ » ۷۷١ --١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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والحجامة والفصد إن أمن تلويث المسجد » وإلا حرم . 

ويكره عند الحنابلة'" : الاشتغال بإقراء القرآن وتدريس العم ودرسه 
ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه . والحوض 
فها لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه » والصمت عن الكلام ؛ لانه 
ليس من شريعة الإسلام » لحديث علي : « لا صات يوم إلى الليل »" و« دخل 
أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكم » فقال : مالها 
لا تتكلم ؟ فقالوا : حجت مصتة » فقال لها : تكامي » فإن هذا لا يحل » هذا 
من عمل الجاهلية » فتكامت »'" . 

ج ‏ مبطلات الاعتكاف : 

فطل الان اوا ا 

١‏ الخروج بلا عذر شرعي كالخروج لصلاة الجمعة » أو حاجة طبيعية كالبول 
أو الغائط » أو ضرورة كانهدام المسجد » على التفصيل الذي ذكرناه في « ما يلزم 
المعتكف » ويبطل الاعتكاف بالخروج عند المالكية وإن وجب كالجهاد المتعين 
والحبس في دين . 

؟ ‏ الماع .ولو كا عند امهو ثانا أومكرفا ليلا أو ارا + لان الوطء 
في الاعتكاف حرام بالإجماع » لقوله تعالى : ©« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 


. وما بعدها‎ ٤۲۲/۲ : المغني : ؟/04٠ ء كشاف القناع‎ )١( 

(0) رواء أبو داود بلفظ « لا يتم بعد احتلام ولاصات يوم إلى الليل » وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة أن الني 
يده نهى عن صوم الوصال » وعن صوم الصمت . 

(۴) رواه البخاري . 
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المساجد » تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ فإن وطئ في الفرج عداً أفسد اعتكافه 
بالإجماع . 

وكذا في غير العمد عند المهور ؛ لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده 
وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد » ولا كفارة في الوطء عند الحنابلة في 
ظاهر المذهب » وفي باق المذاهب » لأن الاعتكاف عبادة لا تجب بأصل الشرع › 
فلم تجب يإفسادها كفارة كالنوافل . 

وقال الشافعية : الماع المفسد هو المتعمد مع العلم والاختيار » فلا يفسد 
الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً > كالخروج في هذه الحالات » ولأنها 
مباشرة لا تفسد الصوم »فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيا دون الفرج » ولعموم 
قوله ب : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

؟ - الإنزال في حال المباشرة بشهوة كالقبلة والامس والتفخيذ » بالاتفاق › 
لعموم قوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » . 

أما لو أمنى بالتفكر أو بالنظر » أو باشر ولم ينزل » فلا يفسد اعتكافه عند 
الجهور ؛ لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجاً » فلم تفسد الاعتكاف » كالمباشرة 
لغير شهوة » لكن الشافعية قيدوا ذلك با إذا لم يكن عادة له » فإن كان ذلك 
عادة له فيفسد الاعتكاف . 

وقال المالكية.: الإمناء بالفكر أو النظر » والمباشرة وإن م ينزل تفسد 
الاعتكاف ؛ لأنها مباشرة محرمة » فأفسدت الاعتكاف كم لو أنزل » ولابأس 
بالمباشرة لغير شهوة اتفاقاً كأن تغسل رأسه أو تناوله شيئاً ؛ لأن « الني مار كان 
يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله » . 

٤‏ - الردة : فإذا ارتد المعتكف » بطل اعتكافه لقوله تعالى  :‏ لأن أشركت 


RA 


ليحبطن عملك » ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف » ولا يقضي 
عند المهور إذا عاد للإسلام ترغيباً له في الإسلام . ويجب عليه القضاء عند 
الحنابلة في النذر» وعليه كفارة يمين في نذر أيام معينة كالعشر الأواخر من 
رمضان . 

6 الشكر كارا وکا لبلا إن ج عند امور وان ولف 
الاعتكاف عند الشافعية » لعدم أهليته للعبادة » لكن قيد الشافعية السكر بأن 
يحصل بسبب تعديه . 

5 ا لاء انون الطويلاق :قاذ| خن المتكف أو اع علية أنافا بطل 
اعتكافه عند المهور إذا كان متعدياً بالجنون عند الشافعية » لعدم أهليته 
للعبادة »> وحسب عند الشافعية زمن الإغماء من الاعتكاف » دون زمن الحيض 
والنفاس والجنابة والجنون . وقال الحنابلة : لايبطل الاعتكاف بالإغاء كا 
لايبطل بالنوم » بجامع بقاء التكليف . 

۷ ايض والتفاس: + فاذا تحاضت المرأة أوتفست بطل اعتكافها : 

3 الأكل عمداً عند المالكية والحنفية المشترطين للصوم » فإذا أكل المعتتكف 
عمداً بطل اعتكافه » ولايبطل بالأكل ناسياً . 

5 - الوقوع في كبيرة كالغيبة والمهة والقذف يبطل الاعتكاف عند المالكية 
في أحد قولين مشهورين » ولايبطله عند الجهور وفي قول مشهور آخر عند 
المالكية . 

المبحث السادس ‏ حكم الاعتكاف إذا فسد : 

10 الفقه الإسلامي ج؟ )٤١(‏ 


فقال اة : الاحكاف اذا فيه لع زا أن يكون و بای 
منذوراً » وإما أن يكون تطوعاً : 

أ فإن كان واجباً : أي إذا فسد الاعتكاف الواجب » وجب قضاؤه إلا إذا 
فسد بالردة خاصة » فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر مافسد ليس غير » 
ولايلزمه الاستئناف أي البدء من أول الشهر »> كصوم رمضان . وإذا كان اعتكاف 
شهر بغير عينه » يلزمه الاستئناف من أوله ؛ لأنه يلزمه متتابعاً » فيراعى فيه 
٠‏ صفة التتابع » وذلك سواء فسد بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل 
والشرب في النهار » إلا في الردة » أو فسد بصنعه بعذر  »‏ إذا مرض فاحتاج إلى 
الخروج » أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل ؛ لأن القضاء يجب 
ES‏ 

وأما دليل سقوط القضاء في الردة : فقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف € وقول الني بل : « الإسلام يجب ماكان 
RE‏ 

ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كا حرم » ثم فات كله » قضى الكل متتابعاً ؛ 
لأنه صار الاعتكاف ديناً في ذمته . وإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من 
حياته » يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل الصوم › لا 
لأجل الاعتكاف » ا في قضاء رمضان والصوم المنذور في وقت بعينه . وإن كان 
مريضاً وقت النذرء فذهب الوقت وهو مريض حتى مات ٠»‏ فلاشيء عليه . 

ب - وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تام اليوم » فلاشيء عليه في رواية 
الأصل . 


. ١١١ / ۲ البدائع : ۲ / ۱۱۷ » فتح القدير:‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم . 


NTS 


وقال المالكية؟'" : مبطلات الاعتكاق الواجب قسمان + 


الأول مايبطل مافعل منه ويوجب استئنافه : كالخروج برجليه معاً بغير 
ضرورة أولمرض أحد أبويه » أو لصلاة الجعة وكان معتكفاً في مسجد غير جامع » 
وكتعمد الفطر أو السكر » والوطء والقبلة بشهوة والمس ليلاً . فن نذر أياماً 
معينة كأسبوع أو ثلاثة أيام » ثم حدث منه ماذكرمما يبطل اعتكافه » لزمه 
القضاء واستئناف الاعتكاف من أوله . 

الثاني مايخص زمنه ولايبطل ماقبله : وهو ثلاثة أنواع : 

أ مايمنع الصوم فقط : وهو وجود العيد وطروء مرض خفيف » فن نذر 
شهر ذي الحجة » فلايخرج يوم الأضحى » وإلا بطل اعتكافه من أصله » ومن 
أفطر ناسياً » أوطرأ له مرض خفيف منعه من الصوم » فإنه بعد مضي يوم 
الفط عن علية اء عل افيه ماعا 

ب مايمنع الكث في المسجد : كسلس البول وإسالة جرح أو دمل يخشى 
معه تلوث المسجد » فيجب عليه الخروج والعودة فوراً جرد زوال عذره المانع من 
البقاء في المسجد » وبنى على اعتكافه السابق . 

ح ‏ مايمنع الصوم والمكث في المسجد معأ : كالحيض والنفاس » وحكه 
الال الاق قاما : 

فإن أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه » بطل اعتكافه واستأنفه » ' 
إلا إن أخر الرجوع ليلة العيد ويومه » فلايبطل » لعدم صحة صومه لكل أحد » 
فإذا حصل للشخص المعتكف حيض أو نفاس أو إغماء أو مرض شديد في أثناء 


. ومابعدها‎ ۷۴۷ » 758-3757 / ١ : الشرح الصغير‎ › ٥٥١ / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
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الاعنكاف » فخرج من المسجد للبيت » ثم زال ذلك العذر ليلة العيد » فأخر 
الرجوع لامسجد حتى مضى يوم العيد » وتالياه في عيد الاضحى » فإن اعتكافه 
ا 

أما لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل منها الرجوع » فيبطل 
الاعتكاف لصحة الصوم بعد زوال العذر . 

وقال الشافعية : إذا فعل المعتكف في الاعتكاف مايبطله من خروج أو 
مباشرة » أو مقام في البيت بعد زوال العذر : 

أ فإن كان ذلك في التطوع » لم يبطل مامضى من الاعتكاف ؛ لأن ذلك 
القدر لو أفرده واقتصر عليه أجزأه » ولايجب عليه إتمامه ؛ لانه لايجب عليه المضي 
في فاسده » فلايلزمه بالشروع كالصوم . 

ب - وإن كان اعتكافه منذوراً : فإن لم يشرط فيه التتابع » لم يبطل مامضى 
من اعتكافه » لما ذكر في التطوع » لكن يلزمه هنا أن يتم المدة المنذورة ؛ لأن 
الجيع قد وجب عليه » وقد فعل البعض › فوجب الباق . 

وإن كان قد شرط التتابع » بطل التتابع وخ عليه أن“ وساف ليان اة 
على الصفة التي وجبت عليه . وعلى هذا يقطع التتابع السكر والكفر وتعمد 
الماع وتعمد الخروج من المسجد » لا لقضاء الحاجة » ولا الأكل ولا الشرب إن 
تعذرالماء في المسجد » ولا لامرض إن شق لبثه فيه » أو خشي تلويثه » ولا 
الإغماء والجنون إذا حصل أحدها لامعتكف » ولا إن أكره بغير حق على الخروج » 
ولايقطع التتابع الحيض إن م تسعه مدة الطهر : بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث 
لاينفك عن الحيض غالباً بأن يكون أكثر من خمسة عشر يوماً . 


. ١54 / ١ : ومابعدها » المهذب‎ ٤٥٤ / ١ : مغنى امحتاج‎ )١( 
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ولايقطعه أيضاً خروج مؤذن راتب ( متخصص ) إلى منارة المسجد المنفصلة 
عن لكنها قويئة ع لادان ا ود للاذاق :و الت اشاس نصوقه:: 
ولأيقطعة ارو لأقامة عند كتف اغليه بغي إقراره: ولالأجل عدة ليمت 
بسببها » ولالأجل أداء شهادة تعين عليها تحملها وأداؤها » للعذر في جميع ذلك › 


يخلاف اد . 


اف شرع اتك ن اله ارقا احاح لو اف اله ان 
خرج ها لآيلزمة استتاف النية.. 


وقال الحنابلة" : إن كان الاعتكاف تطوعاً وخرج من المسجد »› لعذر 
غير معتاد كنفير وشهادة واجبة » وخوف من فتنة ومرض ونحوه وطال خروجه » 
خيّر بين الرجوع وعدمه » لعدم وجوبه بالشروع . 

وإن كان الاعتكاف واجباً وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لأداء ماوجب 
عليه . ولايخلو النذر من ثلاثة أحوال بالاستقراء : 

أحدها ‏ نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولامعينة » كنذر عشرة أيام مثلاً : 
وة أنة يلزمه أن يتم مابقي عليه من الأيام محتسباً يما مضى » ويبتدى اليوم 
الذي خرج فيه من أوله » ليكون متتابعاً » ولاكفارة عليه ؛ لأنه أتى با منذور على 
الوجه اللطلوب . 

الثاني نذرأيام متتابعة غيرمعينة » بأن قال : لله علي أن أعتكف عشرة 
متتابعة » فاعتكف بعضها »ثم خرج للعذرالسابق » وطال خروجه . وحكه : أنه 
يخير بين البناء على مامضى » بأن يقضي مابقي من الايام » وعليه كفارة يمين » 


(۱) كشاف القناع : ؟ / ٤٣١ 2236 ٤۱۷‏ . 
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جبراً لفوات التتابع » وبين الاستئناف بلاكفارة ؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه 
الطلوب » فم يلزمه شيء . 

الثالث ‏ نذرأيام معينة » كالعشر الأخير من رمضان : وحكه أن عليه 
قضاء ماترك ليأتي بالواجب » وعليه كفارة يمين » لفوات الحل المنذور . 

وإن خرج المعتكف جميعه"' لما له منه بد مختاراً عدا » أو مكرهاً يحق كن 
عليه دين يمكنه وفاؤه ولم يفعل » فأخرج له بطل اعتكافه » وإن قل زمن 
خروجه لذلك ؛ لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة  »‏ لوطال . 

ثم إن كان في نذر متتابع بشرط أو نية : بأن نذر عشرة أيام متتابعة أو نواها 
. كذلك »ثم خرج لذلك » استأنف ؛ لأنه لاهكنه فعل المنذور على وجهه إلا به ء 
ولاكفارة عليه ٠‏ لإتيانه بالمنذور على وجهه . 

وإن كان خرج من معتكفه مكرهاً بغير حق أو ناسياً » لم يبطل اعتكافه 
ويبني على اعتكافه السابق » لحديث : « عفي لأمتي عن الخطاأً والنسيان 
ومااستكرهوا عليه ».. 00 

وا كن الشكنة ف نرعن ماع كسد راشا ماقا او كدر 
معين كشعبان ولم يقيده بالتتابع » استأنف » لتضمن نذره التتابع » وكفر كفارة 
من لتركه النذور ف وقته المعية بلاعدر:» ويكون القضاء في الكل والاستتنداف 
في الكل على صفة الأداء فها يكن » فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم » أو في 
أحد المتاجن الغلاثة + أو نحو دلك + فان القضى أو المستانفت يكون كذلك .ما 
as EES‏ لامك اداه 


)١(‏ يفهم منه أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه » لقول عائشة : « كان الني يت إذا اعتكف يدني 
رأسه إل » فأرجّله » متفق عليه . 
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الا شاع 
اران واوا 


فيه فصول ثلاثة «الأوليقويضة الشركة بروالعاق مسو قار 
والثالث ‏ صدقة التطوع : 


¥۷ - 


فصر الأول 
الزكة 

وفيه مباحث سبعة : 

المبحث الأول تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة . 

المبحث الثاني - سبب الزكاة وركنها وشروطها . 

المبحث الثالث ‏ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها . 

المبحث الرابع ‏ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة . 

المبحث الخامس ‏ هل تجب الزكاة في العارات والمصانع وكسب العمل 
والمهن الحرة ؟ 

المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة . 

المبحث الشابع ‏ آداب الزكاة وممنوعاتها . 

ونبداً ايان وفق الترتيب المذكور . 

المبحث الأول تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب مانع 
الركاة : 

أولاً . تعريف الركاة : 

الزكاة لغة : الفو والزيادة يقال : زك الزرع : إذا ما وزاد > وزكت 


5 ۷۹ - 


النفقة : إذا بورك فيها » وقد تطلق بمعنى الطهارة » قال تعالى : « قد أفلح من 
زكاها € أي طهرها عن الأدنان + 'ومثله وله سبحانه :لا قند أفلح من 
فرق 4+ وتطلق ايا عل الدع »قال تال : ١‏ فلاتزكوا أنفسم » وعلى 
الصلاح » يقال : رجل زي » أي زائد الخير » من قوم أزكياء » وزكّى القاضي 
الشهود : إذا بين زيادتهم في الخير . 

وسمي المال امخرج في الشرع زكاة ؛ لأنه يزيد في الخرج منه » ويقيه 
الآفات » قال تعالى : « وآتوا الزكاة ‏ . 

وتقثل هذه المعاني اللغوية في قوله سبحانه : ©« خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي تطهر مؤديها من الإم وتنمي أجره . 

والزكاة شرعا”': حق يجب في المال » وعرفها المالكية بأنها : إخراج جزء 
مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً » لمستحقه » إن تم الملك » وحول » غير 
معدن وحرث . وعرفها الحنفية بأنها : قليك جزء مال خصوص من مال خصوص 
لشخص مخصوص » عينه الشارع لوجه الله تعالى » فقوم « تقليك » احترز به عن 
« الإباحة » فلو أطعم يتياً ناويا الزكاة » لايجزيه ء إلا إذا دفع إليه المطعوم »> 
لو كساه » وذلك بشرط أن يعقل القبض » إلا إذا حك عليه بنفقة الأيتام . 
Ns‏ قار حكن تقر كانه نش اناوه اراد 
لايجحزيه . والجزء الخصوص : هو المقدار الواجب دفعه › والمال الخصوص : هو 
النصاب المقدر شرعاً » والشخص الخصوص : هم مستحقو الزكاة . وقولهم « عينه 
الشارع » هو ربع عشر نصاب معين مضى عليه الحول » فأخرج صدقة النافلة 
والفطرة . وقوهم « لله تعالى » أي بقصد مرضاة الله تعالى . 


/ ١١ مراقي الفلاح : ص ۱۲۱ » الدر الختار : ۲ / ۲ ومابعدها » اللباب‎ » 4۸۱ / ١ : العناية هامش الفتح‎ )١( 
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وعرفها الشافعية بأنها امم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 

وتعريفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال خصوص لطائفة خصوصة 
في وقت مخصوص . 

والطائفة : هم الأصناف الثانية المشار إليهم بقوله تعالى : « إفا الصدقات 
للفقراء والمساكين ‏ الاية ‏ والوقت الخصوص : هو تام الحول في الماشية والنقود 
( الان ) وعروض التجارة » وعند اشتداد الحب في الحبوب » وعند بدو صلاح 
ا الق تحب فيها ال5 وغد حضول ساي فيه الركاة من العيسل >٠‏ 
NET‏ الول 
لوجوب زكة الفطر . 

وخرج بقوله « واجب » الحق المسنون كابتداء السلام واتباع الجنائز . 
وبقوله « في مال » رد السلام ونحوه » وبقوله ه مخصوص » مايجب في كل الأموال 
كالديون والنفقات › وبقوله : « لطائفة مخصوصة » نحو الدية ؛ لانما لورثة 
المقتول » وبقوله « في وقت مخصوص » نحو النذر والكفارة . 

وبه يتبين أن الزكاة أطلقت في عرف الفقهاء على نفس فعل الإيتاء » أي 
أداء الحق الواجب في المال » وأطلقت أيضاً على الجزء المقدر من المال الذي فرضه 
الله حقاً للفقراء . وتسمى الزكاة صدقة » لدلالتها على صدق العبد في العبودية 
وطاعة الله تعالى . 

ثانياً . حكة الركاة : 

التفاوت بين النناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع طارئ 
يحتاج في شرع الله إلى علاج : ل والله فضل بعضك على بعض في الرزق ‏ أي أن 
الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق » وأوجب على الغني أن يعطي الفقير 


71ت 


حقاً واجباً مفروضاً » لاتطوعاً ولامنة : « وفي أموالهم حت معلوم للسائل 
والحروم ‏ . 

وفريضة الزكة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوت » وتحقيق التكافل أو 
الضان الاجتاعي في الإسلام . 

فهي أولاً ‏ تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الاين 
وا مجرمين » قال بإ : « حصُنوا أموالم بالزكاة » وداووا مرضام بالصدقة ء 
lela Eb‏ 

وهي ثانياً - عون للفقراء والحتاجين » تأخذ بأيدهم لاستئناف العمل 
والنشاط إن كانوا قادرين » وتساعدم على ظروف العيش الكري إن كانوا 
عاجزين » فتحمي مجع من مرض الفقر » والدولة من الإرهاق والضعف . 
والجماعة مسؤولة بالتضامن عن الفقراء وكفايتهم > فقد روي : « إن الله فرض 
على أغنياء السامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم » ولن يجهد الفقراء إذا 
جاعوا أو عروا إلا بمايصنع أغنياوهم » ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذهم 
عذاباً أليا “ وروي أيضاً « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة » يقولون : 
ربنا ظامونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزتي وجلالي 
لأدنينك ولأباعدهم » ثم تلا به : وفي أموالهم حق معلوم للسائل والحروم "". 

وهي ثالثاً ‏ تطهر النفس من داء الشح والبخل » وتعود المؤمن البذل 
والسخاء » كيلا يقتصر على الزكاة > وإغا يسام بواجبه الاجتاعي في رفد الدولة 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعم في الحلية والخطيب عن ابن مسعود » ورواه أبو داود مرسلاً عن الحسن » وهو 
ضعيف . 
(۲) رواه الطبراني عن علي » وهو ضعيف ( جمع الزوائه : ؟ / ٦١‏ ) 
() رواه الطبراني عن أنس » وهو ضعيف أيضاً ( الصدر السابق ) . 
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بالعطاء عند الحاجة » وتجهيز الجيوش » وصد العدوان » وفي إمداد الفقراء إلى حد 
الكفاية + إذ عليه أيضاً الوفاء بالنذور» وأداء الكفارات الالية بسبب ( الحنث في 
اليين » والظهار » والقتل الخطأ » وانتهاك حرمة شبر رمضان  )‏ وهناك وصايا 
الخير والأوقاف » والأضاحي وصدقات الفطرء وصدقات التطوع والهبات 
ووه : ْ 

وهي رابعاً - وجبت شكراً لنعمة المال » حتى إنها تضاف إليه » فيقال : 
رك الالء والإضافة للسببية كصلاة الظهر وصوم الشبر وحج البيت . 

ثالثاً . فرضية الزكاة : 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة » وفرض من فروضه» وفرضت في المدينة 
في شوال السنة الثانية من الحجرة بعد فرض رمضان وزكاة الفطرء ولكن لا تجب على 
الأنبياء إجماعاً ؛ لأن الزكاة طهرة لمن عساه أن يتدنس» والأنبياء مبرؤون منه» ولآن 
ماني أيديم ودائع لله» ولاهم لاملك مم » ولا يُورَون أيضاًء وقرنت بالصلاة في 
القرآن الكري في اثنين وثمانين موضعاًء مما يدل على كال الاتصال بينها . 

وهي واجبة بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله به » وإجماع الأمة . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله : 
ل خذ من أموالههم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله سبحانه : « وآتوا حقه 
يوم حصاده ‏ وآي سوى ذلك . 

وأما السنة : فقوله بلي : « بني الإسلام على خمس .. منها إيتاء 
الزكاة » وبعث الني ي معاذاً إلى الهن » فقال : « أعامهم أن الله افترض 


() سبق تخريجه » ومثله حديث أي هريرة عند البخاري ومسلم » قال : « كان رسول الله یت ذات يوم 
جالساً » فأتاه رجل › فقال : يارسول الله » ماالإسلام ؟ قال : الإسلام : أن تعبد الله » ولاتشرك به شيا » وتقم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم شهر رمضان » وكان الرجل هو جبريل عليه السلام . 
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عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » وأخبار أخرى . 

وأجمع المسامون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة » واتفق الصحابة رضي 
الله عنهم على قتال مانعيها » فن أنكر فرضيتها كفر وارتد إن كان مساماً ناشئاً 
ببلاد الإسلام بين أهل العم » وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثاً » فإن 
تاب وإلا قتل . ومن أنكر وجوها جهلاً به إما لحداثة عهده بالإسلام » أو لأنه 
نشأ ببادية نائية عن الأمصار ء عرف وجوها ولايحكم بكفره ؛ لأنه معذور . 

رابعاً ‏ عقاب مانع الزكاة : 

لمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا » أما عقاب الآخرة فهو 
العذاب الألم » لقوله تعالى : ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في 
سبيل الله » فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في نار جهنم » فتكوى بها 
جباههم وجنوهم وظهورم › هذا ماكنزتم لأنفسك » فذوقوا ماكتتم تكنزون » . 

ولقوله به : « من آتاه الله مالا > فلم يؤد زكاته » مُثْل له شجاعاً أقرع › 
له زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه »ثم يقول : أنا 
مالك أنا كنزك » . ثم تلا : © ولاتحسين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم » بل هوش رهم سَيُطوٌقون مابخلوا به يوم القيامة» ولله ميراث السبوات 
والأرض والله ما تعملون خبير 4" . 

و روا دحام عات ذهب ولافظة یوی منها حقها آی رکا 
إلا إذا كان يوم القيامة » صفحت صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهن › 
فيكوى ها جنبه وجبينه وظهره » کاما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 


() رواه الجماعة عن ابن عباس ( نيل الأوطار ١1١5 / ٤:‏ ) . 
(؟) رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة ( جع الفوائد : ۳۷١/١‏ ) . 
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خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى 
النار» . 
E‏ 


وأما العقاب الدنيوي للفرد بسبب التقصير والإهمال فهو أخذها منه والتعزير 
والتغريم المالي وأخذ الحا شطر المال قهراً عنه » قال رسول الله وإ : « من 
أعطاها ‏ أي الزكاة ‏ مؤتجراً فله أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله 
عَزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى » لايحل لآل عمد منها شيء »'" . 


فإن كان مانع الزكاة جاحداً لوجو ا فقد كفرء كم بينا » وقتل 5 يقتل 
المرتد ؛ لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل ضرورة ( بداهة ) » فمن 
جحد وجوها فقد كذّب الله تعالى » وكدّب رسوله له » فحك بكفره . 

وتقاتل الجماعة مانعة الزكاة جحوداً » ا فعل الصحابة في عهد الخليفة 
الأول أبي بكر رضي الله عنهم » قال أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرّق بين 
الضلاة والركاة فان الزكاة حق:المال + والله لى متعوى غنافا ‏ كنوا يؤدونهنا إلى 
رسول الله بے لقاتلتهم على منعها »'' وفي لفظ مسا والترمذي وبي داود : « لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه » وبناء عليه قال العاماء بالاتفاق : إذا منع واحد أو 
جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال » وجب على الإمام قتالهم » وإن منعها جهلاً بوجوبها 
أو بخلاً ها لم يكفر . 


)١(‏ من حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده » رواه أحمد والنسائي ٠‏ وأبو داود وقال : وشطر ماله » وهو 
حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها ( نيل الأوطار : ٠١١ / ٤‏ ومابعدها ) . 

(1) هو الأثثى من أولاد المعز » وفي الرواية الأخرى : عقالاً » والمراد بالعقال عند جماعة : هو زكاة عام » إذ 
لايجوز القتال على الحبل الذي يعقل به البعير» وقال كثير من الحققين : المراد به الحبل الذي يعقل به البعير» على 
سبيل المبالغة . 

(۲) رواه الماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١15 / ٤‏ ) . 
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المبحث الثاني سبب الزكاة وشروطها وركنها : 

قال الحنفية'" : سبب الزكاة : ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديراً 
بالقدرة على الاستفاء بشرط حولان الحول القمري لاالشسي » وبشرط عدم الدين 
الذي له مطالب-من جهة العباد » وكونه زائداً عن حاجته الأصلية . 

ويلاحظ أن السبب والشرط يتوقف عليها وجود الشيء » إلا أن السبب 
يضاف إليه الوجوب » دون الشرط » فن لم يلك النصاب لازكاة عليه » فلازكاة 
في الأوقاف » لعدم الملك » ولافها أحرزه العدو في دياره ؛ لاهم ملكوه 
بالإحراز . 

والمقصود بالنصاب : هو مانصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من 
المقادير الآتية في بحث أموال الزكاة » كائتي درم وعشرين ديناراً . 

وبناء عليه لازكاة على مال اشتراه للتجارة قبل قبضه » لعدم الملك التام . 
ولازكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور 
السكنى ( العقارات ) وأثاث المنزل » ودواب الركوب » وسلاح الاستعال » 
والكتب العامية وإن م تكن لأهلها إذا لم ينو ها التجارة » وآلات الحترفين ؛ لأنها 
مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أصلاً . 

ولازكاة عند الحنفية أيضاً لعدم الهو في مال مفقود أوضال وجده بعد 
سنين » ولا في ساقط في بحر استخرجه بعد سنين » ولا في مغصوب لابينة عليه » 
فلو كانت له بينة تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين » ولا في 
مدفون ببرية نسي مكانه ثم تذ 6 ولاق وديغة منسية عند غيزمعارفه ٠‏ أي 
عند الاجانب » فلو كانت منسية عند معارفه تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في 


(۱) الدر الختار : ۲ / ه ‏ ۱۲ ء فتح القدير : ٩۷ / ١‏ . 
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غير محله . ولا في دين جحده المديون سنين ولابينة له عليه » ثم توافرت له بينة 
بأن أقر بعدها عند قوم ا ل ناا خد مضادرة > أي ظاماً ثم وصل إليه بعد 
سنين . أما لو كان الدين على مقر مليء ق معسر أو مفلس ( محكوم يافلاسه ) 
أواعل تجاحد عليه رينة ع فعليه الركاة غل عانعن »> خل المد ف حالة الخاحد: 
إن وصل إلى ملكه . 

ودليل الحنفية على عدم وجوب الزكاة في هذه الأحوال : حديث « لازكاة في 
مال الّمار »' أي مالايمكن الانتفاع به مع بقاء الملك . 


ولازكاة بالاتفاق على مالم يحل عليه الحول » أي يمضي عليه سنة » ا بينت 
النة النبوية الان مانا ف الشروط: 


ولازكاة بالاتفاق على سائر الجواهر واللالئ ونحوها كالياقوت والزبرجد 
والفيروزج والمرجان » لعدم ورود مايوجبها في الشرع » ولأنها معدة للاستعال » 
الأ أن تكو ا 


ولازكاة عند المهؤ زغل المواكق القلوفة والعوافل: واا الركاف عل الما 


وأوجب المالكية الزكاة على المعلوفة والعوامل . 

وأما ركن الزكاة : فهو إخراج جزء من النصاب يإنهاء يد المالك عنه > 
وقليكه إلى الفقير وتسليه إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الإمام أو الصدّق 
( الجا ل . 


)١(‏ نسب إلى علي » وهو غريب ليس بمعروف » وذكره سبط ابن الجوزي في آشار الإنصاف عن عثان وابن 
عمرء ورواه أبو عبيد في الأموال عن الحسن البصري » ورواه مالك عن عر بن عبد العزيزء وفيه اتقطاع » قال 
مالك : الضار : الحبوس عن صاحبه . والضار في اللغة : الغائب الذي لايرجى » وأصله الإضار أي التغييب والإخفاء 
( نصب الراية : ۲ / ۲۲۲ › رد المحتار : ؟ / ؟١١).‏ 

(۲)البدائع : ۳۹/۲ . 1 


00 الفقه الإسلامي ج۲ )٤۷(‏ 


شروط الزكاة : للزكاة شروط وجوب وشروط صحة » فتجب بالاتفاق 
على الحر المسم البالغ العاقل إذا ملك نصاباً ملكا تامأ » وحال عليه الحول » 
وتصح بالنية المقارنة للأداء اتفاقاً . 

أما شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها › فهي مايأتي" : 

١‏ - الحرية : فلاتجب الزكة اتفاقاً على العبد ؛ لأنه للك » والسيد مالك 
لا في يد عبده » والمكاتب ونحوه وإن ملك » إلا أن ملكه ليس تامأ . وإفا تجب 
الزكاة في رأي المهور على سيده لأنه مالك لمال عبده » فكانت زكاته عليه كالمال 
الذي في يد الشريك المضارب والوكيل . وقال المالكية : لازكاة في مال العبد 
لاعلى العبد ولاعلى سيده ؛ لأن ملك العبد ناقص » والزكاة إنغا تجب على تام 
الملك » ولان السيد لايملك مال العبد . 


؟ ‏ الإسلام : فلازكاة على كافر بالإجماع ؛ لأا عبادة مطهرة وهو ليس 
من أهل الطهر . 

وأوجب الشافعية خلافاً لغيرهم على المرتد زكاة ماله قبل ردته » أي في حال 
الإسلام » ولاتسقط عنه » خلافاً لأبي حنيفة فإنه أسقطها عنه › لأنه يصير 
كالكافر الأصلي . وأما زكاة ماله حال الردة » فالأصح عند الشافعية أن حكها حك 
ماله » وماله موقوف » فإن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاء ماله فتجب عليه » وإلا 
فلا . 


() فتح القدير : ۱ / 48١‏ - 481 » الدر اتختار : ۲  /‏ ومابعدها » ١١‏ » اللباب : ٠١١ / ١‏ » بداية الجتهد : 
١‏ حاشية الدسوق : ٠٥۹ , ٤١١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 18 ومابعدها ء الشرح الصغير: ١‏ / 685 
ومابعدها » شرح الرسالة : ۲ / ۲۱۷ ۰ الأم : > / ٠١١‏ ء المهذب ١55 2150 / ١:‏ ومابعدها ۲ / ۲۵۹ » المجموع : ه / 
۳ ۔ ۲۹۹ ء المغنى : ۲ / 53١‏ ۔ 1۲۸ ء كشاف القناع : ۲ / ۱۹۰ 2 ۲۳۹ ومابعدها . ۲۸١‏ . حاشية الباجوري ١:‏ / 


١. YO اا ل‎ 
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ولم يوجب الفقهاء على الكافر الأصلي الزكاة إلا في حالتين : 

إحداها ‏ العشور : قال المالكية والحنابلة والشافعية : يؤخذ العشر من تجار 
أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسامين من غير بلادم » وإن 
تكرر ذلك مراراً في السنة » سواء بلغ مابأيدهم نصاباً أم لا . 
القمح والزيت خاصة . 

واشترط أبو حنيفة فيه النصاب » وقال : إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر 
خاضة » ومن الحري العشر » على أساس الجازاة أو المعافلة بالمثل . 

وقال الشافعي » لايؤخذ منهم شيء إلا بالشرط » فإن شرط على الحربي 
العقار حال أعذه أخيد والاافلا:. 

والثانية ‏ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تضاعف الزكاة على نصارى بني 
تغلب خاصة'" ؛ لأنها بديل عن الجزية » وعملاً بفعل عمر رضي الله عنه . 

ولايحفظ عن مالك في ذلك نص . 

؟ ‏ البلوغ والعقل : شرط عند الحنفية » فلازكاة على صبي ومجنون في 
مالا ؛ لأا غير خاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم . 

وقال المهور : لایشترطان < وتجب الزكاة في مال الصي والمجنون 3 
ويخرجها الولي من ماه لحديث « من ولي يتما له مال فليتجر له › ولايتركه 


)١(‏ بنو تغلب : عرب نصارى » م عر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا ء وقالوا : نحن عرب 
لانؤدي مايؤدي العجم » ولكن خذ منا مايأخذ بعضك من بعض » يعني الصدقة » فقال عمر: لا ء هذه فرض 
المسامين » فقالوا : فزد ماشئت بهذا الاسم » لاباسم الجزية » ففعل وتراض هو وم أن يضاعف عليهم الصدقة . وفي 
رواية : هي جزية سموها ماشئتم ( رد المحتار: ۲ / ۳۷ ) . 


- ۷۴۹ - 


حتى تأكله الصدقة » وفي رواية : « ابتغوا في مال اليتامى » لاتأكلها الزكاة >" , 
ولأن الزكاة تراد لثواب المزي » ومواساة الفقير » والصبي والمجنون من أهل 
الثواب » ومن أهل المواساة » ولهذا يجب عليها نفقة الأقارب . وهذا الرأي أولى 
ad‏ لم افك رفون الخال ور الله 
الحتاجين إليه » وتزكية النفس ٠‏ وتدريبها على خلق المعونة والجود . 

> كون المال مماتجب فيه الزكاة : وهو خمسة أصناف : النقدان ولو غير 
مضروبين ومايحل محلهها من الأوراق النتقدية » والمعدن والركاز » وعروض 
التجارة » والزروع والثار » والأنعام الأهلية السائمة عند الجهور » وكذا المعلوفة 
عند المالكية . 


ويشترط كرون الال ناا ؛ لان ممق الركاة ومو الا لامخصل الا من الال 
النامي » وليس المقصود حقيقة الناء » وإغا كون المال معدا للاستةاء بالتجارة أو 
بالسوم أي الرعي عند المهور ؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن » 
ال بي حول ارو قاد ال اا 

للاركة اق خافن وللا والسادن فر التتهت والنضة ولاق الا 
وأصول الأملاك والعقارات » ولافي الخيل والبغال والمير والفهود والكلاب 
المعامة » والعسل والألبان وآلات الصناعة وكتب العم إلا أن تكون للتجارة . 


وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل السائمة للتناسل والمفق به عدم الزكاة 
فيها » وأوجبها الحنفية والحنابلة والظاهرية في العسل » ولم يوجبها فيه المالكية 
والشافعية . 1 

)١(‏ حديث ضعيف رواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه الشافعي والبيهقي 


ياسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي ب مرسلاً > ورواه البيهقي عن عمر موقوفاً عليه » وقال : إسناده 
صحيح ( المجموع : ۵ / ۲۹۷ » نصب الراية : ۲ / 55١‏ ومابعدها ) . 


5 ۷٤ 


5 - كون المال نصاباً أو مقدراً بقهة نصاب : وهو مانصبه الشرع 
علامة على توفر الغنى ووجوب الزكاة من المقادير الآتية . وسيأتي في بحث أنواع 
أموال الزكاة بيان الأنصبة الشرعية » وخلاصتها : نصاب الذهب عشرون مثقالاً 
أو ديناراً » ونصاب الفضة مائتا درم » ونصاب الحبوب » والثار بعد الجفاف 
عند غير الحنفية خمسة أوسق ( ٠٠١‏ كغ ) » وأول نصاب الغ أربعون شاة › 
والإبل خمس » والبقر ثلاثون . 

١‏ الملك التام لامال : واختلف الفقهاء في المراد بالملك » أهو ملك اليد 
( الحيازة ) أم ملك التصرف أم أصل الملك ؟ 

فقال الحنفية"! : المقضود أضل املك وملك اليد » بان يكون علو > 
فلازكاة في سوام الوقف والخيل الموقوفة » لعدم الملك » ولاتجب الزكاة في المال 
الذي استولى عليه العدو وأحرزه بداره ؛ لأن الأعداء في رأي الحنفية ملكوه 
بالإحراز » فزال ملك المسم عنه » ولافي الزرع النابت في أرض مباحة لعدم 
املك » ولا على المدين الذي في يده مال للغير لعدم الملك » وإنما زكاة هذا المال 
على المالك الأصلي . وكذلك أن يكون ملوك في اليد أي مقبوضاً » فلو ملك شيثاً 
ولم يقبضه » كصداق المرأة قبل قبضه » فلازكاة عليها فيه . ولازكاة في المال 
الضار : وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به » مع قيام أصل الملك » كالحيوان 
الضال » والمال المفقود والمال الساقط في البحر » والمال الذي أخذه السلطان 
مصادرة » والدين المجحود إذا لم يكن لامالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة › 
بأن أقر عند الناس » والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه » فإن 
كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع . 


. ٠ / رد انحتار : ؟‎ ۰٩ / البدائع : ؟‎ )١( 
: افد اش طاحب الكو عا غا وان ما ادوا ونا رال الفاق آنه بب‎ 


- Y٤ 


وقال المالكية"' : المقصود أصل الملك والقدرة على التصرف فيا ملك » فلا 
زكاة على المرتهن فها تحت يده من شيء غير ملوك له » لعدم الملك › ولازكاة في 
مال مباح لعموم الناس » كالزرع النابت وحده في أرض غير ملوكة لأحد » لعدم 
الملك » ولازكاة على غير مالك كغاصب ووديع وملتقط . 

وتجب الزكاة على المرأة في صداقها بعد قبضه ومضي حول عليه » وتجب 
الزكاة على الواقف في ملكه إن بلغ نصاباً » أو نقص عن النصاب وكان عند 
الواقف مايكل به النصاب » إن تولى المالك القيام به بأن كان النبات تحت يد 
الواقف يزرعه ويعالجه حتى يقر م يفرقه ؛ لأن الوقف لايخرج العين عندهم عن 
املك . وتجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمجحود والمدفون في محل والضال 
( الضائع ) » وإذا قبضه زكاه لحول واحد » أما الوديعة إذا مكثت أعواماً عند 
الوديع » فتزكى بعد قبضها لكل عام مضى مدة إقامتها عند الأمين . وتجب الزكاة 
على المدين في مال النقود الذي بيده لغيره » متى مضى حول عليه » إن كان عنده 
مايمكنه أن يوفي الدين منه من عقار أو غيره ؛ لأنه بالقدرة على دفع قيته صار 
نلوك له فان #ن الال الى عنذه حرثاً ( زا أو قراً) أوعافية أومسنناة 
فتجب عليه زكاته » ولو لم يكن عنده مايوفي به الدين . 

وقال الشافعية"" : المطلوب توافر أصل الملك التام والقدرة على 
التصرف » فلازكاة عل, السيد في مال المكاتب ؛ لأنه لاهلك التصرف فيه » فهو 
كال الأجنبي » ولازكاة في الأوقاف ؛ لأنها في الأصح على ملك الله تعالى » ولا 
على المال المباح لعموم ملك الناس كزرع نبت بفلاة وحده ادون أن هة 
أحد ؛ لعدم الملك الخاص . 


. 1٤۷ » هده » 1۲۲ ومابعدها‎ / ١ : ومابعدها » الثرح الصغير‎ ٤۸٤ » ٤٥١۷ ء‎ >۴١ / ١ : الئرح الكبير‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١5١ / ١ : المجموع / ۰۸ ۸ »۰ المهذب‎ )۲( 
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وب الركة غل اشاح لار الوقف التاجورة + مع آخرة الأرض: 
وعلى الموقوف عليه المعين في ثمار الأشجار الموقوفة من نخل وعنب . وفي الجديد 
تجب الزكاة في المال المغصوب والضال » واللقطة في السنة الأولى » والمسروق 
والساقط في البحر والمال الغائب والشيء المودع بعد عود المال إلى يد امالك ؛ لأنه 
مال مملوك لصاحبه يلك المطالبة به » ويجبر الغاصب على تسليه إليه » كالمال 
الذي في يد وكيله . 

والصحيح أنه تجب الزكاة على الملتقط إذا مضى عليه حول من حين ملك 
اللقطة ؛ لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه . 

والأصح أن الدين لايمنع وجوب الزكاة ؛ لأن الزكاة تتعلق بعين المال ؛ 
والدين يتعلق بالذمة » فلاينع أحدهما الآخر » كوجود الدين وأرش الجناية . 

ويجب على المرأة زكاة صداقها وتخرجها بعد قبضه ؛ لأنه في يد زوجها من 
فا الم 

وعلى المدين زكاة المال الذي استدانه من غيره : إذا حال عليه الحول وهو في 
ملكه ؟ م بالا راض ملكا ذاه + 

وقال الحنابلة": لابد من توافر أصل الملك والقدرة على التصرف على 
حسب اختياره . فلاتجب الزكاة في الموقوف على غير معين كلمساجد والمدارس 
والمساكين ونحوها » وتجب الزكاة في الموقوف على معين كأرض أو شجر . وتجب 
على الراجح في المغصوب والمسروق وامجحود والضال إذا قبضه كالدين . وتجب في 
اللقطة غل الملتقط إذا صارت يعد الخول كسائر أمواله > إِذَا مضى عليها حول بعد 
تشرهها حوااراة اذا فقت دافا و که إن مکی رین و که كركاة 


. ۴ _ ٤۸ / ۲ : المغني‎ )١( 
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الديون على مامضى » فإن قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول » 
فزكته » ثم طلقها الزوج قبل الدخول » رجع فيها بنصفه » وكانت الزكاة من 
التضف الباق لا .. 

۷ مضي عام أو حَوَّلان حول قمري على ملك النصاب : 
لقوله يت : « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول »" ولإجماع التابعين 
والفقهاء . وحول الزكاة قري لاسي بالاتفاق كباقي أحكام الإسلام من صوم 
وحج . ولفقهاء المذاهب آراء متقاربة في حولان الحول . 

فقال الحنفية": يشترط كون النصاب كاملا في طرفي الحول » سواء بقي 
في أثنائه كاملاً أم لا » فإذا ملك إنسان نصاباً في بدء الحول , ثم استتر كاملا لنهاية 
الحول » من غير أن ينقطع قاماً في الأثناء » أو يذهب كله في أثناء العام » وجبت 
الزكاة » وتجب أيضاً إن نقص في أثناء الحول » ثم تم في آخره ؛ فنقصان النصاب 
في الحول لايضر إن كمل في طرفيه . 

والمستفاد ولو بهبة أو إرث في وسط الحول يضم إلى أصل المال » وتجب فيه 
ا اة ر غا و امول الكل ماد وق دنك تحر سا اذا 
كان النصاب درام وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهماً أو درهمين » والحول 
DB‏ مرق 


وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثار ء أما فيها فتجب الزكاة عند 
ظهور الثرة والأمن عليها من الفساد إذا بلغت حداً ينتفع بها » وإن لم يستحق 
الحصاد . 


(۱) روي من حديث علي عند ابي داود وهو حسن » ومن حديث ابن عمر وأنس عند الدارقطني وهو إما 
ضعيف أو موقوف » ومن حديث عائشة عند ابن ماجه وهو ضعيف ( نصب الراية : ۲ / ۳۲۸ ومابعدها ) . 


(0) مراقي الفلاح : ص ۱۲۱ ء الدر الختار : ۲ / ۴۱ » ۷۲ » فتح القدير : 5٠١ / ١‏ » الدائع : ۲ / 0١‏ . 
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وقال المالكية": حولان الحول شرط في العين ( الذهب والفضة ) 
والتجارة » والأنعام » وليس بشرط في المعدن والركاز والحرث" ( الزرع 
والثار ) » وإغا تجب في ذلك بطيبه"" ولول يحل الحول . 

أما المال المستفاد في أثناء الحول : فإن كان من هبة أو ميراث » أو من بيع أو 
غير ذلك » لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول . وإن كان ربح مال أو 
تجارة» زكاه لحول أصله» سواء أكان الأصل نصاباً» أم دونه إذا أتم نصاباً بربحه ؛ 
لأن ربح المال مضوم إلى أصله » فإذا نقص النصاب من الذهب أو الفضة في أثناء 
الحول ثم ربح فيه أواتجرفربح » وجبت الزكاة » وخلاصة القاعدة عندم : أن 
حول ربح المال حول أصله » وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات . 

ويشترط أيضاً مجيء الساعي مع الحول في الماشية » فلاتجب الزكاة فيها قبل 


جيكه . 


وقال الشافعية”: مثل المالكية : حولان الحول شرط في زكاة الأغان 
( النقود ) وعروض التجارة والماشية » وليس بشرط في القار والزرع والمعادن 
والركاز . ويشترط مضي حول كلدل عورال فلاو تقض اللات ق أقداء الول 
ولو لحظة لم تجب الزكاة إلا في تتاج الماشية » فيتبع الأمهات في الحول وإلا في 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص 19 ٠١١ ١‏ »ء الشرح الصغير : ٥۹١ / ١‏ , بداية انجتهد :۱ / ۲۱۱ ۔ 2515 شرح 
الرسالة : ۱ / ۲۲١‏ . 

(؟) سمي حرثاً ؛ لأنه تحرث الأرض لأجله غالبا » والحرث : الحبوب وذوات الزيوت الأربع » والقر 
والزييب . 

(۲) تجب الزكاة بإفراك الحب : وهو طيبه وبلوغه حد الأكل منه واستغناؤه عن السقي لا باليبس والحصاد 
ولا بالتصفية ‏ وطيب الثر : هو الزهو في بلح النخل » وظهور الحلاوة في العنب ( الشرح الصغير : ١‏ / 716 ) هذا 
ماذكره الدردير » وجاء في شرح الرسالة ( ١‏ / 508 ) أن الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والجداد وهو المشهور . 

. 19 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 7١8 / ۵ : ء المجموع‎ 185 / ١ ١ المهذب‎ )٤( 
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ربح التجارة فيزى على حول أصله إذا كان الأصل نصاباً » فتى تخلل زوال الملك 
أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها كالبيع والهبة » استأنف الحول » وإذا كان النصاب 
كاملاً في بدء الحول ثم تقص في أثنائه » ثم ككل بعد ذلك » لم تجب الزكاة إلا مضي 
حول كامل من يوم الام . 


وأما المستفاد في أثناء الحول بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوقت ونحوها مما 
يستفاد لا من نفس المال » فله حول جديد مستقل عن الأصل أي في غير النتاج 
وربح التجارة ۴ بينا » فيستأنف له الحول لتجدد الملك › ولايجمع إلى ماعنده في 
لحول . ش 

ويكره » وقيل : يحرم وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عماتجب الزكاة في عينه 
بقصد رفع وجوب الزكاة ؛ لأنه فرار من القربة . 

وقال الحنابلة': يشترط حولان الحول في زكاة الأفان ( الذهب 
والفضة ) والمواثي وعروض التجارة » ولايشترط في غيرها من الثار والزروع 
والمعادن والركاز . والمعتبر وجود النصاب في جميع الحول » ولايضر النقص اليسير 
إلا في النتاج وأرباح التجارة » فإنها تضم إلى أصلها ؛ لأا تبع له ومتولدة منه › 
والأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات » ويعسر ضبطها » وكذلك النتاج » 
وقد يوجد ولايشعر به » فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره . 


أما المستفاد في أثناء الحول بالبيع أو الهبة أو الميراث أو الاغتنام ونحوذلك › 
فله حول مستقل » لاتجب زكاته إلا بمضي حول تام عليه » لأنه يندر ولايتكرر › 


. 1۲۹ ۔‎ 1۲١ / المغنى : ؟‎ )١( 
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قياسه عليها . 

والخلاصة : أن حولان الحول شرط متفق عليه » وأن تتاج الماشية وأرباح 
التجارة تضم إلى أصل النصاب بالاتفاق » أما المستفاد في أثناء الحول من جنس 
امال غير النتاج والأرباح فيضم إليه ويزك معه عند الحنفية » تيسيراً على المزي › 
فعا للتققة و الي لله : اذ “نتن ات ارق ل خاد وال ل تهنا فرظ 
إلا تيسيراً على الناس في إخراج الزكاة . 

ويحسب لكل مستفاد حول جديد عند المهورء لأنه مقتضى العدل» ولتجدد 
املك » فيشترط له الحول كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي الذي بدئ به 
الان ود فادهالا قلا ركاة ف عق مول عليه الول , 

- عدم الدين : شرط عند الحنفية في زكاة ماعدا الحرث ( الزرع 

والثار ) » وعند الحنابلة في كل الأموال » وعند المالكية في زكاة العين ( الذهب 

والفضة ) ذو ركه احرف واذاقية والعادى: “ولس رط عند الفاففية”.: 
وتفصيل الآراء مايأق : 

قال الحنفية : الدين الذي له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة 
سواء أكان لله كزكاة وخراج (ضريبة الأرض)» أم كان لإنسان » ولو دين 
كفالة ؛ لأن للدائن المكفول له أخذ الدين من أيهم شاء من المدين أو الكفيل › 
ولو ديناً مؤجلاً » ولو صداق زوجته المؤجل للفراق » أو كان نفقة لزمته بقضاء 
القاضي أو بالتراضي . 

. ) 77: / ۲ : حديث موقوف على أبن عمرء رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي ( نصب الراية‎ )١( 


(0) الدر الختار : ۲ / 5 ومابعدها » الشرح الصغير : ١‏ / 757 585 » القوانين الفقهية : ص ٩٩‏ » المهذب : 
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اها الد الذي ليس لظ ال هة الاد كدي لخدن والكفارة 
والحج » فلايمنع وجوب الزكاة . 

ولايمنع الدين وجوب العشر ( زكاة الزروع والقار ) والخراج » والكفارة » 
أي أن الدين لايمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح . 

وقال الحنابلة : الدين ينع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهى الأمُان 
( النقود ) وعروض التجارة » لقول عثان بن عفان :» هذا شهر زكاتم > من كان 
عليه دين » فليؤده » حتى تخرجوا زكاة أموالم >" وفي رواية : « فن كان عليه 
دين » فليقض دينه » وليترك بقية ماله » قال ذلك بمحضر من الصحابة فم 
ينكروه » فدل على اتفاقهم عليه . 

وكذلك ينع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة : وهي الأنعام السائمة 
والحبوب والفار » فيبتدئ بالدين فيقضيه ء ثم ينظر مابقي عنده بعد إخراج 
النفقة » فيزي مابقى » لما ذكر في الأموال الباطنة . 

ويمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه » ولايجد مايقضيه 
سوى النصاب » أو ما لايستغني عنه » مثل أن يكون عليه عشرون مثقالاً » 
وغه تقال اواك أو أقل غا تق بره الاب اقا ايه ا ولا فين قا 
ن قر الها ان کن اون ل اة ع و 
العشرين ٠‏ وإن كان عليه أكثر من عشرة » فلازكاة عليه » أي أن مقدار الدين 
لامنع الزكاة إذا زاد ماله عن الدين » فإن كان الدين مساوياً نصاب الزكاة أو 
ينقصه › فهذا هو الذي ينع الزكاة . 

وقال المالكية : الدين يسقط زكة العين ( الذهب والفضة ) إذا لم يكن 


. رواه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
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عروض تفي به » ولو كان الدين مؤجلاً » أو كان مهراً عليه لامرأته » أو مؤخراً » 
اود + ارس و علي وة او ت 4 فوم زکة عليه ¢ 
لادين كفارة لين أو ظهار أو صوم › ولادين هدي وجب عليه في حج أو عرة › 
فلايسقطان زكة العين . 

فإن كانت له عروض تفي بدينه » لم تسقط الزكاة عنه » ويجعل ذلك في 
نظير الدين الذي عليه » ويزي ماعليه من العين . 

ولامتقطل هه الركاة الا رطن 

افا د ان کال ول العوكن هه 

والثاني - أن يكون العرض مما يباع على المفلس » كثياب ونحاس وماشية 
ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه » فإن كان ثوب جسده أو دار سكناه 
فلايباع » إلا أن يكون ذلك فاضلاً عن حاجته الضرورية . وتعتبر قية العرض 
وقت وجوب الزكاة آخر الحول . 

وإن كان له دين مرجو الحصول ولو مؤجلاً » فإنه يجعله فيا عليه » ويزي 
مأعتذه من العين. + أما إن كان غير مزج 5 لو كان عل :معدن أو ال لاال 
الأحكام فلايجعل بدلا عن الدين الواجب عليه . 

ولايسقط الدين زكاة الحرث ( الزرع والثر ) والماشية والمعدن ؛ لأن الزكاة 
تجب في أعيانها . 

ولو وهب الدين لامدين أو أبرأه الدائن ( صاحب الدين ) منه » فلازكاة في 
الموهوب حتى يحول عليه الحول في يد الموهوب له ؛ لأن المبة إنشاء لملك النصاب 
الذي بيده » فلاتجب الزكاة فيه إلا إذا استأنف حولاً من يوم المبة . 


وقال الشافعي في الجديد : الدين الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص 
۷6۹ - 


المال عن النصاب لاينع وجوب الزكاة » فتجب الزكاة على مالك المال ؛ لأن 
الزكاة تتعلق بالدين » والدين يتعلق بالذمة » فلاهنع أحدهما الآخر كالدين 
وأرش الجناية . ش 

9 الزيادة عن الحاجات الأصلية : اشترط الحنفية" كون المال 
الواجب فيه الزكاة فارغاً عن الدين وعن الداجة الأصلية مالك لأن المقغول ا 
كالمعدوم » وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية : بأنها مايدفع الهلاك عن الإنسان 
تحقيقأ كالنفقة ودار السكنى وآلات الحرب والثياب الحتاج إليها لدفع الحرأو 
البرد » أو تقديراً كالدين. » فيان المديون محتاج إلى قضاء دينه بما في يده من 
التصاب + دفعا عن نفسه الحبس الذي هو »الملاك.ء وكلات الحرفة وأثناث 
المنزل » ودواب الركوب وكتب العم لأهلها ؛ فإن الجهل عندم كلملاك » فإذا 
كانت له درام مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج » صارت كالمعدومة  »‏ أن الماء 
المستحق صرفه إلى العطش » كان كالمعدوم » وجاز عنده التيم . 

شروط صحة أداء الزكاة : 

أ - النية : اتفق الفقهاء'" على أن النية شرط في أداء الزكاة » لقول الني 
ب : « إغا الأعمال بالنيات » وأداؤها عمل » ولأنها عبادة كالصلاة فتحتاج إلى 
نية لقييز الفرض عن النفل . وللفقهاء تفصيلات في النية : 

قال الحنفية : لايجو زأداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء إلى الفقير » ولو 
حكاً » ا لو دفع بلانية ثم نوى » والمال في يد الفقير » أو نوى عند الدفع 


. ۸-۷ / الدر الختار ورد المحتار : ؟‎ )١( 

0) فتح القذير : ٤۹۲/۱‏ » الدر انختار : ٠6 - ١5. ٤/۲‏ » البدائع : ؟ / ١‏ » الكتاب ١5١/١:‏ 
ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 19 » المهذب : ٠۷١ / ١‏ » المجموع :7 / ۸۲ ومابعدها › الحضرمية : ص ٠١5‏ » 
المغني : ۲ / ٠۳۸‏ ومابعدها » الثرح الصغير : ١‏ 1777 ومابعدها » 1۷١‏ ومابعدها . 
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للوكيل » ثم دفع الوكيل بلانية » أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ؛ لأن الزكاة 
عبادة » فكان من شرطها النية » والأصل فيها الاقتران بالأداء » إلا أن الدفع 
للفقراء يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل » تيسيراً على المزي > كتقدم النية في 
الصوم . فلو عزل الزكاة ثم ضاعت أو سرقت أو تلفت » لم تسقط عنه » ويغرم 
بدلها ؛ لأنه يكن إخراج الزكاة من بقية المال » ولو مات ورثت عنه وأخرجت . 

ومن تضدق بجميع ماله الأيتوى الزكاةة» سقط فركهنا عه اشح تاها : 
بشرط ألا ينوي بها واجباً آخر من نذر أو غيره ؛ لأن الواجب جزء منه » فكان 
متعيناً فيه » فلاحاجة إلى التعيين » وعلى هذا لو كان له دين على فقير » فأبرأه 
عنه » سقط زكة المبلخ المبرأ عنه » سواء توى به عن الزكاة أو م ينوء لأنه 
كالملاك . 

ولو تصدق ببعض النصاب لم تسقط زكاة ماتصدق به عند أبي يوسف وهو 
الختار عند صاحب الهداية » فتجب زكاته وزكاة الباقي ؛ لأن البعض المؤدى لم 
يتعين لأداء الواجب . وقال عمد : تسقط زكاة الجزء المؤدى » ا في حالة التصدق 
بكل المال » للتيقن يإخراج الجزء الذي هو الزكاة . 

وقال المالكية : تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع » ويكفي عند 
عزها » والصحيح أنها تجزئ من دفعها كرهاً عنه كالصبي وامجنون » وتجزئ نية 
الإمام أومن يقوم مقامه عن نية المزي . 

وقال الشافعية : تجب النية بالقلب » ولايشترط النطق بها » فينوي : 
« هذا زكاة مالي » ولو بدون ذكر الفرض ؛ لأن الزكاة لاتكون إلا فرضاً » ونحو 
لك + كيذا قرش صدقة مال أو ضدقة مال المفروضة + أو المندقة المفزوضة + أو 
فرض الصدقة . ويجوز تقدم النية على الدفع قرط أن تقارن غزل الزكاة:» أ 
إعطاءها للوكيل أو بعده » وقبل التفرقة » ؟ تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة 
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وإن م تقارن أحدها » ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون 
مساماً مكلفاً » أما نحو الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها » لكن بشرط أن 
يعين له المدفوع إليه . وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضنها 
لتقصيره . ولو دفعها المزي للإمام بلانية ل تجزئه نية الإمام في الأظهر . وإذا 
أخذث قهرأ من المزى توئ عبد الأحد امه ء» وإلا وجي غل الأحذ النية". 

وكذلك قال الحنابلة : النية أن يعتقد أا زكاته » أو زكاة مايخرج عنه 
كالصبي والمجنون » ومحلها القلب ؛ لأن محل الاعتقادات كلها القلب . ويجوز 
تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات » وإن دفع الزكاة إلى وكيله 
ونوى هو دون الوكيل › جاز » إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل . فإن 
تقدمت النية بزمن طويل لم جز ء إلا إذا نوى حال الدفع إلى الوكيل » ونوى 
الوكيل عند الدفع إلى المستحق . 

لکن أحذ الامام الركاة تهر ارات كين غار ةة دن درا ف ةه 
أسقط وجوها عنه كالصغير وامجنون . 

ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعاً » ولم ينو به الزكاة » لم يجزئه عند 
الجهور غير الحنفية ؛ لأنه لم ينو به الفرض » | لو تصدق ببعضه » وك لو صلى 
مائة ركعة ‏ ولم ينو الفرض ها . 

اليك ر ف [ضحة ا ا 6 ان تعطق ان 
فلايكفي فيها الإباحة أو الإطعام إلا بطريق القليك » ولاتصرف عند الحنفية إلى 
مجنون وصبي غير مراهق ( مميز ) إلا إذا قبض لما من يجوز له قبضه كالأب 


(۱) البدائع : ۲ / ۳۹ » الدر الختار : ۲ / 5ه ء أحكام القرآن لابن العربي : ۲ / 557 » المهذب 77١/١:‏ » 
المغني : ۲ / 556 3310 . 
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والوصي وغيرها . وذلك لقوله تعالى : © وآتوا الزكاة ‏ والإيتاء هو القليك › 
وسمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل  :‏ إفا الصدقات للفقراء » 
والتصدق تمليك > واللام في كامة « للفقراء »- 5 قال الشافعية ‏ لام القليك 0 
يقال :» هذا المال لزيد © . 

واشترط المالكية'" لأداء الزكاة شروطاً ثلاثة أخرى : 


١‏ إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي » فإن أخرجها 
قبل وقتها » لم تجزه خلافاً لجهور الفقهاء . وتأخيرها بعد وقتها مع القكن من 
إخراجها سبب للضان والعصيان . 

؟ ‏ دفعها لمن يستحقها لالغيره . 

۴ - كونها من عين ماوجبت فيه . 

المبحث الثالث ‏ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها : 

وفيه مطالب أربعة : 

أ لمطلب الأول وقت وجوب الزكاة : 


اتفق الفقهاء" في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فوراً بعد استيفاء 
شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوها » فن وجبت عليه الزكاة وقدر 
على إخراجها لم يجزله تأخيرها » ويأم بالتأخير بلا عذر» وترد شهادته عند 
الحنفية » لأنه حق يجب صرفه إلى الادمي توجهت المطالبة بالدفع إليه » والامر 


. 19 ء القوانين الفقهية : ص‎ ۳١۷ / ١ : شرح الرسالة‎ )١( 
: القوانين الفقهية : ص 19 › بجيرمي الخطيب‎ » 707 / ١ : ومابعدها » شرح الرسالة‎ ١5 / ۲ : الدر النختار‎ ) 
. 186 / ۲ : ء كشاف القناع : ۲ / 155 ء المغني‎ ۱٤١ / ١ : المجموع : 5 / ۲۰۲ , ۲۰۵ ء المهذب‎ » ۲۰ / ۲ 


)٤۸( الفقه الإسلامي ج؟‎ e. 


بالصرف إلى الفقير ومن معه قرينه الفور ؛ لأا لدفع حاجته » فإذا م تجب 
معجلة م يحصل المقصود من الإيجاب على وجه القام . 

فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضنها ؛ لأنه أخر ماوجب عليه مع إمكان 
الأداء » كالوديعة إذا طالب بها صاحبها . 


المطلب الثاني وقت أداء الزكاة : 

تؤدى الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه . 

أ فزكاة الأموال من النقدين ( الذهب والفضة ) وعروض التجارة" » 
والسواتم تدفع بعد تام الحول مرة واحدة في كل عام . 

ب - وزكاة الزروع والقار تدفع من غلاا عند تكرر الإنتاج ولو تكرر 
مراراً في العام الواحد » فلايشترط حولان الحول » ولابلوغ النصاب عند الحنفية › 

أما وقت وجوب العشر في الثار والزرع فختلف فيه : 

قال أبو حنيفة وزفر" : يجب عند ظهور الفرة والأمن عليها من 
الفساد » وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها" . 

وقال الدردير المالكي” : وجوب الزكاة يافراك الحب » أي طيبه وبلوغه 
عد الاک يتنه و اه عن الى اتال ول ادو انال 


. أي البضائع التجارية على اختلاف أنواعها‎ )١( 

(۲) رد الحتار : ۲ / ۷۲ . 

(۲) وقال أبو يوسف : عند استحقاق الحصاد » وقال مد : إذا حصدت وصارت في الجرين ( بيدر الحب ) . 

)٤(‏ الشرح الصغير : ٠٠١ / ١‏ » وقال في ( شرح الرسالة : ۲٠۸ / ١‏ ) : الوجوب يتعلق بيوم استحقاق الحصاد 
والجداد وهو المشهور » فتجب يوم الاستحقاق » وتخرج بحسب الإمكان . 
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وبطيب القر : وهو الزهو في بلح النحل » وظهور الحلاوة في العنب . 

وقال الشافعية"' : تجب الزكاة يبدو صلاح القر» واشتداد الحب ؛ لأن 
الفر حينئذ ثمرة كاملة » وهو قبل ذلك حصرم وبلح » والحب حينئذ طعام وهو 
قبل ذلك بقل أي طري . وليس المراد بوجوب الزكاة ا ذكر وجوب إخراجها في 
الحال » بل انعقاد سبب وجوب إخراج القر والزبيب والحب المصفى عند 
الصيرورة كذلك . عاماً بأن مؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والمل 
وغيرها ما يحتاج إلى مؤنة على المالك ليست من مال الزكاة . 

والحتابلة"' كالغاففيئة + تحب الركاة عند اشغنناة الحبافى الحبون #:وعشد 
. بدوصلاح الثرة التي تجب فيها الزكاة . 

ج ‏ تجب زكاة العسل في رأي الحنفية والحنابلة عند حصول ماتجب فيه » 
وزكاة المعادن عند استخراج ماتجب فيه : وزكاة الفطر في رأي غير الحنفية عند 


غروب الشمس من ليلة الفطر . 


المطلب الثالث ‏ تعجيل الزكاة قبل الحول : 


اتفق العاماء على أنه لايجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ؛ لأنه لم يوجد 
سبب وجوما » فلم جز تقديها كأداء الفن قبل البيع » والدية قبل القتل" . 


اعا نعل ال اة مسد سنت و ا وو اا لكا 
ففيه رأيان للفقهاء : 


(۱) مغني المحتاج : ۱ / ۳۸١‏ . 
(۲) كشاف القناع : ۲ / ۱۹۲ . 
() المهذب : ۱١١ / ١‏ » المغني : ۲ / 1۴١‏ . 
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١‏ قال الجمهور'" : يجوز تطوعاً تقد الزكاة على الحول » وهو مالك 
للنصاب » لأنه أدى بعد سبب الوجوب » ولا روى علي كرم الله وجهه أن العباس 
رضي الله عنه سأل رسول الله َل ليعجل زكاة ماله قبل محلها » فرخص له في 
7 "م ولاشعق مال O O‏ أله أو عدم دون 
المؤجل ودية الخطأ » فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة . 

وذكر الشافعينة أن شرط إجزاء المعجل : أن يبقق المالك أهلاً للوجوب إلى 
آخر ال حول في الحول » ودخول شوال في الفطرة » وأن يكون القابض في آخر 
الحول أو عند دخول شوال مستحقاً . وإذا لم يجزئه العجل افُواث اوهد 
الشرطين » استرد من القابض إن عم القابض أنها زكاة معجلة . وإن مات المالك 
أو القابض قبل ذلك أو ارقد القابض أو غاب أو استفق بال غير المعجل كزكاة 
أخرى ولو معجلة » أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة » لم 
يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب . 

؟ - وقال الظاهرية والمالكية" : لايجوز إخراج الزكاة قبل الحول ؛ 
لأها عبادة تشبه الصلاة » فلم يجز إخراجها قبل الوقت" » ولأن الحول أحد 
شرطي الزكاة ا تقديم الزكاة عليه > كالنصاب . 

المبحث الرابع ‏ هلاك المال بعد وجوب الزكاة : 

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها وهلاك المال : 

1567/1١: ومابعدها » المهذب‎ ١79 / ١ : ومابعدها » المجموع‎ ٠١ / ۲ : البدائع‎ » 016 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠٠١ / ۲ : ء المغني : ۲ / 1۲۹ ومابعدها » كشاف القناع‎ ٠١١ ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 

() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن »> وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسل 
مرسلاً وأنه أصح ( نيل الأوطار : ١44 / ٤‏ ) . 

(۲) ببداية المجتهد : ۲٠١ / ١‏ » الشرح الكبير : ٤١١ / ١‏ › القوانين الفقهية : ص 19 » نيل 
الأوطار : ٠١١ / ٤‏ . 

. » احتج ابن قدامة لهم بحديث أن الني بيه قال : « لاتؤدى زكاة قبل حلول الحول‎ )٤( 

۔ ۷۵٦‏ ل 


١‏ فقال الحنفية" : إن هلك المال بعد وجوب الزكاة » سقطت الزكاة ؛ 
كا أنه يسقط العشر وخراج المقاسمة ؛ لأن الواجب جزء من النصاب » وتحقيقاً 
الس عفان الركاة سيك عدر فته أى اء ال إل ؤفك أذاء ار 
فيسقط الواجب هلاك محله » سواء تمكن من الأداء أم لا ؛ لأن الشرع علق 
الوجوب بقدرة ميسرة » والمعلق بقدرة ميسرة لايبقى بدونا › والقدرة الميسرة 
هنا هي وصف الغاء 4 لاالنصاب 5 

ولاقنفظ ا اك وان ا القدرة ا رة »+ لوجوو ادق :: 

وإذا هلك البعض يسقط بقدر الهالك اعتباراً للبعض بالكل . 


أما زكاة الفطر ومثلها مال الحج : فلاتسقط بهلاك المال بعد الوجوب » کا 
لايبطل الزواج بموت الشهود . 
2003 وسبب التفرقة أن الزكاة تتعلق بالناء » فشرطت له القدرة الميسرة ( وهي 
ناوت يني ا عل الست ) ترا عق الاش اذ الاتنان ا حاط اداع 
مايقدر عليه » ويجوزألا يكون له مال سواه » أما الفطرة ومثلها مال الحج فلم 
تتعلق بالناء وإنما تجب في الذمة فشرطت له القدرة الممكنة ( وهي مايشترط 
للتكن من الفعل وإحداثه ) . 
ويلاحظ أن هلاك المال بعد الإقراض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال 
التجارة : هلاك » فلايضن الزكاة » وأما استبدال مال التجارة بغير مال التجارة 
واستبدال الماشية السائة بالسائمة فهو استهلاك ٠‏ فيضن زكاته . 


١‏ قال الشهور" : إن حك الان يسك :وجوت الزكاة ل مط الركاةا: 


. 1١ / ۲ : ومابعدها » البدائع‎ ٠٠١ » 517ء الدر الختار : ۲ / ۲۸ ومابعدها‎ 5١4 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. ء المغني : ۲ / 785 وما بعدها‎ ٩٩ ء القوانين الفقهية : ص‎ 155 / ١ : ء المهذب‎ ۲١١ / ١ : بداية المجتهد‎ )۲( 


لاهلا 


وإغا يضنها » فيكون إمكان الأداء شرطاً في الضان لافي الوجوب ؛ لأن من تقرر 
عليه الواجب لايبرأ عنه بالعجز عن الأداء ‏ في صدقة الفطر والحج وديون 
الناس » والزكاة حق متعين على رب المال » فإن تلف قبل وصوله إلى مستحقه م 
يبرأ منه بذلك » كدين الآدمي . ولو عزل قدر الزكة » فنوى أنه زكاة فتلف » 
فهو في ضان رب المال » ولاتسقط الزكاة عنه بذلك » سواء قدر على أن يدفعها 
إليه أو لم يقدر . 

واستثنى المالكية زكاة الماشية ؛ لان وجوبها عندم إفا يتم بشرط خروج 
الساعي » مع الحول » فإن تلفت فلاتضمن زكاتها . 

هذا وقد ذكر ابن رشد خمسة أقوال فها إذا أخرج الزكاة فضاعت كأن تسرق 
أو تحترق وهي : قول : إنه لايضن بإطلاق » وقول : إنه يضمن بإطلاق » 
وقول : إن فرط من وإن م يفرط لم يضمن » وهو مشهبور مذهب مالك » 
وقول : إن فرط ضمن » وإن م يفرط زك مابقي ٠‏ وبه قال أبو ثور والشافعي . 

والقول الخامس : يكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر جظها 
عن عط ري امال" + 


المبحث الخامس ‏ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكة : 
تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال هي : 


النقود » والمعادن والركاز » وعروض التجارة » والزروع والثار» والأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم . وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه الزكاة في الخيل 
والمفتق به هو رأيها » ونبحثها في المطالب الستة الآتية : 


. ۲٤١ / ١ بداية المجتهد‎ )١( 


_ VOA 


المطلب الأول زكة النقود ( الذهب والفضة والورق النقدي ) : 


اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التقود سواء أكانت سبائك أم مضروبة أم 
آنية» أم كانت حلياً عند الحنفية» للأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع في 
وجوب الزكاة ا : ونبحث هنا مايأق : 


أولاً ‏ نصابها والمقدار الواجب فيها : 

نصاب الذهب : عشرون مثقالاً" أودينارا”" » تعادل أربع عشرة ليرة 
ذهبية عثانية تقريباً » أو مس عشرة ليرة ذهبية افرنسية ٠‏ واثنتا عشرة ليرة 
إنكليزية" وتساوي بالمثقال العراقي مائة غرام تقريباً وبالمثقال العجمي ستة 
وتسعين غراماً » وعند الجمهور ‏ لاه غراماً . 

والفرق بين نوعي المتقال ( ٠,۲‏ ) إذ المثقال العجمي ( ۸ 3 ) والمثقال 
العراقي ( 0 غرامات ) » ولنعمد على الأقل من باب الاحتياط » وهو١؟‏ غراما » 
أو ۸٥‏ غراماً باعتبار الدرهم العربي ( 5,516 غم ) . 

ونصاب الفضة : مائتا درم تساوي عند الحنفية ( 7٠٠١‏ ) غراماً تقريباً » 


وعند المهور ( 165 ) غراماً تقريبً” . 


(0) فتح القدير ٥۲١ - 515/١:‏ » الدر الختار : ۲ / 55-58 » اللباب : ١48 / ١‏ ومابعدهاء الشرح 
الصغير : 7٠١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ › مغني الحتاج : ١‏ / 585 ومابعدها » المهذب : ٠١١ / ١‏ ومابعدها »› 
المغني : ١١١/١‏ > كشاف القناع : ۲ / 517 ۲۷۵ ء شرح الرسالة : ١‏ / ۲۲۲ ومابعدها . 

(۲) المثقال عند الحنفية يساوي خمسة غرامات » وعند الجهور يساوي ٠,٠١‏ غم »> وحدده بنك فيصل الإسلامي 
في السودان ب 5,507 غم » وهو الوسط المعقول » أو 5,50 نم . 

(۲) يلاحظ أن الدينار عند الحنابلة أصغر من المثقال فيكون النصاب : ٥ E‏ دينار : 

9) الليرة الانكليزية : ۰ درم » والليرة العثانية ٠,٠٠‏ درهم » والليرة الافرنسية ۲ درم . 

(5) كانت المائتا درم وزن سبعة مثاقيل » والدينار عشرون قيراطاً » والقيراط خمس شعيرات » فيكون الدرم 
الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة » وهناك مطابقة بين الثقال والدينار » والدرهم الشرعي عند الحنفية 
۲,٣۰ (‏ غم ) وعند المهور ( ۲۰۸ ,5 غم ) والدرهم العربي ( ۲,۹۷۰ غم ) . 


_ ۷0۹ 


ويضم عند الجمهور ( غير الشافعية ) أحد النقدين إلى الآخر في تكيل 
النصاب » فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقية » فن له مائة درم وخمسة 
مثاقيل قيتها مائة » عليه زكاتها ؛ لأن مقاصدها وزكاتها متفقة » فهها كنوعي 
اح حه : 

وقال الشافعية : لايضم أحدها إلى الآخر كالإبل والبقرء وإفا يكل 
النوع بالنوع من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداءة » والرأي الأول هو 
الواجب الاتباع اليوم في العملات الورقية » وضم نوع منها إلى آخر أصبح 
رورا وتا 

سعر الصرف : ويجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة 
الشرائية للنقد المعاصر » وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة 
وي بلد المزي وقت إخراج الزكاة » ٠‏ فقد أصبح متقلباً غير ثابت دائماً » والشرع 
حدد مبلغين متعادلين : إما عشرون ديناراً ( مثقالاً ) أو مائتا درم » وكانا شيئاً 
واحدا ويا سعر وأحد . 

ويجب أيضاً اعتبار النصاب الحالي ‏ كان هو المقرر في أصل الشرع » دون 
النظر إلى تفاوت السعر القائم الآن بين الذهب والفضة . وتقدر الأوراق النقدية 
شع ر الذهب ؛ لأنهعو الأصل ق التعامل + ولأن غظاء النقود هى باذعب + 
ولآن الان كن في ين الفى وك وعد أهل مك ةع اسان السا 4 وهو 
أساس تقدير الديات . ويسأل الصراف عن سعر الذهب بالعملة الحلية الرائجة في 
كل بلد » مثلاً يعادل الجنيه المصري ذهباً في وقت من الأوقات ( ۲,٥۵۸۷‏ ) غم » 
ويساوي غرام الذهب في سوريا وقت كتابة هذا الموضوع ( ٠١‏ / ۲ / ۱۹۸۱ ) 85 
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ليرة سورية . أما غرام الفضة فيساوي ٠‏ ليرة سورية . ويرى كثير من عاساء 
العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطاً لمصلحة الفقراء » ولأن ذلك أنفع 
لم . 

مقدار الزكاة : والمقدار الواجب في النقدين ( الذهب والفضة ) ربع العشر 
أي ( ۲,٠١‏ × ) فإذا ملك الإنسان مائتي درهم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة 
درام » وفي العشرين مثقالا نصف دينار . 


والدليل : هو أحاديث ثابتة » منها حديث علي عن الني بب قال : « إذا 
كانت لك مائتا درم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة درام » وليس عليك 
شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً » وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار»"" . 


ومنها حديث أبي سعيد الخدري : « ليس فها دون خمسة أوسق من القر 
صدقة » وليس فيا دون خس أواق من الوّرق صدقة » وليس فيا دون خمس ذَوْد 
من الإبل صدقة »" وروى البخاري : « وفي الرّقة : ربع العشر » والرقة 
والورق : الفضة . 

ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة » فإن أراد أن يدفع ذهباً عن فضة 
أو فضة عن ذهب » جاز في الحالتين عند المالكية » ويكون الدفع بالقية في 
المشهور » ولم يجز ذلك عند الشافعي . 


. ) 78 / ٤ : رواه أبو داود والبيهقي یاسناد جيد ( نيل الأوطار‎ )١( 
رواه الشيخان » واللفظ للبخاري » والورق بكسر الراء : الفضة » والذود : من الثلاثة إلى العشرة » لاواحد‎ )( 
له من لفظه » ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهاً بالاتفاق » والمراد بالدرم : الخالص من الفضة ء سواء أكان‎ 


مضروباً أم غير مضروب ( نيل الأوطار : (WA< ٠١١۶‏ . 


اكلا - 


ثانياً ‏ مانقص عن النصاب ومازاد عليه : 

تجب الزكاة ؟ا عرفنا بالإجماع في الذهب إذا كان عشرين مثقالاً ( ديناراً ) 
قيتها مائتا درم . أما مادون العشرين مثقالاً » فلازكاة فيه إلا أن يتم بورق 
( فضة ) أوعروض تجارة . 

وأجمع العاماء على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً » ولايبلغ مائتي درم , 
فلازكاة فيه لعدم بلوغ النصاب » وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً من غير اعتبار قيتها ولاتقديرها بالفضة" » قال بيه : « ليس في أقل من 
عشرين مثقالاً من الذهب » ولافي أقل من مائتي درم صدقة » . 

أما الزيادة على النصاب +فلاقيء فيها عند أن ية سى ثبل أريعين 
درهماً > فيكون فيها درم ثم في كل أربعين درهماً درم > ولاشيء فيا بينها . 
كذلك لازكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير . وهذا هو الصحيح عند 
الحنفية » لقوله عليه السلام : « من كل أربعين درهاً درم » . 

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء” : مازاد على المائتين فزكاته 
بحسابه » وإن قلّت الزيادة » لقوله يي : « هاتوا ربع العشر من كل أربعين 
درهماً درهماً » ولیس علیک شيء حتى يتم مائتين > فإذا كانت مائتي درم ففيها 
خمسة درام » فازاد فبحساب ذلك » وهذا هو المعقول . 


. ۱١۸/١: اللباب‎ » ٤ / المغني : ؟‎ )١( 

(5) روآه أبو عبيد . 

() اللباب : ۱ / ١55‏ » الدر الختار : ۲ / ٤١‏ » فتح القدير 57١0 / ١:‏ . 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي بلفظ : « قد عفوت لم عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة 
الرّقة من كل أربعين درا درا » وليس في تسعين ومائة شيء » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة درام » ( نيل 
الأوطار : ٠۳۷ / ٤‏ ) . 

(5) المغني : ؟ / ٦‏ » الشرح الصغير : 7٠١ / ١‏ » الحضرمية : ص ٠١١‏ . 

(9) رواه الدارقطني والأثرم > ورواه أبو داود عن علي » وروي ذلك موقوفاً على علي وابن تمر . 


VY 


ثالثاً ‏ حكم المغشوش أو الخلوط بغيره : 

المغشوش : هو الخلوط با هو أدون منه كذهب بفضة » وفضة بنحاس . 
وللفقهاء في زكاته آراء ثلاثة" : 

١‏ قال الحنفية : غالب الفضة فضة » وغالب الذهب ذهب » وإذا كان 
الغالب عليها الغش » فهي في حك العروض التجارية » ولابد من أن تبلغ قيتها 
نصاباً » ولابد فيها من نية التجارة كسائر العروض » إلا إذا كان يخلص منها فضة 
تبلغ نصاباً » لأنه لاتعتبر في عين الفضة القهة » ولانية التجارة . واختلف في 
الغش المساوي » والختار : لزوم الزكاة احتياطاً . 

؟ ‏ وقال المالكية : المعتبر هو الرواج » فتجب الزكاة في الكاملة الوزن › 
والمغشوشة ( الخلوطة بنحو نحاس ) » وناقصة الوزن إن راجت كل منهها رواجاً 
كرواج الكاملة الوزن » فإن لم ترج حسب الخالص على تقدير التصفية في 
المغشوشة » واعتبر الكال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثرء فتى كلت زكيت 
وإلا فلا . وعلى هذا فإن كانت الدراهم أو اومان قلوطة بالفحاض او ره 
أسقط وزكي عن الصافي . 

؟ ‏ وقال الشافعية والحنابلة : لاشىء في المغشوش حتى يبلغ خالصه 
نايا كأملاً فى ملك كما ارف رة أو شا ر فلاز»2 فة خی 
يبلغ قد الذهب والفضة نضاباً + لقوله عليه الملام + لين فها دون نحن أواق 
من الورق صدقة » فإن لم يعلم قدر مافيه منها » وشك هل بلغ نصاباً أو لا » عمل 
بالأظهر بحيث يتيقن أن ماأخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة » أو بسبكها 


(۱) اللباب : ۱ / 169 ء الدر الختار : ۲ / ٠ ٤١‏ الشرح الصغير : ١‏ / 775 » مغني اللحتاج : ١‏ / 550 » المغني : 
۴ / ه » فتح القدير : ١‏ / 578 » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ ومابعدها . 
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) أي المييز بينها بالنار ) ليعم قدر مافيه منها » ويخرج الزكاة ليسقط الفرض 

ولو اختلط إناء من الذهب والفضة » بأن أذيبا وصيغ منها الإناء » كأن كان 
وزنه ألف درم » أحدها ستائة والآخر أربعائة » وجهل أكثرههما » زى كلا منها 
ركه الأكتردهبا أو فظة + احصياطا ...ولاخوة افتراض كله ها لان خد 
ان ی عن الاح وإن كان أعل مه أو عدر ا انار وغل 
ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه . 

رابعاً ‏ زكاة الحلي : 

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة ‏ ا بينا ‏ في النقدين في المسكوك وغيره » 
كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام . 

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند المالكية'" : هو المتخذ للتجارة بالإجماع › 
ويعتبر بحسب وزنه دون قَيَة صياغته » وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمرود 
ولف لار > والمتخذ للادخار ونوائب الزمن وحوادثه لا للاستعمال » وحلي المرأة 
إذا انكسر في خمس صور : 

احا یتکس یت لا يرجئ عوده إلى ماكان عليه إلا بسبكه مرة 
احرف 

ثانيها - التهثم ونية عدم إصلاحه . 

رابعها ‏ التهثم مع عدم نية شيء أصلاً > لا إصلاحه ولاعدم إصلاحه . 


. ۲٤١ / ٠١ بداية المجتهد‎ » ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠١ / ١ : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 


- V٤ 


خامساً ‏ عدم ال مع نية عدم إصلاحه 4 

ولازكاة في الحلي إذا اتخذه الإنسان لأجل الكراء » سواء أكان المتخذ له رجلاً 
أم امرأة . ولا في الحلي المباح لامرأة كالسوارء ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة 
السيف المعد للجهاد والخاتم الفضي والأنف والأسنان وحلية المصحف والسيف › 
ادل عور له اا كو E‏ لاوقا 
صالحتين للتزين لكبرهن » فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح للتزين لصغره 
الآن قتي الركاة:, 

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية" : هو الذي يقصد كنزه 
وادخاره » والأواني » ومايتحلى به الرجل من حلي المرأة » وماتتحلى به المرأة من 
حلي الرجل كسيف » والتبر المغصوب المصوغ حلياً » وحلي النساء الذي بالغن في 
الإسراف فيه بأن بلغ مائتي مثقال ( حوالي نصف كيلو ) وكذلك مايكره استعاله 
قياساً على الحرم كضبة الإناء الكبيرة للحاجة » أو الصغيرة للزينة" . 

وتجب الزكاة أيضا على الراجح في حلي المرأة إذا انكسر بحيث يمنع 
الاستعال » ويحتاج إلى سبك وصوغ . 

ولازكاة في الأظهر في الحلي المباح لامرأة > كخلخال وسوار ونحوههما ؛ لأنه 
معد لاستععال مباح » فأشبه العوامل من النعم . 

وأما الحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الحنابلة"" : فهو المتخذ للتجارة › 


: ومابعدها » الحضرمية‎ ٠١۸ / ١ : ومابعدها , المهذب‎ ۲۹ / ٦ : ومابعدها المجموع‎ 51١ / ۱ : مغني انحتاج‎ )١( 
. ۱۰۲ ص‎ 

)١(‏ الأصح عند الشافعية تحريم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة » وقويه سقفه وتعليق قناديلها» 
ولاخلاف في تحريم تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة ( المجموع )١9/5:‏ . 

(0) المغني : ۲ / ٩‏ ۔ ۱۷ » كشاف القناع : ۲ / ۲۷۲ ۔ ۲۷١‏ . 
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والخل لمحن للمرأه الى لى ها اقنناذة 6 إذا الات احليئة الريجنال اومن : 
كحلية السيف والمنطقة وسوار الرجل وخاتمه الذهب » وحلية مراكب الحيوان » 
ولباس الخيل كاللجم والسروج » وقلائد الكلاب » وحلية الركاب » والمرآة 
والمشط والمكحلة › والميل والمسرحة » والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة 
والملعقة والقنديل » والآنية » وحلية كتب العم بخلاف المصحف » وحلية الدواة 
والمقامة » وما أعد للكراء » أو للقنية والادخار أو النفقة إذا احتاج إليها » أو م 
يقصد به شیئًا . 

وكذا حلي المرأة إذا انكسر واحتاج إلى صوغ » فإن لم يحتج إلى صوغ ونوت 
إصلاحه » فلازكاة فيه ء ولازكاة فيا إذا اتكسر الحلي كسراً لاينع الاستعمال 
واللبس » فهو كالصحيح » إلا أن تنوي كسره وسبكه » ففيه الزكاة حينئذ ؛ لأنها 
نوت صرفه عن الاستعال . 

وليس في حلي المرأة زكاة في ظاهر المذهب إذا كان نما تلبسه أو تعيره › 
ولامن يحرم عليه » كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن » وامرأة تتخذ حلي 
الرجال لإعارتهم . 


والخلاصة أن المهور لايرون الزكاة في حلي المرأة المعتاد » لقوله َع : 
« ليس في الحلي زكاة »''' وهو قول ابن عمر وعائشة وأمماء بنتي أبي بكر » ولأنه 
مرصد للاستعال المباح » فلم تجب فيه الزكاة » كالعوامل من الأنعام » وثياب 
القنية ( الاستعمال الشخصي  )‏ ولأن الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي المغل 
فقط : وهو مامن شأنه أن يفى ولو عطله صاحبه » والحلي المباح لا ثماء فيه › 
بخلاف ماإذا اتخنذ كنزاً أو كان فيه سرف ظاهر ومجاوزة لامعتاد » أواستعمله 


(1) رواه الطبراني عن جابر ء وقال البيهقي : لاأصل له ء إغا روي عن جابر من قوله غير مرفوع ( المجموع : 
5/؟؟). 


ككل 


الرجال حلية لهم أو استعمل في الآنية والتحف والتاثيل ونحوها » فتجب في كل 
ذلك الزكاة . 

وقال الحنفية" : الزكاة واجبة في الحلي للرجال والنساء تبرأ كان أو 
سبيكة » آنية أو غيرها ؛ لأن الذهب والفضة مال نام » ودليل الغاء موجود : وهو 
الإعداد للتجارة خلقة » بخلاف الثياب » ولأا خلقا أثاناً > فيزكيها امالك كيف 
كنا . ويؤيدهم حديث « أن الني م قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : 
هل تمطين زكاة هذا # قتالت : لا قال انرك أن سورك الله سواوين من 


۲ 
نار ؟ ب 


والمعتبر عند غير الشافعية في نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة : الوزن 
لاالقية » فلو ملك حلياً قيته مائتا درهم » ووزنه دون المائتين » لم يكن عليه 
زكاة » وإن بلغ مائتين وزناً » ففيه الزكاة » وإن نقص في القية » للحديث 
المتقدم : « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » . 

واستثنى الحنابلة أن يكون الحلي للتجارة » فيقوم » فإذا بلغت قيته بالذهب 
والفضة نصاباً » ففيه الزكاة ؛ لأن الزكاة متعلقة بالقية » ومام يكن للتجارة › 
فالزكاة في عينه » فيعتبر أن يبلغ بقهته ووزنه نصاباً » وهو خير بين إخراج ربع 
عشر حلية مشاعاً أو دفع مايساوي ربع عشرها من جنسها . 

فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة ٠‏ فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة 
دون الجوهر ؛ لأنما لازكاة فيها عند أحد من أهل العم » ابينا » فإن كان الحلي 
للتجارة قومه يما فيه من الجواهر ؛ لأن الجواهر لو كانت مفردة عن الذهب 


. ٤)١ / ۲ : ء الدر الختار‎ ٥۲٤١ / ۱ : فتح القدير‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف رواه أبو داود عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


¥ - 


والفضة » وهي للتجارة لقومت وزكيت » فكذلك إذا كانت في حلي التجارة . 

وقال الشافعية : حيث أوجبنا الزكاة في الحلي » واختلفت قيته ووزنه › 
فالعبرة بقهته لاوزنه » بخلاف الحرم لعينه كالأواني ا توزقة لاقيجة» فلو 
کان له حلي وزنه مائتا درم » وقهته ثلاثمائة » تخير بين أن يخرج ربع عشثره 
مشاعاً »ثم يبيعه الساعي بغير جنسه » ويفرق نه على المستحقين » أو يخرج 
خسة مصوغة قيتها سبعة ونصف تقدأ » ولايجوز كسره ليعطي منه خمسة 
مكسرة ؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى المستحقين . 

خامساً ‏ زكاة الدين : 

المال البالغ نصاباً والذي هو دين لإنسان في ذمة آخر » وحال عليه الحول »› 
تجب زكاته بشروط مفصلة في المذاهب . 

قال الحنفية" : الدين عند الإمام أبي حنيفة ثلاثة أنواع : قوي › 
ومتوسط » وضعيف . 

فالقوي : هو بدل القرض ومال التجارة كثن العروض التجارية » إذا كان 
على مقر به ولو مفلساً » أو على جاحد عليه بينة » تجب فيه الزكاة إذا قبضه » لما 
مضى من الأعوام » كاما قبض أربعين درا » ففيه درهم واحد ؛ لأن مادون 
اجس من النصاب عفو لازكاة فيه » ومازاد عن ذلك فزكاته بحسابه . 

والمتوسط : هو بدل ماليس للتجارة أي ماليس دين تجارة كثن دار السكنى 
ون الثياب المحتاج إليها » لامجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً ( مائتي 
درهم ) » فإن قبض مائتي درم زک لما مضى » ويعتبر الماضي من الحول من وقت 
لزومه لذمة المشتري › في صحيح الرواية . 


. ٠١١ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص‎ ٤١ / ۲ : الدر الختار‎ » ٠١ / ۲ : البدائع‎ )١( 


- VA - 


فألدين التوسظ مكل الددين القوي:ى حولان اطول عليه فيعتين حوله من 
وقت التزام المدين به » لامن وقت القبض في الأصح . 

والضعيف : هو بدل ماليس بال » كلمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد » والدية » فإن المهر ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من 
زوجته » وكذا بدل الخلع ليس بدلا عن مال تدفعه الزوجة لزوجها . ومثله دين 
الوصية » والدية وبدل الصلح » والميراث . لاتجب فيه الزكاة مالم يقبض نصابا 
ويحول عليه الحول بعد القبض . 

والخلاصة : أن الزكاة تجب في كل أنواع الدين المذكورة » لكن الأداء يكون 
فد الق :اقش حن اتابن القوي م ق كفل السا ف ا 
والضعيف » وبا أن الدين الضعيف كسب جديد » فيجب حولان الحول . 

وقال الصاحبان : الديون كلها سواء » وكلها قوية » تجب الزكاة فيها قبل 
القبض إلا الدية على العاقلة ( العصبة ) » فإنه لاتجب الزكاة فيها أصلاً مالم تقبض 
ورل عليه الخو لان تدك الديون ماعيةا الدية نلك لف اها لك 
لايطالب بالأداء للحال ».و إنا عند القيض :. 

وقال المالكية' : الديون ثلاثة أنواع : 

١‏ مايحتاج لحولان الحول بعد القبض : مثل ديون المواريث والهبات 
والأوقاف والصدقات » والصداق والخلع » وأرش ( تعويض ) الجناية » والدية , 
لازكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض » فمن ورث مالآ 
من أبيه وعينت له الحكة حارساً قبل أن يقبضه لسبب ما » واسقر ديناً له أعواماً 


٠۲۸ / ١ : ومابعدهاء الشرح الصغير‎ ۲٠١ / ١ : ومابعدهاء بداية المجتهد‎ ٤٥۸ / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
5 ومابعدها‎ 


- ۷۹ - الفقه الإسلامي +۲ )6٩4(‏ 


كثيرة » فإنه لازكاة عليه في كل تلك الأعوام » حتى يقبضه ويمضي عليه عام عنده 
بعد قبضه . وهذا هو الدين الضعيف عند الحنفية . ومنه نن بيع العروض المقتناة 
كبيع متاع أو عقار » وهو الدين المتوسط عند الحنفية » فإذا باع دار سكناه بقن 
مؤجل لاستقبل » فإنه يزي على ماقبضه إذا كان المقبوض نصاباً فأكثر وحال 
غل اول 

۲ مايزق لعام واحد فقط : وهو دين القرض وديون التجارة » وهو الدين 
القوي عند الحنفية » تجب فيه الزكاة بشروط أربعة : 

أوطا .أن بكرن أضل الذي الذق أعطاء لكين ده ا أوقضية + أو من 
عروض تجارية محتكرة كثياب مثلاً . 

ثانيها ‏ أن يقبض شيئاً من الدين » فإن لم يقبض شيا فلازكاة عليه . 

ثالثها ‏ أن يكون المقبوض نقداً ( ذهباً أوفضة ) : فيان قبض عروضاً 
تجارية كثياب أو قح فلازكاة عليه . 


رابعها - أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل » ولو قبضه لعدة مرات » أو 
يكون المقبوض أقل من نصاب » ولكن عنده مايكل النصاب من ذهب أو فضة 
بال الول عليه .: 

۲ - دين المدير : وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر . فإذا كان 
أصل الدين عروض تجارة » فإنه يزكي الدين كل عام » مع إضافته إلى قم 
العروض التي عنده » وإلى ماباع به من الذهب والفضة . 

وقال الشافعية : على الدائن زكاة الدين عن الأعوام الماضية عند القكن 


. 75078 / ء المجموع : ه‎ ۱٤۲ / ٠١ المهذب‎ )١( 
بلالا‎ 


من أخذ دينه » إذا كان الدين من نوع الدراهم والدنانير » أو عروض التجارة . 
فان كان الدين ماشية أو مطعوماً كالقر والعنب » فلازكاة فيه . 


ورأى الحتابلة": أنه تجب زكاة الدين + سواء أكان الدين خالا آم 
مؤجلاً » وسواء أكان المدين معترفاً به باذلاً له » أم معسراً أم جاحداً أم مماطلاً 
به » إلا أنه لامجب إخراج زكاته إلا إذا قبضه » فيؤدي لما مضى فوراً ؛ لأنه دين 
ثابت في الذمة » فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه › ولأن القكاة لتواناةة: ولس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لاينتفع به » ولأن هذا المال في جميع الأحوال على حال 
واحد » فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها » كسائر الأموال . 

أما الوديعة فهى بمنزلة مافي يده » لأن الوديع نائب عن المودع في حفظه › 
ويده كيده » ويزكيه لما مضى ؛ لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته 
IHRE‏ 

والخلاصة : إن كان الدين حياً : وهو ماکان الدين معترفاً به مستعداً لسداده 
في وقته أو عند طلبه » فعند جهور الأعة : على الدائن زكاته . 

وإن كان الدين على معسر لأيرجى منه السداد » أوعلى مماطل أو جاحد 
له 2ار عقف ين فد اک اة ارك فيه 

وأما زكاة التأمين النقدي : فهى على مالكه » والتأمين النقدي هو الذي 
يدفعه المستأجر لامالك » فهو مال ملوك لامستأجر عند المالك ضاناً لسداد الأجرة 


الوجوب . 


. ومابعدها‎ ٤٦ / ۲ : المغنى‎ )١( 


سادساً ‏ زكاة الأوراق النقدية : 

الأوراق النقدية والنقود المعدنية : هي التي يتم التبادل بها بدلا عن الذهب 
والفضة وتعد بمثابة حوالة مصرفية على المصرف المركزي للدولة بمايعادلها ذهباً من 
الرصيد الذهبي الخزون الذي يغطي العملة المتداولة » إلا أن غلب الدول حرمت 
التعامل بالذهب » فلم تعد تسمح بسحب الرصيد المقابل لكل ورقة نقدية أو نقد 
معدني مصنوع من خلائط معدنية معينة كالبرونز والنحاس وغيرها » حفاظاً على 
الرصيد الذهبي في خزانة الدولة . 

وبما أن هذا النظام ظهر حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى » فلم يتكلم فيه 
فقهاؤنا القدامى » وقد بحث فقهاء العصر حك زكاة هذه النقود الورقية" فقرروا 
وجوب الزكاة فيها عند جهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ) ؛ لأن هذه 
النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة » أو سندات دين » أو حوالة مصرفية 
بقيتها دينأ على المصرف . 

ولم ير أتباع المذهب الحنبلي الزكاة فيها حتى يتم صرفها فعلاً با معدن النفيس 
( الذهب أو الفضة ) قياس غل قبض الدذين + 

والحق وجوب الزكاة فيها ؛ لأنها أصبحت هي أان الأشياء » وامتنع 
التعامل بالذهب » ولم تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لاي فة من أوراق 
التعامل » ولايصح قياس هذه النقود على الدين ؛ لأن الدين لاينتفع به صاحبه 
وهو الدائن » ولم يوجب الفقهاء زكاته إلا بعد قبضه لاحتال عدم القبض » أما 
هذه النقود فينتفع بها حاملها فعلاً ‏ ينتفع بالذهب الذي اعتبر ثناً للأشياء › 
وهو يحوزها فعلاً > فلايصح القول بوجود اختلاف في زكاة هذه النقود » والقول 


. ط خامسة‎ » 481 / ١ : انظر الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


- الالال 


بعدم الزكاة فيها لاشك بأنه اجتهاد خطأ ؛ لأنه يؤدي في النتيجة البينة ألا زكاة 
على أخطر.وأمم نوع من أموال الزكاة » فيجب قطعاً أن تزى النقود الورقية زكاة 


الدين الحال على مليء  »‏ هو المقرر لدى الشافعية»:ويجب فيها ربع العشر ٠‏ 


)* 5, 050( 


ويقدر نصابها ‏ كا بينا ‏ بسعرز ضرف نصاب الذهب المقرر شرعاً وهو 


عشرون.ديناراً أومثقالاً ء ونختار أن يكون وزنها ذهباً 4/ غراماً > ومن الفضة | 
۵۹٥ (‏ غزاماً ) عنلاً بالدرم العربي وهو( 1/2 , ” 3 )ع2 والأصح تقدير النصاب ْ 


الورق بالذهب ؛ لألهه الئل لنصاب الأنعام ( الإبل والبقر والغم ) » ولارتفاع ٠‏ 
مستوى المعيشة: وغللا الماجيبانت» » وإن كان يرى كثير من عاماء العصر تقدير ٠‏ 
ةة ؛ لأننه لفغ للفققراء > وللاحتياط في الدين » ولأن نصاب الفضة ٠‏ 


النصابب»را 


يمع عليه :وشات بنالسنة الصحيحة » وكان يساوي في الماضي مشة وعشرين ٠‏ 


ريالاً مصرياً وتسعة قروش وثلثي قرش » ونحو خمسين ريالاً في السعودية ودولة ٠‏ 


الإمارات 3 ونحو 1 أو هه روبية ف باكستان والمند 5 


ولاتجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي » وبحولان ٠‏ 


الحول » وبالفراغ من الدين وهو الحق والعدل » وزاد الحنفية : وبأن يكون ١‏ 
النصاب فاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكنى وآلة ٠‏ 


إلى 
حرب . 


والسندات جمع سند » والسند تعهد مكتوب يبلغ من الدين ( القرض ) 


فالسهم يمثل جزءأ من رأس مال الشركة » وصاحبه مسام » والسند يمثل 0 


. ۸-٠ / ۲ الدر الختار ورد امحتار:‎ )١( 
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حزما هن قرطو عل شركة او وو ¢ وجائلة مقرض أو ذاكق 3 
والتعامل بالأسهم جائز شرعاً » أما التعامل بالسندات فحرام لاشتالها على 
القائدة ال ب 


وبالرغ من تحر السندات" » فإنه تجب زكتها » لأا قشل ديناً لصاحبها ء 
وتؤدى زكاتها عن كل عام » عملاً برأي جمهور الفقهاء غير المالكية ؛ لأن الدين 
المرجو ( وهو ماكان على مقر موسر ) تجب زكاته في كل عام . وأما سندات 
الانتغار فالاو أن يكزي كركاة القود اى ة6 امن خا + 

وأما الأسهم : فتجب زكاتها أيضاً بحسب قيتها الحقيقية في البيع والشراء , 
كزكاة العروض التجارية » أي تؤدى زكتها على رأس امال مع أرباحها في نهاية 
العام بنسبة ( ۲,١‏ × في المائة ) إذا كان الأصل والربح نصاباً أو يكل مع مال 
مالكها نصاباً » ويعفى الحد الأدنى لامعيشة إذا لم يكن لصاحب الأسهم مورد رزق 
آخر سواها » كأرملة ويتم ونحوها . هذأ في الشركات التجارية » أا في الشركات 
الصناعية كشركات السكر والنفط ونحوها كالمطابع والفنادق فتقدر الأسهم بقيتها 
الحالية مع حسم قية المباني والآلات وأدوات الإنتاج . 


والخلاصة : أنه تجب زكاة الأسهم والسندات بمقدار ربع العشر أي 7,5 ± من 
قيتها مع ربحها في نهاية كل عام » على مالكها الذي حال عليه الحول بعد تملكها . 
أو تؤدى الزكاة جملة واحدة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العثر من صافي 
الأرباح قياساً على نصاب الزروع والثار» باعتبارأن أموال الشركة نامية 


(0 تحريم التعامل بالسندات لايمنع من القلك التام فتجب فيها الزكاة » أما المال الحرام كا لمغصوب والمسروق 
ومال الرشوة والتزوير والاحتكار والغش والربا ونحوها » فلازكاة فيه » لأنه غير ملوك لحائزه > ويجب رده لصاحبه 
الحقيقي ؛ منعاً من أكل الأموال بالباطل . 


- VVE 


بالصناعة ونحوها . ففي الحالة الأولى نعتبر صاحب الأسهم له وصف التاجر » 3 
الخالة إلثائية تمر الشركة ها وض الج : ظ 


المطلب الثاني زكاة المعادن والركاز : | 


اختلف الفقهاء في معنى المعدن » والركاز أو الكاز » وفي أنواع المعادن التي 
تجب فيها الزكاة » وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز . فالمعدن هو الركاز 
علد كفيك و و هو ا نه 
الال اة وهو ك ا ناكار وة اللي م بويعل كل ع | 
المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة . وفي المعادن : اخس لدى الحنفية والمالكية › 
وربع العشرعند الشافعية والحنابلة وفي الركازا لجس بالاتفاق » ويظهرذلك من 
ناغنالراي الان 6ه امي اا : 
وأن الوا جي ف ار ار عد اهر رة الالح الات ويد رف ارف اة 
عد الشافعية + ويشترط فى المعدن بلوغ النصات بالاثفاق > ولا يشرط في لرک 
يلوخ الاب عه يون ويعترط ذلك عند القاففية + 


: مذهب الحنفية"‎ ١ 


اعد :وال کر أو الکو يفو رحد نوهو كل بال سا فون مرج ا : 
إلا أن لمن هو ماخلقه الله تمالى فى الأرض يوم خلق الأرض > والركاز زأوالکاد 
هو امال الذفوق قعل :الاس الكفان 

والمعادن ثلاثة أنواع : 

أ - جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين ( الذهب والفضة ) والحديد 


(۱) فتح القدير : ۱ / لاه ٥٤۴‏ ء الدر الختار : ۲ / 5ه 50 » البدائع : ۲ / 54 8 . 


- ۷۷0 


والنحاس :والرصاص » ويلحق به الزئبق » وهذا هو الذي يجب فيه الزكاة وهي 
اجس »«وإن لم يبلغ نصاباً . 


ب جامد لاينذوب ولاينطبع بالنا ر كالجص والبورة ( حجر الكلس ( 
والكحل 3 والزرنيخ اا ار كالیاقوت وا ملح . 


مائع ليس بجامد : كالقار ( الزفت ) والنفط ( البترؤل ) 


ولأحت الس إلأقى الشوع الأول + سواء وجسدافي أرض خراجية أو 
إل 


0-6 » ويصرف الس مصارف خمس اال لغنهة »› ودليلهم الكتاب والسنة 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ل واعاموا أغا غنهتم:من شيء فأن لله خمسه » 
ويعد المعدن غنية ؛لأنه كان في مله من الأرض في أيدي'للكفرة » وقد استولى 
عليه المسامون عنوة . 

وأما السنة:::فقؤله بي : « العجاء جُبار ‏ أي هدر لاشيء فيه والبار 
نورخاو و ار كنا كيو" رركن يكيل N‏ 
من الركز أي المركوز » سواء من الخالق أو الخلوق . 

وأما القياس : فهو قياس المعدن على الكنز ال جاهلي » بجامع ثبوت معنى 
الغنية في كل منهها ؛ فيجب الخس فيها . 


)١(‏ الأرض الخراجية : هي كل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها :“أو صاهم الإمام على دفع الخراج 
( ضريبة أهل الكفار) إلا أرض مكة » فإنها فتحت عنوة وثركت لأهلها :ول يوظف عليها الخراج . والأرض 
العشرية : هي كل أرض أسلم أهلها عليها قبل أن يقدر عليها » أو فتحت عنوة وقدمت بين الغافين » وأرض الخرب 
كلها أرض عثر » يجب فيها العشر الذي هو وظيفة أرض المسامين ( الكتاب مع اللباب : 1/4 ومابعدها ) فالاولی 
للدولة » والثانية مملوكة . 

0) رواه الأمة الستة في كتبهم عن أي هريرة ( نصب الراية : ۲ / 580 ) ٠‏ 


- VV1 


والزائد عن الس, :إن وجد في أرض ملوكة فهو لالكه » وإن وجد في أرض 
غير ملوكة لأحد كالصحراء والجبل فهو للواجد . ْ 
ووجوب الس في المعدن : هو إن كان عليه علامة الجاهلية كوثن 8 
صليب ونحوها » فإن كان عليه علامة الإسلام مثل كاسة الشهادة ؛ أوا ل 
مس » فهو لقطة لايجب فيه اجس . ظ 
وكذلك لاعن اي عند أى ييف ان ودر المعسدن أوالركازفي دار 
بملوكة ؛ لأنه جزء من أجزاء الأرض مركب فيها » ولامؤنة ( ضريية ) في سائرا 
الأجزاء > فكذا في هذا الجزء . وقال الصاحبان : فيه اجس »> لإطلاق الخديث 
السابق :« وفي الركاز الس > من غيرتفرقة بين الأرذن والنان و 
حتيفة كينا باق لذأ ر ملكت خالية عن المؤن ( التكاليف ) دون الأرض » بدليل | 
وجو دب «الفشر والخراج في الأرض دون ,الدال > فتكون هذه المؤنة ( لضم 
ملا ق الأرض :دون الدار:. ْ 
ولازكاق في.النوعين الآخرين من المعادن ( مالاينطبع بالنارء والمائع 5 
الزئبق من المائع > فإنه يجب فيه اخس ؛ لأنه كالرصاضص . ْ 
ولازكاة في الفيروزج الذي يوجد في الجبال » لقوله بلج : « لاخس في | 
و | 
ولا زكاة في اللؤلؤ( مطر الربيع ) والعنبر( حشيش يطلع في البحر» أو 


خني دابة ) ولا في جبيع ما يستخرج من البحر من الحلي ولو ذهباً كنا ؛ لأنه لم 
يرد عليه القهر » فلم يكن غنية › إلا إذا أعد للتجارة . ظ 


| قال الزيلعي عنه : غريب وأخرج ابن عدي في الكامل عن عرو بن شعيب عن أيبه : « لازكاة في‎ )١( 
| حجر » » وفيه ضعيف أو مجهول . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة : « ليس في حجر اللؤلؤ › ولاحجر الزمرد زكاة < إلا‎ 
١ . ) ۲۸۴ / ۲ : أن يكون للتجارة » فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة » ( نصب الراية‎ 


٠ VY - 


وأما الكنز أو الركاز : فيجب فيه اخس إذا وجد في أرض لامالك لماء 
للحديك السابق :وف الركاز اسن »و يلحق به كلما يوج حت الأرض هن 
الأمتعة مق سلاج وآلات وثياب وتخو ذلك + لأنه غنية عنؤلة الذهب والفقة + 

ومن دخل دار الحرب بأمان » فوجد في دار بعضهم ركازاً » رده عليهم تحرزاً 
عن الغدر ؛ لأن مافي الدار في يد صاحبها خاصة » وإن لم يرده وأخرجه من دار 
الحرب ملكه ملكا خبيثاً » فيتصدق به . وإن وجده في صحراء في دار الحرب » 
فهو للواجد ؛ لأنه ليس في يد أحد على الخصوص » فلايعد غدراً » ولاشيء فيه ؛ 
لأنه عنؤلة:المتلصعن :دارا لحري غر اغا إذا اد امن أمواك حوفت + 
وأحر زه بدار الإسلام . 

؟ ‏ مذهب المالكية : 

المعدن غير الركاز » والمعدن : هو ماخلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة 
أو غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت » ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية . 

ملكية المعادن : المعادن أنواع ثلاثة : 

الأول أن تكون في أرض غير متلكة : فهي للإمام ( الدولة ) يقطعها لمن 
شاء من المسامين » أو يجعلها في بيت الال لمنافعهم » لالنفسه . 

الثاني أن تكون في أرض مملوكة لشخص معين : هي للإمام أيضاً › 
ولايختص بها رب الأرض . وقيل : لصاحبها . 

لالت أن کون فى أرض مل لر قعص معن كرض الوة 
والصلح : أرض العنوة للإمام » ومعادن أرض الصلح لأهلها » ولاتتعرض هم فيها 


: الشرح الكبير‎ » 556 - 76٠ / ١ : ء الشرح الصغير‎ ٠٠١ / ١ : بداية المجتهد‎ » ٠١١ القوانين. الفقهية : ص‎ )١( 


. A-۱ 
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ارا كقارا ان اا ر ا م وانقلامية ان ب السدة غا 
للإمام ( أي السلطان أو نائبه ) إلا أرض الصلح مادام أهلها كفاراً . | 


الواجب في المعدن : تجب الركة في المعدن » وهي ريع العشر إن كان 
اا وا ر ا ف اک كن چول و 
المعدن » بل يزى لوقته كالزرع » والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب 
ا ف رها بن الاو ان راص وو ا 
جنات عروض قار و الاعات بي ونين اة ق داو اراج 
هو : هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لايتناوله ؟ الحنفية قالوا : يتناوله » 
فيعمل بالحديث السابق : « وف الركاز اجس » والمالكية قالوا : لايتناوله » 
ج فهر اة اللقدين. تالكر ورف نطارفة رة | 


ويضم في الزكاة المعدن المستخرج ثانياً لما استخرج أولاً » متى كان العرق 
e‏ > فإن د بلغ الميع نصاباً فأكثرء زكاه » وان 


خى العمل . ظ 
ولايض عرق لآخرء م لايضم معدن لآخرء وتخرج الزاة من كل واحد 

على انفراده . ظ 
ويستثنى من ذلك ماسمى بالنّدْرَة : وهي القطعة الخالصة من الذهب أو 
الفضة التي يسهل تصفيتها من التراب » فلاتحتاج إلى عناء في التخليص » ويخرج 
ل ا ل ات ل 5 
قال الحنفية في المعدن الذي ينطبع بالنار . 


وأما الركاز أو الكنز : فهو دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما » 
فإن شك في المال المدفون ‏ أهو جاهلي أم غيره » اعتبر جاهلياً . 0 


- ۷۹ 


ملكيته : يختلف حك ملكية الركاز باختلاف الأرض التي وجد فيها » 
وذلك أربعة أنواع ١‏ 

الأول - أن موجه فى الفاق > و نكر ن مق وين الجاهلية عي لاجد 

الان يوجة فى ار ملوكة : فهو لمالك الأرض الأصلي بإحياء أو 
يارث منه » لالواجده » ولالمالكها بشراء أو هبة » بل للبائع الأصلي أو الواهب إن 
عم » وإلا فلقطة . 

الال .أن يوعد رض ققدت ترد + قن لز اده 

الرابفت أن وة ف أركن فتكت خا :"فيو لواخدة : 
اللقطة : يُعرّف عاماً ثم يكون لواجده . 

زكاته : يجب المس في الركاز مط لقا » سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهماء 
وسواء وجده مسا قي ه . ويصرف الس كالغناتم في المصالح العامة » إلا إذا 
احتاج إخراجه إلى عمل كبير أو نفقة عظهة » فيكون الواجب فيه ربع العشر» 
ويصزف في مصارف الزكاة . 

رولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب » والباقي من الركاز 
بعد إخراج الواجب يكون للواجد » إلا إذا كان في أرض مملوكة » فيكون لمالك 
الأرض الأصل + 5 بيا . 

ولازكاة فيا لفظه ( طرحه ) البحرمما لم يكن ملوك لأحد » كعنبر ولؤلؤ 
ومرجان وسل" » ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً » بلاتخميس ؛ لأن 


. وهذا موافق لمذهب الحتفتة السلبق‎ )١( 


PE E ERE‏ اماه يقد 
تخميسه ؛ لأنه من الركاز . وإن عل أنه سام أو ذمي فهو لقطة » يعرّف عاماً . ظ 
0 


٣‏ مذهب الشافعية 


المعدن غير الركاز » فالمعدن : مایستخرچ من مكان خلقه الله تعالى فيه » 
وهو خافن اله اة 6 قال ا 


وکت فة رع القن إن كو فا ارف ع لاخرها كينافوت وربرجة 
ونحاس وحديد » سواء وجد في أرض مباحة أو ملوكة لحر مسلم » لعموم أدلة 
الزكاة السابقة » كخبر : « وفي الرقة ريع العشر » » بشرط كونه نصاباً م قال 
باق الأثمة . ولايشترط حولان الحول على المذهب ؛ لأن الحول إفا يعتبر لأجل 
تكامل الذاء » والمستخرج من المعدن ناء في نفسه » فأشبه الثار والزروع . | 

ويضم بعض المستخرج إلى بعض إن اتحد المعدن الخرج » وتتابع العمل » 
؟ا يض المتلاحق من الثار » ولايشترط بقاء الأول على ملك المستخرج » ويشترط 
اتحاد المكان المستخرج منه ٠‏ فلو تعدد لم يضم ؛ لأن الغالب في اختلاف المكان 
استئناف العمل . وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض 
والسفر ء ثم عاد إليه » ضُمّ > وإن طال الزمن عرفاً لعدم إعراضه واا قلع 
العمل بلاعذر فلايضم » لإعراضه عن العمل . 

ويضم الخارج الثاني إلى الأول » ؟! يضم إلى ماملكه بغير المعدن فل 
النصاب وتخرج زكاته عقب تخليصه وتنقيته » فلو أخرج قبل قصفيته لاتجزئ . 


وما الركز فيو دفن ا لاف € وعدن فيه فين ٠‏ قررالحتفية ؛ 


)١(‏ مغني المحتاج : ۱ / 595 555 ء المهذب ٠١١/٠:‏ . ا 
)١(‏ المراد بالجاهلية : ماقبل الإسلام أي قبل مبعث الني به . ظ 


خ١‎ 


حالاً بشروط الزكاة من حرية وإسلام وبلوغ نصاب » وكونه من النقدين 
( الذهب والفضة المضروب منها والسبيكة ) ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض » 
فاختص با تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً كالمعدن » ولايشترط حولان الحول » 
ويصرف مصرف الزكاة على المشهور . ودليل قدر الواجب فيه حديث أبي هريرة 
المتقدم : « وف الركاز امس » . 

فإن لم يكن دفين الجاهلية : بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه تدل على 
إسلاميته » أوم يعم أهو جاهلي أو إسلامي : فهو لمالكه أو وارثه إن عل ؛ لأن 
مال المسم لايملك بالاستيلاء عليه . وإن لم يعم مالكه » فلقطة » يعرفه الواجد › 
ا يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض . 

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة لشخص أو لموقوف عليه » فللشخص إن 
ادغاة » بأخذه لاعن + كامحمة الدارء وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت » فامن 
سبقه من المالكين » حتى ينتهي الأمر إلى محبي الأرض . 

وإذا وجد الركاز في مسجد أو شارع » فلقطة على المذهب » يفعل فيه 
مايفعل باللقطة مما سبق ؛ لأن يد المسامين عليه » وقد جهل مالكه » فيكون 

ولو تنازع في ملك الركاز بائع مو أو مك ومكاق أو شين وهي 
صُدّق ذو اليد ( أي المشتري والمكتري والمستعير ) بهينه  »‏ لو تنازعا في أمتعة 
الدار . 

؟ ‏ مذهب الحنابلة! : 


معدن غار كر والمعدق :وها انعط نين الأرض عن اة اله تمان 


( المغني : ؟ / ۱۷۔٣۲‏ . 
- 85لا 


وكان من غير جنسها » فليس هوشيء دفن » سواء آکان جامداً أم مائعاً. 

ملكيته : المعادن الجامدة كالذهب والفضة والنحاس تملك بملك الأرض التي 
ا اليا تومن أخراء الأرطن :ی اا والأحجار ا لاف 
E‏ لكيه اجذاء الا رفن . فعلى هذا مايجده الواجد في ملك أو في 
واف فيو أن يه زان سق انان معدن قرا ك اناق أولى به مادام 
ا فان تركه جاز لغيره العمل فيه » ومايهده في ملوك يعرف مالکه » فهو 
لالك المكان . ظ 

أها العنادن :الشائلة كالنفط والررفيخ وغو ذلك نمي مباحة على كل 
خالا أنه کن ل د حول ملك غيره الا اده | 


فة المعدن الى عب فيه الزكاة :هر كل فاخرج مو اال رض عا يخلق 
فيها » فإذا أخرج من المعادن من الذهب عقوي مالا ء أوامن النضة مائتي 
درهم ( ( نصاب الزكاة ) 34 أو قبة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق 
0 00 0 والعقيق ا > وكذلك ق السائلة 
0 
eT‏ اد بالخاريا 
نع #الأناة تسن ق e‏ 
وا لمعدن : ماكان في الأرض من غير جنسها . | 

قدر الواجب وصفته : قدرالواجب في المعدن هو ربع العشر › و صفته 
انه زک قال الشافية »لا روت أو عیید :۰ أن رول اله يأف 
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بلال بن الحارث المزني معادن القبّلية"'' في ناحية الفُرع » قال : فتلك المعادن 
لايؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى » فكان 
زكاة كالواجب في الأنمان التي كانت مملوكة له . 

نصاب المعادن : هو مايبلغ من الذهب عشرين مثقالاً > ومن الفضة مائتي 
درم أوقهة ذلك من غيرهما > لقوله ب : « ليس فيا دون خمس أواق 
صدقة » وقوله : « ليس في تسعين ومائة شيء » وقوله : « ليس علي في الذهب 
شيء حتی يبلغ عشرين مثقالاً » . 

ولايشترط له الحول لحصوله دفعة واحدة » فأشبه الزروع والثار . 

ويعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة » أو دفعات لايترك العمل بينهن ترك 
إهمال . وترك العمل ليلا أوللاستراحة أو لعذر من مرض أو لإصلاح الأداة 
ونحوه لايقطع حك العمل . 

ويضم ماخرج في العملين بعضه إلى بعض في إكال النصاب . ولايضم أحد 
الاجناس إلى جنس أخر ء ويعتبر لكل معدن نصاب مستقل بانفراده ؛ لأن 
العادى انان > فلايكل نصاب أحدهما بالآخر كغير المعدن » إلا في الذهب 
والفضة » فيضم كل منهها إلى الآخر في تكيل النصاب » ؟! يضم إلى كل منها معدن 
آخر » وكا تضم عروض التجارة إلى الأُان ( الذهب والفضة ) . 


وقت الوجوب : تجب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب › 
ولايعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض » 
. فلايعتبر في وجوب حقه حول » كالزرع والثار والركاز . 


. قال أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز‎ )١( 
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شروط إخراج الزكاة في المعادن : يشترط شرطان : 


0 أت أ یل به سیک وتيت نماما نکن تیاو أو 


الثاني 8 يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة اقا ا ا 
الكافر أو المدين اوو لك 


معادن البحر : ولازكاة في المستخرج من البحر كاللولو والمرجان والعنبر 
ا ا اف 
شيء » إغا هو شيء ألقاه البحر » وعن جابر نجوه" ' » ولأنه قد كان يخرج على 
عهد رسول الله ب وخلفائه » فلم يأت فيه سنة » ولاعن أحد من خلفائه » ولأن 
الأضل عدم الوجوب فيه ولأيصح قيامه على معدن البر ؛ لأن العنبر إغا يلقيه 
البحر » فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب » فأشبه المباحات ل 


من البر » وأما السمك فهو صيد » فلم يجب فيه زكاة كصيد البر . 


وأما الركاز : فهو دفين الجاهلية » أي مال الكفار امأخوذ في عهد الإسلام 
قل او کو و ی و86 ا الكقان م 
لى قرو اللتقية اة والتالكية للحديث السابق للتفق عليه ؛ 
الا خبان »وق الركار ى ظ 


فإن وجد عليه أو على بعضه علامة الإسلام كآية قرآن أو اسم الني بهل أو 
أحد من خلفاء المسامين أو وال لهم » فهو لقطة ٠‏ تجري عليه أحكامها ؛ لأنه ملك 


سل لم يعلم زواله عنه . 


. رواها أبو عبيد‎ )١( 


۷0 ل الفقه الإسلامي ج۲ )۰( 


وخمس الركاز يوضع في بيت المال ويصرف في المصالح العامة › وباقيه 
لواجده إن وجده في أرض مباحة » ولمالك الأرض إن وجد في أرض مملوكة » وهو 
للواجد إن وجده في ملك غيره إن لم يدّعه امالك » فإن ادعاه مالك الأرض فهو 
له مع يمينه . 


وإن وجد الركاز في دار الحرب : فإن لم يقدر عليه إلا بجاعة من المسامين » 
فهو غنية لهم » وإن قدر عليه بنفسه » فهو لواجده » کا لو وجده في موات في 
امن الحنين ٠‏ 


صفة الركاز الذي فيه الخمس : هو كل ماكان مالاً على اختلاف أنواعه 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والآنية وغير ذلك » لعموم 
الحديث :» وفي الركاز ا لجس ¢« 


قدر الواجب في الركاز ومصرفه : أما قدره فهو الخس » للحديث 
المتقدم والإجماع » وأما مصرفه على الأصح من الروايتين عن أحمد فهو مصرف 
الفيء لامصالح العامة » عملاً بفعل عمر في هذا الشأن » ولأنه مال مس زالت عنه 
يد الكافر » فأشبه خمس الغنية . 

من يجب عليه الخمس : هو كل من وجده من مس وذمي وحر وغيره 
وكبير وصغير وعاقل ومجنون » وهو رأي المهور لعموم حديث « وف الركاز 
الس » + .وقال الشافعية : لاب الس إلا عل من جب عليه الركاة ؛ لأنه 
زكاة . 

ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة اجس بنفسه » وهو رأي الفقهاء الآخرين ؛ 
لأن علياً أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين . 
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المطلب الثالث - زكاة عروض التجارة : 


نبحث فيه المقصود بعروض التجارة » وشروط الزكاة فيها » وتقويم العروض 
ومقدار الواجب » وحك ضم الربح والغاء ومال غير التجارة إلى أصل المال؛ 
وكيفية زكاة التجارة عند المالكية » وز ة شركة المضاربة . ٠‏ 


أولاً ‏ معنى عروض التجارة : | 

العروض جمع عَرَض ( بفتحتين ) : حطام الدنيا » وبسكون الراء : هي 
ماعدا النقدين ( الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ) من الأمتعة والعقارات وأنواع 
الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك ما أعد للتجارة . ويدخل فيها عند المالكية 
الحلي الذي اتخذ للتجارة . والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكه 
حك السلع التجارية » ويزكى زكاة عروض التجارة . أما العقارالذي يسكنه 
صاحبه أو يكون مقراً لعمله كحل للتجارة ومكان للصناعة > فلازكاة فيه . 


ثانياً ‏ شووط زكاة العروض التجارية : 


اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً » أربعة عند الحنفية » 
وة عبن المالكية وة عبن اة وفرطين نقط عقن المتابلة !1 , منها 


ثلاثة شروط متفق عليها وهي بلوغ النصاب 2 وحولان الحول 2 ونيه ة التجارة » < 
ونا شروط زوائ في بعض الذاهب » وهي مايق . | 


آ نبلوغ:النتصات:: أن قبل قبة أموال التجارة تاا من اذهب رانف 


(۱) البدائع : ۲ / ۲١‏ » الدر الحتار : ؟ / ٠١‏ » تبيين الحقائق : ١‏ / 580 » فتح القدیر : 5952/1١‏ هاه م 
اللباب ٠٠١ / ١:‏ ومابعدها » بداية الجتهد : ٠١ 50١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 
1٤۱ » 1۲۸ 6‏ » مغني الحتاج ٤٠۰ 5997 / ١٠١‏ ء المهذب : ۱١۱ ١54 / ١‏ » كشاف القناع : ۲ / ۲۸١‏ ومابعدها > 


المغنى : ۲ / ۲۹۔١٣‏ . 


- YAY - 


المضروبين » وتعتبر قيتها في البلد الذي فيه المال » فإن كان في مفازة اعتبرت 
قيتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة . 

ودليلهم على هذا الشرط أحاديث مرفوعة وموقوفة تتضن تقويم مال 
التجارة » فيؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراه”". 

وقال المالكية في هذا الشرط : إن كان التاجر حتكراً وجب أن يبيع من 
عروض التجارة بنصاب من الذهب أو الفضة . وإن كان مدير لزم أن يبيع من 
ذلك بأي شيء منها ولو درهاً . 


والمدير : هو الذي يبيع ويشتري ولاينتظر وقتأ ولاينضبط له حول كأهل 
اراق لحمل ا كيرا ق ا رو قبهم تمي الود بوم 
مامعه من العروض ويضه إلى النقود » ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد 
اغا الديث إن كان عليه 


وأما المحتكر أو غير المدين: فهو الذي يقتري السلع + وينتظر بها الغلاء : 
فلازكاة عليه فيها حتى يبيعها » فإن باعها بعد حول أو أحوال » زي الهن لسنة 


واحدة 5 


والخلاصة : أن الجمهور غير المالكية قالوا : المدير وغير المدير لما حك واحد » 
وان من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول » قومه وزكاه » فلايجب على 
المدير شيء عند المهور ؛ لأن الحول إفا يشترط في عين المال ‏ لافي نوعه . وأما 
مالك فأوجب على المدير الزكاة » وإن م يحل الحول على عين المال » ويكفي 
حولانه على نوع المال » لكلا تسقط الزكاة رأساً عن المدير »وهذا أخذ بدأ المصالح 


)١(‏ من المرفوعة حديث حسن عند أبي داود عن سمرة بن جندب » ومن الموقوفة حديث عن عمر رواه أحمد 
وعبد الرزاق والدارقطنى ( نصب الراية : ۲ / هلالا ۳۷۸ ) . 
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ظ 
المرسلة التي لايشترط فيها عند مالك استنادها إلى أصول منصوص عليها . ظ 


؟ ‏ حولان الحول : أن يحول على الأموال ا 
ملك العروض » لاعلى نفس السلعة . والعتبر في ذلك عند الحنفية » والمالكية 
فى اغيرالدين) :طرفا ا لرل لاوط آنا فى الابتداء فلتحقق القى + وأمنا ) 
الانتهاء فللوجوب » فن ملك في أول الحول نصاباً , ثم تقص في أثنائه » ثم كل في 
آخره » وجبت فيه الزكاة » أما لو تقص في أوله أو في آخره فلاتجب فيه الزكاة . ١‏ 

وار عت القنافية + مارغ النتات اغر اطول : لأنه رقت الوجزب '١‏ 
لابطرفيه معاً أي أوله وآخره » وبناء عليه إذا كان مع تاجر في أول الحول مايكل 
الا رين 
الول مانا وهن فاه لوه ركاه المع آخر اكول ظ 

التو عند اة و النصابة جى اغ ولاك القن ایر 
في أثنائه كنطف يى حلا ء أي أنه لاركاة قبل اكقال النضاب في الد والأثباء 
والانتهاء . | 


؟ ثيه التجارة هال الفا أو ري الاك تافر اا عا 
شرائها » أما إذا كانت النية بعد الملك » فلابد من اقتران عمل التجارة بنية » 
ويشترط أيضاً عند الحنفية أن يكون الشيء المتجر فيه صالاً لنية التجارة » فلو 
اشترى أرضاً خراجية للتجارة » ففيها الخراج لاالزكاة » ولو اشترى أرضاً عشرية 
وزرعها » وجب في الزرع الناتج العشر » دون الزكاة . | 
واشترط الشافعية أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب اليو 

أو في مجلسه > فإن لم ينوعلى هذا الوجه فلازكاة فيها . ويشترط تجديد نية 
التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المال . ٠‏ 
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٤‏ - ملك العروض بمعاوضة : اشترط المهور غير الحنفية أن تملك 
العروض بمعاوضة كشراء وإجارة » فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة 
أو صدقة مثلاً » كأن ترك شخص لورثته عروض تجارة » فلازكاة فيها حتى 
يتصرفوا فيها بنية التجارة . وزاد المالكية أن يكون ُن العروض ممتلكاً بمعاوضة 
مالية أيضاً » لابنحو هبة أو إرث » ومن كان يبيع العرض بالعرض ولاينض 
( يتحول نقدأ ) له من ن ذلك نقد » فلازكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل 
ذلك فراراً من الزكاة فلاتسقط » وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى . 

ه ألا يقصد بالمال القنية ( أي إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار 
به ) : هذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة والمالكية . فإن قصد ذلك انقطع 
الحول. » وإذا أراد التجارة بعدئذ » احتاج لتجديد نية التجارة . 

5 ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من 
النصاب : هذا شرط آخر عند الشافعية » فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقل 
من نصاب » انقطع الحول . ولم يشترط غير الشافعية هذا الشرط . 

۷ ألا تتعلق الزكاة بعين العرض : هذا شرط عند المالكية » فإن 
تعلقت الزكاة بعينه كحلي الذهب أو الفضة ٠‏ وكلماشية ( الإبل والبقر والغم ) 
والحرث (الزرع والفر) وجبت زكاته إن بلغ نصاباً مثل زكاة النقدين والأنعام 
والحرث » فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة . 

والخلاصة : أن الحنابلة اشترطوا لوجوب الزكة في عروض التجارة 
شرطين"': 

)١(‏ الواقع أن هذين الشرطين اللذين ذكرا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 45١0 / ١‏ منقولان عن 
المغني : ۲ / 7١‏ » وكشاف القناع : ؟ / ۲۸١‏ » وها شرطان لتصير العروض للتجارة » وها مقرران أيضاً لدى الشافعية 
( اللهذب : 1١4 / ١‏ ) أما بقية الشروط مثل بلوغ النصاب وحولان الحول فيقررهما الحنابلة مثل الشافعية تماماً ( انظر 
المغني : ۲ / 256١‏ 5). 

د ۷۹۰ - 


الأول - أن يلكها بفعله كالشراء » وهو الشرط الرابع لدينا . 

الثاني - أن ينوي التجارة حال البلك» وهو الشرط الثالث السابق : 

والحنفية اشترطوا أربعة شروط : 

الأول بلوغ النصاب . 

والثاني - حولان الحول . ظ 

والتإلاع جيه اواو جر سبد الا لذ الأ ره الي 
لايكفي . 

والرابع - أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة . 

والمالكية اشترطوا خمسة شروط : | 

الأول - ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب . | 

افا ما را ا و 
ونحوهما . 

الثالكت أن ينوئ بالعرض العجارة حال قزاثة:. 


الرابع - أن يكون من الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية كىٍ 
بشراء » لابنحو إرث أو هبة فكلا . | 


الخامس - أن يبيع الحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر » أو بأي شيء ولو 
درهما إذا کان مديراً . | 


والشافعية اشترطوا ستة شروط : 
الأول ب أن غلك المروض عا رة ر ار ا | 


ةلاد 


الثاني - أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه › 
وإلا احتاج لتجديد نية التجارة . 

لفالف الآ تقضد :نا مال القنية.: 

الرابع - مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء . 

الخامس ‏ ألا يصير جميع مال التجارة تقوداً وكان أقل من نصاب » وعبر عنه 
الشافعية بقوهم : ألا ينض المال في الأظهر أي يصير الكل نقداً من نقود البلد 
ببيع أو إتلاف من شخص, معتد . 

الاد أن تلم فيه ارو خر حول هاا 

ثالثاً ‏ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة' 
التقويم : 

يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في 
وقت إخراج الزكاة » لابحسب سعر شرائها » ويخرج الزكاة المطلوبة » وتضم السلع 
التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها » كثياب وجلود 
ومواد تموينية » وتجب الزكاة بلاخلاف في قية العروض » لافي عينها ؛ لان 
النصاب معتبر بالقهة » فكانت الزكاة منها » وواجب التجارة هو ربع عشر القهة 
كالنقد باتفاق العاماء » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي 
راد ا اجار + الركاة إذا شال عليها امورل 

وأدلة وجوب زكاة التجارة مايأقي": 

1 قوله تعالى : # ياأما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ‏ قال 
مجاهد : نزلت في التجارة . 


( المغنى : ۲ / ۲۹ . 
(۲) مغنی المحتاج : ۱ / ۲۹۷ ء المغنى :۲۰/۲۰ ء البدائع : ۲ / ۲٣١-۲۰‏ . 
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؟ - وقوله َيه : د في الإبل صدقتها » وفي البقر صدقتها › وقي العم 
لديا ا صدقته » '' وقال سمرة بن جندب : « کان رسول الله وَل 
بارا أن رب الوكاة هنا فده لل" وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : 
« أمرني عمر » فقال : أدَ زكاة مالك » فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم » فقال : 
قوّمها » ثم أد زكتها »قال ابن قدامة صاحب المغني E‏ 
ولم تنكر ء > فيكون إجماعاً . | 

وأما ماحكي عن مالك وداود أنه لازكاة في التجارة لحديث : « عفوت 5 
عن صدقة الخيل والرقيق » فالمراد به زكاة العين فلازكاة في عين الخيل » > لازكاة 
القهة » بدليل الأخبار التي أوردناها » تم إن هذا الخبر عام » والأخبار المذكورة 
خاصة » فيجب تقديها . والمقرر عند المالكية هو وجوب زكة التجارة . 


وطريقة تقوم العروض”: هي عند اللجهور غير الشافعية أن تقوم السلع إذا 
حال الحول بالأحظ لمساكين من ذهب أو فضة احتياطاً لحق الفقراء » ولاتقوم 
بمااغتربيت به . فإذا حال الحول على العروض » وقيتها بالفضة تصاب » ولاتبلغ 
نصاباً بالذهب » قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ » ولو كانت قيتها 
بالقضة فون اللاب اذهب قبل نابا قرمناها بالذحب لتب الزكاة فيه : 


ولافرق بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض . | 


)١(‏ البز بفتعم الباء : الثياب المعدة للبيع عند البزازين » > والسلاح » وبما أن زكاة العين ( أي اقتطاع جز من 
ذات الشيء ) لاتجب في السلاح والغياب » فتعين جل الحديث على ززكاة.التيجاؤة . 8 

(۲) روآه الحام يإسنادين صحيعين على :شزظ الشينخيين ٠‏ .والدازقظيبي:» “عن أبي ذر. 

( رواه أبو ذاود يأسناد حسن نن حمزة . 

() رواه الإمام خد وأبو عبيد . 

)٥(‏ فتح القدير + /١‏ ۵۲۷ »2 > البداقع : 75 ۲١‏ ء المغي ۴ بداية آلجتهد 7٠١ 7/١:‏ ومابعدها › ؛ ماني 
الحتاج : ۲۹۹7/۱ ء المهذب ٠١١7١٠:‏ . | 


۹۳ 


وقال الشافعية : تقوم العروض با اشتراها التاجر به من ذهب أو فضة ؛ 
لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به » فيجب أن تجب الزكاة فيه » وتعتبر 
به » ا لولم يشتر به شيئاً . وعلى هذا إن ملك العرض بنقد قوم به إن ملك 
بنصاب أو دونه في الأصح » سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا » وسواء أبطله 
السلطان أم لا » لأنه أصل مابيده » فكان أولى من غيره . وإن ملك العرض 
بعرض آخر للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد » فيقوم بغالب نقد 
البلد » من الدراهم والدنانير ؛ لأنه لما تعذر التقويم بالأصل » رجع إلى نقد البلد » 
على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه . 

فإن حال الحول محل لانقد فيه » كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها › 
اعتبر أقرب البلاد إليه . 

ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك » قوم بجنسه من النقد . 

فإن غلب نقدان على التساوي في التعامل بالبلد » وبلغ مال التجارة 
بأحدها دون الآخر نصاباً » قوم به » لبلوغه نصاباً بنقد غالب . فإن بلغ نصاباً 
بكل من النقدين الغالبين » قوم بالأنفع منها للفقراء . وإن ملك العرض بنقد 
وعرض آخر ‏ كأن اشترى بائتي درم وعرض قنية » قوم ماقابل النقد به » والباقي 
بغالب نقد البلد » ؟ لو انفرد الشراء بواحد منها . 

ورأي المهور أولى لسهولته ومراعاته مصالح الفقراء . 

هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة ؟ 

ES‏ ااا 


فقال فة ٠‏ عر الاخ مين الق أى القية ع فتلاتك اسار دجون 


(۱) البدائع : ۲ / ۲۱ » مغني انحتاج : ١‏ / ۲۹۹ ء المغني : ۲ / ١١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ . 
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الحول بين الإخراج من قية التجارة » فيخرج ربع عشر القية > وبين الإخراج مد من 
غا نخر زيم عدر المي الفا رة > لان التحارة مال تب فيه الركاة ' 
فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال . ظ 
ولالواتهو بق شرج لفيا و ولا هون الإعر يزامن عن اررض 
الارن لآن اتات شمر ا کت التركاة ع کلف 85 
الأموال » ولانسم أن الزكاة تجب في المال » وإنا وجبت في قيته . ظ 
0 والذاء ومال غير التجارة إلى أصل المال : ١‏ 
و کے ارذك ا إن اا س الال في 

 » 0‏ يضم أيضاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة 
كسلا نه ان امل اللو فطع الاك فيا انا 
قال الحنفية؟"" + يضم الريح النائج عن التجارة + والولد أو الناء'في الماشينة ٠‏ ظ 
زالال المستفاد من غار ا كالإرث والمبة إلى أصل رأس المال » إذا كان نالك 
للنصاب » في أول الحول الذي هو وقت انعقاد سبب إيجاب الزكاة » وبقي في 
أثناء الحول شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول » ليضم المستفاد إليه ء وكان 
أخو الول ار الاب و يعارل لان ال اة من جنس 
الأصل وتبع له ؛ لأنه زيادة عليه ؛ إذ الأصل يزداد به ويتكثرء» والزيادة تبع 
للمزيد عليه » والتبع لايفرد بلحم حتى لاينقلب أصلاً . أما المستفاد بعد الحول » 
فلايضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلاخلاف . والسواتم الختلفة الجنس كالابل 
والغم لاتضم إلى بعضها . والنقدان ‏ بينا سابقاً يضم أحدها إلى الآخر في تكيل 
السات | 
(۱) البدائع : ۲ / ۱۳ ومابعدها » فتح القدير : ١‏ / 215 » الدر الختار : ؟ / 5١‏ » تبيين الحقائق : ١‏ / 2 


۔ 446 


وقال المالكية" : يضم الربح الناتج عن التجارة » وغلة المكترى للتجارة 
مل الملل الذي نتج عنه في أثناء الحول » ولو كان الأصل أقل من نصاب . 

وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة » فلايضم إلى أصل رأس المال 
في الحول ٠‏ ولو كان نصابأ » بل يبدأ به حولاً جديداً من يوم ملكه . 

وأما الماشية المستفادة يارث أو هبة ونحوهما فتضم إلى الماشية التي عنده إن 
كانت نصاباً » ولاتضم لها إن كانت أقل من نصاب . 


ورأى الشافعية" في الأصح : أن الربح وولد العرض وثره كثر الشجرة 
وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره » هو مال تجارة يضم عل ران 
اليتون خوله حول N‏ ؛ ولو كان الأصل دون نصاب ؛ لأن الربح ونحوه 
جزء من الأصل > فحوله حول الأصل تبعاً كنتاج الماشية السائة . 

وأما المال المستفاد من غير التجارة : فلايضم إلى مال التجارة قي الحول » 
وتا له حول مستقل من يوم ملكه . 

وعذهب الخنايلة" كالشافعية تشر يا إلا ق التتراط كون الأصل نصاباً ء 
فقالوا : إذا كان في ملك إنسان تصالب للزكة » فاتجر فيه » ففى » أدئ زک 
الأصل مع الناء إذا حال الحول » فحول الناء مبني على حول الأصل ؛ لأنه تابع له 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوق : 42١ / ١‏ 555 » بداية الجتهد : ٠١١ / ١‏ » وقالوا : نماء العين ربح وغلة 
وفائدة » أما الربح فهو مايزيد عن ثن المبيع التجر به على ثنه الأول ذهباً أو فضة » وحكه أنه يضم لول أصله ولو 
أقل من نصاب . والغلة : ماتجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها ( ذواتها ) كثر النخل المشترى للتجارة » وحكها أنه 
يبدأ ها حولاً من يوم قبضها . والفائدة : ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزى كعطية وميراث وين عرض 
القنية » وحكها البدء ( الاستقبال ) بها حولاً من يوم حصوفا . 

(۲) مغني الحتاج : ۱ / ۳۹۹ . 

. ٣۷ / ۲ : المفني‎ )0 


- ۹1 - 


في الك ء فتبعه في الحول كنتاج الماشية . وأما المال المستفاد من غير اتجارة 
فلأيض إل رل الالو بل الخو شع :عن يوم مك 


خامساً ‏ كيفية زكاة التجارة عند المالكية : 

التاخى عق الالكة اما عك أو مدين: أو دكن ومد نها 

أ أما المحتكر : وهو الذي يشتري السلع » وينتظر بها الغلاء » وحكه أنه 
لآركاة عليه ها جى مها > فإن باعها بعد عام أو أعوام بالنقود » زک الثن 
لسنة واحدة » وإن بقي عنده منها ثيء › ضم القن إلى ماعنده منها . 


وهذا مخالف لرأي الجهور غير المالكية » فإهم يقولون : يزي الحتكر كل عام 
وإن لم يبع » ويخير عند الحنفية بين إخراج الزكاة من عين العروض أو قيتها . 
ورفن العائحية ف اديه واللتابلة الأخراج معت المروض :كا ا 
اقا | 
ويعتبر مبدأ حول الحتكر عند المالكية : يوم ملك الأصل أو يوم زكاته إن 
کان قد زكاه . ظ 

وأما ديون الحنتكر التي له من التجارة تلايكه لا ذا تبخها » ويزكيها 

ب وأما المدير :فهو الذي يبع ويشاري ولاينتظر وقنا » ولاينضبطا 
رل فل ارف ل ا كهرا ق ا د ر فيه ساسم يق 
الثقوة وين عامعة شن العروضه وزيقيه إل القرة ويؤدي كوك إن 


بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه . | 


)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 559 745 ء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ . ا 
- ¥ | 


فح زكاته : أن يقوم في كل عام ماعنده من عروض » ولو كسد سوقها 
وبقيت عنده أعواماً » ثم يضم قيتها إلى ماعنده من النقود » ويزي الميع . 

ويعتبر مبدأ حول المدير من وقت تملك الثن الذي اشترى به عروض 
التجارة » أي أن حوله حول أصل المال الذي اشترى به السلع » فيبتدئ الحول من 
يوم ملك الأصل أو من يوم زكاته » ولو تأخرت الإدارة عنه » ۴ لو ملك نصاباً 
أو زكاة في شهر الحرم » ثم أداره في رجب » أي شرع في التجارة على وجه الإدارة 
في رجب » فحوله من الحرم . 

وأما الديون التي للمدير من التجارة : فإن كانت حالة الأداء بأن كانت 
واجبة الدفع في الحال » أو حل أجل دفعها » وكانت مرجوة الخلاص ( أي الدفع ) 
من هي عليه » فيضم مقدار الدين إلى أصل المال » ويزي الكل . وإن كان الدين 
عرضأ تجاريا أو مؤجلا مرجو الخلاص » فإنه يقومه ويضم القية إلى أصل المال » 
ويرك ايع : 

أما إذا كان الدين على فقير معدم لايرجى خلاصه منه » فلاتجب عليه زكاته 
إلا إذا قبضه من المدين » فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط . 

ولايقوم على المدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا آلات العمل . 

ج - وأما إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلع » ومديراً للبعض الآخر : 
فإن تساويا أو كن الأقل للإدارة والأكثر للاحتكار » زک الحتكر على حمر 
الاحتكار » يعني يزي منه بعد قبضه لعام واحد » وزك المدير على حم الإدارة » 
يعني يقومه كل عام . 

وإن كان الأكثر للإدارة والآقل للاحتكارء فالميع إدارة » وبطل حم 
الاحتكار » أي يقوّم الميع كل عام » تغليباً لجانب الإدارة على حك الاحتكار . 


- ¥۹۸ - 


سادساً ‏ زكاة شركة المضاربة : 
ليد وناك )را ع ا 


وقال الحنابلة : يزي رب المال رأس الال والربح الحاصل ؛ لأن ريح 
لقعا عرلا يمرل أله قن منغ ]نم يدل اننا مك يفل أن الريد مها 
5 7 ا 

عفان + فال اكول + وقه شار كلانه الآف + قعل رت امال زكاة الفين:.. 
وأذا اال فلت عليه ادق جيه دق ود اقرياء الوفء واف 
1 | 
زك المضارب إذا حال عليه الحول من حين الحساب ؛ لأنه عم مقدار ماله في مال 
الشركة » ولأنه إذا حدثت خسارة بعد ذلك كانت الخسارة ( الوضيعة ) على رب ٠‏ 
الال . ظ 
وقال الشافعية : يلزم امالك زكاة رأس الال وحصته من الربح ؛ لأنه مالك 
لما » والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح ؛ لأنه متكن من التوصل 
إليه متى شاء بالقسمة » فأشبه الدين الحال على مليء » ويبتدئ حول حصته من 
حين ظهور الربح » ولايلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة على المذهب . | 
قال لفكي ذلما و ا ان افر ماد رت الال وو جك اجان 


)١(‏ راجع القوانين الفقهية : ص ٠٠٤ ٠١١‏ ء الشرح الكبير : ٤۷۷ / ١‏ » الشرح الصغير : ۱ :فغقي 
الحتاج : 0١ / ١‏ ء المغني : * / 58 ومابعدها . | 


- ۷۹۹ 


عم حاله قي غيبته » تجب عليه زكاته زكاة إدارة » أي يقوم مالديه كل عام من 
رأس مال وربح » ويزي رأس ماله وحصته من الربح » قبل المفاصلة أي الحساب 
والتصفية في ظاهر المذهب » لكن المعتقد أنه لايزي إلا بعد المفاصلة » ويزي 
حينئذ عن السنوات الماضية كلها . وكذلك إن غاب الال ولم يعلم حاله من بقاء أو 
تلف ومن ربح أو خسران » يزكيه عن السنوات الماضية . 

وأما العامل : فإنما يزي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة واحدة . 


المطلب الرابع ‏ زكاة الزروع والثار ( أو زكاة النبات أو الخارج 
من الأرض ) : 

الكلام قي هذا الطلب يتناول فرضية زكاة الزروع والثار وسبب الفرضية » 
وشروطها » وماتجب فيه هذه الزكاة » والتصاب الذي تبدأ به الزكاة » ومقدار 
الواجب وصفته » ووقت الوجوب وإخراج الزكاة » ومايضم بعضه إلى بعض » 
وزكاة الغار الوقوفة » وزكاة الأرض المستأجرة » وزكاة الأرض الخراجية ‏ 
) الأراضي العشرية والخراجية ونوعا الخراج ) العاشر وضريبة العشور »› إخراج 
زكاة الزرع والفر وإسقاطها . 


أولاً - فرضية زكاة الزروع والغار وسبب الفرضية"" : 


هذه الزكاة واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقول : 
أما القرآن : فقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده ‏ قال ابن عباس : 
حقه : الزكاة المفروضة » وقال مرة : العشر » ونصف العشر » وقوله : ل ياأيها 


٦۸٩ / * : المغني‎ » 1565 / ١ : ء بداية المجتهد‎ 58١ / ١ : البدائع : ؟ / 58 ومابعدها ء مغني المحتاج‎ )١( 
. ٤/۲ : فتح القدير‎ , ۲۳٢ / ۲ : ومابعدها » كشاف القناع‎ 


عاذ عقت 


الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض ‏ والزكاة 
تسمى نفقة » بدليل قوله تعالى : ل والذين يكنزون الذهب والفضة ٠»‏ 
ولاينفقونها في سبيل الله » . 

وأما السنة : فقوله بلي : « فيا سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِي] ‏ 
العشر » وفيا سقي بالنضح نصف العشر»'" وقوله : « فها سقت الأنهار والعَيْم ٠‏ 
العشور » وفها سقي بالسانية'" نصف العشور»" . 

وأما الإجماع : فقد أجعت الأمة على فرضية العشر . 

وأما المعقول : فكا ذكرنا في حكة مشروعية الزكاة ؛ لأن إخراج العشر إلى / 
الفقير من باب شكر النعمة » وإقدار العاجز » وتقويته على القيام بالفرائض ٠»‏ | 
ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها » وكل ذلك لازم عقلاً وشرعاً .2 ٠‏ 

وأما سبب فرضية هذه الزكاة : فهو الأرض النامية بالخارج منها : 
حقيقة في حق العش » أو تقديراً في حق الخراج ساك يدر 
لايجب فيه العشر في الأرض العشرية » ولا الخراج في الأرض الخراجية » لفوات 
الذاء حقيقة وتقديراً . ولو كانت الأرض عشرية فقكن من زراعتها » فلم تزرع » . 
لايجب العشر » لعدم الحارج حقيقة . ولو كانت أرضاً خراجية يجب الخراج » 
واا 

ثانياً - شروط زكاة الزروع والغار : 

هناك شروط عامة في كل زكاة » بيناها سابقاً كالأهلية من البلوغ والعقل › 


. العثري : مايسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي » وفي لفظ « بعلاً»‎ )١( 

(5) رواه الماعة إلا مساماً عن ابن عر ( نيل الأوطار : ٠١١ / ٤‏ وما بعدها ) . 

() السانية : البعير الذي يستقى به الماء من البثر . 

9) رواه أحد ومسل والنسائي وأبو داود وقال : الأنهار والعيون » عن جابر ( نيل الأوطار : اكان السابق ) . 
ا الفقه الإسلامي جا (١اه)‏ 


فلاتجب الزكاة ند الحنفية في مال الصي ونون الا زاھ مخ ارش 
وكالإسلام » علاتجب على الكافر ؛ لأن فيها معنى العبادة » والكافر ليس من أهل 
التكليفة يا 

وا ا غ ارو العامة مايا 

5 أن كن الأ جه رة فلاب الذكاة ف الارض الحراجية لان 
العشر والخراج لايجتتعان في أرض واحدة عندم . 

؟ - وجود الخارج : فلو لم تخرج الأرض شيعا » لم يجب العشر ؛ لأن الواجب 
جزء من الخارج : 

٣‏ د أن يكون الخارب مما يتين ورا فة كاه الا رضن واتشنارها أن كلاه 
فلاتجب هذه الزكاة في الحطب والحشيش ونحوهما ؛ لأن الأرض لاتفو بزراعة 
ذلك 3 بل تفسد بها : 

ولايشترط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب العشر » فيجب العشر في كثير 
الخارج وقليله . 


واشترط المالكية'' شرطين : 

أ - أن يكون الناتج من الحبوب » ومن الثار( القر والزبيب والزيتون ) 
ولازكاة في الفواكه كالتفاح والرمان » ولافي الخضراوات والبقول . وذلك سواء في 
الأرض الخراجية كأرض مصر والشام التي فتحت عنوة » وخراجها لايسقط عنها 


(۱) البدائع : ۲ / لاه 55 . 
(۲) الشرح الصغير : ١‏ / 508 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ . 
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الزكاة » وغير الخراجية : وهي أرض الصلح التي اسا أهلها » وأرض الموات 
ان يكون الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق ( 08+ کغ ), والوسق ستون | 
أندلسية | 


صاعاً والصاع أربعة أمداد مد الني مَل > وهواثنا عشر قنطارأ 

واشترط الشافعية ثلاثة شروط7" : 

٠ أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته‎ - ١ 
الآدفيون + فن لحي الخنطة والشعين والة خن والذرة والأرن ومااشبة ذلك ؛‎ 
' ومن الثار : القر والزبيب . ولازكاة في الخضراوات والبقول والفواكه كالقثاء‎ 
. والبطيخ والرمان والقصب‎ 


؟ - أن يكون الناتج نصاباً كاملا > وهو خسة أوسق وهي ألف وستائة رطل 


بغدادية » وبالدمشقي في الأصح ثلفائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع ٠‏ 


رطل » وهي تساوي 7057 كغ 5 


واشترط الحنابلة شروطا ثلاثة" : 
5 أن يكون الناتج قابلاً للادخار والبقاء ما يجمع هذه الأوصاف : الكيل 


؟ أن يكون مملوك لمالك معين : فلا زكاة في الموقوف على المساجد على ظ 


والبقاء واليبس في الحبوب والثار » مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه » سواء ٠‏ 


أكان قوتبأ كالحبوب» أم من القطنيات كالعدس والخص والباقلا (الفول)» أم 


. وما بعدها‎ 58١ / ١ : وما بعدها » مغني انحتاج‎ ٠١١ / ١ : المهذب‎ )١( 
. ۲٤۲ كشاف القناع : ۲ / ۲۳۹ ۔‎ » 1٩٩ ۔‎ 1٩۰ / ۲ : المغني‎ )۲( 
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من المقبّلات كالكون والكراويا وحب القثاء وحب الخيارء أم من حب البقول 
كحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم» وسائر الحبوب . 

وتجب أيضاً في الغار مما جع هذه الأوصاف كالةر والزبيب واللوز والفستق 
والبندق . 

ولازكاة في الفواكه كالخوخ والدراق والكثرى والتفاح» ولافي الخضرء كالقشاء 
والخيار والباذنجان واللفت والجزر. 

؟ - أن يبلغ الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف 
في الثار » وهي ( حْ 1408 ) رطلاً مصرياً أو( ٠١‏ كيلة ) أو؛ أرادب » 
والأردب المصري 8؟١‏ لترماء » أو11 قدحاً . 


؟ ‏ أن يكون النصاب ملوك للحر المسم وقت وجوب الزكاة فيه : وهو 
وقت اشتداد الحب وبدو صلاح القرء فتجب الزكاة فها نبت بنفسه مما يزرعه 
الآدمي > كن سقط له حب في أرضه » فنبت ؛ لأنه يملكه وقت الوجوب » 
وفعل الزرع ليس شرطاً > ولا زكاة فا يكتسبه اللقاط » أو يوهب له بعد بدو 
صلاحه » أو يشتريه ونحوه بعد ذلك » أو يأخذه الحصاد ونحوه أجرة لحصاده 
ودياسه ونحوه » كأجرة تصفيته أو نطارته ‏ ولا فها يلك من زرع وغرة بعد بدو 
صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح ؛ 
لأنه م يكن مالكا له وقت الوجوب . ولا زكاة فها يجحتنيه من مباح » سواء نبت 
في أرضه أو أخذه من موات ؛ لأنه لا هلك إلا بأخذه » فلم يكن وقت الوجوب 
في ملكه . 

ثالثاً ‏ ما تجب فيه الزكاة : 


للفقهاء رأيان في ز ة ما تخرجه الأرض » رأي يعمم في كل خارج » ورأي 
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5 1 ا )0 
كخصص. الخارج فها يقتات ويدخر . 


الرأي الأول لشي حنيفة : تجب الزكة في قليل ما أخرجته الأرض 


وكثيره إلا'الحطنب والحشيش والقصب الفاربي ( وهو ما يتخة منه الأقلام أما. 


قفصي السكر ففية العشر ) والسعف والثين » وكل مالا يقضد بة استغلال الأرض 
ويكون في أطزافها . أما إذا اتخذ أرضه مَقْضَّبة أو مشجرة أوْمَنبتا للحشيش » 
وساق إليه الماء:, ومنع الناس عنه » فيجب فيه العشر . وأطلق الوجوب فيا 
أخرجته الأرض لعدم اشتراط الحول ؛ لأن فيه معنى المؤنة ( الضريبة ) » ولذا 


e 
i4 


كان للإمام أخذ هذه الك( العشز) جبرا » ويؤخذ من التركة » ويجب مع ٠‏ 


الدين ٠‏ وف أرض الصغَهيروالهون والوقف . 


وؤلبلة جعي سنا جته الأرض ففيه العشر»'" عم الواجب في كل 
٠‏ خارج » والصحيح عنف الخحلفية ما قاله الإمام » ورجح الكل دليله . 


الزأي الثاني - للصاحبين وجمهور الفقهاء : لا تجب زكاة الزروع 


والغار إلا فها يقبل الاقتيات والادخار وعتد الحنابلة ذيا ييبس, ويبقى ويكال » ١‏ 


ولا زكاة في الحضروات ( بفتح الخاء ) والفوايككه. وهذا هو الراجح . 
أما الصاحبان من الحنفية فقالا : لأايجتٍ العشر إلا فيا له قرة باقية إذا 


بلغ خمسة أوسق » وليس ف 'الحضْروات( الفواكه كالتفاح والكثرى وغيرهما » أو ٠‏ 


البقول كالكراث والكرفس ونحوها ) عندها عَشر » لعدم الثرة الباقية . 


ْ وما بعدها ء الشرح‎ ٤٤١/١ : ومابعدها » الثرح الكبير‎ ٠١١/١ : فتح القدير : ۲/۲ وما بعدها » اللباب‎ )١( 


الصغير ؛ 705/١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص١٠٠‏ » مغني المحتاج : 1417١‏ ومابعدها » المهذب : ١‏ /157 ء المغني : 
7 ومابعدها » كشاف القناع : 5١/6‏ ۲۲۸ , المجموع : ٤۳۲/١‏ ۔ ٤٤٣‏ . 

(۲) قال الزيلعي عنه : غريب بهذا اللفظ » وبمعناه حديث ابن عر السابق : « فيا سقت السماء والعينون 
العشر » ( نصب الراية : 786/١‏ ) 
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وأما المالكية فقالوا : تجب الزكاة في عشرين صنفاً : أما الحبوب فسبعة 
عشر : القطاني السبعة ( وهي الخص - بكسر اليم وفتحها › والفول » واللوبيا 
والعدس » والتّرمس » وا لبان » والبسيلة ) والقمح » والسّلت ( نوع من الشعير 
لا قشر له ) » والعلس ‏ والذرة » والدّخن » وأزز » وذوات الزيوت الأربعة : 
وهي الزيتون والسسم » والقرطم ( حب العصفر ) » وحب الفجل الأجر » أما 
۰ الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه » إذ لا زيت له . 


وأما الثار فثلاثّة : القر والزبيب والزيتون » لقول عمر : « وفي الزيتون 
العشر » . 

ولا تجب الزكاة في الفواكه كالتين والرمان والتفاح ونحوها ء ولا في بزر 
الكتان » والسَلْجَم ( اللفت ) » ولا في جوز ولوزء ولا غير ذلك . 


وأما الشافعية : فقرروا أن الزكاة تختص بالقوت » وهو من الثار : القر 
والزييب » ومن الحب : الحنطة والشعير والأرّرْ والعدس والماش » وسائر المقتات 
اختياراً كالحمّص » والباقلا ( الفول ) والذرة » والهرطمان : ( حب متوسط بين 
الحنطة والشعير ) وهو الجبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم . 


ولا زكاة في القنّاء والبطيخ والرمان » والقضْب ( البرسم ) ؛ لأن الرسول 
2 عفا عنه . ولا زكاة في الفواكه كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح 
ميش » ولا زكاة في حبوب البوادي كحب الحنظل » ولا في الوحشيات من 
الظباء ونحوها » ولا في الموقوف على المساجد والقناطر والرباطات ( الثغور) 
والفقراء والمساكين » على الصحيح ؛ إذ ليس له مالك معين » ولا في الزيتون 
والزعفران والورس والقَرطمٌ ( حب العصفر ) ولا في العسل › في الذهب 
الجديد . 
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وقال الحنابلة : تجب الزكاة في كل مقتات مكيل مدخر من الحبوب » 
كالحنطة والشعير والسّلت ( وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة » وطبعه ٠‏ 
كالشعير في البرودة ) والذرة والقطنيات'" » كالباقلاء ( الفول ) والخص واللوبيا ٠‏ 
والعدس والماش والتَرُمس ( حب عريض أصغر من الفول ) والدخن والأرز ٠‏ 
والهرطمان ( وهو الجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم ) والعلس ( نوع ٠‏ 


من الحنطة يدخر في قشره ) . 


وتجب الزكاة في بزر البقول كلها : كالهندبا والكرفس والبصل وبزر قطونا ٠‏ 


ونحوها » وبزر الرياحين جميعاً ٠‏ وبزرالكزبرة والكون والكراويا والشونيز ٠‏ 


( يقال له : الحبة السوداء ) » وحب الرازيانج ( وهو الثمر والأنيسون وحب ٠‏ 


القضب ) والخزدل ويزر الكتان » وبزر القطن واليقطين ( وهو القرع ) وبزر | 


البقلة احمقاء » وبزر الباذنجان والخس والجزر . 
وفي حب البقول : كالرّقَاه"' » وحب الفجل » والقرطم ( حب العصفر ) 
وتجب الزكاة في كل مر يكال ويدخرء كالقر والزبيب واللوز والفستق 
والبندق والسماق . والخلاصة أن الزكاة تجب في الحبوب والبزور والثار المدخرة . 
والاظون: وجوب الزكاة في العْنَاب والنين والمثمش والتوت لأنه ودح 
كالمر » وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك » وكل ورق مقصود » كورق 


سدر وخطمي وآسي ؛ لأنه نبات مكيل مدخر . ولا تجب الزكاة في قطن وكتان 
وقنب وزعفران وورس ونيل وجوز الهند » وسائر الفواكه كالخوخ والتفاح أو 


)١(‏ بكسر القاف وفتحها وضها » وتشديد الياء وتخفيفها » سمي بذلك : من قطن يقطن في البيت ؛ لأنها 
تمكث فيه 
(۲) الرشاد : بقلة سنوية من الفصيلة الصليبية » تزرع وتنبت برية » وها حب حريف يسمى حب الرشاد 
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الإجاص والكثرى » والسفرجل والرمان والنبق والزعرور وال موز ؛ لأنها ليست 
مكيلة > ولا في الجوز ؛ لأنه معدود » ولا في قصب السكر . 


ولا زكاة في الخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ولفت ولو 
وقنبيط وبصل وثوم وكزاك وجزر وفجل ونحوه » لحديث علي : أن الني به 
كال وين ق ارا راك دة ,زولا ف الل اف ا والكرفين 
والنعناع والرشاد وبقلة المقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه . 

ولا في المسك والزهر » كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري : وهو 
المنشورء ونحوه كالزنبق » ولا في طلع الفحّال ( وهو ذكر النخل ) » ولا في 
السّغف ( وهو أغصان النخل » أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه ٠‏ فيان 
اجرد عنه خوصه فجريد ) ولا في الخوص ( وهو ورق السعف ) » ولا في قشور 
الحب والتين والحطب والخشب وأغصان الخلاف » وورق التوت والكلاً ء 
والقصب الفارسي » ولبن الماشية: وصوفها ونحو ذلك كالوبر والشعر » وكذا الخرير 
ودود القز ؛ لأن ذلك كله ليس منصوصاً عليه » ولا في معنى المنصوص عليه > 
فبقي على أصل العفو . 

والخلاصة بالنسبة للزيتون : أنه لا زكاة فيه عند الشافعية في الجدايد »٠وفينه‏ 
الزكاة عند أي حنيفة وامالكية والحنابلة'" ونصابه عند المالكية والحنابلئة خسة 
5 


زكاة العسل : اختلف الفقهاء في حك زكاة الل عل ران" : 


() وعن عائشة معناه » رواهما الدارقطني > وروى الأثرم في سننه عن موس بن طلحة حديثاً عن 
الخضراوات : « ليس في ذلك صدقة » وهو مرسل قوي ( تيل الأوطار : ٠١١/١‏ ) 

(۲) الأموال : ص٤٠٠‏ وما بعدها » المغني : 1۹6/۲ وما بعدها » ۷١١‏ 

(۲) البدائع : ۲ وما بعدها » اللباب : 16579 » الأموال لأبي عبد : ص٠٠٠‏ وما بعدها » فتح القدير : 
۲ ء المجموع : 55/0 وما بعدها » مغني المحتاج : ۲/۱ » كشاف القناع : ۲۵۷/۲ ؛ المغني : ۷١١/۲‏ 
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فقال الحنفية والحنابلة : فيه العشر ».إلا أن أبا حنيفة قال e‏ 
إذا أخدهة أ رض العشر “قل الماخوة أو كثر وليس في أرض الخارج من أرض . 
الخراج عشر » وقال الحنابلة : نصاب العسل عثرة أفراق » وهي جمع قَرّق ٠»‏ 
أ 

والفرق عندهم ستة عشرة رظلة ¢ فيكون النصاب مائة وسكين رطلاً بالبغدادي 2 | 
ومالك وار ةوا ربعن بالفترى + والرطل عد اة +6 رها الم ْ 
( ۲,۹۷ غم ) 

ودليلهم على وجوب الزكاة في العسل آثار منها : 

ما' روا أَبُو سيازة المتعي قال : قلت : ٠«‏ يلأ رسول الله » إن لي نحلاً » قال : ٠‏ 
اال 

وما رواه مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني مله « أنه أخذ من | 
الل المع" وعن غر ر اله عة أ كان ناخد عن العسل الفقار من كل 
عشر قرب قربة . ظ 

وروى المتيلي في الضعفاء من طريق عبد الرزاق عن أي هريرة حديث ٠‏ في 
اليل العقو : 

وقال المالكية والشافعية : لا زكاة في العسل » بدليل أمرين : 


الأول ما قاله الترمذي ٠:‏ لا يصح عن الني بير في هذا كبير شيء » | 


وما قاله ابن المنذر : « إنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إنجاع » . ١‏ 


) وما بعدها‎ ٠٤١/٤ : رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والبيهقي » وهو منقطع ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه » روي مسنداً ومرسلاً ( المرجع السابق ) ورواه أيضاً أبو عبيد والأثرم 

) قال الزيلمي : لم أجده في مصنف عبد الرزاق هذا اللفظ » وإغا لفظه أن الني عليه السلام كتب إلى أهل | 
الين : أن يؤخذ من أهل العسل العشر ( نصب الراية : ۳۹۰/۲ ) 
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اكان د أنه ماع كارح مخ يوان ف هيه الان واللن لأاركاة فة 
بالإجماع . 

ورجح أب عبيد أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته » ويحثون عليها › 
ويكره لهم منعها » ولا يؤمن عليهم المأثم في كتانها » من غير أن يكون ذلك فرضاً 
عليهم . 

aS‏ ل 

قال أبو حنيفة" : النصاب ليس بشرط لوجوب العشر » فيجب العشر 
ee E‏ يا أا الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسيم , وما أخرجنا لم من الأرض € وقوله عز وجل : < وآنوا 
حقه يوم حصاده ‏ وقول الني يه : د ما سقته سقته السماء ففيه العشر » وما سقي 
برب أو دالية » ففيه نصف العشر »'" من غير تفصيل بين القليل والكثير . ولأن 
سبب الوجوب وهي الأرض النامية بالخارج لا ييز بين القليل والكثير » وكل 
شيء أخرجته الأرض مما فيه العثر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة الزرع من 
أدوات ت الحراثة ؛ لأن الني ب حك بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة 
لليف )> 4 قل + وسا مه البماء فة العقن وما سقى باب فلن 
نصف العشر » وعلى هذا تكون النفقات على الزارع » وتجب الزكاة في كل الخارج 
بدون أن تخصم منه النفقات . 

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء'" : النصاب شرط » فلا تجب الزكاة 


)١(‏ البدائع : ؟/5ه » فتح القدير : ۲/۲ وما بعدها 

() رواه أبو مطيع البلخي عن أبان بن عياش عن رجل عن الني به > لكن إسناده لا يساوي شيئاً ( نصب 
الراية : ۳۸٠/١‏ ) والغرب : الدلو العظية » والدالية : الناعورة يديرها الماء . 

0( القوانين الفقهية : ص۱۰۹ 3 الشرح الصغير : بخ" وما بعدها 3 الشرح الكبير : 3574 وما بعدها ¢ مغني 
المحتاج : ۲۸۲/۱ ومابعدها »المغني : 1۹۰/۲ , 1۹٩‏ ۔ ككاء المجموع : ٤۳۹/٩‏ 
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في شيء من الزروع والثارحتى تبلغ خسة أوسق وهي ( 705 كغ ) أو 0ه كيلة | 
مصرية » لقول الني بلي : « ليس فيا دون خسة أوسق صدقة »" والوسق ستون 
عاعا نوهد ق ا ا و ا 
حنيفة » ا خصص قوله : « في سائمة الإبل الزكاة » بقوله في نجاية هذا الحديث : 
لعن ا قر ند ف وكولته فونق ارق العدو PO‏ من ذا 
قوق عمس أواق فة و ولا تفال ب و االو فل تجب في يسيره 
كسائر الأموال الزكائية » ولأن الصدقة تجب على الأغنياء » ولا يحصل الغنى بدون 
الاب ا ااا فب وا نهو ا ج لدى لج المت : 


وإنا ل ا ا ا ورا 
في غيره من الزكوات ؛ لأنه مظنة لكال الفاء في سائر الأموال . والنصاب معتبر 
بالكيل ء قان الأوساف'مكيلة + وكات الماع مكينال آهل المدينة ف عمد الي 
له وقدره أربعة أمداد » والصاع خمسة أرطال وثلث رطل » والرطل ( ٠۷١‏ 
غم ) وذكر الشافعية والحنابلة أنه يعتبر النصاب قرا أو زبيباً إن تقر وتزبب ٠»‏ 
لحديث مسلم « ليس في حب ولا تقر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » وإن لم يتتمر 
الرطب ولم يتزبب العنب » بأن لم يأت منه قمر ولا زبيب جيدان في العادة » أو 
انت تظول مده حناقه ةج او ضا وط اوقا فوسف رطنا ومسا 
لأن ذلك وقت كاله لكين نما ناما عدي ذلك موقن الركدمع كل 
منهها في الحال ؛ لأن ذلك أكل أحواهما . | 


ونين الي جيه وق قى حال كونه مصفى من تبنه ؛ لأنه لا يدخرفيه 
ولا يؤكل معه . 


) 151/6 : رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار‎ )١( 
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وأما ما ادخر في قشره كالْأرّرٌ والعلس » فنصابه عشرة أوسق » اعتباراً بقشره 
الذي يكون ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف » ولا يضم مر عام إلى هر عام 
أخر في إال النصاب » ولا زرع عام إلى زرع عام آخر كذلك » ويضم ثمر العام 
بعضه لبعض » وكذلك زرع العام بعضه لبعض » وإن اختلف إدراكه لاختلاف 
أنواعه وبلاده حرارةبويرودة . والمراد بالعام هنا : اثنا عشر شهراً عربية . 
وذكر المالكية أن المعتبر كون الحب منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن 
به » مقدر الجفاف » وكون الرطب قرا والعنب زبيباً » فان بيع رطباً أوعنباً 
فيجب نصف عشر القية » ونصف عشر من فول أخضر وحص مما شأنه ألا 
.ييبس . ويؤخذ نصف العشر من زيت ماله زيت . ويحسب في النصاب الشرعي 
قشر الارز والعلس والشعير الذي يخزن به » فلو كان الأر د مشلا مقشورا أزبمة 
أوسق » وبقشره خمسة أوسق زي › وإن كان أقل فلا زكاة . 
واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس 
وغيرهابمين نفقات الزرع . 
خامساً ‏ مقدار الواجب وصفته : 
اتفق الفقهاء" على أن العشر يجب فيا سقي بغير مؤنمة ( مشقة ) كالذي 
يشرب من السماء ( الأمطار ) » وما يشرب بعروقه : وهو الذي يشرب من ماء 
“قريب منه . 


ويجب نصف العشر فها سقي بالمؤن كالدوالي ( النواعير ) النواضج . 
والدليل لهم قول الني إو المتقدم : « فها سقت السماء والعيون » أو كان 


(۱)لالبدائیع: 1۲١١‏ ۴ » القوانين الفقهية : ص٠١٠‏ » الشرح الصغير : 11١ - 11٠/١‏ › مغني اللحتاج : 
۱ :ب المغني : 1٩۸/۲‏ ء ۷۰۲ » كشاف القناع : ۲٤۲/۲‏ وما بعدها . 
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عَدَرياً العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر»'" » وانعقد الإجماع على ذلك » 5 
قال البيهقي وغيره . فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة 
أرباع العشر » علا بقتضى كل واحد منها . وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر » 
اعتبر الأكثر » فوجب مقتضاه » وسقط حك الآخر . 

وسبب التفرقة واضح وهو كثرة المؤنة في أرض السقي » وخفتها في أرض 
البعل" » ما هو الفرق بين الماشية المعلوفة والسائمة . ولا وقص ( لا عفو) في 
نصاب الحبوب والثار » بل مها زاد على النصاب أخرج منه بالحساب » فيخرج 
العشر أو نصفه » فإنه لا ضرر في تبعيضه » بخلاف الماشية ففي تبعيضها ضرر . 
وأا ضفة الواجب": فهو ج من الخخارج أو تة عبة الحتفية :.وأما عند 
المهور : الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره . 


سادساً ‏ وقت الوجوب : 


وقت الوجوب عند أبي حنيفة : وقت خروج الزرع » وظهور المر ء 
لقوله تعالى  :‏ أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض € 
أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض » فدل أن الوجوب متعلق 
بالخروج . فإن استهلكها صاحبها بعد الوجوب يضن عشره » وأما قبل الوجوب 
فلا يضمن » ولو هلك الخارج بنفسه فلا عشر في الهالك . 


ووقت الوجوب عند المالكية : في الثار الطيب ( وهو الزهو في بلح النخل » 


() رواه الجاعة إلا مساماً عن ابن عمرء وعند مسلم من حديث جابره فيا سقت الأنهار والغم العشر» وفيا 
سقي بالسانية نصف العشر » وفي رواية لأني داود : « إن في البعل العثر » 

(0) قال أهل اللغة : البعل : ما يشرب بعروقه > والعثري : ما سقي باء السيل الجاري إليه في حفرة » وتسمى 
الحفرة عاثوراء » لتعثر امار بها إذا لم يعللها . والسواني : هي النواضح » وهي الإبل التي يستقى بها لشرب الأرض . 

٦۳/۲ : البدائع‎ )0( 
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وظهور الحلاوة في العنب ) » وفي الزرع : إفراك الحب »أي طيبه وبلوغه حد 
الأكل منه » واستغناؤه عن السقي » لا باليبس ولا بالحضاد ولا بالتصفية" . 
وأمأ عند الشافعية والحنابلة" : فتجب الزكاة ببدو صلاح الثر ؛ لأنه حينذ ثرة 
كاملة » وهو قبل ذلك حصرم وبلح » وببدو اشتداد الحب ؛ لأنه حينئذ طعام » 
وهو قبل ذلك بقل . 

وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : إخراجها في الحال » بل انعقاد سبب 
وجوب إخراج المر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك . 

وبناء على الرأي الأخير إن أتلفها صاحبها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد 
الوجوب » لم تسقط عنه الزكاة . وإن كان قبل الوجوب سقطت » إلا أن يقصد 
بذلك القرار من ال 6ة قيضتها ولا سقط ٠.‏ 

وإن جذها وجعلها في الجرين ( موضع تجفيف القمر ) » أو جعل الزرع في 
البيدر » استقر الوجوب عليه . وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه » وعليه 
ضانها » كا لو تلف نصاب الماشية السائًة أو الأمان ( النقود ) بعد الحول . 

وان فت القرة قبل ييز الملا أو لزي لاخدا الي كلذ ركاه 


ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرها » 
فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه » فصدقته على البائع والواهب . وهذا قول 
الحنابلة والمالكية . 

وقال الحنفية : إذا باع الزرع قبل إدراكه » وجبت الزكاة على المشتري . 
وقال الشافعية : تجب الزكاة على مالك الزرع عند الوجوب . 

. 401/١ : الشرح الكبير‎ ٠٠١/١ : القوانين الفقهية : ص٠١٠ » الشرح الصغير‎ )١( 

: المهمذب‎ » ۷٠١ - ۷٠۲/۲ : ء المغني‎ ٤٠٤/١ : المجموع‎ » ٠٠١/١ : كشاف القناع‎ » 583/١ : مغني امحتاج‎ )١( 
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سابعاً - مايضم بعضه إلى بعض : 

لاخلاف بين أهل العم في غير الحبوب والثار : أنه لايضم جنس إلى جنس 
آخر في تكيل النصاب » فالماشية ثلاثة أجناس : الإبل » والبقر » والغم » لايضم 
جنس منها إلى آخر . والثار لايضم جنس إلى غيره » فلايضم القر إلى الزبيب » 
ولا إلى اللوز» والفستق » والبندق . ولايضم شيء من هذه إلى غيره » ولاتضم 
الأفار إلى شيء من السائّة » ولامن الحبوب والثار . 

ولاخلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكال 
الات 

ولاخلاف بينهم أيضاً في أن العروض التجارية تضم إلى الأان ( النقود ) » 
وتضم الأمان إليها » إلا أن الشافعي لايضها إلا إلى جنس ما اشتريت به ؛ لان 
اا کر 

ولاخلاف عند المهور غير المالكية في ضم الحنطة إلى العلس ؛ لأنه نوع 
منها » ومثله السلت يضم إلى الشعير ؛ لأنه منه » فيضم إليه عند غير الشافعية . 

واختلف العاماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض » وفي ضم أحد النقدين إلى 
الاخر. 

فقال الحنفية والشافعية : لايضم جنس منها إلى غيره » ويعتبر النصاب في 
كل جنس منها منفرداً ؛ لأنها أجناس » فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً 
كالغار أيضاً والمواثي . لكن يلاحظ أن أبا حنيفة يوجب الزكاة في كل ماأخرجت 
ا ولايشترط النصاب » فلاتثور مشكلة الضم لديه . 


. ۷١١ / ۲ : المغني‎ )( 
416 


وقال المالكية والحنابلة : إن الحنطة تضم إلى الشعير » وتضم القطنيات 
بعضها إلى بعض ؛ لأن هذا كله مقتات » فيضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة . 

وتفصيل هذه الآراء ۴ يأتي : 

قال المالكية'" : تضم القطاني السبعة ( احص والفول واللوبيا والعدس 
والترمس والَلْبان والبسيلة ) لبعضها بعضاً ؛ لأنها جنس واحد في الزكاة » فإذا 
اجتبع من جميعها أو من اثنين منها مافيه الزكاة » زكاه » وأخرج من كل صنف 
منها ماينوبه . والقمح والشعير والسلت صنف واحد » فتضم لبعضها . 

ويجزئ إخراج الأعلى من الأدنى لاعكسه » كقمح وسلت وشعير ؛ لأن 
الثلاثة جنس واحد . ولايضم شيء منها لعلس ( حب طويل يشبه الب 
بالهن ) ؛ لأنه جنس منفرد » ولايضم شيء منها لذرة ولادخن ولا أرز ؛ لأن كل 
واحد منها جنس على حدة » فلايضم واحد منها لآخرء بل يعتبر كل واحد منها 

. وذوات الزيوت الأربع : وهي الزيتون والسّمسم » وبذر الفجل الأحمرء 

والقرطم : أجناس » لايضم بعضها إلى بعض . 

وتضم أنواع الجنس الواحد لبعضها » فالزبيب بأصنافه جنس واحد » 
ولايضم هو لغيره » والتقر بأصنافه جنس واحد » والقمح بأصنافه الجيد منها 
والرديء جنس واحد . 

وقال الشافعية'" : لايكل جنس بجنس » ويم النوع إلى النوع » ويخرج 
من كل من النوعين بقسطه » لعدم المشقة فيه بخلاف المواشي » فإن الأصح أنه 


. ومابعدها‎ ٤٤٩ / ١ : الشرح الكبير‎ » ٠١١ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص‎ 7١١ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. ۳۸٤ / ٠١ ء مغني الحتاج‎ ٠۵۷ / ١: ء المهذب‎ ٤٤١ / المجموع : ه‎ )۲( 
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يخرج نوعاً منها » بشرط اعتبار القية والتوزيع » ولايؤخذ البعض من هذا 
والبعض من هذا » لما فيه من المشقة » فإن عسر إخراج جزء من كل نوع لكثرة 
الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع » أخرج الوسط منها ء لا أعلاها ولا أدناها . 
رعاية للجانبين . 

ويضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها» وهو قوت صنعاء الهن . 
والسّلت جنس مستقل » فلايض إلى غيره كالشعير . 

ولايضم ثمرة عام وزرعه إلى آخر ء ويضم مر العام بعضه إلى بعض » وإن 
اختلف وقت إدراكه » لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة أو برودة . والأظهر في 
الم وقوع حصادي) في سنة . 

وقال ابن قدامة من الحنابلة" : الصحيح عند القاض أبي يعلى من الروايات 
الثلاث عن أحمد : أن الحنطة تضم إلى الشعير » وتضم القطنيات بعضها إلى 
بعض » وكذلك يضم الذهب والفضة . وتضم أنواع ا لجنس من حبوب أو ثمار من 
عام واحد بعضها إلى بعض في تكيل النصاب » كأنواع الماشية والنقدين . 
إليها . 

ويصم زرع العام الوأحد 0 وغرة العام الواحد إلى بعص » في 3 تكيل 
التضنات #4 نبواء افق وقت رة و ادراكة او احلا وواد افق وقت طيور 
الثّرة: و]إدراكها أو اختلف . 

وقال البهوتي في كشاف القناع : تضم أتواع الجنس الواحد من حبوب وار 


. ومابعدها‎ ٠١١ / ۲ : المغنى : ۲ / ۷۴۰ ومابعدها » كشاف القناع‎ )١( 
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من عام واحد » ولايضم جنس إلى آخر كبر إلى شعير » أو دخن أو ذرة أو عدس 
ونحوه ؛ لأا أجناس يجوز التفاضل فيها » فم يضم بعضها إلى بعض » كأجناس 
الثار وأجناس الماشية » ولايصح القي 'س على ضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع 
منها . ولاتضم النقود أو الأمُان من الذهب والفضة إلى بعضها » ولاإلى شيء من 
الحبوب أو الثار أو الماشية ؛ لأا أجناس مختلفة » إلا إلى عروض التجارة » فتضم 
النقود ( الأغان ) إلى قيتها . وهذا هو امعد لدى الحنابلة » فيتفق رأهم مع 
المذاهب الأخرى . 

والخلاصة : أن الحنطة تضم مع الشعير لدى المالكية والقاضي من الحنابلة › 
ولايضان عند الشافعية وفي المعتقد عند الحنابلة » وأما القطاني فتضم لبعضها عند 
لمالكية والحنابلة » ولاتضم عند الشافعية وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد . 

ثامناً ‏ زكاة الثار الموقوفة : 

للفقهاء رأيان في زكاة الموقوف بالنظر لاشتراط ملك الأرض أو عدم اشتراطه»› 
زأيا يوحت الركاف» ورأي يفي مها . 

قال الحنفية : الشرط ملك الخارج من الأرض » فيجب العشر في الأراضي 
التي لامالك لها » وهي الأراضي الموقوفة » لعموم قوله تعالى : ل يأأها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض € وقوله عز 
وجل : ل وآتوا حقه يوم حصاده ‏ وقول النبي ب : « ماسقته السماء ففيه 
العشر » وماسقي بغرب أو دالية » ففيه نصف العشر » ولأن العشر يجب في الشيء 
الخارج » لافي نفس الأرض » فكان ملك الأرض وعدمه بنزلة واحدة . 


/ ۲ : ومابعدها » مغني المحتاج : ۱ / 585 » كشاف القناع‎ ٤۸۵ / ١١: البدائع : ۲ / ١ه » الشرح الكبير‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲٠١ / ١ : غاية المنتهى‎ » ۲ 
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وقال المالكية كالحنفية : يجب على الواقف أو متولي الوقف زكاة عين : 
ذهب أو فضة وقفت للسلف أي القرض » إن مر عليها حول من يوم ملكها » أو 
كانت هي مع مالم يوقف نصاباً ؛ إذ وقفها لايسقط زكتها عليه منها كل عام . 
۴ يزى نبات وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة » ويز حيوان 
من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب » ونسله تبع 
له » ولو سكت عنه » على مساجد أو على فقراء غير معينين أو معينين > إن تولى 
امالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه . فإن لم يتول المالك القيام به 
وإنما تولاه المعينون الموقوف عليهم الذين وضعوا أيدهم عليه وحازوه » وصاروا 
يزرعون النبات ويفرقون ماحصل على أنفسهم » فعليهم الزكاة إن حصل لكل 
واحد منهم نصاب › وإلا فلا » مالم يكن عنده مايضه له ويکل به النصاب . 

وقال الشافعية : لاتجب الزكاة على الصحيح في ثمار البستان وغلة القرية 
الموقوفين على المساجد والقناطر والرباطات" والفقراء والمساكين » إذ ليس لما 
مالك معين . 

وفصل الحنابلة » فأوجبوا الزكاة في موقوف على معين من سائمة أو غلة 
أرض وشجر » إن بلغت حصة كل واحد نصاباً » ولم يوجبوها في موقوف على غير 
معين أو مسجد . 

تاسعاً ‏ زكاة الأرض المستأجرة : 

اختلف الفقهاء على رأيين في هذه الزكاة » أهي على المؤٌجر » أم على 
الا 


. الرباطات : المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء‎ )١( 
/ ۲ : كشاف القناع‎ » ۷١۸ / ۲ : ء المغني‎ ٠١١۷ / ١ : ء المهذب‎ ٠١١ / ١ : اللباب‎ » ٥٦ / ۲ : البدائع‎ )۲( 
. ۸ / ۲ : فتح القدير‎ » ۳ 
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قال أبو حنيفة : زكاة الأرض على المؤجر ؛ لأنه من مؤنتها فهي كالخراج 
الموظّف ؛ ولأن الخارج للمؤاجر معتى ؟ لأن بدله وهو الأجرة له » فصار كأنه زرع 

وخالفه الصاحبان » فقالوا : الزكاة على الستأجر ؛ لأن العشر يجب في 
الخارج » والخارج ملك المستأجر » فكان العشر عليه كالمستعير . لكن الفتوى على 
قول الإمام » وعليه العمل ؛ لأنه ظاهر الرواية . فإن كان إيجاب الزكاة على 
المستاجر أنفع للفقراء > وجبت عليه » وبه أقتى المتأخرون . 

وقال اوو اذ اناج ان راف رها :أو اعارا ةا 
فزرعها » أو غرسما ثراً تجب فيه الزكاة » فالعشر على المستأجر والمستعير دون 
مالك الأرض ؛ لأنه واجب في الزرع » فكان على مالكه » وهو معيرها أو 
مؤجرها ٠‏ لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » وقوله بے : « فها سقت 
المماء العشر ‏ الحديث » وفي إيجاب :الزكاة على المالك إجحاف ينافي المواساة › 
وهي من حقوق الزوع + بدليل أا لاتجب إن لم تزرع » وتتقيد بقدره . 

عاشراً ‏ زكاة الأرض الخراجية : 

نوعا الأرض : الأراضي نوعان عشرية وخراجية'" . 

أما العشر ية : فهي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة » وتشمل 
17 


3 
٠. 


(i: 


أ - أرض العرب من العُذيب ( قرية من قرى الكوفة ) إلى أقصى حدود 
الهن وعدن ؛ ان رسول اللّه 2 والخلفاء الراشدين بعده ١‏ ياخدوا من أرض 
العرب خراجاً » فدل أنها عشرية . 

/ 4 الفتاوى الحندية : ۲ / ۱۹ء تح القدير:‎ » 155 ١59 / ٤ : البدائع : ۲ / 07 ومابعدها , اللباب‎ )١( 
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ب - والأرض التي أسم عليها أهلها طوعاً ؛ لأا أرض إسلامية يناسبها مافي 
معنى العبادة . 

ج - والأرض التي فتحت عنوة وقهراً » وقسمت بين الغاغين المسامين ؛ للعلة 
الا 

د - دارالمسام إذا اتخذها بستاناً » وكان يسقى بماء العشر » فإن كان يسقى 
نماء الخراج فهو خراجي ٠.‏ 

وأما ماأحياه المسم من الأرض الميتة يإذن الإمام عند الحنفية والمالكية › 
فقال أبو يوسف : إن كانت من حيز أرض العشر » فهي عشرية > وإن كانت من 
حيز أرض الخزاج » فهي خراجية » والبصرة عنده عشرية » يإجماع الصحابة رضي 

وقال مد : إن أحياها بماء السماء » أو ببئر استنبطها » أو بماء الأنهار العظام 
التي لاقلك مثل دجلة والفزات » فهي عشرية . وإن شق لما نهراً من اهار 
الأعاجم » فهي خراجية . 

وأما الخراجية : فهي التي يجب فيها الخراج » لأا في الأصل أرض 
الكفار > وهي الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً » فن الإمام على أهلها » وتركها 
في يد أربايها » بعد أن وضع على أشخاصهم الجزية إذا لم يساموا » وعلى أراضيهم 
الخراج أساموا أو لم يساموا . مثل أرض سواد العراق والشام ومصر . 

هذا رأي الحنفية . وقال الجمهور" : الأرض الخراجية ثلاثة أنواع : 


٠١۲ كشاف القناع : ۲ / 55؟ ومابعدها » المغنى : ۲ / 775-787 » الأحكام السلطانية لاماوردي : ص‎ )١( 
٠٠١ : ومابعدها » الأموال لأبي عبيد : ص 18 ومابعدها‎ ٠٠٠: ومابعدها » الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ص‎ 
. ومابعدها.‎ 
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. مافتحت عنوة ولم تقسم بين الغافين‎ ١ 

ماخلا عا اهلها شی نا 

؟ ‏ ماصولح أهلها عليها على أنها لنا » ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه 
الإمام عليهم . 

والأرض العشرية التي لاخراج عليها ؛ لأا ملك أهلها » وهي الأرض 
المملوكة خمسة أنواع : 

5 التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُوافق من قرى 
البحرين . 

5 ماأخياة امون واختطوه ٠‏ 6النطرة الى شيت ف خلافة مرضي الله 


عنه » في سنة تمان عشرة » بعد وقف سواد العراق » فدخلت في حده » دون 
كه 

. ماصولح أهلها على أنما لهم بخراج يضرب عليها كالهن‎ - ٣ 

> اطا الخلفاء الراشدون هن سوا التراق فطاع ليك 

ه ‏ مافتح عنوة وقسم بين الغافين » كنصف خيبر ( على نحو أربع مراحل 
من المدينة إلى جهة الشام ) . 

نوعا الخراج : والخراج نوعان : خراج وظيفة » وخراج مقاسمة" : 

أما خراج الوظيفة : فهو الضريبة المفروضة على الأرض » سواء استغلها 


. ٠١١ البدائع : ۲ / ۲ ومابعدها  الأحكام السلطانية لاماوردي : ص‎ )١( 
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بيضاء تصلح للزراعة قفيز نما يزرع فيها ودرهم'" . ومبنى هذا الخراج على 
الطاقة . 

وأما خراج المقاممة : فهو الضريبة القطوعة من الناتج الزراعي > كأن 
ول ع كد روي رخا ل هلم فتح خير . 


واتفق العاماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكا لغير مسام » وجب فيها 
الخراج > ولاعشر فيها > وعلى أن العشرية إذا كانت ملكا لمسم » وجب فيها 
العشر . 


زكاة الأرض الخراجية : اختلف الفقهاء في الأرض الخراجية إذا صارت 
ملكا لمسلم » هل تبقى وظيفتهها الخراج ذة فقط ء أو مجع فيها العشر والخراج أو 


يبدل خراجها بعشر ؟ 


١‏ قال الحنفية" : إن كانت الأرض خراجية يجب فيها الخراج ؛ 
ولايجب في الخارج منها العشر » فالعشر والخراج لايجتعان في أرض واحدة . 


؟ - وقال الأمّة الشلاثة" : بجع في الخارج من أرض الخراج العشر 
والخراج . 


)١(‏ الجريب : أرض طوها ستون ذراعاً » وعرضها ستون ذراعاً » بذراع كسرى » يزيد على ذراع العامة 
بقصبة » والقفيز عشر الجريب طولاً » وأما كيلاً فهو اثنا عشر صاعاً . 

(۲) فتح القدير : ٤‏ / 565 ومابعدها ‏ البدائع : ۲ / ٥۷‏ ء اللباب : ٠١١ / ١‏ > مقارنة المذاهب في الفقه: ص 
١‏ ومابعدها . 

(۴) الشرح الصغير : ٠05 / ١‏ ء المهذب : ٠١۷ / ١‏ > المغني : ۲ / 75 ۷۲۷ » كشاف القناع :/ oo‏ . 


5 AYY 3 


الأدلة : 
استدل الحنفية ما يأتي : 


أ - ماروي عن ابن مسعود عن الني به أنه قال : « لايجتقع عشر وخراج في 
ا 1 3 

ب - لم يأخذ أحد من أّة العدل وولاة الجور من أرض سواد العراق عشراً » 
فالقول بوجوب العشر مع الخراج يخالف الإجماع » فيكون باطلا . 

ج - إن سبب كل من الخراج والعشر واحد » وهو الأرض الناميةء 
فلايجتعان في أرض واحدة » كالايجتمع زكاتان في مال واحد » وهي زكاة السائمة 
والتجارة . 

واستدل الجمهور بايأتي : 

أ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي أوردناها في فرضية زكاة 
الأرض » والتي تدل على الوجوب » سواء أكانت الأرض خراجية أم عشرية . 

ب - بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتاً ولا وسبباً ومصرفاً ودليلاً » 

' أما اختلافها ذاتاً فلآن العشر فيه معنى العبادة » والخراج فيه معنى العقوبة » وأما 

اختلافها محلاً فلأن العشر يجب في الخاري » وا راج يتعلق بالذمة . أما 

اختلافها سبباً فلآن سبب العشر نفس الخارج » فلايجب بدونه » وسبب الخراج : 
الأرض النامية أي الصالحة للزراعة » بدليل وجوبه وإن م تزرع الارض . 

وأما اختلافهها مصرفاً : فلأن مصرف العشر الفقراء > ومصرف الخراج 

(۱) حديث ضعيف جداً ذكره ابن عدي في الكامل عن يحى بن عنبسة » قال ابن حبان : ليس هذا الحديث. 


مون كلام النبوة ( انظر فتح القدير : >٤‏ / 577 » كشاف القناع : ۲ / ٠٠١‏ ) ويحمل على الخراج الذي هو الجزية . 
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المصالح العامة أو المقاتلة . وأما اختلافهها دليلاً ؛ قلآن دليل العشر النص » ودليل 
الخراج الاجتهاد المبني على مراعاة المصالح . 

وإذا ثبت اختلافهها من هذه الوجوه ‏ فلامانع من اجتاعها » فوجوب 
أحدها لاينع وجوب الآخر » كاجتاع الجزاء والقية في الصيد الحرمي المملوك . 

والراجح هو رأي الجهور بسبب ضعف حديث الحنفية » ولأن الخراج 
واجب اجتهادي لتقو ية جماعة المسامين وسد الحاجات العامة » وأن العتشر.واجب 
ديني على المسامين » فلاتنافي بينهها . وليس في الخراج معنى العقوبة » إذ لو كان 
عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية . 

أحد عشر ‏ العاشر وضريبة العشور" : 

العاشر : من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار . فإذا 
حدث اختلاف بينه وبين التجار » فأنكر أحدمم تمام الحول » أو الفراغ من 
الدين » كان منكراً لوجوب الزكاة » والقول قول المنكر بهينه . 

وكذا إذا قال : أديتها إلى عاشر آخر ء أو أديتها أنا إلى الفقراء في بلدي ٠»‏ 
صدق 'بمينه . 

وماصدق فيه المسلم » صدق فيه الذمي ا 

ومقدار مايأخذه العاشر من المسلم : ريع العشر » ومن الذمي نصف العشر 
ومن الحربيين العشر » بدليل ماروآه تمد بن الحسن عن زياد بن حدير » قال : 
« بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين القر مصدقاً » فأمرني أن آخذ من 
المسامين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع الععشر » ومن أموال أهل السذمسة 
نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » 


() فتح القدير : 3/ 951-657١‏ . 
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والأصل المقرر عند الحنفية في الأخذ من الحربيين : هو المعاملة بالمثل » فإن 
كانوا لايأخذون أصلاً لانأخذ منهم شيئاً » ليتركوا الأخذ من تجارنا » ولأنا أحق 
بمكارم الأخلاق > وإن مر حربي بخمسين درهماً م يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا 
يأخذون منا من مثلها ؛ لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها » فلابد من النصاب . وإن 
مر حربي بمائتي درم ( وهو نصاب الزكاة ) ولايعم م يأخذون منا » نأخذ منه 
العشر » لقول عمر رضي الله عنه : « فإن أعياك فالعثر » . 

وإن مر حربي على عاثر » فعشره » ثم مر مرة أخرى » لم يعشره حتى يحول 
الول ٠‏ لان الاخد ق كل مره اسغضال الال رحو الاح لخنظ» > ولان حم 
الأمان الأول باق » وأما بعد الحول فيتجدد الأمان ؛ لأنه لايمكن من الإقامة في 
دارا إلا حرلا والأخدببعده لايستاضل الال : 

فإن عشره » فرجع إلى دار الحرب » ثم خرج من يومه ذلك » عشره أيضاً ؛ 
لأنه رجح رأماق جديد +-وكدا الخد بعده لايفضي إلى استمصال المال . 
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وإن مرادمي يخم ر أو خنؤير بنية التجارة وت القية مائتي درم » عشر 
دان حبق وه و ن ا كرون نوين ان و ال 
والمسام يحمي خر نفسه للتخليل » فكذا يحميها على غيره » ولايحمي خازير 
نفسه » بل يجب تسييبه بالإسلام » فكذا لايحميه على غيره . وقال أبو يوسف : 
يعقر ها إذا مر چا جملة © نة جل ازير تما للخم فان مر يكل واحة 
على الانفراد » عشر الخمر دون الخنزير . 

وقال الشافعي : لايعشرها ؛ لأنه لاقية لما . 


. وإن مر الحربي المضارب بال غيره بمائتي درم على العاشر » لم يعشرها ؛ لأنه 
ليس بالك ولانائب عن المالك في أداء الزكاة » إلا أن يكون في المال ربح يبلغ 
تمه تابا + قو خد مه + لا مالك له 


TNS 


اثنا عشر ‏ إخراج الزكاة وإسقاطها : 


ل نبحث هنا موضوعات : 


الأول - ركن الإخراج : 

هو القليك » لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده ‏ والإيتاء هو 
القليك » لقوله تعالى : ل وآتوا الزكاة ‏ فلاتتأدى بطعام الإباحة » وبا ليس 
بقليك رأساً من بناء المساجد ونحو ذلك" . 

الثاني كيفية الإخراج : 

لاخلاف بين العاماء في أنه إذا كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً واحداً » أخذ 
منه » جيداً كان أو رديئاً ؛ لأن حق الفقراء يجب على طريقة المواساة » فهم 
بمنزلة الشركاء . 

وإن كان أنواعاً » أخذ من كل نوع مايخصه ء في رأي الحنابلة والحنفية › 
وقال مالك + يوعد امن الوينط 2 لان الأعل ولام الآدى ».ولام كل نوع + 
لامشقة » إلا أن يتطوع المزي بدفع الأعلى . 

وقال الشافعي : يؤخذ من كل نوع جزء منه » فإن عسر أخرج الوسط . 

ولايجوز اتفاقاً إخراج الرديء » لقوله تعالى : ل ولاتهموا الخبيث منه 
0 چ 


ولام وزأخذ الجيد عن الرديء » لقول الني قو : « إياك وكرام 


(۱) البدائع : ۲ / 1٤‏ ومابعدها . 
(۲) المغنى : ۲ / ۷۱۲ ومابعدهاء الشرح الصغیر : ١‏ / 1۱۹ » مغني الحتاج : ۱ / 584 » الشرح الكبير مع 
الدسوق : ٤٥٤ / ١‏ ومابعدها . 
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أموالهم »'" إلا أن يتطوع رب المال بذلك . 

الثالث ‏ وقت إخراج الزكة : 

لاتؤخد زكاة اللسوب الا ية التضفية 2 ولازكة الان الأ بعد قاف 
بالاتقاق'' “:لأنه اران الكال وال الاقيخاز + وة الف ة رالغاد واطياك 
إلى حين الإخراج على المالك » ولايحسب ثىء منها من الزكاة بالاتفاق » لأن 
المرة كالماشية » ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج. 
على صاحبها . 

فإن أخذ الساعي الز6ة قبل التجفيف فقد أساء » ويرده إن كان رطباً 
يحاله » وإن تلف رد مثله » وإ جففه وكان قدر الزكاة » فقد استوق الواجب » ٠‏ 
وإ گان دوته أخذ الباق » وإن كان زائداً رد الفضل . 

إن كان الخرج لما رب الال < لم يجزه 3 ولزمه إخراج الفضفل بعد 
اللتجفيف» ؛ لأنه أخرج غير الفرض »فلم يجزه » كا لو أخرج الصغير من الماشية عن 
الكبار . 

الرابع ‏ تقسين الزوااجب في الثار با لخرص : 

الخرص : الحزر والتخميث أي اللتتقدير الظني بوأفظلة ربكل ل ر 

وقد أنكر الحنفية الخرص ؛ لأنه رجم بالغيب » وظن وتخمين لا يلم به 
حك » ؟ أنكروا القرعة » وإغا كان الخرص تخويفاً للأكرة ( الحراثين ) لكلا 

0( 
يخونوا " . 


. )1١6 / ٤ : رواه الماعة عن أبن عباس ؛ أن رسول الله مَك ما بعث معاذاً إلى المن . . ( نيل الأوطأر‎ )١( 
. ۷١١ / ؟‎ ١ ء المغني‎ 48١/5 : المجموع‎ )۲( 


) المغني : ۲ / ۷٠١‏ , الأموال ؛ ص 455 ومابعدها . 
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وقال المهور" : يسن خرص الثار ( التر والعنب ) دون غيرها كالزيتون » 
إذا بدا صلاحها أو طيبها » لاقبله » وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا يدا 
صلاح الثار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة » ويعرف المالك ذلك . فإن لم يبعث 
الإمام أحداً له أن يأتي بعارف يخرص مافي بستانه من التمر والعنب » وسواء أكان 
من شأنها اليبس أم لا » كرطب وعنب مصر » ليضبط ماتجب الزكاة فيه منهها . 


ودليلهم : أن الني ب « كان يبعث على الناس من يخرّص عليهم كرومهم 
وثمارهم » وقال عَتَّابٍ بن أسيد : « أمر رسول الله بهل أن يُخْرّص العنب » کا 
عرضن !اقل قن عق ا صرف النفل قرا 1+ 


ترك الثلث أو الربع : ويدخل جميع الفر في الخرص » ويترك الخارص 
عند الشافعية والحنابلة الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال » لقوله َي في 
حديث سهل بن أبي حثة : « إذا خرصت فخذوا » ودعوا الثلث » فإن لم تتعوا . 
الثلث » فدعوا الربع »'" ولايترك عند الحنفية والمالكية شيء ؛ لأن في إسناد 
حديث سبل راوياً لايعرف حاله ٠‏ کا قال ابن القطان . 


الاكتفاء بخارص واحد : ويجزئ خارص واحد ؛ لأن النبي مو كان 
يبعث عبد الله بن رَواحة » فيخرّص النخل حين يطيب" » ولم يذكر معه 
غيره » ولأن الخارص يفعل مايؤديه اجتهاده إليه » فهو كالحام والقائف . 


» ومابعدها ء مغني الحتاج : ۱ ومابعدها‎ ٠١۷ / ١ : الشرح الصغير‎ » ٤٥١ / ٠٠: الشرح الكبير‎ )١( 
المغني اا لاا علا‎ 

(۲) روى الحديث الأول الترمذي وابن ماجه عن عَنَابٍ بن أسيد » وروى الثاني أبو داود والترمذي ( نيل 
الأوطار : ٠٤١ / ٤‏ ) . 

(5) رواه المسة إلا ابن ماجه ( المرجع السابق ) وأخرجه أيضاً ابن حبان والحام وصححاه . 

. ) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة ( المرجع السابق‎ )٤( 
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شووط الخارص : وشرط الخارص : العدالة أو الأمانة ؛ لأن الفاسق 
لايقبل قوله » والحرية والذكورة ؛ لأن الخرص ولاية » وليس الرقيق والمرأة من 
أهلها . ولابد أن يكون عالا بالخرص ؛ لأن الخرص اجتهاد » والجاهل بالثيء 
ليس من أهل الاجتهاد فيه . 

صفة الخرص : صفة الخرص تختلف باختلاف الثر : فإن كان نوعاً 
واحداً » فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة » وينظرع في الميع رطباً أوعنباً » ثم 
يقدرمايجيء منها تمرأ . وإن كان أنواعاً » خرص كل نوع على حدته ؛ لأن 
الأنواع تختلف » فنها مايكثر رطبه ويقل تمره » ومنها مايكون بالعكس » 
EET‏ 


فإذا خرص على المالك وعرّفه قدر الزكاة » خيره الخارص بين أن يضمن قدر 
ال 6ة يتصرف فيهنا عنافناء من أكل وغيرة © ين حنظينا إل وقث اداد 
والجفاف . 

فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطه » فعليه ضان نصيب الفقراء 
بالخرص . وإن أتلفها أجني » فعليه قية ماأتلف . وإن تلفت بجائحة سماوية › 
سقط عن اللاك الخرص ؛ لأنها تلفت قبل استقرار زكاتها » ويسقط هن الزكاة 
بمقدار التالف » ويزى الباق إن لم يتلف الكل » وكان الباقي بمقدار النصاب . 

وإن ادعى المالك هلاك الثار أو تلفها بغير تفريطه » بسبب خفي 
وبغير يمين عند الحنابلة . 

خطأ الخارص : وإذا أخطأ الخارص التقدير » فزاد أو تقص » يلزم المالك 
عند الإمام مالك با قال الخارص » زاد أو نقص » إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأنه 


SAT 


حك واقع لانقض له" . 
:وقال القافمية" : إن ادعى المألك حيف الخارض أوغلطه با يبعد + أي 

لا جاده فين امل اقرف بطر كالريع 1 :ل يعبل قولنه إلا م وان 
كان بمحقمل » قبل في الأاصح » وحط عنه ماادعاه ؛ لانه أمين » فوجب الرجوع 
إليه في دعوى نقصه عند كيله ؛ لأن الكيل يقين » والخرص تخمين » فالإحالة 
عليه أولى . ) 

وقال الحنابلة" : إن ادعى رب الال غلط الخارص » وكان ماادعاه محتلاً ء 
قبل قوله بغير يمين » وإن لم يكن محقلا مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه » م 
يقبل منه ؛ لانه لايحمل » فيعم كذبه . وإن قال : لم يحصل في يدي غير هذا » 
قبل منه بغير يمين ؛ لانه قد يتلف بعضها بافة لانعامها . 

الخامس ‏ ماتسقط به زكاة النبات : 

قال الحنفية وغيرهم” : تسقط هذه الزكاة بعد الوجوب هلاك الخارج من 
غير صنع المالك ؛ لأن الواجب في الخارج » فإذا هلك هلك.بافيه » كهلاك 
فا الزكاق يه اطول 

وإن استهلك الثر أو الزرع : فإن استهلكه غير المالك » أخذ الضان منه » 
وأدي عشره . وإن استهلك بعضه » أدى عشر القدر المستهلك من الضان . وإن 
استهلك المالك أو استهلك البعض » بأن أكله » ضمن عشر امالك » وصارديناً في 
ذمته في قول ابي حنيفة . 


. الأموال : ص 556 ومابعدها‎ )١( 


؟) المغني : ۲ / ۷١۸‏ . 


( 
0( مغني انحتاج .TA/1:‏ 
( 
)٤‏ البدائع : ۲ / 26 ء مغني الحتاج :۱ / ۳۸۷ . 
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وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردة ؛ لأن في العشر معنى 
الغبادة + والكافن لين من أهل العيافة : 

وكذلك تسقط هذه الزكاة عند الحنفية خلافاً للجمهور بوت المالك من غير 
وصية » إذا كان استهلك الخارج » كا في بقية أنواع الزكاة . أما إن كان الخارج 
قائًأ بعينه » فيؤدى العشر منه في ظاهر الرواية عند النفية . 


المطلب الخامس ‏ زكاة الحيوان أو الأنعام 

مشروعيتها » وشروطها » وأنواعها ونصاب كل نوع »:وزكاة الخليطين في 
الماشية وغيرها » وأحكام متفرقة في زكاة الحيوان ( هل تجب الزكاة في العين أم في 
الذمة ؟ دفع القمة في الزكاة » ضم أنواع الأجناس إلى بعضها » كون الفرع أو 
النتاج يتبع الأصل في الزكاة » المستفاد في أثناء الحول » الزكاة في النصاب دون 
العفو » مايأخذه الساعى العامل أو الجابي ) 

أولا - مشروعية زكاة الحيوان : 

تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة 
أشهرها اثنان : 

الأول خد اهنك التضين مقار را ال وها وار 
الماشية ونصابها » وكيفية زكاة الخليطين » ومايخرج من زكاة المواثي وهو أوسط 
الأنواع » لا المرمة والعوراء » والذكر إلا أن يشاء الصدّق'" » ومايجوز أخذ 
بعضه عن بعض في الإبل » وكون زكاة الفضة ( الرقة ) ) ربع العشر . 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري والدارقطني عن أنس » ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي عن 
الزهري عن سام عن أبيه » وهو حديث حسن ( نيل الأوطار : 18١ - ۱۲۶ / ٤‏ ء سبل السلام : ۲ / ٠١١ ٠۳١‏ ) . 
(0) المصدق : المالك في رأي أبي عبيد » وجميع الرواة يرون أنه العامل . 
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والثاني ‏ حديث معاذ المتضن نصاب زكاة البقر'" . ٠‏ 

وأجمع العاماء على فرضية الزكاة في الأنعام" : الإبل والبقر والغم اة 
لافي الخيل والرقيق والبغال والمير والظباء » وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل » 
خلافاً للصاحبين » فإنها قالا : لازكاة في الخيل » وبرأها يفق 


0 - شروط وجوب زكة الحيوان : 
ط الفقهاء لوجوب زكة الحيوان خمسة شروط »› على خلاف في بعضها » 
وهي ا 
أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغم إنسية » لاوحشية » أما 
5 بين الإنسي والوحشي » كالمتولد من الشاة والظبي أو المتولد من البقر 
الأهلي والوحشي : فلازكاة فيه عند الشافعية وفي المشهور عند المالكية ؛ لأن . 
الأصل عدم الوجوب » ولانص ولاإجماع في ذلك إذ لايطلق عليه اسم الشاة » وهو 
متولد من وحشي > فأشبه المتولد من وحشيين . 
وقال الحنابلة : تجب فيه الزكاة كا متولد بين سائّة ومعلوفة . 
وقال الحنفية : إن كانت الأم أهلية » وجبت فيه الزكاة ويكل به النصاب » 
وإلا فلا ؛ لأن ولد البهية يتبع أمه" . 


)١(‏ رواه الخسه ( أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) عن معاذ » ورواه أيضاً أحمد عن يحي بن 
الحم أن معاذاً قال ... ( نيل الأوطار : ؟ / ۱۳۲ » سبل السلام :؟ / ٠١١‏ ) . 

() الأنعام : جمع نَعَم » وهو امم جع لاواحد له من لفظه » يذكر ويؤنث » سميت نعاً لكثرة نعم الله فيها 
على خلقه » لأنها تتخذ للناء غالياً لكثرة منافعها . 

(۳) الدر الختار : ۲ / ٠١‏ ومابعدها › فتح القدير : ٤۹٤ / ١‏ ۔ 505 + 505 ء الشرح الصغير : 0۹٤ 59١ / ١‏ ء 
القوانين الفقهية : ص ۱۰۷ ومابعدها » مغني انحتاج : ١‏ / 178 وسابعدها . 270/8 ۲۸۰ × المهذب ٠١١ 155/١:‏ » 
اللغني :0/1 ا WY‏ › ۹ _ ۵1 › ۰ ء ۲۵ » كشاف القناع : ۲ / ۲۱۲ . 

9) البدائع ٠١/۲:‏ ومابعدها NE‏ ٠ه‏ مفغني المحتاج ١:‏ / 
۳1۹ > المغني :00/۲ . 


)0*( الفقه الإسلامي ج۲‎ a 


5 - أن تكون الأنعام بالغة نصاباً شرعياً على النحو المبين في السنة » ا 
سيوضح في زكاة كل نوع . 

٣‏ »5 - أن يحول عليها حول كامل في ملك صاحبها : بأن يمضي على قلكها 
عام كامل من بدء الملكية » ويبقى الملك فيها جيع الحول » فلو لم يض الحول في 
ملكه »ل تجب عليه الزكاة > لحديث : « لازكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول »" » ولأنه لايتكامل ناء المال قبل تام الحول » وذلك إلا في النتاج فإنه 
يتبع الأمهات في الحول . 

ولو زال الملك عن الماشية في الحول عن النصاب أو بعضه » ببيع أو غيره › 
فعا بشراء أو غه + أو اذل مثله فبادلة فحيحنة لاللتجازة» كيل بابل + أو 
بجنس آخر كإبل ببقرء استأنف الحول أي بدأ حولاً جديداً لانقطاع الحول الأول 
ما فعله » فضار ملكأ جديداً » فلابد من حول جديد للحديث المتقدم . ش 


- كونها سائّة أي راعية في معظم الحول » لامعلوفة » ولاعاملة في حرث 
ع او ل > لحديث :« في كل سائمة إبل في 


ادم 31 وان د وفي صدقة الغ إذا كانت أربعين إلى عشرين 
سا فاع" س البقر على الإبل والغنم . 

والسائمة عند الحنفية والحنابلة : هي التي ترعى العشب المباح في البراري في 
أكثر العام » بقصد الدر أو النسل أو التسمين » فإن أسامها ( رعاها ) للذبح أو 


)١(‏ رواه أبو داود » وللترمذي عن ابن عر : « من استفاد مالا » فلازكاة عليه حتى يحول عليه الحول » ( سبل 
السلام : ۱١۹/۲‏ ) . 

(۲) رواه أبو داود وغيره » وقال الحام : صحيح الإسناد ء والراوي بهز بن حكم عن أبيه ( سبل 
السلام : ۲ / ۱١١‏ ) . 

(9) رواه البخاري في حديث أنس عن أبي بكر المتقدم . 


ATE - 


الل ا وال ر کوت انارت اقلاركاة ها وإن أسامهنا للعغارة فا رة 
التجارة . ولايضر العلف اليسير ؛ لأن للأكثر حك الكل . ولو علفها نصف السنة 
أو أكثر من نصفها » فلازكاة فيها . 

أما إن سامت ( رعت ) بنفسها بدون أن يقصد مالكها ذلك » فلازكاة فيها 
عند المتفرة وا الذكاة عند اا 

والسائمة عند الشافعية : أن يرسلها صاحبها لامرعى في كلأ مباح في جميع 
الحول أو في الغالبية العظمى منه » ولايضر علف يسير تعيش بدونه بلا ضرر بيّن 
كيوم أو يومين ؛ لأن الماشية تصبر اليومين ولاتصبر الثلاثة غالبا » فإن علفت 
معظم العام » أو في مدة لاتعيش بدونه » أو تعيش في تلك المدة ولكن بضرر 
بين » فلاتجب زكاتها » لوجود المؤنة ( النفقة والمشقة ) . 

ولوسشافت ينها »او يكل الغاضب أو المقترى قراء قاد ار كفت 
عوامل في حَرْث وتَضح ( حمل الماء للشرب ) ونحوه » فلا زكاة في الأصح » لعدم 
إسامة المالك » وإغا اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف ؛ لان السوم يؤثر في 
وجوب الزكاة » فاعتبر فيه قصده , والاعتلاف يؤثر في سقوطها » فلايعتبر 
قصده ؛ لأن الأصل عدم وجوبها . وبذلك يشترط عند الشافعية : أن يكون كل 
السوم من المالك » فلازكاة فيا سامت بنفسها أو أسامها غير المالك . 

ومذهب المالكية”") : أن الزكاة تجب في الأنعام » سواء أكانت سائة ( راعية ) 
أم معلوفة » أم عوامل » لعموم حديث أبي بكر المتقدم في الإبل : «في كل خمس شاة». 


)١(‏ القوانين الفقهيية : ص ٠١۸‏ ء بداية لمجتهد : ۱ / ۲٤٤‏ » الشرح الكبير : ٤۳۲ / ١‏ الثرح 
الصغير : ٥۹۲ / ١‏ . 
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ونقا كلاق ين امن كاين اب وقد مقار ة الطلق اة 
ومعارضة دليل الخطاب للعموم » ومعارضة القياس لعموم اللفظ » أما المطلق 
فحديث : « في كل أربعين شاة شاة » وأما المقيد فحديث « في سائة الغ الزكاة » 
فن غلب المطلق على المقيد » وهم المالكية » قال : الزكاة في السائمة وغير السائّة . 
ومن غلب المقيد وهم المهور قال : الزكاة في السائمة منها فقط » وتغليب المقيد 
على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد . 


وأما دليل الخطاب ( مفهوم الحالفة ) فحديث « في سائّة الم الزكاة » 
يقتضي ألا زكاة في غير السائة » وعموم حديث « في أربعين شاة شاة » يقتضي أن 
السائمة في هذا بمنزلة غير السائّة » وقد أخذ المالكية بمبدأ أن عموم اللفظ أقوى من 
دليل الخطاب . 


وأما القياس المعارض لعموم حديث « في أربعين شاة شاة » : فهو أن السائمة 
هي التي يتحقق مقصود الزكاة فيها وهو الناء والربح » وهو الموجود فيها أكثر 
ذلك والزكاة إغا هي فضلات الأموال » والفضلات إفا توجد في الأموال 
السائمة » ولذلك اشترط فيها الحول » فال جمهور خصصوا بهذا القياس ذلك العموم » 
فلم يوجبوا الزكاة في غير السائمة . والمالكية لم يخصصوا ذلك » ورأوا أن العموم 
أقوى » فأوجبوا الزكاة في الصنفين جميعاً . 


ورأبي أن قول الجهور أصح » لاشتال آخر الحديث صراحة على كون الماشية 
سائمة » وهو الذي يجب حمل أول الحديث عن الإبل عليه » إذ لايعقل تعارض 
آخر الحديث مع أوله » فحديث أنس المتضمن كتاب أبي بكر في فرائض صدقة 
المواشي ذكر فيه أولاً مقادير زكاة الإبل » ثم ذكر فيه زكاة الم بلفظ « وفي صدقة 
الغم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » . 
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ثالثاً ‏ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها : 

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغم » وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه 
الزكاة في الخيل » والفتوى على قولما أنه لازكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة . 

زكاة الإبل : 

الإبل : الذكور والإناث » الكبار والصغار » والصغار تبع للكبارء 
والمقصود منها السوائم عند غير المالكية » وكذا المعلوفة عند المالكية : لازكاة فيا 
دون خمس من الإبل بإجماع المسامين » لقول الني به : « ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل » فليس عليه فيها صدقة » إلا أن يشاء رها » وقال : « ليس فيا 
دون خمس ذَوْدِ صدقة »'" وأجمع العاماء على أن في خمس من الإبل شاةً » وفي 
العثر شاتين » وفي الس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه" » لحديث 
أبي بكر المتقدم . ولايجزئ في الغنم الخرجة في الزكاة إلا الْجدّع من الضأن والثني 
ا فيخرج أحدها بحسب غالب غنم البلد من المعز والضأن عند المالكية , 
ولايتعين عند الجهور غالب عَم البلد » لخبره في كل خمس شاة » والشاة تطلق 
على الضأن والمعز . 

وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ( ۲٠‏ 0* ) 
ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية ) » وأضاف 
الشافيية : او ابن لبوق لد تان اندها 

. متفق عليه . والذود : وهو من الإبل : من الثلاثة إلى العشرة » لاواحد له من لفظه‎ )١( 

)٨(‏ انظر آراء الفقهاء في هذا النوع في فتح القدير : ٤۹٤/١‏ وما بعدها » البدائع : ٠٠/۲‏ وما بعدها ء الشرح 
الكبير : ٤١١/١‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : 054/١‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠١8‏ » المهذب : ١460/١‏ 
وما بعدها » مغني المحتاج : ۲۹/۱ وما بعدها » المغني : ٥۷۹/۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : ۲٠۲/۲‏ وما بعدها . 


0) الجذع والثني : هو مام السنة ودخل في الثانية » واشترط الشافعية إقام المعز سنتين » وأجاز الحنابلة كون 
الجذع متأ ستة أشهر . 
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يقست وان إل تخسن ارو( ١‏ 52 يقث لبون نوي اام 
سنتين ودخلت ف الثالثة ) . 

و ت وا رعو إل كين ٠21‏ ) حقة ( وهی مامت تلات سین 

وفي إحدى وستين إلى حمس وسبعين ( ۷٠١ ١‏ ) جَذعة ( وهي ماقت أربع 
سنين ودخلت في الخامسة ا 

وفي ست وسبعين إلى تسعين ( ٩۰ 7١‏ ) بنتا لبون . 

وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ( 1٠١ ١‏ ) حقتان › کا دلت كتب 
البئة ق حديت ای كى 

وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ( ۱۲۱ - 114 ) ثلاث 
بنات لبون عند المهور . 

وعند الحنفية : حقتان وشاة ؛ لأنه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف 
عندهم الفريضة » فيكون في امس من الإبل شاة مع الحقتين » وفي العشر شاتآن › 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين بنت 
زادت عن ذلك تستأنف الفريضة أيضاً على النحو المذكور » ففي اجس شاة مع 
ثلاث حقاق إلخ . 

ويخير الساعي لاالمالك عند المالكية في ( ۱۲٣ ١‏ ) بين حقتين وبين 
كلذك تات لبوق إذا وجد الضتفان وار او فقا “يتمعن عليه الأخذ 


. يلاحظ أن الحنابلة في تقدير الأعمار لم يشترطوا الدخول في السنة التالية » واكتفوا ياكال السنة السابقة‎ )١( 
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ماوجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون . 

وفي مائة وثلاثين فأكثر : في كل أربعين عند المهور بنت لبون » وفي كل 
خمسين حقة » لقول الني بل : « فإذا زادت على عشرين ومائة »> ففي كل 
أربعين بنت لبون »'' وفي رواية الدارقطني : « إلى عشرين ومائة ‏ فإذا زادت 
واحدة فقي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خسين حقة » . 

وأما الحنفية فقالوا ۴ بينا : إذا زادت عن مائة وعشرين تستأتف الفريضة 
في مواضع ثلاثة» أي أنه لايجب فيا زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً, 
فإذا بلغت خمساً كان فيها شاة مع الواجب المتقدم » وهو الحقتان . 


الموضع الأول : تستأنف الفريضة بعد ال 17١‏ : 
ففي ١19-١1١‏ تجب حقتان وشاة . 

وف ۱۳١ ٠٠١‏ تجب حقتان وشاتان . 

وف ۱۳١‏ - ۱۳۹ تجب حقتان وثلاث شياه . 
وفي ۱٤٤ - ١٠١‏ تجب حقتان وأربع شياه . 
وقي ١49 ١44‏ تجب حقتان وبنت مخاض . 
والموضع الثاني : تستأنف الفريضة من ١6١‏ . 
ففي ١١4 ١6١‏ يجب ثلاث حقاق . 

وف ١09 ١١6‏ يجب ثلاث حقاق وشاة . 


وهكذا مع الثلاث حقاق يكون في امس اة > وفي العشر شاتان 03 وفي 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


۔- لحرن 5 


e ة‎ 


حمس عشرة ث شیاه ء وفي عشرين أربع شیاه » وفي خمس وعشرين بنت 
مخاض » وفي ست وثلاثين بنت لبون » فإذا بلغت مائة وستأ وتسعين ( 157 ) 
ففيها أربع حقاق » إلى مائتين ( ٠٠١‏ ) . 


والموضع الثالث : بعد المائتين تستأنف الفريضة أبداً ‏ تستأنف في المسين بعد 
المائة والخمسين (+16) حت يجب في كل خسن حقة . ٠‏ 


ولاتجزئ عندم ذكور الإبل إلا بالقية للإناث » بخلاف البقر والغم » فإن 
المالك خير . ودليلهم على استئناف الفريضة : ماوجد في كتاب أبي بكر بن 
عمد بن عمرو بن حزم المتضمن مايخرج من فرائض الإبل حتى بلغ عشرين ومائة : 
دواد انت كارن عقون وما اانا تناك إل اول ف الاي 


واتفق الفقهاء على أن مابين الفريضتين من الفرائض المتقدمة وهو مايسمى 
الأوقاص معفو عنه » لازكاة فيه » فا لجس إلى التسع من الإبل فيها شاة واحدة › 
ولاشيء في مقابل الزائد عن المس » لما روى أبو عبيد عن حى بن الحم أن الني 
ملا قال : « إن الأوقاص لاصدقة فيها » ولأن العفو مال ناقص عن نصاب . 


حالة مصادفة الفرضين : ذكر الشافعية'" : أنه لو اتفق فرضان في الإبل 
تي بعير » ففيها أربع حقاق أو خس بنات لبون » فالمذهب عندم : لايتعين 
أريع حقاق » بل هن » أو خس بنات لبون ؛ لأن المائتين أربع خسينات أو خس 


أربعينات » لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله له : « فإذا كانت 
كتين ففيها أربع حقاق أو خس بنات لبون » أي السنين وجدت أخذت » فإن 


. رواه أبو داود في المراسيل واسحق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار عن حماد بن سلمة‎ )١( 
. ٠٤١/١: مغني الحتاج : ۱ / ۲۷۱ - ۳۷۲ » المهذب‎ )۲( 
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وجد المالك باله أحدها أخذ منه » وإن لم يجد فله تحصيل ماشاء من النوعين 
رف 

وإن وجد الفرضين معاً في ماله تعين الأغبط ( أي الأنفع لاستحقين بزيادة 
قية أوغيرها ) » ولايجزئ غير الأغبط إن دلّس الدافع في إعطائه بأن أخفى 
الأغبط » أو قصر الساعي » وإن م يدلس الدافع ولم يقصر الساعي » فيجزئ 
المدفوع عن الزكاة مع وجوب قدر التفاوت بينه وبين قية الاغبط ؛ لانه لم يدفع 
الفرض بكاله » فوجب جبر نقصه . 

الجبران حالة فقد أحد الفروض : من فقد واجبه › كأن لزمه بنت 
مخاض » فلم يجدها عنده » صعد إلى أعلى منه وأخد من المدفوع له شاتين" أو 
عشرين درههاً”" » وفقاً لما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر المتقدم » أو 
نزل إلى أسفل من الواجب بدرجة وأعطى على حسب اختياره شاتين أو عشرين 
درهماً . وهذا رأي الشافعية والحنابلة'" » وقال الحنفية : يدفع المالك في هذه 
الحالة قية ماوجب عليه » أو يدفع مادون السن الواجبة والفرق المطلوب من 
الدرام » أو أخذ الساعي أعلى منها ورد الفضل"" . 

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين » كإعطاء بنت مخاض بدل الحقة بشرط 
تعذر وجود الدرجة القربى في تلك الجهة » فلايصعد عن بنت الخاض إلى الحقة » 
أو عم الحقة ان اغا الا عند مدنت لون كان الاستفماء 
الان الزائد ؛ 


. أي كالشاتين اللتين تجزئان في الأضحية‎ )١( 

(۲) المراد بها الدراهم الشرعية من الفضة الخالصة . 

(۲) المغني ۲ / امه وما بعدها . كشاف القناع : ؟ / ۲۱۹ . 
)٤(‏ الكتاب مع اللباب ٠١۷ ١:‏ . 
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واتفق الفقهاء على أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سنا أعلى من 
حنية د عل الزاحو دن ا 

زكاة البقر : 

ثبتت فرضية زكة البقر كا يينا بالسنة والإجناخ » أمنا الستة فنها ‏ حديث 

معاذ : أن الني جي بعثه إلى الين » وأمره أن اا كن الك شر تيهنا از 

تبيعة » ومن كل أربعين مُسِئّة » أو عَدْله مَعَافرياً »'' والتبيع : ذو الحول ذكراً 
كان أو ا وال ذاث:اطوليق: + والمعافن الثياب المعافرية + ية إلى حى 
في الين تنسب إليهم هذه الثياب : 


ومنها حديث ابي ذر : « مامن صاحب إبل ولابقر ولاغنم لاتؤدى زكاتها إلا 
جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت » وأسمن » تنطحه بقرونها » وتطؤه بأخفافها › 
كلا قدت أنعراها + عاد ولاه هن ی ون الان" 
ولازكاة فيا دون الثلاثين من البقر » لحديث معاذ السابق » ولازكاة عند 
ال جهور في غير السائمة » وعند المالكية : تجب الزكة في المعلوفة والعوامل › 
كالإنلي ا اا ران ایر ديك هه لعن تالحرل 
متدقة ,ولان فة الناء:معتيرة :ف الركة ولا وج إلا ق السياقة... 


واتفق الفقهاء" عملا بحديث معاذ على أن أول نصاب البقر ومثله الجاموس 


. رواه الخمسة واللفظ لأحمد‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 5 1 

(۲) رواه الدارقطني عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وروى أبو داود عن علي « ليس على العوامل 
- أي من البقر ‏ شيء » ( سنن أبي داود ٠١‏ / 555 ) . 

» 0۹۷ / ١ : ومابعدها . البدائع : ؟ / 58 » الشرح الصغير‎ 435 / ١ : الدر الختار : ۲ / ۲۶ » فتح القدير‎ )٤( 
/ ۲: مغني المحتاج :۷/۱ المهذب :۱۲۸/۱ > المغني :۹/۲ » كشاف القناع‎ > ٠١8 القوانين الفقهية : ص‎ 
. ومايعدها‎ ١ 
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ثلاثون » ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين ( ۲۰ 59 ) بقرة : تبيع أو تبيعة » وهو 
عند اللجهور : ماأم السنة ودخل في الثانية » وعند المالكية : ماأتم سنتين ودخل 
في الثالثة » وذلك إذا حال عليها الحول . 

وأوجب الحنفية الزكاة في البقر والجاموس ولو متولداً من وحشي وأهلية 
بخلاف عكسه أي المتولد من أهلي ووحشية » ا بينا . 

وفي أربعين إلى تسع وخمسين ( +٠‏ 54 ) : مسنة : وهي عند المهور ماأقت 
السنتين ودخلت في الثالثة » وهي الثنية . وقال المالكية : هي ماأوفت ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة . وأجاز الحنفية في هذا النصاب دفع مسن ذكر أو 

نم في كل ثلاثين بدءاً من الستين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . ففي ( ٠٠‏ - 
٩‏ ) : تبيعان أو تبيعتان » وفي ( ۷١-۷١‏ ) : مسنة وتبيع » يدفع عن ٠غ‏ مسنة 
وعن 3١‏ تبيع » وفي ( “۸ - ۸۹ ) مسنتان » وفي ( 50 -59 ) ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة تبيعتان ومسنة » عن ٠١‏ تبيعان » وعن ٤٠‏ مسنة » وهكذا يتغير الفرض في 
كل عشرة من تبيع إلى مسنة » عملا بحديث معاذ : 

وقال المالكية : في مائة وعشرين ٠‏ يخي ر الساغى ( آخذ الزكاة ) بين أخذ 
تلا ميات اوا رة اة إذاتوسين الان مما أو دايا فإذا رحد 
أحدها فقط عند الالك مين أخذه:: 

العفو : ومابين الفريضتين عفو إلا فها زاد على الأربعين إلى الستين » 
فيجب عند أي حنيفة في الزيادة بقدر ذلك » ففي الواحدة : ربع عشر مُّسنّة » 
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وقال الصاحبان : وعلى را الفتوى < وقولما هوانختار: لاشيء في 
الزينادة عل الارن + عى فلح إل يتين + فيتكوت فبهنا تيان أو تيان 
ولاخلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد الجنسية » إذ هو نوع منه . 


ولايخرج الذكر في الزكاة أصلاً إذا كانت الحيوانات ذكوراً وإناثاً ؛ لأن الأنثى 
أفضل » لما فيها من الدر والنسل » إلا في البقر » لنص حديث معاذ السابق . فإن 
كان النصاب كله ذكوراً » أجزأ الذكر في جميع أنواع زكاة الحيوان من إبل أو بقر 
أوغم ؛ لأن الزكاة وجبت مواساة » فلايكلفها من غير ماله . 


زكاة الغنم : 

تشمل الضأن والمعز » ذكوراً وإناثاً : 

وهي أيضاً واجبة بالسنة والإجماع كا بينا » أما السنة فحديث أنس في 
كتاب أبي بكر المذكور فيه : « وفي صدقة الغم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة : شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين » ففيها 
شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلثائة » ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على 
ثلغائة > ففى كل مائة : شأة » . 

قإذا تت سائمة الرجل ذاقضة عى أريعين اة + شناة واحدة فلي فيه 
يندقة الا ان شا وا + 


و ٠‏ لم مل لامو .م 9 ٠. (Da E EC‏ 
ولايُجمع بين مُتفرّق » ولايّفرّق بين مُجتمع خشية الصدقة . وماكان من 


() المع بين المفثرق : أن يكون لكل شريك من ثلاثة شركاء أربعون شاة مقدار النصاب » فلايجمع بين 
الحصص لإخراج شاة واحدة فقط . والتفريق بين جع : أن يكون لكل شريك من الشريكين مائة وشاة ء فيكون 
على كل منهها ثلاث شياه » فلايفرق غنهها » حتى يخرج عن كل واحد منهها سوى شاة وأحدة . 
A -‏ 


خليطين » فإنها يتراجعان بينها بالسوية”". 
ولايُخرج في الصدقة هرمة ولاذات عُوار » ولاتيس إلا أن يشاء المصدّق”". 


بناء عليه اتفق الفقهاء "على أنه ليس فيا دون أربعين من الغ السائمة أكثر 
السنة صدقة » لعدم بلوغ النصاب 8 ولازكاة عند امهور في المعلوفة والعوامل ٤‏ 
لأنها من الحوائج الأصلية . وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة . 

فإذا كانت أريعين إلى مائة وعشرين ( 17١ - ٤١‏ ) شاة ؛ وحال عليها 
الحول » ففيها شاة واحدة . 

وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ( ۰*۲۱ ( : شاتان ١‏ 

وفي مائتين وواحدة إلى ثلمائة وتسع وتسعين ( ۲۰۱ - ۳۹۹ ) : ثلاث شياه . 

وفي أربعائة ( ٠٠١‏ ) أربع شياه . 

ثم في كل مائة شاة . 

ولاخلاف في أن الضأن والّعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب » 
ولايؤخذ إلا الثني وهو ماقت له سنة عند الجهور » وشرط الشافعية في المعز أن 
کون لد سان وا كفي اة ف ملاع الضان أن بكرن ما له تة اشير + 
فإن تطوع المالك بأفضل منها في السن » جاز » ودليل الحنابلة : مارواه مالك 


)١(‏ معناه أن يكون لشريك مثلاً أربعون بقرة » وللآخر ثلاثون بقرة » ومالما مشترك » فيأخذ الساعي عن 
الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً , ثم يرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه ٠‏ وباذل التبيع بأريعة أسباعه على 
شريكه . 

() المصدق : هو المالك » والاستثناء راجع إلى الأخير وهو التيس . 

() البدائع : ۲ / ۲۸ ومابعدهاء فتح القدير : 50٠/1١‏ ومابعدهاء الشرح الكبير : ٤۴١ / ١‏ » القوانين 
الفقهية : ص ٠١8١‏ . المهذب : ١58/1١‏ > مغني امحتاج : ١‏ / 3905 » المغني : ۲ / 097 ومابعدها , ٠٠١‏ > كشاف 
القناع : ۲ / ۲۲١‏ ۔ ۲۷۷ . 
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عن سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول الله ب وقال : أمرنا أن نأخذ 
الجذعة من الضأن ٠‏ والثنية من المعز » قال ابراهم الحربي : إفا أجزأ الجذع من 
الضأن لأنه يلقح › والمعز لايلقح » إلا إذا كان ثنياً . 

واتفق الفقهاء على أن مابين الفريضتين في كل الأحوال عفو » لازكاة فيه . 

والأصح عند الشافعية أنه يجوز إخراج ضأن عن معز أو عكسه » بشرط 
الجنس . 

وأجاز الحنابلة أيضاً إخراج ثنية المعز( وهي مالها سنة كاملة ) عن جذع 
الضأن » وإخراج جذع الضأن ( وهو ماله ستة أشبر فأكثر ) عن ثنية ا معز » 
ولايجبر أحدها عن الآخر بالقية ¢ لعدم وروده . 

زکاة الخيل والبغال وا خير : 

لاقي من الزكاة في البغال والمير إجماعاً إلا أن تكون للتجارة ؛ لأنها تصير 
من العروض التجارية » وتجب الزكاة أيضاً في الخيل إن كانت للتجارة 
بلاخلاف . 

وما اليل غير لجار :قال أو :اذا انغ اة دكورا:وإنانا + 
أو إناثاً فقط » من أجل الدر والنسل » فتجب فيها الزكاة » وصاحبها بالخيار : 
إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً » وإن شاء قوّمها » وأعطى عن كل مائتي 
درم خمسة درام كعروض التجارة » وأما ذكور الخيل السائمة منفردة فلازكاة 
فيها » لعدم الرواية في السنة . 


/ ۲ الدر الختار:‎ » 505 / ١ : ومابعدها » البدائع : ۲ / 56 » فتح القدير‎ ٠٤١ / ١ ١ الكتاب مع اللباب‎ )١( 
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ودليله : حديث جابر : « في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراه »> 
وروي أن عمر بن الخحط اب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنها في 
صدقة الخيل : أن خيّر أرباها » فإن شاؤوا أدوا من كل فرس ديناراً » وإلا 
قوّمُها ء وخذ من كل مائتي درم خمسة درام . وقال الصاحبان » وبقولما 
يمتى : لازكاة في الخيل ولافي شيء من البغال والمير إلا أن تكون للتجارة . وهذا 
موافق لرأي بقية الأئمة'". بدليل حديث « ليس على المسم صدقة في عبده 
ولافرسه »7 » وقال أبوهريرة : سكل رسول الله ل عن امير » فيها زكاة › 
فقال : ماجاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذّة : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً . 
یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4" وروی علي حديث : « عفوت لڳ عن . 
صدقة الخيل والرقيق »"". وأما عمر فافا أخذ منهم شيئاً تبرعوا به » وسألوا 
أخذه » وعوضهم عنه برزق عبيدهم . وهذا الرأي هو الصحيح . وبه يتبين أن 
ليس في الإسلام زكاة خيل وبغال وحمير . 

رابعاً - زكاة الخليطين في الماشية وغيرها : 

لايتأثر وجوب الزكاة عند الحنفية بالخلطة أي الشركة ؛ لأن ملك كل 
واحد دون النصاب » ا لو لم يختلط بغيره » فإذا اختلطا في نصابين بأن كان كل 
واحد منهها يلك أربعين من الغم » وجبت على كل واحد منها شاة » للحديث 
النبوي دق أربعين شاة اة » . 

. ) أخرجه البيهقي والدارقطني » وهو ضعيف جداً ( نصب الراية : ۲ / ۲۵۷ ومابعدها‎ )١( 

(۲) الأثر مروي عند الدارقطني بنحو آخر مقارب لامذكور ( نصب الراية : ۲ / ٣١۸‏ ) . 

(۲) بداية الجتهد : ۲١١ / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 0۸۹ ء مغني الحتاج : ١‏ / 586 ء المغني : ۲ / 7١‏ . 

() رواه الجاعة عن أبي هريرة » ولأبي داود : « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر » ( نيل الأوطار : 
(M/s‏ 


(5) رواه أحمد عن أبي هريرة » وفي الصحيحين معناه ( المصدر السابق ) . 
(1) رواه الترمذي عن علي . 
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وقال الجمهور : للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة » فيز الخليطان زكاة 
المالك الواحد » إلا أن المالكية قالوا : إن اجقّع نصاب من مموع حصة كليها 
فلار 5ة عليه »والخلظة إنا تؤثز آذ كان لكل واحد من القركاء نضات:. 

وتفصيل مذاهب المهور مايأتي : 

قال المالكية'"': خلطاء الماشية المتحدة النوع يكون حكهم حك المالك 
الواحد في الزكاة » كثلاثة لكل واحد أربعون من العم » فعليهم شاة واحدة » على 
كل ها فالخلظة آرت اود انيف أها لو كانوا قرفن ففلق كل 
واحد شاة . وقد تؤدي الخلطة إلى التثقيل » ۴ لو كان لأحدها مائة شاة وللاخر 
مائة من الغنم وشاة » فعليها ثلاث شياه » ولولا الخلطة لكان على كل منها شاة 
واحدة » فالخلطة أوجبت الثالثة » فلايفرق بين مجع » ولايجمع بين مفترق » 
خشية الركاة . 

ولاتؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين مقدار التصاب لو انفرد 
بنفسه » فإن اجتّع نصاب من جموع الحصتين ‏ فلازكاة عليها . وإن م يكل من 
وها تات قلازكاة عليه ا اعا و إن كن لاخدا نات وللا خر اقل سق 
نصاب »> فيزي صاحب النصاب وحده ز ة المنفرد 

والاختلاط المؤثر يكون بتوافر شروط أربعة : 

أولها ‏ عدم نية الفرار من الزكاة بالاشتراك . 

ثانيها ‏ أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين ما يضم بعضه إلى بعض 
كالضأن والمعز . 


. 955 / ١ : الشرح الكبير‎ » ٠١8 القوانين الفقهية : ص‎ » ٠٠۲ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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ثالثها ‏ أن يكون كل واحد من الشريكين مخاطباً شرعاً بالزكاة : بأن يكون 
حرا > مساماً » ملك نصاباً »تم حوله . فإن كان أحدها تجب عليه الزكاة فق ط 
والآخر كافر مثلاً > وجبت على الأول وحده » حيث توفرت الشروط . وإن 
حال الحول على ماشية أحدها دون الآخر » زك الآخر زكة المنفرد . 

رابعها - أن يتم الاختلاط في الراعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت . بأن 
يكون لما راع واحد أو أكثر » فيشتركان في الرعي > أو يتعاونان ولول يحتج 
لما » ويتم التلقيح في الميع بفحل واحد يإذن) » وتشرب من ماء واحد ملوك لما 
أو لأحدها ولايمنع الآخر » وتسرح معاً » وتبيت معاً » إلا أنه إذا تعدد المسرح أو 
المبيت بشرط الحاجة فلايض . 

وقال الشافعية والحنابلة": إما أن تكون الخلطة أي الشركة في 
المواشي » أو في غيرها من الأموال . 

أ أما في غير المواشي وهي النقود ( الأثمان ) والحبوب والثار وعروض 
التجارة » فلاتؤثر الخلطة فيها عند الحنابلة » لقوله بر : « لايجمع بين متفرق 
خشية الصدقة » لأنه إغا تكون الخلطة في الماشية » لأن فيها منفعة أحياناً وضرراً 
أحياناً » أما غير الماشية فلايتصور فيها غير الضرر برب المال » لأنه تجب فيها 
الزكاة فيا زاد على النصاب بحسابه » فلاأثر لجعها » أي لايعفى منها شيء بعد 
النصاب » وعليه فتؤخذ من كل واحد منهم زكاته على انفراد إذا كان مايخصه تجب 
فيه الزكاة . 

وتؤثر الخلطة على الجديد في مذهب الشافعية في غير المواشي » لعموم 
الحديث السابق : « لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجع خشية الصدقة » › 


: ومابعدها » المغني : ۲ / 707 - 218 » كشاف القناع‎ 77/1 / ١ : ء مغني امحتاج‎ ٠١١ ١6١ / ١ : المهذب‎ )١( 
. ؛ شرح المجموع : © / 108 ومابعدها‎ ۲۴۵ 537/1 
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ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها كالماشية » ولأن المالين كالمال 
الواحد في المؤن ( التكاليف ) من مخزن وناطور وغيرهما » فهي كالمواشي » فتخف 
المؤونة إذا كان الخزن والميزان والبائع واحداً . والخلاصة : أن الحنابلة قالوا : 
لامنفعة للشركاء في الشركة في غير الماشية » وقال الشافعية : المنفعة متوفرة » 
فيز المالان كالمال الواحد . 

ب أما الخلطة في المواشي : بأن اشترك أهل الزكاة في ماشية » فلها 
تأثير عند الشافعية والحنابلة في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً وتشديداً وتخفيفاً » فتصير 
الأموال كال مال الواحد » للحديث السابق : « لايجمع بين متفرق ولايفرق بين 
مجتع .. » نهى المالك عن التفريق وعن المع خشية وجوب الزكة أو كثرتها › 
ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها . 

والخلطة الجائزة المؤثرة نوعان : خلطة شيوع أو أعيان » وخلطة مجاورة أو 
ساف 

أما خلطة الاعات “قو أن فرك أهل الركاة : ق ماش من جن واد 
يارث أو شراء أو هبة أو غيره > وهي نصاب » أو أقل ولأحدها نصاب فأكثر 
وداما على ذلك . أو هي أن تكون الماشية مشتركة بينهها لكل واحد متها منها 
نصيب مشاع . ۰ 

وأما خلطة امجاورة أو الأوصاف : وهي أن يكون مال كل واحد منهما ميزاً » 
فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها » سواء تساويا في الحصة أو اختلفاء 
مثل أن يكون لرجل شاة » ولآخر تسعة وثلاثون » أو يكون لأربعين رجلا 
أربعون شاة » لكل واحد منهم شاة . ۰ 

فلايشترط عندم خلافاً لمالكية أن تكون حصة كل منهم قبل الاشتراك 
تضابا : ولاتقتزط فة الخلطة :لان خفة المؤنة عل الشركاء بأتحاه المنواقك 
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لاتختلف قصداً وعدمه » أي أن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها › 
ولأن النية لاتؤثر في الخلطة » فلاتؤثر في حكها . وإنما اشترط الاتحاد في أمور 
ليجتتع المالان كالمال الواحد » ولتخف المؤنة على الحسن بالزكاة . 

وهذه الشركة بنوعيها قد تفيد الشريكين تخفيفاً كالاشتراك في ثمانين شاة 
على السواء » أو تثقيلاً كالاشتراك في أربعين » أو تخفيفاً على أحدها وتثقيلاً على 
الآخرء كأن ملكا ستين لأحدها ثلشاها وللآخر ثلثها » وقد لاتفيد تخفيفاً 
ولاتثقيلاً کائتين على السواء . ظ 

وتجب الزكاة في مال الشركة تجب في مال الرجل الواحد بشروط : 


٠‏ أ - أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة » ومن المعلوم أنه لاتجب 
الزكاة إلا على حر مسام تام الملك . 
5 أن يكون الال الختلط نصاباً > فلازكاة على مالم يبلغ مقدار النصاب . 


” - أن يمضي عليها حول كامل » وإلا زی كل منههما على انفراد بحسب مضي 
حوله » فإن كان لرجل أربعون شاة » ومضى عليها بعض الحول »ثم باع بعضها 
مشاعاً » اتقطع حول البائع فها م يبع » ويستأنفان حولاً جديداً من حين البيع . 

٤‏ - ألا يټيز مال أحدها عن الآخر في ستة أوصاف : المسرح » والمبيت 
( الُراح ) والمشرب ( مكان الشرب ققط ) » والمحلب ( موضع الحلب ) » 
والفحل" » والراعي ؛ لأنه إذا تميز مال كل واحد منهم بشيء مما ذكر » لم يصيرا 
كال واحد » والقصد بالخلطة ( الشركة ) : أن يصير المالان كال واحد لتخف 


(1) المسرح : الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى » ويستتبع ذلك الاتحاد في المرعى : وهو الموضع الذي 
ترعى فيه » واتحاد الممر بينهها . والمراح بضم الم : مأواها ليلاً » واتحاد الفحل أو الفحول : أن تكون مرسلة فيها تازو 
على كل من الماشيتين بحيث لاتختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر . 
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المؤنة ( النفقة ) . ويجوز تعدد الرعاة قطعاً بشرط ألا تنفرد هذه عن هذه براع . 


والأصضل في هذه الشزوط الحديك السابق::8 لامجمغ بين متفرق + ولايفرق 
بين مجع خشية الصدقة » وماكان من خليطين › فإنها يتراجعان بينها بالسوية » 
ولان المالين ضارا ل واحد ف المؤن + فوج أن تكرن ر كته رة لمال الواحين 
ويؤيد ذلك حديث أخر : « والخليطان : مااجتعا على الفحل والرعي 
والحوض »" فنص على هذه الثلاثة » ونبّه على ماسواها . 

مايأخذه الساعي من مال الشركة ( الخلطة ) والتراجع فها بينهم 
بالخصص : ْ 

قال الشافعية في الأصح والحنابلة في ظاهر كلام أحمدا": يأخذ الساعي 
فرض الزكاة من مال أي الخليطين شاء » سواء دعت الحاجة إلى ذلك أم لا » مثال 
الاج :أن تكون الف ية عا واعدةم یك اها الاي أحد الاليت: 
ومثال عدم الحاجة : أن جد فرض كل واحد من المالين فيه ؛ لأن المالين بالخلطة 
جعلا كا لمال الواحد في وجوب الزكاة » فوجب أن يجوز الاخذ منها . 

ش ودليل ذلك قول النبي بلي : « لايجمع بين متفرق » ولايفرق بين مع 
خشية الصدقة » وها خشيتان : خشية رب المال من زيادة الصدقة » وخشية 
الساعي من نقصانا » فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان 
الواجب في كل واحد منها شاة » ليقل الواجب فيها » ولاأن يفرقوا أموالهم الجتعة 
التي كان فيها باجتاعها فرض ٠‏ ليسقط عنها بتفرقتها » وليس للساعي أن يفرق 
بين الخلطاء لتكثر الزكاة » ولاأن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة . 


. رواه الدارقطني والبيهقي ياسناد ضعيف عن سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
: ومابعدها . كشاف القناع‎ 7١15 / ۲ : المغنى‎ ٠ ومابعدها‎ ٤١١ / شرح المجموع : ه‎ » ٠١١ / ١ : المهذب‎ )0( 


۲/۲ ومابعدها . 
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ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدها » رجع على شريكه بقدر حصته 
من الفرض + وهذا رأي المالكية أيخا غلا اديت السابق «١‏ اكان من 
خليطين فإنها يتراجعان بالسوية » فإذا كان لأحدها ثلث المال » وللآخر ثلخاه » 
فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث »'رجع بثلثي قية انخرج على صاحبه » وإن 
أخذه من الآخر » رجع على صاحب الثلث بثلث قية الخرج . 

والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا » وعدمت البينة ؛ لأنه 
تلق 

وإن أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل » مثل أن يأخذ شاتين مكان 
قاة + أو يأخذ جذعة مكان حقة » لم يكن لامأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب 
دون الزيادة ؛ لأنه ظامه » فلايرجع به على غير الظالم . 

وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل سائغ » كن يأخذ الصحيحة عن المراض » 
والكبيرة عن الصغار » فإنه يرجع على شريكه بنصف ماأخذ منه ؛ لأن ذلك 
اجتهاد من السلطان » فلاينقض مافعله باجتهاده . وكذلك يرجع عليه إن أخذ 
مه ف الفرض > لاه ادها اهادم 


خامساً ‏ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان : 
١‏ هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة ؟ 
للفقهاء رأيان!" : 


. ٠١۹ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
ء شرح المجموع : 5 / ١4؟ ومابعدها ء»‎ ١58 / ١ : الدر الختار : ۲ / ۲۷ ومابعدها » الكتاب مع اللباب‎ )۲( 


. 19 ء المغنى : ۲ / 7/8 57/5 ء القوانين الفقهية : ص‎ ۲١  ؟؟‎ / ۲ : ومابعدها » البدائع‎ ٤ 
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أ قال الحنفية والمالكية والشافعى في مذهبه الجديد : الزكاة تجب في العين 
دون الذمة » فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة » ولو بعد مَنْع الساعي في الأصح 
عند الحنقية قط الدكاة عه لأمه عق تفاق الال #فسقط ج اكة: 
فيتعلق نة كدو الخا ريه :اذا هلك عفن الال سقط حه هن الركاة:. 

أما الاستهلاك فلايسقط الزكاة ؛ لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة » فإذا 
استهلكها صاحبها ضنها كالوديعة . 

ب - وقال الحنابلة : تجب الزكاة بحلول الحول » وإن تلف المال فرط أو لم 
يفرط » وإذا حال الحول على مال ولم يؤد زكاته » وجب أداؤها لما مضى . 

وفرع الشافعية أيضاً على مبدأ تعلق الزكاة بالعين دون الذمة : أنه إذا باع 
المالك مال الزكاة بعد وجوبها فيه» سواء أكان قرأ أم حباً أم ماشية أم نقد أم 
غيره » قبل إخراجها » كان البيع باطلاً في قدر فرض الزكاة » وقدر الفرض 
لمساكين » فلايجوز بيعه بغير إذهم ؛ لأنهم شركاء فيه . 

. وأجاز الحنفية والحنابلة بيع مال الزكاة » على أن يضمن البائع قدر الزكاة‎ ٠ 

؟ ‏ دفع القهة في الزكاة : 

أ قال الحنفية'' تفريعاً على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب 
إما صورة ومعنى » أو معنى فقط : يجوز دفع القية في الزكاة » وكذا في العشر 
والخراج وزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق » وتعتبر القية يوم الوجوب 


عند الإمام أبي حنيفة » وعند الصاحبين : يوم الأداء > وفي السوائم يوم الآداء 
بالاتفاق بينهم » ويّقوّم الواجب في البلد الذي فيه المال » فإن كان في 


. 0ه‎ / ١ : فتح القدير‎ » ١87 / ٠١٠١ البدائع : ؟ / 5؟ » الدر الختار : ۲ / ۲۹ » اللباب‎ )١( 
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مفازة ففي أقزت الأمضان البنة وذلتك لان الواجت أذاء مقرم فى التضاب من 
حيث المعنى » وهو المالية » وأداء القهة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه 
مال » ولأن في ذلك تيسيراً على المزي ٠‏ وتوفيراً لحرية الفقير في التصرف بالمال 
ج 

وقد روي أن رسول الله ملل رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء" » فغضب 
على المصدّق ( العامل ) » وقال : ألم أك عن أخذ كرام أموال الاس" ؟ فقال : 
ا ببعير ین من إيل الصدقة› وفي رواية : ارتجعتها » فسكت رسول الله 
باه . فأخذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القية" . 

ب وقال ال : لايجزئ إخراج القية في شيء من الركاة 4 لان 
الحق لله تعالى » وقد علقه على مانص عليه ٠‏ فلايجوز نقل ذلك إلى غيره » 
كالأضحية لما علقها على الأنعام » لم يجز نقلها إلى غيرها . وبعبارة أخرى : إن 
الزكاة قربة لله تعالى » وكل ماكان كذلك » فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى . 
وقال الني َيه : « في أربعين شاة شاة » وفي مائتي درم خمسة درام » وهو وارد 
بياناً مجمل قوله تعالى : « وآتوا الزكاة » فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة 
المأمور بها » والأمر يقتضي الوجوب » ولأن الني به قال لمعاذ حين بعثه إلى 
الهن : « خذ الحب من الحب » والشاة من الغ » والبعير من الإبل » والبقرة من 
البقر »* وهو نص يجب التزامه » ولايتجاوز عنه إلى القية ؛ لأنه يكون أخذأً من 


. أي مُشرفة السنام عاليته » فالكوماء > هي الناقة العظية السنام‎ )١( 

() ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عباس عند الماعة بلفظ « فإياك وكرائم أموالهم » ( نيل الأوطار : 
.(NE/‏ 

(5) رواه أحمد والبيهقي . 

(8) الشرح الكبير ٥٠١ / ١‏ » بداية المجتهد 5٠0/١:‏ » المهذب ٠6١ 7/١:‏ » شرح المجموع : ۵ / ٤١١‏ 
ومابعدها » ٠68 / ٩‏ » تحفة الطلاب للأنصاري : ص 5 ء كشاف القناع : ۲ / ۲۲١‏ ء المغني : ۲ / 5576 . 


(5) رواه أبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؛ / ٠١١‏ ) . 
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غير المأمور به في الحديث » ولأن مخرج القية قد عدل عن المنصوص » فلم يجزئه » 
كا لو أخرج الرديء مكان الجيد » وهذا كله يدل على أن الزكاة واجبة في العين . 

قال الشافعية : لايجوز أخذ القية في الزكة إلا في مس مسائل : زكاة 
التجارة » والجُبران ( وهو شاتان أو عشرون درهاً في الإبل في حال عدم وجود 
الواجب ) » وفي حالة إخراج الشاة عن الإبل دون الخمسة والعشرين › عاماً بأن 
الشاة وإن لم تكن قية فهي بمعناها » وفي حالة جبر التفاوت بين الأغبط وغيره 
E ES TET‏ الساعي في اجتاع فرضين غير الأغبط 
باجتهاده بلا تقصير منه 0 ولاتدليس من المالك 3 وفي حالة صرف الإمام 
لمستحقين ماأخذه من النقد من الستحق الذي استغنى بدلاً عن زكاة تعجلها » ول 
يقع المعجل الموقع المطلوب لاستغناء المستحقين . 

واج رأف ا لحف #الآن لقصو ةن التركاة إغتاء افق وة اة 
الحتاج » وهذا يتحقق بأداء القية » كا يحصل بأداء جزء من عين المال المزک » 
ولأن الفقير يرغب الآن في القية أكثر من رغبته في أعيان الأموال » ولأن إعطاء 
القهة أهون على التاس وأيسر في الحساب . 

۲ ضم أنواع الأجناس إلى بعضها : 

لاخلاف بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس » بعضها إلى بعض في إيجاب 
الزكاة"' » فيض المعز إلى الضأن » وا جواميس إلى البقر » والبُخت" من الإبل إلى 
الْعرّاب . 


794 / ١ : ء مغني الحتاج‎ ٠٤١ / ١ : اللباب‎ » ٠١8 ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ٠٠١ / ۲ : المغني‎ )١( 
. ٥٩۸ / ۱ ومابعدها » كشاف القناع : ۲ / ۲۲۲ + الشرح الصغيرء‎ 

() البخت : جع البّختي وهو المتولد بين العربي والعجمي » منسوب إلى بُخت نَصّر . والعراب : جمع عربي 
وهي جرد ملس حسان الألون كرية . 
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ويخرج المزي عند المهور الزكاة من أي الأنواع أحبً » سواء دعت الحاجة 
إلى ذلك : بأن يكون الواجب واحداً » أو لايكون أحد النوعين موجباً لواحد » 
أو تدع الحاجة : بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة ؛ 
لأا نوعا جنس واحد » من الماشية » فجاز الإخراج من أا شاء . 

فإن كانت عشرين ضأناً » وعشرين معزاً » أخذ من أحددهها مايكون قيته 
تقرفت اة ضان وتصبب مغر , 

وقال الشافعية : إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه » كأن كانت إبله كلها 
من صفة واحدة أو بقره كلها جواميس » ويجوز في الأصح أخذ ضأن عن معز أو 
عكسه بشرط رعاية القية . وإن اختلف النوع كضأن ومعز ء فالأظهر أن يخرج 
لمالك ماشاء من النوعين » مقسّطأً عليها بالقية » فإذا وجد ثلاثون عازاً وعَشر 
جات من الضأن » أخذ الساعي عنزاً » أو نعجة بقية ثلاثة أرباع عاز ورُبّع 
نعجة » وفي عنز بقية ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز. 

وبه يكون الشافعية في الحقيقة كباقي المذاهب إلا في مراعاة فرق القمة بين 
الغ والضان + 

؛ ‏ كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة : 

تفق أئمّة المذاهب الأربعة" على أن النتاج أو الفرع ‏ أولاد الأنعام يتبع 
الأمهات في الحول » فكل مانتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول 
النصاب الأصلي ولو بلحظة » يزك بحول الأصل » لقول عمر رضي الله عنه 
لساعيه ا عليهم بالسخلة'" يروح ها الراعي على يديه › ولاتأخذها 


(۱) البدائع : ۲ / 3١‏ » فتح القدير : ١‏ / 50:5 » الدر الختار : ۲ / ٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » الشرح 
الصغير : ١‏ / ١5هء‏ مغني الحتاج : ۱ / ۳۷۸ ء المغنى : ۲ / ٦٠۲‏ ء ٠٠٤‏ › الشرح الكبير : ٤١١ / ١‏ . 
)١(‏ السخلة : الصغيرة من أولاد العز والضأن مالم تبلغ سنة » وتطلق على الذكر والأنثى . 
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سهم + ولآن الول إفا افرط لتكامل الناء الخاصل: + والتعاج اء فى نقسهء 
فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة . 

فعلى هذا إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم » فولدت واحدة منها سخلة 
قبل الحول ولو بلحظة » والأمهات كلها باقية » لزمه شاتان . 

ااا النتاج بعد الحول أو قبله » ولم يتم انفصاله إلا بعده » كجنين 
خرج بعضه في الحول » ولم يتم انفصاله إلا بعد تام الحول » لم يكن حول النصاب 
الأصلي حوله » لانقضاء حول أصله » ولأن الحول الثاني أولى به . 

زكاة الصغار : يرى أبو حنيفة ومد أنه ليس في الفُصلان واخَمُْلان 
والفجاجيل ر56 إلا أن بكرن مها كبان ولق راخدا > وب لك الوأعته سال 
يكن جيداً » فيلزم الوسط » وعلى هذا فإنه يشترط أن تبلغ الماشية سناً يحزئ 
مثله في الزكاة وهو السنة » بأن تكون كلها أو بعضها مسان » لأن السن يتغير به 
الفرض » فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد . وخالفها باقي الأ فأوجبوا فيها 
الزكافة» لان لمك اله تسو سم ا و 
الزكاة بزيادته بخلاف السن . 


ه ‏ المستفاد في أثناء الحول : 

قال اوور" ادبن كان الع تضاف اشنا فى اقا الوه كا 'من ت 
بشراء أو هبة أو صدقة » ضه إليه أي إلى النصاب > وزكاه معه . کربح مال 
التجارة ونتاج السائمة » ويعتبر حوله حول أصله » لأنه تبع له من جنسه » فأشبه 


. ) ۴٠١ / ۲ : رواه مالك في الموطأ ( نصب الراية‎ )١( 
: المغني‎ » ٥۹١ / ١ : الشرح الصغير‎ » 157 / ١ : اللباب‎ » ١١ / ۲ ء الدر اتحتار:‎ 5٠١ / ١ : فتح القدير‎ )۲( 
. ٤۳۲ / ١ : حاشية الدسوق‎ 57 
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الغاء المتصل » وهو زيادة قهة عروض التجارة . وإن لم يكن من جنسه لايضم 
اتفاقاً . 

وقال الشافعية"" : لايضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية إلى 
تعد مق و ل ج لاا لمن :هين النعات #الآن 
الدليل قد قام على اشتراط الحول » واستثني النتاج لقول عر المتقدم » فبقي 
ماعداه على الأصل . ثم إن الأولاد والنتاج تابعة في الملك » فتتلك بملك الأصل › 
يخلاف المستفاد . 

ويتفرع على الخلاف : من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل » 
وثلاثين من البقر » وأربعين من الغنم فأكثر » فاستفاد هبة أوصدقةءأو 
اشاق قوفف ار دن او زا قدو نضات اکر وما يكل نابا جر 
فإنه على رأي المهور يضم للأول الذي كان عنده » ويزكيه معه » فيكون عليه 
شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلاً » أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع » أو حقة 
مثلا . 

ومثله : من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول » ثم قبض رواتب 
شهرية » فيضم مايدخره ولو من آخر راتب إلى أصل النصاب » ويزكيه معه . 

أا عند ال اة ا يكن اناد أو التجددامن الل حول ستل 


عل دة كل مدد اود ونو له و 
١‏ - الزكاة في النصاب دون العفو ( الأوقاص ) :* 
الأوقاص : جمع وقص : وهو مابين الفريضتين من كل الأنعام . 


. ۳۷۹ / ۱ : مغني المحتاج‎ )١( 
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لازكاة في الأوقاض »> وهى عقو أي معفو عنها باتفاق المذاهن”" ::فلاتتعلق 
به الزكاة » بل تتعلق بالنصاب الثقرر شرعاً فقط » لقوله م : « إن الأوقاص 
لاصدقة فيها »'' » ولأن العفو مال ناقص عن نصاب » يتعلق به فرض مبتداً » 
فلم يتعلق به الوجوب قبله » ا لو تقص عن النصاب الأول . 

فا دون النصاب عفو » ومافوقه إلى حد آخر عفو » فلو هلك العفو » وبقي . 
النصاب » بقي كل الواجب » كن كان له تسع من الإبل » أو مائة-وعشرون من 
الغنم » فهلك بعد الحول من الإبل أربع » ومن الم ثنانون » لم يسقط من الزكاة 


0 


سىء . 


۷- مايأخذه الساعى : 


الساعي أو العامل أو الصدّق : هو الموظف الخصص من الحا مع الزكاة 
وجبايتها من المالكين . 

فان كان في المال المزى كرام ولام" » وسمان ومهازيل » وصحاح 
ومراض ٠‏ وكبار وصغار »> وجب الوسط بقدر قهة المالين » طلباً للتعديل بينها » 
وهو عند الحنفية أعلى الأدنى وأدنى الأعلى » فلايؤخذ من خيار الأموال ولامن 
شرارها » ولامن الأولاد » فإن كانت كلها جياداً فجيد عند الحنفية » لقوله ب 


() فتح القدير ١١ / ١:‏ » الشرح الصغير : 294/١‏ ء للهذب 146/١١‏ ء الفني : ؟ / ٠٠١‏ كشاف 
القناع : ۲ / ۲١۹‏ . 

(؟) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحم . 

)١(‏ الكرام : جع كرية » وهي الجامعة للكال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو 
صوف . واللثام : جمع لئية وهي ضد الكرية . 

(؟) البدائع : ۲ / ۲٤ 7١‏ » الدر الختار : ۲ / ٠١‏ ومابعدها » فتح القدير : 201/1١‏ ء 5٠١‏ ء اللباب ٠:‏ / 
»ء الشرح الكبير : ٤١١ - 455 / ١‏ » الشرح الصغير : ٠٠٤ » ٥۹۸ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١8‏ » مغني الحتاج : 
١‏ ومابعدها » المهذب :۱ / ٠6١ , ۱٤۷‏ ء المغنى : ۲ /هده ‏ 704 » كشاف القناع : ۲ / 5112151115١١‏ 
ومابعدها . ١‏ 


NV 


في حديث معاذ المتقدم : « فإياك وكرام أموالههم » وقوله أيضاً : « إن الله تعالى 
م يسألم خيره » ولم يأمرك بشره »" » ولأن مبنى الزكاة على المواساة » وأخذ 
الصحيحة عن المراض مثلاً إخلال بالمواساة » ولأن فيه مراعاة لجاني المالك 
والمستحق . 

وقد فرع الفقهاء بناء على هذا المبدأ تفريعات : 

فقال الحنفية : ليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا من طريق 
التقويم برضا صاحب المال . ولايؤخذ الرٌبّى ( التي وضعت وهي تربي ولدها ء 
يعني قريبة العهد بالولادة ) » ولاالماخض ( التي قد حان ولادها أي في بطنها 
ولد ) » ولا الأكولة ( التي تسمن للأكل ) . 

ويأخذ الساعي الوسطء سواء أكان النصاب من نوع واحدء أم من نوعين 
كالضأن والمعز » والبقر والجواميس ٠‏ والعراب والبخت » والوسط : هو أن يكون 
ادى من الأرفع 2 وأرفع من الأدون . 

ولايأخذ الذكر في زكة الإبل » فتتعين الأنوثة في الواجب في الإبل من 
جنسها من بنت الخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة » ولايجوز الذكور منها وهو 
ابن المحاض وابن اللبون والحق والجذع » إلا بطريق التقويم ؛ لأن الواجب 
المنصوص عليه هو الإناث › ودفع القية في الزكاة جائز عندم . 

آنا فى لتر رر فيه ال ولتق :+ لوروه انط بذك + 6 م + 

ولي فق اصقان والذكون وحدها ركاه + فإذا:وجدت الفتفاز والكبار عدف 
مع بعضها » ويجب فيها مايجب في الكبار وهو المسنة . 


)0( رواه أو داود ٠.‏ 
(؟) البدائع » المكان السابق . 
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وإذا فقد الساعي في مال المالك مايجب أخذه » بأن وجب عليه سن فم 
توجد عنده » أخذ أعلى منها ورد الفضل ( قية الزيادة عن المدفوع ) » أو أخذ 
أدنى منها وأخذ الفضل » ولايقدر عندم بشيء ؛ لأنه يختلف بحسب الأوقات 
غلاء ورخصاً" . 


وقال المالكية : يتعين على الساعي أخذ الوسط من الواجب ٠‏ فلايؤخذ 
من خيار الأموال ولامن شرارها » حتى ولو كان عند المزي خيار فقط أوشرار 
فقط ء إلا أن يرى الساعي أن أخذ المعيبة أحظ للفقراء لكثرة مها مثلاً . 
ولايؤخذ من الأولاد . وإذا تساوى عدد الضأن والمعز أو غيرهما » خيّر الساعي » 
فإن لم يتساويا أخذ من الأكثر » كثلاثين من الضأن وعشرة من المعز أو عكس 
ذلك » وكعشرين من البقر وعشرة من الجواميس » فيأخذ من الأكثر ؛ لأن الحم 
لقال 


وقال الشافعية : لاتؤخذ مريضة › ولامعيبة » إلا من مثلها بأن كانت 
ماشيته كلها منها » ولايؤخذ ذكر ؛ لأن النص ورد في الإناث إلا إذا وجب كابن 
اللبون والتبيع في البقر » أو كانت ماشيته كلها ذكوراً في الأصح  ›»‏ تؤخذ 
المريضة والمعيبة من مثلها . ويؤخذ من الصغار صغيرة في المذهب الجديد . 
ولاتؤخذ الرّيّى ( الحديثة العهد بالنتاج ) ولا الأكولة ( المسمنة للأكل ) 
ولاماخض ( حامل ) » ولافحل الغنم » ولاخيار » لحديث معاذ السابق « إياك 
وكرائم أموالهم » ولقول عمر رضي الله عنه : « ولاتؤخذ الأكولة » ولاالربى › 
ولاالماخض » ولافحل الغم » إلا برضا المالك في جميع ماذكر ؛ لأنه محسن 
بالزيادة » وقد قال تعالى : و ماعلى الحسنين من سبيل »© . 


. خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قدروا الفضل الذي يرد بشاتين أو عشرين درهاً‎ )١( 
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وقد عرفنا أنه بالنسبة للجبران : إذا لم يجد الساعي الفرض المطلوب في 
الإبل كان لامالك الصعود والنزول درجة أو درجتين » فدفع الأعلى أو الأدنى مع 
أخد الدافم شاتن أواعشرين درهنا »ولك تخقيقاً غل الاللك > حى لايكلف 
الشراء » والخيار في الشاتين أو العشرين درهما للدافع سواء أكان مالكاً أم ساعياً » 
لحديث ایق كناب أى نکر عند البخاري::. 


EN مين لكر‎ EOE NE O 
زار م ا ا قا الق ا اال ان دی كاد يكون جميع‎ 
اللات من ين ال كر راك فن له أن حا خد من جن الال فا‎ 
هرمة ( كبيرة ) من ال هرمات » وذات عوار من أمثالها » وتيساً من التيوس + ا‎ 
. قرر الشافعية » ودليلهم حديث أبي بكر عن أنس المتقدم‎ 

ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح » وإن كثرت قيتها > للنهي عن 
أخذها » ولا فيه من الإضرار بالفقراء . 

ولاتؤخذ الرّبّى ولا الاخض ولا الآكولة + ايحا ف هذهب الشاففينة + 
وة السبخلة الضغيرة إلا إذا كان الماقية كينا هار > جور اخ الصفرة 
في الصحيح من المذهب » كا قرر الشافعية . "ˆ 

ورأهم في الجبزان كالشافعية أيضاً » فن وجبت عليه سن في الزكاة فعدمها › 
خيّر ا مالك دون الساعي » أو الفقير ونحوه في الصعود إلى مايليها في ملكه , ثم إلى 
ا او إلى اا فى ق إلى ا ار ا 
من فوق أو من أسفل » مع شاتين أو عشرين درها ويتضاعف الجبران مع زيادة 
الدرجة » ولامدخل للجبران في غير الإبل ؛ لأن النص إا ورد فيها » فيقتصر 
عليه » وليس غيرها في معناها » لكثرة قيتها » ولأن الغ لاتختلف فريضتها 


AY - 


باختلاف سنها » ومابين الفريضتين في البقر يخالف مابين الفريضتين في الإبل » 
فامتنع القياس . 


من عدم فريضة البقر أو فريضة الغغ »> ووجد دوا » حرم إخراجها » 
ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها » وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران » 
قبلت منه » وإن لم يفعل أي يدفع الأعلى عن الواجب كلف شراء الفريضة من 
غر ماله لكوته طريقاً إل أداء الواجب:. 

المبحث الخامس - هل تجب الزكاة في العارات والمصانع » وكسب 
العمل والمهن الحرة ؟ 

أوضحت في بحث زكاة النقود حك زكاة الأسهم والسندات » ويخصص هذا 
اللبحث لزكاة الدخل أو المورد الذي يحصل عليه الإنسان من طريق المباني المؤجرة 
والعافل الضناعية + والأعال والهق اخرة +وفنه مطلياق ٠‏ 

المطلب الأول زكاة العارات والمصانع ونحوها  :‏ 

اتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشغيله في نواح من الاستشارات غير 
الأرض والتجارة » وذلك عن طريق إقامة المبافي أو العارات بقصد الكراء » 
والمصانع المعدة للإنتاج » ووسائل النقل من طائرات وبواخر ( سفن ) 
وسيارات » ومزارع الأبقار والدواجن وتشترك كلها في صفة واحدة هي أنها 
لاتجب الزكاة في عينها وإما في ريعها وغلتها أو أرباحها . 

وبالرغ من أن جمهور فقهائنا لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من 
المستغلات » وقالوا : لازكاة في دور السكنى وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب 
الركوب » ا ذكرنا سابقاً > فإني أرى ضرورة الزكاة فيها » لوجود علة وجوب 
الزكاة فيها وهي الناء » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » ولتوفر حكة 
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تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم » ومواساة 
الحتاجين » والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العام الحاضرة . 

وقد قرر مؤتمر عاماء المسامين الثاني ومؤتر البحوث الإسلامية الثاني عام 
٠‏ ه / 1570 م : أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولارأي فقهي بإيجاب 
الزكاة فيها حكها كالآت : 

لاتجب الزكاة في أعيان المائر الاستفلالية والمصانع. والسفن والطائرات 
وماأشبهها » بل تجب في صافي غلتها عند توافر شرط النصاب » وحولان الحول . 

ومقدار الزكاة : هو ربع العشر في نهاية الحول » أي ربع عشر صافي الغلة في 
نهاية الحول ( أي ۲,٥‏ ) كزكاة التجارة والنقود . وفي الشركات لاينظر إلى جموع 
أرباح الشركات » وإنا ينظر إلى مايخص كل شريك على حدة . 

وهذا القرار يتفق مع المروي عن الإمام أحمد الذي يرى أنه تز هذه 
المستغلات من غلتها وإيرادها » ومع رأي بعض المالكية الذين يرون تزكية فوائد 
الا عند فخا 

ويرى أبن عقيل الحنبلي والهادوية من الزيدية وجوب الزكاة في المستغل من 
كل شيء لأجل الاستغلال » فيشمل العقار المعد للكراء » وكل سلعة تؤجر وتعد 
للإجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزى زكة التجارة" . 


المطلب الثاني - زكاة كسب العمل والمهن الحرة : 
العمل : إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس واحامي . 
والخياط والنجار وغيرم من أصحاب المهن الحرة . 


. 585/5 شرح الرسالة‎ » ٤۷ › ۲۹ / ۲ : المغني‎ )١( 
. ١٤١ / ۲ : البحر الزخار‎ > ٠٤١ / بدائع الفوائد لابن القم : ؟‎ )۲( 


متم الفقه الإسلامي ج؟ (5ه) 


وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات 
العامة أو الخاصة » فيعطى الموظف راتباً شهرياً | هو معروف . والدخل الذي 
يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف « المال 
الاد 

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لازكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويم 
حولاً > ويز في رأي غيرالشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء 
الحول بعد توفر أصل النصاب . 

ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه » ولو لم يمض عليه 
حول » أخذاً برأي بعض الصحابة ( ابن عباس وابن مسعود ومعاوية ) وبعض 
التابعين ( الزهري والحسن البصري ومكحول ) ورأي عمر بن عبد العزيز » والباقر 
والصادق والناص » وداود الظاهري . ومقدار الواجب : هو ربع العشرء علاً 
بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر » سواء حال عليها 
الحول » أم كانت مستفادة . وإذا زى المسم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو 


ENES. 


الك ماوق امات اليضل الاق م الفلآخ الذي حت غلية ركاة 
الزروع والغار بمجرد الخصاد والدياس : 
المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة 


فيه مطلبان : الأول مستحقو الزكاة » والثاني - أحكام متفرقة في توزيع 
الركاة . 


(۱) انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي 4407/1١:‏ 570 . 
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المطلب الأول من هم مستحقو الزكاة ؟ 

أولاً ‏ دليل تحديدهم : 

نصت الا ية القرآنية يه EG EE‏ نبة تستحة تستحق الزكاة 
وهي قوله تعالى  :‏ إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن اليل افر سان ا 
علم حكم ‏ فدلت على أنه تصرف الزكاة إلى الأصناف الثانية . 

وروى الماعة عن ابن عباس أن النبي مي قال لمعاذ بن جبل حينا بعثه إلى 
الهن « .. فإن هم أطاعوك لذلك ‏ أي الإقرار بوجوب الزكاة عليهم - فأعامهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم .. » ذل على أن 
الزكاة تؤخذ من قبل الإمام من أغنياء المسامين » وتصرف في فقرائهم > وکونا في 
كراد العتري اي ول رون جا كي [ فاج الزكاة في صنف واحد : 


ثانياً ‏ هل يجب تعمي الأصناف الثانية ؟ 

قال العائينة"ء م عرف تعن الد قات الواجينة راء الفط وة 
الأموال إلى ثمانية أصناف » عملاً بالآية الكريمة « إغا الصدقات  ...‏ أضافت 
الآية جميع الصدقات إلى هذه الأصناف بلام القليك » وشركت بينهم بواو 
التشريك » فدلت على أن الصدقات كلها ملوكة هم » مشتركة بينهم . فإن كان 
الذي يفرق الزكاة هو الإمام » قسمها على ثمانية أسبم » منها سهم العامل » وهو 
اول اها ينذا اه 4 انف اهدهم قل و الغوط نه واوااعده ق اخ عل و 
الوا وان كمقر الذكاة فتى الال اوو كله ستول ضيب الحا 


. ١١١ ٠١١/۳ : ء حاشية الباجوري : ۱ / ۲۹۱ ۔ 554 ء مغنى اللحتاج‎ ۱۷۴ ١7١ / ۱ : المهذب‎ )١( 
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وصرفت إلى الأصناف السبعة الباقية إن وجدوا » وإلا فللاموجودين منهم › 
والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن » ولايجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من 
كل صنف ؛ لأن أقل المع ثلاثة » فان دفع لاثنين ضهن نصيب الثالث إلا 
العامل » فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية . 


والغالب وجوده الآن في البلاد أربعة : الفقير والمسكين والغارم وابن 
السبيل . وأجاز جع من الشافعية دفع زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين › 
واختار الروياني من الشافعية صرف الزكاة إلى ثلاثة من أهل السهان » قال : 
وهو الاختيار من حيث الفتوى لتعذر العمل بمذهبنا . 

ومذهب الجهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة )'': جواز صرف الزكاة إلى 
صنف واحد » وأجاز الحنفية والمالكية صرفها إلى شخص واحد من أحد 
الأصناف . وندب عند المالكية صرفها إلى المضطر أي أشدم حاجة على غيره . 
ويستحب صرفها في الأصناف الثانية خروجاً من الخلاف وتحصيلاً للإجزاء 


ها راي ا 


ودليلهم أن الآية تعني عدم جواز صرفها لغير هذه الأصناف » وأما فيهم فهي 
تدل على التخيير » أي إا لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم » لالتعيين الدفع 
فيهم ٠‏ 

وأما دليل جواز الاقتصار على شخص واحد من أحد الأصناف فهو أن المع 
المعرف بأل « الفقراء .. » ينبغي حملها على ا لجاز »> وهو جنس الفقير » الذي 
يتحقق بواحد » لتعذر جلها على الحقيقة : وهو الاستغراق » أي الشمول جميع 


(۱) الكتاب مع اللباب ٠١١/۱:‏ » فتح القدیر : ۲ / ۱٤‏ » البدائع :۲ / ٤٦‏ » الدر الختار : ۲ / 86 » 
القوانين الفقهية : ص ٠١‏ ومابعدها » بداية المجتهد : ١‏ / ۲۷ ء المغني : ۲ / 718 » الشرح الصغير : ١‏ / 556 » كشاف 
القناع : ۲ / 76 ومابعدها . 


- ATA - 


الفقراء » إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير » وهو غير معقول . 

ثالثاً ‏ بيان الأصناف الثانية : 

مستحقو الزكاة هم ثمانية أصناف : وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها . 
والمؤلفة قلوهم » وفي الرقاب » والغارمون ٠‏ وفي سبيل الله » وابن السبيل”". 

١‏ - أما الفقراء : أصحاب السهم الأول : فهم جمع فقير » والفقير في رأي 
الشافعية والحنابلة : هو من ليس له مال ولاكسب يقع موقعأ من كفايته »أو 
حاجته . فليس له زوج ولاأصل ولافرع يكفيه نفقته › ولايحقق كفايته مطعا 
وملبساً ومسكناً كن يحتاج إلى عشرة ولايجد إلا ثلاثة » حتى وإن كان صحيحاً 
يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به . 

؟ - وأما المساكين أصحاب السهم الثاني فهم جمع مسكين : والمسكين : هو 
الذي يقدر على كسب مايسد مسداً من حاجته » ولكن لايكفيه » كن يحتاج إلى 
عشرة وعنده ثانية لاتكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن . 

فالفقير عند الشافعية والحنابلة : أسوأ حالاً من المسكين » فالفقير : هو من 
لامعال ل ولا کشت أضلا ء أو كان علك او یکت أقل من نض ها يفيه لنفسه 
ومن تجب عليه نفقته (مونه ) من غير إسراف ولاتقتير . والمسكين : هو من يلك 
أو يكتسب نصف مايحتاجه فأكثر » وإن لم يصل إلى قدر كفايته . والمراد 
بالكفاية في حق المكتسب : كفاية يوم بيوم » وفي حق غيره : مابقي من عمره 
الغالب وهو اثنان وستون سنة . 
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ودليلهم على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين : بداءة الله تعالى بذكر 
الفقراء » وإغا يبدأ عادة بالأم فالأم . وقال تعالى : ل أما السفينة فكانت 
لساكين يعملون في البحر » فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها » وقد سأل الني 
المسكنة واستعاذ من الفقرء فقال : « اللهم أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيناً › 
واحشرني في زمرة المساكين »'"'» ولايجوز أن يسأل شدة الحاجة » ويستعيذ من 
حالة أصلح منها . ولأن الفقير هو المفقور لغة : وهو الذي نزعت فقرة من فقار 
ظهره » فانتقطع صلبه . 

وقال الحنفية والمالكية : المسكين أسوأ حالاً من الفقير » ا نقل عن بعض 
أمة اللغة » ولقوله تعالى : « أو مسكيناً ذا متربة » أي ألصق جلده بالتراب 
ليواري به جسده » مما يدل على غاية الضرر والشدة'"» ولأن المسكين : هو الذي 
يسكن حيث يحل » لأنه لامسكن له » مما يدل على شدة الضرر والبؤس . 

؟ ‏ والصنف الثالث ‏ العاملون عليها : وم السعاة لجباية الصدقة › 
ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة ويدخل العاشر والكاتب وقامم الزكاة 
بين مستحقيها وحافظ المال » والحاشر : الذي يجمع أرباب الاموال » والعريف : 
الذي يعرف أرباب الاستحقاق » وعدّاد المواشي والكيال والوزان والراعي » وكل 
من يحتاج إليه في الزكاة لدخوهم في مسمّى « العامل » غير قاض ووال لاستغنائها 
الما في بيت المال . أما أجرة الكيل والوزن في حال تسلم الزكاة ومؤنة دفعها › 
فعلى المالك ؛ لأن تسليها عليه » فكذلك مؤنته . أما مؤنة ذلك حال الدفع إلى 
أهل الزكاة » فن سهم العال . 


»( رواه الترمذي 5 
(5) ناقشهم الفريق الأول بأنه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين مطلقاً > وأن هذا النعت لايستحقه تإطلاق امم 
المسكنة . وناقش الفريق الثاني استدلال الأولين بآية السفينة بأنه قيل لهم مساكين ترجا . 


5 


والذي يعطى للعامل : هو بمثابة الأجرة على العمل » فيعطاها ولو كان 
فنا + أما لو اعقيرك زكاة أ وضدفة ا خلت للف : 

؛ ‏ والصنف الرابع ‏ المؤلفة قلوبهم : منهم ضعفاء النية في الإسلام ء 
فيعطون ليتقوى إسلامهم . وهم نوعان : مسامون وكفار . 

ذا الكدار ات اس SESE E‏ 
أن الني له أعطى قوماً من الكفار » يتألف قلوهم ليساموا » ففي صحيح 
مسام “أنه ب أعطى با سفيان بن جرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن 
والاقرع بن حابس » وعباس بن مرداس > كل إنسان منهم مائة من الإبل . 
وأعطى أيضاً علقمة بن علاثة من غنام حنين" . 

واختلف العاماء في إعطاء المؤلفة قلوهم من الزكاة حال كوم كفاراً > فقال 
الحنابلة والمالكية : يعطون ترغيباً في الإسلام ؛ لأن الني ب « أعطى المؤلفة 
من المسامين والمشركين » . 


وقال الحنفية والشافعية : لايعطى الكافر من الزكاة لالتأليف ولالغيره » 
وقد كان إعطاؤم في صدر الإسلام في حال قلة عدد المسامين وكثرة عدوهم » وقد 
أعز الله الإسلام وأهله » واستغنى بهم عن تألف الكفار » ولم يعطهم الخلفاء 
الراشدون بعد رسول الله مر »قال عمر رضي الله عنه : « إنا لانعطي على 
الإسلام شيئأ » فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » . 


وأما المسامون من المؤلفة : فهم أصناف يعطون بسبب احتياجنا إليهم : 


. 121 / ٤ : الأوطار‎ لين)١(‎ 
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. ضعفاء النية في الإسلام : يعطون ليتقوى إسلامهم‎ ١ 


١‏ الشريف الس في قومه الذي يتوقع ياعطائه إسلام نظرائه » فقد أعطى 
الني به أبا سفيان بن حرب وجماعة من ذكر » وأعطى الرسول به 
الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم » لشرفها في قومها . 


٣‏ - المقيم في ثغر في ثغور المسامين الجاورة للكفار » ليكفينا شر من يليه من 
الكفار بالقتال . 


درواي ف من كود و و 
وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة قومه عام 
الردة . 


وقد اختلف العاماء في بقاء سم المؤلفة قلوهم بعد الني بيه : فقال الحنفية 
ومالك : قد سقط سبم المؤلفة بانتشارالإسلام وغلبته ؛ لأن الله تعالى أعز 
الإسلام » وأغنى عنهم وعن استالتهم إلى الدخول فيه . فيكون عدد الأصناف سبعة 
لاثمانية » وذلك يإجاع الصحابة . قال مالك : لاحاجة إلى المؤلفة الان لقوة 
الإسلام . 


وقال المهور منهم خليل من المالكية : حك المؤلفة باق م ينسخ » فيعطون 
عند الحاجة » ويحمل ترك عمر وعثان وعلي إعطاءهم : على عدم الحاجة إلى 
إعطائهم في خلافتهم > لالسقوط سهمهم » فإن الآية من آخر مانزل » وأعطى أبو 
بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن قدر » كا ذكرنا » ولأن المقصود من دفعها إليهم 
ترغيبهم في الإسلام لأجل إنقاذ مهجهم من النار »> لالإعانتهم لنا حتى يسقط بفشو 
الإسلام . 
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ه ‏ والصنف الخامس - في الرقاب : وم ويد لوكو ال 
المسامون الذين لايجدون وفاء مايؤدون » ولو مع القوة والكسب ؛ لأنه لايمكن 
الدفع إلى الشخص الذي يراد فك رقبته إلا إذا كان مكاتباً » ولو اشتري بالسهم 
عبيد » ل يكن الدفع إليهم » وإفا هو دفع إلى سادتهم » ولم يتحقق القليك 
المطلوب في أداء الزكاة » ويؤكده قوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي 
آتام » وفسر ابن عباس « في الرقاب » بأنهم المكاتبون . 


0 


وقال المالكية : يشترى بسهمهم رفيق »> فيعتق ؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
الرقبة » يراد بها عتقها » والعتق والتحرير لايكون إلا في القن ( العبد الخالص 
العبودية ) ۴ في الكفارات . 5 

ور اعا لاتب هر كونة سيلا + ختاجا : 

وا أنه لايوجد الآن في العالم رقيق » لإلغائه وتحريه دولياً ‏ فإن هذا 
السهم لاوجود له حقيقة » وماقد يوجد ليس له طريق شرعي جائز . 

5 والصنف السادس ‏ الغارمون : وم المدينون » سواء استدان المدين 
عند الشافعية والحنابلة لنفسه أم لغيره 2 ونوا اكات دينه في طاعة أم معصية : 
فإن استدان لنفسه م يعط إلا إذا كان فقيراً » وإن استدان لإصلاح ذات البين ولو 
بين أهل ذمة » بسبب إتلاف نفس أو مال أو نمب » فيعطى من سهم الغارمين » 
ولو كان غنياً » لقوله مل : « لاتحل الصدقة لغنى إلا خسة : لغاز في سبيل 
لله » أو لعامل عليها » أولغارم » أولرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار 
نيكة ميدق عل الکن » فاهدى الکن اله :۰ 


: المكاتب : من كاتبه سيده على أقساط معينة » فإذا وفاها صار حراً . والكتابة مندوبة لقوله تعالى‎ )١( 
. فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيراً 4 من أجل تحرير الرقاب‎ ( 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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وال الكنفية الغا من لز دين + ولاملك تابا فافلا عن يدينه : 
وقال المالكية : الغارم : هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولافساد » أي من 
ليس عنده مايوفي به دينه » إذا كان الدين في غير معصية كشرب خر وقار » ول 1 
يستدن لأخذ الزكاة » كأن يكون عنده مايكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل 
أن يأخذ من الزكاة » فلايعطى منها ؛ لأنه قصد مذموم » بخلاف فقير استدان 
للضرورة » ناويا الأخذ من الزكاة » فإنه يعطى قدر دينه منها لحسن قصده . 

لكن إن تاب من استدان لمعصية » أو بقصد ذم » فإنه يعطى على 
الأحسن . 

- والصنف السابع في سبيل الله : وم الغزاة الجاهدون الذين 
لاحق لمم في ديوان الجند ؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو» ولقوله تعالى : 
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً »> وقوله : © وقاتلوا في سبيل 
الله وغير ذلك > فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعودهم ولو كانوا عند الجهور 
أغنياء ؛ لأنه مصلحة عامة . وأما من له شيء مقدر في الديوان فلآ يعظى ؛ لأن.- 
من له رزق راتب يكفيه » فهو مستغن به . 1 

لکن لابج أحد بك ماه ولغرو( بهد ) برك انه ولا با 
ا ولايْعْزى بها عنه لعدم الإيتاء المأمور'نه: 58 


وفال أبو حنيفة : لايعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا ن فقي . 

والحج عند الحنابلة وبعض الحنفية من السبيل » فيعطى مريد الحج من 
الزكاة » لما روى أبو داود عن ابن عباس : « أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله » 
فأرادت امرأته الحج فقال ها الني إل :.اركبيها > فإن الحج من سبيل الله » » 
فيأخذ مريد الحج من الزكاة إن كان فقيراً » مايؤدي به فرض حج أو فرض. 
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عمرة » أو يستعين به في أداء أي الفرضين ؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض . وأما 
التطوع فله عنه مندوحة . 

6 - والصنف الثامن ‏ ابن السبيل : هو المسافر أو من يريد السفر في 
طاعة غير معصية » فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة » والطاعة : مثل الحج 
والجهاد وزيارة مندوبة . 

يعطى ابن السبيل مايبلغ به مقصده ء إذا كان محتاجاً في سفره » ولو كان 
غنياً في وطنه . 


رابعاً - هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ 

اتفق جماهير فقهاء المذاهب'' على أنه لايجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر 
الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح 
الطرقات » وتكفين اموق » وقضاء الدين » والتوسعة على الأضياف » وبناء 
الأسوار وإعداد وسائل الجهاد » كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح » ونحو 
ذلك من القرب التي م يذكرها الله تعالى ما لامليك فيه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال : « إنما الصدقات للفقراء ‏ وكامة « إنما » للحصر والإثبات ٠‏ تثبت المذكور 
وتنفي ماعداه » فلايجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه ؛ لأنه لم يوجد القليك 

أصلا . 


لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله . بجميع القرب » فيدخل فيه كل 
من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً ؛ لأن « في سبيل الله » عام 
في الملك » أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر » وفسر بعض الحنفية « سبيل 
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الله » بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً . قال أنس والحسن : « ماأعطيت في 
الجسور والطرق »> فهي صدقة ماضية » . 

وقال الك : سبل الله كثيرة ‏ ولكني لاأعم خلافاً في أن امراد بسبيل الله 
ههنا الغزو . 

خامساً ‏ مقدار مايعطى لمستحقي الزكة : 

اختلف الفقهاء في مقدار مايعطى للفقير والمسكين" : 

فقال الشافعية والحنابلة : يجوز أن يدفع إلى كل منهها ماتزول به حاجته أو 
كفايته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة » أو بضاعة يتجر فيها » حتى ولو 
احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له » ويحسن التجارة فيها ؛ لأن الله 
أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلاً لمصلحتهم » فالمقصود من 
الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة » فيعطى الفقير والمسكين مايحقق حاجته وهو 
كفاية سنة . وقال به في حديث قبيصة عند مسلم : « فحلت له المسألة حتقى 
يصيب قواماً من عيش » أو سداداً من عيش » والسداد : الكفاية . 

ا حنيفة إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درم ٠‏ ويجزك 
اع أي قدر . 

وأجاز مالك إعطاء تصاب > ويرد الأمر إلى الأجنهاد فان الغرض إغناء 
الفقير حتى يصير غنياً . لكن لايعطى عند المالكية أكثر من ع كفاية سنة . 

ودليل أي حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد 
من الأصناف . 
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واما مقدار مايعطى للعامل : فاتفق الفقهاء"' على أنه يدفع إليه الإمام بقدر 
عمله » أي مايسعه أو يكفيه وأعوانه بالوسط » مدة ذهابهم وإياهم » لكن قيد 
الحنفية ذلك بألا يزاد على نصف مايقبضه . 

وأما مايعطى للغارم : فبقدر ماعليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير 
سرف » بل ف أمنصوورفق . 

وكذلك ابن السبيل : يعطى مايوصله إلى بده" . 

ساذينا قن سال الزكاة وكان غير مستحق : 

هذه مسألة تشترك فيها الأصناف الثانية كلها" » وهي من سأل الزكاة وعم 
الإمام أنه ليس مستحقاً » لم يجز له صرف الزكاة إليه . وإن عم استحقاقه » جاز 
الصرف إليه بلاخلاف . 

وإن م يعرف حاله فالصفات قسمان : خفية وجلية : 

فالخفى : الفقر والمسكنة » فلايطالب مدعيها ببينة لعسرها » فلو عرف له 
مال » وادعى هلاكه » ل يقبل إلا ببينة » ولو ادعى عيالاً فلابد من البينة في 
الأصخ:: 

والجلي : نوعان : أحدها ‏ يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل » وذلك 
في الغازي وابن السبيل > فيعطيان بقوما بلابينة ولايمين . ثم إن لم يحققا 
ماادعيا » ولم يخرجا » استرد منها ماأخذا » ويترصد للخروج بحسب المعتاد على 
وجه التقريب . 


/ ١: المهذب‎ » 526/١ : ء بداية الجتهد‎ 450 / ١ : الشرح الكبير‎ » ٠١١ / ١: الكتاب مع اللباب‎ )١( 
..۸١ / كشاف القناع : ۲ / ۲۲۲ ء الدر الختار : ؟‎ ۰۱۷۱ 

(۲) بداية الجتهد : ١‏ / 518 ومابعدها . 

(۲) امجموع : ٩‏ / ۲۱۶ ومابعدها » وانظر الشرح الصغیر : ١‏ / 578 » كشاف القناع : ۲ / ٠ ۳١‏ 
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والثاني - يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال » وهذا النوع رث يشترك فيه بقية 
0 إذا ادعى اسل ا المكاتب ب واقان. 
0 ام 2-500 . قال الرافعي 
ك ل ل 

u 

اشترط الفقهاء في مستحق الزكاة شروطاً خمسة هي مايأتي" : 

١‏ - أن يكون فقيراً إلا العامل فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه يستحقه 
أجرة ولأنه فرغ نفسه لهذا العمل » > فيحتاج إلى الكفاية . وإلا ابن السبيل إذا 
کان له في وطنه مال > فهو بمنزلة الفقير ؛ لأن الحاجة هي المعتبرة » وهو الآن 
فقير يدأ » وإن كان غنياً ظاهراً » وإلا المؤلف والغازي في رأي الشافعية 
والحنابلة . 
والكفارات والنذور وصدقة الفطر » لعموم قوله تعالى : « إغا الصدقات 
للفقراء ‏ . 
وعليه لاوز صرف الزكاة وغيرها من الواجبات لغني » لقوله إل : 


)١(‏ البدائع :-44ء فتح القدير :55-7 ء الفتاوى الهندية : ١‏ / 1,6 , الدر الختار وحاشية 
٠‏ ابن عابدين :1 - ٠ ٤ ٩‏ الشرح الكبير : ٤۹٤ / ١‏ ومابعدها » بداية المجتهد ٠:‏ ومابعدها » الشرح 
الصغير - 1۸4 » مغني الحتاج :75 ء بجيرمي الخطيب : ۲ / ۳٠۹‏ , اذب ١15/١:‏ ١۷١٠ء‏ 
الجموع ۸-١/1:‏ » حاشية الباجوري : ٣:‏ » كشاف القناع :67 2 المغني : ۲ / 161 _ 
CIN < °‏ » أحكام أبن العربي : ۲ / 540 - ٩٩۳‏ . 
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« ولاتحل الصدقة لغني » ولاذي مرّة يوق :"وكا 3 ذقم:الركاة لاريفنة أو تقسة 
من الأغنياء : وهم العامل » والمؤلف » والغازي » والغارم لإصلاح ذات البين عند 
الشافعية والحنابلة » لقوله بر : « لاتحل الصدقة لغني إلا خحسة العامة أو 
رجل اشتراها بماله » أو غاز في سبيل الله » أو لغارم » أو مسكين تصدّق عليه منها 
فأهدى متها لغني »'"" 

والغني عند الحنفية'" : هو من ملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية 
من أي مال . فيعطى من الزكاة من كان يلك أقل من نصاب شرعي » ولو كان 
صحيحاً قوياً قادراً على الكسب ؛ لأنه فقير والفقراء هم الصارف » ولأن حقيقة 
الحاجة لايوقف عليها » فأدير الحم عل ذليلها وه فق التضناب© فلاباسن أن 
يعطى من الزكاة من له مسكن ومايتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح 
وثياب البدن » وكتب العم إن كان من أهله ؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج 
الأصلية اللازمة التي لابد منها للإنسان » فإن كان له فضل عن ذلك “تبلغ قيته 
مائتي درهم > حرم عليه أخذ الصدقة . ويجو زأداء الزكاة لمكاتب وإن حصل 
نصاباً زائداً عن بدل الكتابة » ولايجوز دفع الزكاة إلى من يلك نصاباً من أي مال 
كان ؛ لأن الغنى الشرعي مقدر به . 

والغني عند المالكية" : هو من ملك كفايته لمدة سنة » والفقير : هو من 
ملك من الال أقل من كفاية السنة » فيعطى من الزكاة ولو ملك نصاباً فأكثر 


(۱) رواه أبو داود والترمذي من حديث عرو بن العاص . والرّة : القوة والشدة » والسوي : المستوي اللّق » 
التام الأعضاء . 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه . 

(0) الدر الختار : ۸/۲ ۰ ٩‏ ء البدائع : ۲ / 6۸ » فتح القدير : ۷/۲ ومابعدهاء قالوا : لو دفع الزكاة 
إلى أخته » وها على زوجها مهر يبلغ نصاباً > وهو ملي مقر» ولو طلبت لايمتنع عن الأداء > لاتجوز » وإلا جاز . 

9) الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ٠. ٤۹٤/١‏ 
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لكنه لايكفيه لعامه » ولو كان قوياً قادراً على الكسب أي كسب مايكفيه بصنعة 
تارك لها وغير مشتغل بها » ولو كان تركه التكسب بها اختياراً على المشهور . 
ومن لم يجد كفاية سنة ويقوم بالإنفاق عليه نحو والد أو بيت مال بمرتب لايكفيه 
من أكل وكسوة » أو من صنعة لاتكفيه » فيعطى من الزكاة . 

والغني عند الشافعية" : من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو اثنان 
وستون سنة » إلا إذا كان له مال يتجر فيه » فيعتبر ربحه في كل يوم » فان كان 
أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم » فهو فقير . وكذا إذا جاوز العمر الغالب 
فالعبرة بكل يوم على حدة » فيان كان له مال أو كسب لايكفيه في نصف اليوم 
فهو فقير . 

والفقير : هو من لامال له أصلاً ولاكسب حلال » أوله مال أو كسب حلال 
لايكفيه بأن كان أقل من نصف الكفاية » ولم يكن له منفق يعطيه مايكفيه 
كالزوج بالنسبة للزوجة . والمعتبر : كسب يليق بحاله ومروءته » وأما مالايليق 
به فهو كالمعدوم . وتحل الزكاة لطالب العلوم الشرعية ؛ لأن تحصيل العم فرض 
كفاية » ويخاف من الإقبال على الكسب الانقطاع عن التحصيل . 

والمسكين : هو من قدر على مال أو كسب حلال يساوي نصف مايكفيه في 
الالال 

ولايعطى الفقير أو المسكين من الزكاة إذا كان قادراً على الكسب للحديث 
السابق عند أبي داود يإسناد صحيح : « لاحظ فيها لغني » ولالقوي مكتسب » . 

لكن تعطى الزكاة للعبد المكاتب ولو مع القدرة والكسب . 

والخلاصة : لاينع الفقير مسكنه وثيابه وماله الغائب في مسافة مرحلتين 


(0 النجموع : ٦‏ / ۱۹۷ - ۲۰۲ »› مغني المحتاج : ۲ / ۱۰۷۔۱۰۸ ۲٤١١‏ . 
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( مسافة القصر ) ودينه المؤجل وكسب لايليق به » ولايشترط فيه الزمانة ولا 
التعفف عن المسألة في الجديد ‏ والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في 
الأصح . ولو اشتغل بعلم والكسب ينعه من اشتغاله بذلك » فهو فقير . 

والغني عند الحنابلة"' في أظهر الروايتين عن أحمد : هومن ملك خسين 
درهماً أو قيتها من الذهب ٠‏ أو وجود ماتحصل به الكفاية على الدوام من كسب 
أو تجارة أوعقار أو نحو ذلك » لحديث أبي داود والترمذي : « الغنى : خمسون 
درهماً أو قيتها من الذهب » والفقير : من لاجد شيئاً ألبتة ( أي قطعاً ) » أو يجد 
شيا يسيراً من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره » مما لايقع موقعاً من 
كفايته » كدرهمين من عشرة . والمسكين : من يجد معظم الكفاية أو نصفها من 
كسب أو غيره . فيعطى كل منها كفايته مع عائلته سنة . ولايعطى كل منها 
من الزكاة إذا كان قادراً على الاكتساب إذ إنه لاحظ فيها لغني ولالقوي 
مكتسب » ؟ روى أبو داود . لكن إذا تفرغ القادر على التكسب لطلب العلل » 
وتعذر المع بين طلب العم والتكسب » يعطى من الزكاة » ولايعطى إذا تفرغ 
للعبادة » لقصور نفعها . 

والخلاصة : أن المانع من الصدقة وهو الغنى : هو أقل ماينطلق عليه الاسم 
عند الشافغية والحنابلة أخذاً بالمعنى اللغوي للكامة » وهو ملك النصاب عند 
الحدفية أخذا بالمعنى الشرعي ؛ لأن الشرع اعتبر في حديث معاذ مالك النصاب 
هو الغني . وقال مالك : ليس في ذلك حد إفا هو راجع إلى الاجتهاد » وذلك 
يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 

ويحرم سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو الكفارة ونحوها » وله مايغنيه أي 
يكفيه ؛ لأنه لايحل له أخذها إذاً > ووسائل الحرم محرمة . 


. 11١ / ۲ : كشاف القناع : ۲ / ۲۱۷ » ۳۱۹ ء 756 ومابعدها › المغنى‎ )١( 


0 الفقه الإسلامي ج۲ (05) 


الإعلام بكون المدفوع زكاة : إذا دفع المسلم الزكاة إلى من يظنه فقيراً أو 
رآه ظاهر الحاجة »ل يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . 

إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق : وإن دفعت الزكاة إلى من 
ظاهره الفقر أو يظنه فقيراً » فبان غنياً » أوظنه مساماً » فبان كافرأ » لم يجزه 
ذلك عن الفرض ويجب ردها منه » في رأي المالكية والشافعية وف الراجح عند 
الحنابلة"؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه » فلم يخرج من عهدته » ا لو دفعها 
إلى كافر أو ذي قرابة » كديون الآدميين . ثم إن كان المال باقياً » استرجع منه » 
ودفع إلى فقير » وإن كان فائتاً » أخذ البدل » وصرف إلى فقير . فان لم يكن 
لامدفوع إليه مال » لم يجب على رب المال ضانه ؛ لأنه إذا دفعه إلى الإمام » فقد 
سقط الفرض عنه بذلك » ولايضنه الإمام ؛ لأنه أمين غير مفرط . وإن كان 
الدافع هو نفس رب المال » فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة » لم يكن له أن 
يرجع » لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع . وإن كان قد بين أنها زكاة » 
رجع فيها . 

والخلاصة : أن المهور يقررون أنه لاتجزئ الزكاة إذا دفعت لغير مستحق إلا 
الإمام » ومثله عند المالكية نائب القاضي والوصي ٠‏ فإنها تجزئ إن تعذر ردها ؛ 
5 يدفعونها بالاجتهاد . واستثنى الحنابلة حالة الدفع لغني ظنه فقيرأ » فإنها 
00-0 

وقال الحنفية: إذا دفع الزكاة لإنسان ثم بان أنه غني أو ذمي » أو أنه أبوه 
أو ابنه أو امرأته أو هاثمي ٠‏ لايعيد الدفع ؛ لأنه أى بمافي وسعه » أي أتى بالقليك 


(0 المهذب ١١‏ / 1,76 » المغنى : ۲ / 77 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 566 » الشرح الصغير : ١‏ / 558 » 
غاية المنتهى : 5١5 / ١‏ ومابعدها . 
(۲) الدر الختار ورد الحتار : ۲ / ٩۳‏ » الكتاب مع اللباب ٠١١۷/۱:‏ . 
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الذي هو ركن الأداء على قدر وسعه » إذ ليس مكلفاً بأكثر من التحري والبحث » 
فلو دفع بلاتحرء لم يجز ؛ لأنه أخطأ . 

؟ - أن يكون مستحق الزكاة مساماً : إلا المؤلفة قلوهم في رأي المالكية 
والحنابلة : فلايجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلاخلاف » لحديث معاذ رضي الله 
عنه المتقدم : « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم » أمر بوضع الزكاة في فقراء 
من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسامون » فلايجوز وضعها في غيرهم . 

وأما ماسوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور » فلاشك في أن 
صرفها إلى فقراء المسامين أفضل ؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة . 
وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ؟ 

قال أبو حنيفة ومد : يجوز » لقوله تعالى : ©« إن تبدوا الصدقات فنعا 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء » فهو خير لك » ونكفر عنكم سيئاتكم » من 
غير تفرقة بين فقير وفقير » وموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم » 
إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ » وقوله تعالى في الكفارات : ل فكفارته 
إطعام عشرة مساكين .. » من غير تفرقة بين مسكين ومسكين » إلا أنه خص 
منه الحربي بدليل حتى لايكون ذلك إعانة لهم على قتالنا » ولأن صرف الصدقة 
إلى اهل الذمة من باب إيصال البر إليهم » ومانهينا عن ذلك » قال تعالى : 
< لاينهاك الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين » ولم يخرجوء من ديار؟ أن 
تبروثم  ...‏ . 

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي والجهور : لايجوز صرف غير الزكاة أيضاً 
إلى الذميين قياس على الزكاة » وعلى الحربي . 


؟ ألا يكون المستحق من بني هاثم : لأن آل البيت تحرم عليهم _ 


- م4 


الزكاة ؛ لأنها أوساخ الناس » وم من خمس الخس في بيت المال مايكفيهم » 
بدليل قوله َيِل : « إن هذه الصدقات إفا هي أوساخ الناس » وإها لاتحل 
لحمد » ولا لآل ہر 0 

وبنو هاثم الذين تحرم عليهم الصدقات ثم عند الحنفية والحنابلة9: آل 
العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أي طالب » وآل الحارث بن عبد 
الطلب + لعموم الحديث التق" وكذلك قال الشافعية: م بنوهاثم وبنو 
الطلب لقوله بي : « إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد > وشبك بين 
أضابغة بلقا 

وقال المالكية"“ :هم بنو هاشم فقط » وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا 
عندم من آل البيت » فيعطون من الزكاة على المشهور . 

هذا ... وقد نقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية : جواز 
إعطاء الماثميين من الزكاة إذا حرموا من بيت المال سهم ذوي القربى » منعاً 
لتضييعهم ولحاجتهم » وإعطاؤم - كا قال الدسوق المالكي - حينكذ أفضل من 
إعطاء غيرهم . وتحل صدقة التطوع هم عند الأكثرين . 


(۱) رواه مس في حديث طويل من. رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعاً » وروى الخسة ( أحمد وأصحاب 
السنن ) عن أبي رافع : « إن الصدقة لاتحل لتا » ( نصب الراية : ۲ / 505 » نيل الأوطار : ٠١١ / ٤‏ ) . 

(۳) البدائع : ۲ / ٤١‏ » كشاف القناع : ۲ / ۲۳۹ . 

0) فالهائمي : من لاثم عليه ولادة » كولاد العباس وحمزة وأبي طالب وأبي مب » وأولاد فاطمة » وقد 
أدخل الحنابلة آل أي لهب بن عبد المطلب ؛ لأنه ثبت أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح » وسر يل 
بإسلامهها > ودعا هما » وشهدا معه حنيناً والطائف ولا عقب عند أهل النسب ( نيل الأوطار : ؛ / ٠۷١‏ ) وهأشم : هو 
ثاني أجداد الني به » فهو أبو عبد المطلب . 

. ومابعدها‎ 555 / ٩ : شرح المجموع‎ )٤( 

(0) رواه البخاري عن جبير بن مطعم . 

() الشرح الصغير : ١‏ / 505 » الشرح الكبير : ۱ . 
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؛ - الا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في 
العدة : لأن ذلك ينع وقوع الأداء قليكاً للفقير من كل وجه » بل يكون صرفاً 
إلى نفسه من وجه . فلاتدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ( أي الأجداد ) 
والمولودين وإن سفلوا ( أي الأحفاد والأسباط ) » ولا إلى الزوجات ؛ بصفة 
الفقر أو المسكنة ؛ لأن نفقتهم واجبة على المزي ٠‏ والزكاة للحاجة » ولاحاجة مع 
وجوب النفقة » ولأن أحده ينتفع بال الآخر » بل ولايجوز دفعها عند الشافعية 
لشخص لاتلزم المزي نفسه نفقته » وإفا تلزم غيره ؛ لأنه غير محتاج » ككتسب 
كل يوم قدر كفايته . وأجاز الحنفية دفع الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غني ؛ لأنها 
لاتستحق على زوجها إلا مقدار النفقة › فلاتعد بذلك القدرغنية » ولايجوز 
عندهم دفع زكاة الزاني لولده من الزنا إلا إذا كان الولد من ذات زوج معروف . 

لكن يجوز دفعها لمن ذكر بصفة كوم غارمين أوغزاة مجاهدين مثلاً . . 

وهل يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها ؟ 

قال أبو حنيفة » والحنابلة على الراجح : لايجوز ؛ لأن الزكاة تعود إليها 
اناف عليها :. ٠‏ 

وقال الصاحبان والشافعية » والمالكية على الصحيح'" : يجوز ء لحديث 
زينب امرأة ابن مسعود : « زوك وولدك أحق من تصدقت عليهم به >" 

ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة 
والخالة ونحوهم » لحديث الطبراني عن سامان بن عامر : « الصدقة على المسكين 


. ٠١١/١: ء كشاف القناع : ۲ / ۲۴۹ » الكتاب مع اللباب‎ ٤٤١ / ۲ : الدر الختار : ۲ / ۸۷ » البدائع‎ )١( 
. 787/5 أحكام ابن العربي : ۲ / 530 » المجموع‎ » ٠ / ۲ : البدائع‎ )( 
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صدقة وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » بل إن القرابة أحق بزكاة المزي » 
قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لاتعول . 


أما صدقات التطوع"" : فيجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات 
والأزواج » والدفع إليهم أولى ؛ لأن فيه أجرين : أجر الصدقة وأجر الصلة . 

وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفار » وهم أخذها ء وفيه أجرء لقوله 
تعالى : ل ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتهاً وأسيراً ‏ ولم يكن الأسير 
يومئذ إلا كافراً » وكسى عمر خاله مشركا حلة كان الني بم كساه إياها » وقال 
الني بلي لأساء بنت أي بكر التي استفتته في صلة أمها وهي مشركة : « صلي 
أمك »'" » لكن يستحب للغني التعفف » فلايأخذ N PEL‏ ا ددن 
الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال » مع وجود حاجتهم » فقال : #8 يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف » فإن أخذها الغني مظهراً للفاقة » حرم عليه ذلك › 
وإن كانت تطوعاً » لما فيه من الكذب والتغرير . 

ه ‏ أن يكون بالغاً عاقلاً حراً : فلاتجزئ لعبد اتفاقاً » ولاتجزئ عند 
الحنفية'" لصغير غير مراهق ( مادون السابعة ) ولامجنون إلا إذا قبض عن الصغير 
وامجنون لما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما » وتجوز عندم لصبيان 
أقاربه المميزين في مناسبة عيد أوغيره » ولايجوز دفع الزكاة لولد الغني إذا كان 
صغيراً ؛ لأن الولد الصغير يعد غنياً بغنى أبيه » ويجوز إعطاؤها له إذا كان كبيرا 
فقيراً ؛ لأنه لايعد غنياً مال أبيه » فكان كالأجني . 


/ ۲ : ء المجموع : 5 / ۲۵۸ ومابعدها »> كشاف القناع‎ ٩٩۰ / ۲ : البدائع : ۲ / ٠ه > أحكام ابن العربي‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٥ 
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واشترط الشافعية' ' ان يكون قابض الزكاة رشيداً : وهو البالغ العاقل حسن 
التصرف » فلاتجزئ لصي أو مجنون أو سفيه ديانة كتارك الصلاة إلا أن يقبضها له 
وليه لسفهه أو قصوره : 

واشترط المالكية" أن يكون عامل الزكاة بالغاً » فلاتعطى الزكاة لقاصر  .‏ . 

أما الحتابلة" : فأجاز وا دفع الزكاة إلى الكبير والصغير » سواء أكل الطعام أو 
م يأكل » وامجنون » لكن يقبضها ولي الصغير وا مجنون عنهما » أو القيّم عليهها » 
روى الدارقطني عن أبي جحيفة قال : « بعث رسول الله نه ساغيَاً » فأخذ 
الصدقة من أغنيائنا » فردها في فقرائنا » وكنت غلاماً يتهأ لامال لي » فأعطاني 
قَلُوصاً » أي ناقة شابة . 

وبناء على هذه الشروط : لايجوز دفع الزكاة لغني بال أو كسب » ولالعبد › 
ولالبني هاثم » وبني المطلب عند المهور غير المالكية في الأخير » ولالكافر » 
ولالمن تلزم المزي أو غيره نفقته » ولاللصغار والمجانين بأنفسهم » ولا من ليس في 
بلد الزكاة ا سنبين في مسألة تقل الزكاة . وأضاف الحنفية : لايجوز صرف الزكاة 
لأهل البدع كالمشبهة في ذات الله أوفي الصفات . وأجاز الحنفية دفع الزكاة 
للفقراء في الموامم والأعياد » أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها . 

المطلب الثاني أحكام متفرقة في توزيع الزكاة : 

أولاً - دفع الزكة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه : 

دل قوله تعالى : ل والعاملين عليها » على أن أخذ الزكوات إلى الإمام » إذ 


. ١١١ / ۲ : مغني انحتاج‎ )١( 
٥۹١ / ١ : الشريج_الكبير‎ )۲( 
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لو جاز لامالك أداء الزكاة إلى المستحقين » لما احتيج إلى عامل لجبايتها . ويؤكده 

ويجب على الإماء"ا أن يبعث السبعاة لأخذ الصدقة ؛ لأن الني به 
والخلفاء من بعده كانوا يبعشون السعاة > ولأن في الناس من يلك المال » 
ولأيعرق ماعب عليه + ونه من يكل فوب أن معت من يأخد ٠‏ 

ولايبعث الإمام إلا ساعياً حراً عدلاً ثقة ؛ لأن هذا ولاية وأمانة » والعبد 
والفاسق ليسا من أهل الأمانة والولاية . ولايبعث إلا فقهياً ؛ لآنه يحتاج إلى 
معرفة مايؤخذ ومالايؤخذ › ويحتاج إلى الاجتهاد فيا يعرض له من مسائل الزكاة 
اکا 

وهناك آية تجيز لأرباب الأموال دفع الزكاة بأنفسهم إلى المستحقين وهي 
قوله تعالى : ل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم » لأنه إذا كان 
ذلك الحق حقاً للسائل وا محروم » وجب أن يجوز دفعه إليهها مباشرة . 

وعملاً مادلت عليه الآيات فصل العاماء في بيان تفرقة الزكاة : 

أ فإن كان مال الزكاة خفياً أو باطناً : وهو الذهب والفضة وأموال التجارة 
في مواضعها » جاز امالك أن يفرقها بنفسه » أوأن يدفعها إلى الإمام » لأن 
رسول الله به طالب بزكاته » وتبعه في ذلك أبو بكر وعمر » ثم طالب بها عثان 
مدة » ولمأ کرت اال الناس ورأى أن في تتبعها را غل الأمة 2 فوض الأداء 
إلى أربابها . ودفعها إلى الإمام لأنه نائب عن الفقراء » فجاز الدفع إليه كولي 
اليتم > ولأن الإمام أعلم اا فا اله وة ظاهراً وياظدا + لاحتال أن 
يكون غير مستحق لها » ولأنه يخرج من الخلاف وتزول التهمة عنه . 


. ۱۸/٠١: المهذب‎ 0( 


ب - وإن كان مال الزكاة ظاهراً : وهو المواشي والزروع والثار والمال الذي 
ير به التاجر على العاشر » فيجب عند المهور منهم الحنفية والمالكية" دفعها إلى 
الإمام » فإن فرقها بنفسه » لم يحتسي له ماأدى » لقوله تعالى : 9« خذ من 
أموالهم صدقة ‏ أمر الله نبيه بأخذ الزكاة » فدل أن للإمام الطالبة بذلك 
والأخذ . ودل ذكر « العاملين عليها » في المصارف على أن للإمام مطالبة أرياب 
الأموال بالصدقات . 

وكان الني يبعث المصدقين ( الجباة ) إلى أحياء العرب والبلدان والأفاق 
لأخذ الصدقات من الأتعام والمواشي في أماكنها" . 


وتابعه على ذلك الخلفاء الراشدون » وقال أبو بكر رضي الله عنه لما امتنعت 
العرب عن أداء الزكاة : « والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بج > 
لحاربتهم عليه 3 . 


لكن المالكية قالوا : إذا كان الإمام عدلاً > وجب دفع الزكاة إليه » وإن كان 
غير عدل » فإن م يقكن المزكي صرفها عنه » دفعت إليه وأجزأت . وإن تمكن 
صرفها عنه دفعها صاحبها لمستحقها . ويستحب ألا يتولى دفعها بنفسه خوف 
الثناء . 

وقال الشافعي في الجديد : يجوز لامزكي أن يفرق زكاة الأموال الظاهرة 
بنفسه كزكاة الباطن ؛ لأنها زكاة » فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن . 


(۱) البدائع : ۲ / ٠١‏ » الشرح الصغير : 77٠ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ١١١‏ . 

() ثبت ذلك في حديث أنس عن أبي بكر عند أحمد والنسائي وأبي داود والبخاري » وعند الخسة عن معاذ بن 
جبل » وعن رواة آخرين ( نيل الأوطار : ؛ / ٠٠١‏ ومابعدها » ٠١١‏ ومابعدها ) . 

(۲) رواه الماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: ١١65 / ٤‏ ) . 
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وقال الحنابلة" : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه » ليكون 
عن ريمن O‏ ساواء افع تن اسان الفاهرة أم 
الباطنة . قال أحمد : أعجب إلي أن يخرجها » وإن دفعها إلى السلطان فهو 
دان ودليلف أن الرق :دق إلى إل محف إا تررك فاا © لو 
دفع الدين إلى غريمه » وكزكاة الأموال الباطنة » ولأن المال الظاهر أحد نوعي 
الزكاة » فأشبه النوع الآخر » ولتوفير أجر العالة ( رزق العامل ) . 

ولكن للإمام أخذها > وهذا لاخلاف فيه » لدلالة الآية : ل خذ من أموالهم 
صدقة ‏ » ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها » ولو أدوها إلى 
أهلها لم يقاتلهم عليها . 

وعلى كل حال فالواقع أن إخراج الزكاة أصبح منوطاً بأرباب الأموال » 
ويطلب اليوم سن تشريعات فريضة الزكاة » وقيام الدولة بجبايتها » بسبب 
تقصير الكثيرين عن أدائها » على أن تصرف في المصارف الشرعية » وأن يكون 
الحام عادلاً أميناً على مصالح المسامين . 

ثانياً ‏ التوكيل في أداء الزكاة : 

اتفق الفقهاء"" على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة » بشرط النية من الموكل 
أو المؤدي » فلو نوى المزي عند الأداء أو الدفع للوكيل عند الحنفية والشافعية » أو 
قبل ااا زين يسدر خب اة أو عقف الل لدف لكيه لتقي 
والشافعية » ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز ؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق 
المال » فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين . وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن 

. ٠٤١ / ۲ : المغني‎ )١( 
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وبناء عليه يجوز في رأي الحنفية توكيل الذمي غير السم بأداء الزكاة 
للفقراء ؛ لأن المؤدي في الحقيقة هو المسلم . ولو قال الموكل : هذا تطوع أو عن 
كفارتي » ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل » صح . وللوكيل أن يدفع الزكاة 
لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره بالدفع إلى شخص معين › ولايجوز له 
أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل : ضعها حيث شئت . 


وإن أمره بالدفع إلى شخص معين ٠‏ فدفعها الوكيل لغيره » ففيه قولان عند 
الحنفية : قول بأنه لايضمن ٠‏ كن نذر أن يتصدق على فلان معين » له أن يتصدق 
على غيره » وقول رجحه ابن عابدين : يضن ؛ لأن الوكيل يسقد سلطته 
بالتصرف من الموكل » وقد أمره بالدفع إلى فلان » فلاهلك الدفع إلى غيره » كن 
أوص لزيد بكذا » ليس للوصي الدفع إلى غيره . 


ثالقا ‏ شرط الخال المۇدى:: 

ارط أن كون اقيق مالا توا عن الاطلاق وات أكان عد 
الحنفية'" منصوصاً عليه أم لا » من جنس الال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير 
جنسه ‏ والأصل عندم أو القاعدة : أن كل مال يجوز التصدق به تطوعاً » يجوز 
أداء الزكاة منه » ومالا فلا . وعليه : لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو 
غير أومكز أو مين أو اء ناويا الزكاة ضع .وعتد غين الختفيئة : تين أداء 
المنصوص عليه » وقد بحث الموضوع في إخراج القية في الزكاة . 


. 5١ / البدائع : ؟‎ )١( 
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رابعاً - نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزي : 

القاعدة العامة أن تفرق صدقة كل قوم فيهم » لحديث معاذ التقدم : 
« خذها من اغنيائهم وردها في فقرائهم » » والمعتبر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة في زكاة المال : المكان الذي فيه المال » والمعتبر في صدقة الفطر : المكان 
الذي فيه المتصدق اعتباراً بسبب الوجوب فيها » وللفقهاء تفصيل في نقل الزكاة 
من بلد إلى بلد آخر" . 

قال الحنفية : يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى 
قرابته المحاويج ليسد حاجتهم » أو إلى قوم ثم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو 
أنفع لمسامين » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عل ء أو إلى 
الزهاد » أو كانت معجلة قبل تمام الحول » فلايكره تقلها . ولوتقلها لغير هذه 
الأحوال جار لان الضرف نطق الفقراء:. 

وقال المالكية : لايجوز نقل الزكاة لبلد لمسافة القصر » فأكثرء إلا لمن هو 
أحوج إليها » ويجوز نقلها لمن هو دون مسافة القصر ( ۸٩‏ ك ) ؛ لأنه في حك 
موضع الوجوب » ويتعين تفرقتها فوراً بموضع الوجوب : وهو في الحرث ( الزرع 
والفر ) والماشية : الموضع الذي جبيت منه » وفي النقود وعروض التجارة : موضع 
المالك » حيث كان » مالم يسافر » ويوكل من يخرج عنه ببلد المال . 

وقال الشافعية : الأظهر منع نقل الزكاة » ويجب صرفها إلى الأصناف في 
البلد الذي فيه المال » لحديث معاذ المتقدم » فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي 
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وجبت فيه الزكاة ول يوجد بعضهم > أو فضل شيء عن بعض وجد منهم ١‏ 
نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب . 

وقال الحنابلة : المذهب أنه لايجوز تقل الصدقة من بلد مال الزكاة إلى بلد 
مسافة القصر » أي يحرم نقلها إلى مسافة القصر ء ولكن تجزئه . ويجوز تقلها 
لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال . والمستحب تفرقة الصدقة في 
بلدها ,ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان . ظ 

خامساً ‏ أخذ البغاة والخوارج الزكة : 

إذا تغلبت فئة الخوارج والبغاة على بلد إسلامي » فأخذوا زكواتهم وعشور 
أراضيهم وخراجها » ثم استعادها الإمام منهم أو أخد التلطان اغا الزكة + اجا 
المدفوع عن أصحابه ولايثنى عليهم » وأجزأ دفع الخراج عن المكلف به » سواء عدل 
الأخدقيا أخد أوجان+ وسواء أخذها قهرا اوذفن اليه اختيارا وذلك علا 
بفعل الصحابة » ولأن المعطي دفعها إلى أهل الولاية » ولأن حق الأخذ للإمام 
لأجل الحفظ والماية » وم يوجد ذلك نه" : لكن قال الطنفية + إلا أن المعطين 
يفتون فيابينهم وبين رهم أن يؤدوا الزكاة والعشور ثانياً . وقالوا أيضاً : لو أخذ 
السلطان الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالآ مصادرة إن نوى المأخوذ منه الصدقة 
عند الدفع » جاز وبه يفتى » أو إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة يجزئ › 
والأحوط الإعادة . 

سادساً ‏ الحيلة لإسقاط الزكاة : 


يحرم التحايل لإسقاط الزكاة كأن يهب امال المزكى لفقيرثم يشتريه منه » أو 
هبه لقريب قبل حولان الحول ثم يسترده منه فيا بعد . 


(۱) البدائع : ۲ / ۳ » فتح القدير : ١‏ / 15 ء المغني : ۲ / 145 ومابعدها » الدر الختار : ؟ / 55 . 
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ولو أبدل النصاب بغير جنسه كإبدال الماشية بدراهم » فراراً من الزكاة » أو 
أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط. عنه الزكاة » أو جعل السائمة 
علوفة » م تسقط عنه الزكاة عند الحنابلة والمالكية" سداً للذرائع » لأنه قصد ' 
إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » ولقوله تعالى : 3 إنا بلونام ‏ بلونا 
أصحاب الجنة » إذ أقسبوا ليصرمُنُها مصبحين » ولايستثنون » فطاف عليها . 
طائف من ربك » وهم ناعون » فأصبحت كالصريم » فعاقبهم الله تعالى بذلك »> 
لفرارم من الصدقة . قال أبو يوسف : لايحتال في إبطال الصدقة بوجه 
ولاسبب . ۰ 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ لأنه نقص قبل تام حوله › 
فلم تجب فيه الزكاة » ؟ لو أتلف لحاجته . 

سابعاً - هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة ؟ 

لاتجزئ أصلاً الضريبة عن الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسم 
شكراً لله تعالى وتقرباً إليه » والضريبة التزام مالي حض خال عن كل معنى 
للعبادة والقربة ولذا بشرظت:النية في الزكاة ول تخترط ف الضريية: ولان الركاة 
حق مقدرشرعاً » بخلاف الضريبة فإنها تخضع لتقدير السلطة » ولأن الزكاة حق 
ثابت دام » والضريبة مؤقتة حسب الحاجة » ولأن مصارف الزكاة هي الأصناف 
الثانية : الفقراء والمساكين المسامون إلخ» والضريبة تصرف لتغطية النفقات العامة 
للدولة . وللزكاة أهداف روحية وخلقية واجتاعية إنسانية» أما الضريبة فلا يقصد بها 
تحقيق شيء من تلك الأهداف'" . 

() المغني : ۲ / 1۷1 » مغني امحتاج : 508/١‏ » حاشية ابن عايدين : ۲ / 5؛ » الخراج لأبي يوسف : 


ص ۸۰ . 
(؟) فقه الزكاة للقرضاوي : ٠٠١۳ _ ۹٩۹۷‏ . 
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ثامناً ‏ حك من مات وعليه زكاة أمواله » أوهل تسقط الزكاة بالموت ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك”» فقال المالكية والشافعية والحنابلة : من وجبت 
عليه ركاة ومكن من أذائها + قات كيدل آدائهنا » غضى © ووحب إخراجها من 
تركته » وإن لم يوص با » ولاتسقط بموته ؛ لأا حق واجب تصح الوصية به » 
أو حق مال لزمه في حال الحياة » فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . ولكن تنفذ 
من ثلث التركة كالوصية في مشبور مذهب المالكية » ومن رأس مال التركة كلها 
في رأي الشافعي وأجد . 

وإذا اجتع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لأدمي » مثال الأول : زكاة 
وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك » فالأصح عند الشافعية تقديم دين 
الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت » إلا أن يوصي ها وصية › 
فتخرج من الثلث » ويزاحم بها أصحاب الوصايا ء وإذا لم يوص ها سقطت ؛ 
لأا عبادة من شرطها النية » فسقطت بوت من هي عليه كالصوم . 

کون مسقطات الزكاة عند ا لحنفية ثلاثة : موت من عليه الزكاة من غير 
وصية ¢ والردة ¢ وهلاك النصاب بعد ال حول قبل القكن من الأداء وبعده 0 خلافاً 
للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة . 

تاسعاً ‏ إسقاط الدين لايقع عن الزكاة : 

يترتب على اشتراط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم" أن المسامحة بالدين 

385 / ۲ : ومابعدهاء المغني‎ ٠٠١ / 7 : ء المجموع‎ ٠۷١ / ١ : ومابعدها » المهذب‎ 75١ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠۲ / ۲ : ومابعدها . ۲ / ۸۰ ومايعدها , البدائع‎ 

() البدائع : ۲ / ۲۹ » الدر الختار : ۲ / ۸٥‏ » الفتاوى الهندية : ١‏ / ۱۷۸ ء كشاف القناع : ۲ / ٠۳۷‏ . 
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لاتجزئ عند الحنفية عن الزكاة » وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير » ويمكن استيفاء 
الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة » ثم بعد أن يستامها يقول له : أعطني ديني » 
وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي منه حقه » مالم يكن حيلة أي 
بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه . ولو اشترى بالزكاة طعاماً » فأطعم 
الفقراء غداء وعشاء » ولم يدفع عين المال إليهم » لايجوز » لعدم القتليك » ولو دفع 
الزكاة للفقير لايتم الدفع مالم يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه . 

ولو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة » لم يصح عن الزكاة ؛ لأنه م يوجد 
اتقليك من الفقير » لعدم قبضه » لكن لو قضى دين فقير حي بأمره » جاز عن 
الزكاة » لوجود الققليك من الفقير ؛ لأنه لما أمره به > صار وكيلاً عنه في القبض » 
فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه » وملكها للغري الدائن . 


المبحث السابع - آداب الزكاة وممنوعاتها : 
قال ابن جزي المالكي ": منوعات الزكاة ثلاثة : 
١‏ - أن تبطل بالمن والأذى ؛ لأن المن بالصدقة يحبطها أي ينع ثواها لآية : 


$ ياأها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالمن والأذى ‏ كذلك لايستعظم 
مقدارها ؛ لأن ذلك عبط للأعمال . 


؟ - وأن يشتري الرجل صدقته . 
؟ - وأن يحشر المصدّق ( الساعي ) الناس إليها » بل يزكيهم بمواضعهم . 
ووافق الحنابلة المالكية في الممنوع الثاني قائلين": ليس لمخرج الزكاة شراؤها 


. القوانين الفقهية : ص 59 ومابعدها‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ : المغني‎ )۲( 


۔- ۸\1 - 


من صارت إليه »لما روي عن عر أنه قال : حَمَلت على فرس في سبيل الله » 
فأشاعة الذي كان عندة .+ وظتدت أنة باعه برخص فأردك أن أفتزية »> فسألت 
رسول الله َيِه > فقال : « لاتبتعه » ولاتعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم »› 


فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه 0 


وقال الشافعي وغيره : يجوز استرداد الزكاة بالشراء وغيره لقول الني به 
النائق +« لاحل الصدقة لفق الا خخسة #ترجل ابقاعها عاله :ء٠‏ قال التوويا" 
عن حديث عر : هذا نمي تنزيه لاتحريم » فيكره لمن تصدق بشيء أوأخرجه في 
زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو 
هبه أو يتلكه باختياره منه » فأما إذا ورثه منه » فلاكراهة فيه . 

اف ابن جزي أن آداب الزكاة ستة : 

. أن يخرجها طيبة بها نفسه‎ ١ 

۲ »۲ - وأن تكون من أطيب كسبه ومن خياره أي أحله وأجوده وأحبه 
اله لكق ياعد اللا انا د اوسط امال 

٤‏ - أن يسترها عن أعين الناس » وهذا رأي الحنفية أيضاً » فالإسرار 
بإخراجها أفضل » لكونه أبعد عن الرياء > وعن إذلال الفقير » إلا إذا كان غنياً » 
ليقتدي به غيره من الأغنياء 3 


وقال الشافعية والحنابلة”: الأفضل في الزكاة : إظهار إخراجها » ليراه 


)١(‏ متفق عليه عن زيد بن أسلم عن أبيه » ومعنى « حملت ... » أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في 
سبيل الله » فأضاعه صاحبه : أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته ( شرح مسلم 56/0١:‏ ) . 

(۲) رواه ابو داود وغيره . 

9) شرح مس : ۱۱ / ٦۲‏ . 

. ۲٠۲ / ٠١: المجموع :5 / 508 ء غلية المنتهى‎ )٤( 


الفقه الا ج 
AAV‏ لفقه لإسلامي د ۲ )0۷( 


غيره » فيعمل عمله » ولئلا يساء الظن به وذلك بالنسبة لامالك في غير الأموال 
الباطنة » وللإمام مطلقاً . أما صدقة التطوع فالأفضل الإسرار بها اتفاقاً › 
لحديث السبعة الذين يستظلون بظل العرش » والذي منهم : « من أخفى صدقته 
حتى لاتعلم شماله ماتنفق يينه » وأضاف الشافعية : إن أظهرها مقتدى به 
ليقتدى به » ولم يقصد رياء ولاسمعة ولاتأذى به الآخذ » كان الإظهار أفضل . 


ه - وأن يوكل في إخراجها » خوف الثناء . 

1 - وأن يدعو المزي عند دفعها » فيقول : « اللهم اجعلها مغناً » ولاتجعلها 
مغرأ + ويقول الخد والعامل :+ و آحَرَك الله فيا أعطيت *ونارك لك فيا 
eb Î‏ 5 


وعكن إشافة آداب أشرف متها 


۷ - أن يختار لأداء الزكاة من اتصف بالتقوى والعلم وإخفاء الفقر والقرابة أو 
الرحم ؛ لأن في إعطاء المال عوناً على طاعة الله » وتحصيل العم » وتحقيق 
التعمف > ولان الصنقة عل الأقارب:فيها أخران لكونا صدقة وصلة . 


المبادرة لإخراج الزكاة » امتثالاً لأمر الله > علا بأنها تجب على الفور » 
فلو أخرها فا الوه هو ايا ذف كزانة ق حاجة شديدة » قال 
الحنابلة : فإن كان شيعا يسيراً : فلابأس » وإن كان كثيراً » لم يجز . قال أحمد : 
« لايجزي على أقاربه من الزكاة في كل شمر » يعني لايؤخر إخراجها حتى يدفعها 


)١(‏ روا مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد » ورواه أحمد والشيخان والنسائي عن أي هريرة ورواه 
مسم عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً . 
(۲) غاية المنتهى : ١‏ / 566 » المغنى : ۲ / 580 ء الدر الختار : ۲ / 40 » فتح القدير : ۲ / ۲۸ . 
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إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً . فإن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو 
جموعة » جاز ؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها . 

٩‏ - يندب عند الحنفية الدفع إلى الفقير بمايغنيه عن سؤال جميع مايحتاجه في 
ونه و 


. لاحاجة لإعلام الفقير بكون المدفوع له هو زكاة » ؟ بينا سابقاً‎ - ٠ 


A 


الفصر شاي 
صدقة الفطر 
فيه مباحث خمسة : 
المبحث الأول مشروعيتها وحكها ومن يؤمر بها . 
المبحث الثاني وقت وجوها وحك تعجيلها وتأجيلها . 
المبحث الثالث ‏ جنس الواجب وصفته ومقداره . 
المبحث الرابع - مندوباجا وجائرزاتها . 
المبحث الخامس ‏ مصرفها أو من يأخذها . 
المبحث الأول مشروعية صدقة الفطر وحكها ومن يؤمر بها : 
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة » عام فرض صوم رمضان » 
قبل الزكاة . وأدلة وجوها : أخبار منها : 
١‏ خبر ابن عمر : « فرض رسول الله ْم زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » على كل حر أو عبد > ذكر أو اتی من 


المسامين » والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي » وبالقدم كسان وكين 
مد دمشقي وهوالمعروف بالمنية ويساوي ( ¥01 غم ) وعند الحنفية 


۔ 15 


( ۳۸۰۰ غم ) »> وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة » فلاتجب 
عل الكأفر . 


؟ ‏ وخبر أي سعيد : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله به 
صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر ء أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من زبيب » أو 
صاعاً من أقط » فلاأزال أخرجه ۴ كنت أخرجه ماعشت » والمراد بالطعام هنا 
الحنطة » والأقط : لبن يابس غير منزوع الزبد » ا فسره الشوكاني . 


؟ ‏ وخبر ابن عباس : « فرض رسول الله به زكاة الفطر طَهرة للصاتم 
من اللغو والرّقَثْ » وطعّمة للمساكين » فن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة › 
ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصّدّقات »'" . والرفث : الفحش من 
الكلام » والطعمة : هو الطعام الذي يؤكل . وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في 
المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة . 


> - وخبر عبد الله بن ثعلبة : « خطب رسول الله به قبل يوم الفطر 
بيوم أو يومين » فقال : أدوا صاعاً من بر أو قح أو صاعاً من تر أو شعير عن كل 


1 1 ۳ 
حر أو عبد صغير أو كبير > . 


وهي تدل على أن مقدار الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر » وخصص 
بعضهم هذه الأخبار بأحاديث أخرى تدل على الاكتفاء بنصف صاع من قح »> 
منها حديث ابن عباس مرفوعاً عند الحا » بلفظ : « صدقة الفطر : مدان من 


. ) ١99 / ٤ : رواهما الجماعة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. )186 / ٤ : رواه أبو داود وابن ماجه ( المرجع السابق‎ )۲( 


(5) أخرجه عبد الرزاق . ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه ( نصب الراية : ۲ / ٤٠١‏ ) . 


ل ۱ - 


قح » وأخرج نحوه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضأ › 
ود 
وكيع بن الجراح : « زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة » تجبر 
نقصان الصوم 3 03 بجبر السجود نقصان الصلاة » وورد « أغنوهم عن الطوف في 
هذا اليوم » أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد . 

وحكمها : الوجوب على كل حر مس » قادر عليها وة 4" » للأوامر السابقة 
في الأحاديث » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العم . 

وقال بعض الحنفية : واجبات الإسلام سبعة : الفطرة » ونفقة ذي رحم › 
ووتر » وأضحية » وعمرة > وخدمة أبويه ء والمرأة لزوجها . والمعنى أن هذه 
السبعة من واجبات الإسلام » وهناك واجبات أخرى كصلاة الماعة والعيدين 
وغيرههما . 

والمأمور بها أومن تجب عليه : هو عند الحنفية : كل حر مس صغير 
أو كبير ذكر أو أنثى » عاقل أو مجنون » إذا كان مالكاً لمقدار النصاب ( من أي مال 
كان ) الفاضل عن حاجته الأصلية : ( من مسكن وثياب وأثاث ‏ متاع البيت - 


() انظر نيل الأوطار : ٤‏ / 187 . 

(۲) رواه الدارقطني وابن عدي والحام في علوم الحديث عن ابن تمر . 

0) الدر الختار : ۲ / ٩۸‏ ومابعدها » الفتاوى الهندية : ١74 / ١‏ ء الشرح الصغير : ۷١ / ١‏ » بداية الجتهد : 
0١‏ » مغني الحتاج : 5١5 / ١‏ » المهذب ٠١١/٠:‏ > المغني : ۲ / ده ء كشاف القناع : ۲ / ۲۸۷ . 

. ٠١5 / ۲ الدر الختار ورد المحتار:‎ )٤( 

(ه) الكتاب مع اللباب :۱ / ٠١١۹‏ ومابعدها » الدر الختار : ۲ / ٠١١۰۹۹‏ . 


NY 


وفرس وسلاح وخادم » ومن حوائج عياله أيضاً » ومن دينه كذلك ) . وعلى 
الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد 
أبيهم : 

فيشترط لوجوهها أمور ثلاثة"' : الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل 
عن حاجته الأصلية » أما الأمران الأول والثاني فللأحاديث السابقة » وأما ملك 
النصاب ٠‏ فلقوله بي : « لاصدقة إلا عن ظهر غنى »'' وقدر اليسار بالنصاب ؛ 
لأن الشرع قدره به » فاضلاً عا ذكر من الحوائج الأصلية ؛ لأن المستحق بالحاجة 
الأملة كالمعدوم . 

ويؤدها من وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار ء والمعتوهين والمجانين 
الفقراء » وعن ماليكه للخدمة » لاللتجارة » ويؤدي المولى المسم الفطرة عن عبده 
الكافر ؛ لأن السبب قد تحقق » والمولى من أهل الوجوب . 

ولايجب عليه أن يؤديها عن أبيه وأمه » وإن كنا في عياله ؛ لأنه لاولاية له 
فلن كالأولاة الان ولاب أن :يودي عن لوقه الا ولاعن اة 
وإن كانوا في عياله . ولايؤدي عن زوجته ولاعن أولاده الكبارء وإن كانوا في 
عياله » لكن لو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم » أجزأم استحساناً . 

وعدم أدائها عن الزوجة لقصور الولاية والمؤنة » فإنه لايليها في غير حقوق 
الزواج » ولايونها في غير النفقات الدورية كالمداواة » والأصل العام عندم : أن 
صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة » فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته » 
فإنه تجب عليه صدقة الفظرفية » وإلافلا : 
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وقال الجمهور" : زكاة الفطر على كل حر صغير أو كبير» ذكر أو أنثى من 
المسامين أي كا قال الحنفية » فلافطرة على كافر » إلا عند الشافعية في عبده 
وقريبه المسلم في الأصح » ولافطرة عند المالكية والشافعية على رقيق ٠‏ لاعن 
نفسه ولاعن غيره » لعدم ملكه . وعليه الفطرة عند الحنابلة » لعموم الحديث 
السابق : « فرض رسول الله به زكاة الفطر على كل حر أو عبد » ذكر أو أن 
من المسامين » وتجب عند الجمهور خلافاً للحنفية على كل من ملك قوته وقوت 
من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه » فن ملك فاضلاً عما يحتاجه لنفسه ومن تلزمه 
مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من الحاجات الأصلية » 
وجبت عليه الفطرة » حتى عند المالكية لو كان قادرا على الفطرة بالاستدانة مع 
ربجا الوفاء ؛ لأنة قاد حك : 


ومن لزمه فطرة نفسه , لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه 
الفقيرين » أو زوجية أو ملك رقيق إذا كانوا مسامين ووجد مايؤدي عنهم » 
لحديث مسلم : « ليس على المسم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر » والبافقي 
بالقياس عليها » ولاتلزم المسم فطرة القريب والزوجة والعبد الكفار» لقوله 
قو في الخبر السابق : « من المسامين » وذلك خلافاً للحنفية في العبد الكافر . 

ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ > وعند المالكية : 
يسةر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج أو طلب الدخول من غير 
مانع . وذكر الحنابلة أن الفطرة تجب في مال الصغير إذا لزمته مؤنة نفسه لغناه 
الأو كبن و ها وو هته 

ويثمل ذلك عند المالكية والحنابلة زوجة الأب الفقير وخادمه أيضاً › 
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وخادم الزوجة إن لزمته نفقته ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة » لعموم حديث ابن 
عمر عند الدارقطني : « أمرنا الني َي بصدقة الفطر : عن الصغير والكبير › 
والحر والعبد » ممن تمونون » . وقال الشافعية : لايلزم في الأصح الابن فطرة 
زوجة أبيه » وإن وجبت نفقتها على الولد ؛ لأن الولد يتحمل مايلزم الأب حال 
إعساره وهو النفقة » أما الفطرة فلاتلزم حال الإعسار » ولو أخرج الرجل من 
ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز » كأجنبي أذن > أما الكبير فلابد من إذنه . 
ولاخلاف في أن من وجبت فطرته على غيره كالزوجة عند غير الحنفية تؤدى عنها 
ولو من غير إذن » سواء أكان حاضراً أم غائباً عامت حياته . 

هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكّنة أم ميّسرة ؟ 

القدرة الممكّنة : هي مايجب جرد التتكن من الفعل » فلايشترط بقاؤها 
لبقاء الوجوب . 

والقدرة الميسرة : هي مايجب بعد القكن بصفة اليسر » فيشترط بقاؤها لبقاء 
الوجوب . 

قال الحنفية" : تجب الفطرة والأضحية » ونفقة المحارم على الراجح بقدرة 
مكنة » فلايشترط بقاء هذه القدرة وهي النصاب الشرعي هنا لبقاء الوجوب ؛ 
لأنها شرط محض » لابقدرة ميسرة » فلاتسقط الفطرة وكذا الحج هلاك المال بعد 
الوجوب » فلو هلك المال بعد فجر يوم الفطر لاتسقط الفطرة » بخلاف الزكاة 
والعشر والخراج فإنها تسقط هلاك المال » لاشتراط بقاء القبرة الميسرة : وهي 
وف الا 


لكن إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر » لم يؤخذ من تركته 
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إلى يتبرع ورثته بذلك › وهم من أهل التبرع > فان امتنعوا لم يجبروا عليه »› 
وإن أوص بذلك يجوزء وينفذ من ثلث ماله . 

وقال الجهور"" : إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها » أخرجت 
من تركته ؛ لأن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقا محل واحد » فكانا في 
الذمة أو كنا في العين » تساويا في الاستيفاء » أي إن الزكاة حق مال لزم في حال 
الحياة » فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . 


المبحث الثاني وقت وجوب زكة الفطر وحكم تعجيلها 
وتاجيلها : 

للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة ومايتبعه » فقال الحنفية" : 
تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر ؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر ‏ 
والإضافة للاختصاص » والاختصاص للفطر باليوم دون الليل ؛ إذ المراد فطر 
يضاد الصوم » وهو في اليوم دون الليل ؛ لأن الصوم فيه حرام . فن مات قبل 
ذلك أي طلوع الفجر » لم تجب فطرته » ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر ل 
تجب فطرته . 1 

ويصح تعجيلها وتأخيرها » فيجوز أداء صدقة الفطر إذا قدمه بعد دخول 
رمضان على وقت الوجوب وهو يوم الفطر » أو تأخيره عنه » أما جواز التقديم 
فلوجود سبب الوجوب » فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب » ولاتفصيل فيه 
بين مدة ومدة . وأما جواز الأداء بعد يوم الفطر فلأنها قربة مالية معقولة المعنى 2 
فلاتسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة . والخلاصة : أنه جوز تقديمها قبل يوم 
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الفطر ولو قبل دخول رمضان » وإن أخروها عن يوم الفطر م تسقط » وكان 
عليهم إخراجها » وكونها قبل دخول رمضان هو ظاهر الرواية » لكن المفتى به 
اشتراط دخول رمضان » فلايجوز تقديها عن رمضان . 

وقال الجمهور"' : تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أي أول 
ليلة العيد ؛ لأا مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان » فكانت 
واجبة به ؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص » وأول فطر يقع من جميع رمضان 
بمغيب الشمس من ليلة الفطر » وانقضاء الصوم بغروب الثمس » وسبب الخلاف 
بين الممهور والحنفية : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؛ أو بخروج شهر 
رمضان ؛ لان ليلة اليد ليست من شهر رمقضان : 

من مات بعد الغروب تجب عليه أما من ولد أو اسل بعد الغروب أو كان 
معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده » فلافطرة عليه عند امهور › لعدم وجود 
سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية . ولاتسقط عند الجهور بعد وجوبها 
بموت ولاغيره » وتبقى في ذمته أبدأ حتى يخرجها .. 

أما تعجيلها : فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان ؛ 
لانها تجب بسببين : 

صوم شهر رمضان ٠‏ والفطر منه » فإذا وجد أحددههما . جاز تقديها على 
الأخرع: كركاة المال يمد لك اللاب وق الول :را غور قندههنا عل هر 
رمضان ؛ لأنه تقدي على السببين » فلايجوز كإخراج زكاة المال قبل الحول 
والفضايلة» ْ 
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ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديها قبل العيد بيوم أو يومين ٠‏ لاأكثر من 
ذلك » لقول ابن عمر : « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين »"" ولاتجزئ 
قبل ذلك » لفوات الإغناء المأمور.به في قوله جه : « أغنوم عن الطلب هذا 
اليوم »'"' » بخلاف زكاة امال . 


وأما تأخيرها عن صلاة العيد : 

فقال الشافعية : المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد » للأمر بها قبل 
الخروج إليها في الصحيحين » فإن أخرت استحب الأداء ول النهار للتوسعة على 
المستحقين » ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر » كغيبة ماله أو الستحقين › 
لفوات المعنى المقصود › وهو إغناؤم عن الطلب في يوم السرور» فلو أخر بلا 
عذر » عصى وقضى » لخروج الوقت على الفور » لتأخيره من غير عذر . أما تأخير 
زكأة الاك عن المكين فتكون آذاء» والفرق أن النطرة مو وة رمن سندوة 
كالصلاة . 

وقال الحنابلة مثل الشافعية : آخر وقت الفطرة : غروب الشمس يوم 
الفطر » للحديث المتقدم : « أغنوم عن الطلب هذا اليوم » فإن أخرها عن يوم 
العيد » أثم لتأخيره الواجب عن وقته » ولخالفته الأمر » وعليه القضاء ؛ لأنها 
عبادة » فلم تسقط بخروج الوقت ٠‏ كالصلاة . والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد 
قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد » كا سنوضح . 

وقال المالكية : يجوز إخراجها بعد صلاة العيد يوم الفطر ء ولا تسقط 
الفطرة بمضي زمنها » بل هي باقية في الذمة أبداً حتى يخرجها » كغيرها من 


)١(‏ رواه البخاري 
(۲) رواه الدارة قطني 
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الفرائض » وأ إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة » فإن مضى زمنها مع العسر 


المبحث الثالث ‏ جنس الواجب وصفته ومقداره . 


قال الحنفية" : تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء : الحنطة والشعير والقر 
والزييب » وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تر أو زبيب » 
والصاع عند أبي حنيفة ومد ثمانية أرطال بالعراقي » والرطل العراقي مائة 
وثلاثون درهما » ويساوي ٠‏ غراماً ؛ لأنه عليه السلام كان يتوضا بالمد 
رطلين » ويغتسل بالصاع ثانية أرطال" » وهكذا كان صاع عر رضي الله عنه" 
وهو أصغر من الحاثمي » وكانوا يستعملون الحاثمي . 

ودليلهم على تقدير الفطرة بصاع أو نصفه : حديث ثعلبة بن صعير العذري 
أنه قال : خطبنا رسول الله مَك فقال : « أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من 
بر » أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير » . 

دفع القهة : ويجوز عندم أن يعطى عن جنيع ذلك القية درام أو دنانير 
أو فلوسا أوعروضاً أو ما شاء ؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير » لقوله 
يله : « أغنوم عن المسألة في مثل هذا اليوم » والإغناء يحصل بالقية » بل أتم 
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وأوفر وأيسر ؛ لأا أقرب إلى دفع الحاجة ٠‏ فيتبين أن النص معلل بالإغناء . 


وقال الجمهور" : تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثار المقتاتة وهي 
صاع > وتفصيل كلامهم ما يأق ٍ 
ری المالكية :ایا نب من غالب قوت اللد مع اماف نة فقيل : 
قح او شیر اوزاف ( نوع من الشعير ) أو ذرة أو دَحَن أو قرأو ونين أو أقنط:: 
وهو يابس اللبن الخرج زبده » فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه 
الأصناف التسعة » ولا يز الإخراج من غيرها » ولا منها إن كان غالب القوت 
رو ن يخرج الأحسن » كالقمح بدل الشعير . وزكاة الفطر صاع ( أربعة 
أمداد ) والمد : حفنة ملء اليدين المتوسطتين . 
وذهب الشافعية إلى أا تجب من غالب قوت البلد أو امحل ؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف النواحي » والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة » ويجزئ 
الأعلى عن الأدنى > لا العكس » وذلك بزيادة الاقتيات في الأصح لا بالقية › 
فالبرٌ خير من القر والأرّز » والأصح أن الشعير خير من الةر » وأن الټر خير من 
الزبيب » ولا يبعّض الصاع الخرج عن الشخص الواحد من جنسين » ولو كان في 
بلد أقوات لا غالب فيها تخير » والأفضل أشرفها » والواجب : الحب السلم » 
فلا يجزئٌ المسوس والمعيب وإن كان يقتاته . ومقدارها صاع وهو في الأصح 
ستائة درم وخمسة وثمانون درا وخمسة أسباع درم ( ج 1808 ) أوخمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي » وأربعة أرطال ونصف وربع رطل وسبع أوقية 
بالصري . 
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وقرر الحنابلة : أنه يجب المنصوص عليه من البر والشعير والققر والزبيب 
والأقط » فإن م توجد هذه الأصناف يجزئه كل مقتات من الحبوب والثار» 
ولا يجحزئ المقتات من غيرها كاللحم واللبن . وظاهر المذهب أنه لا يجوزله 
العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها » سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو 
م يكن » ويجوز إخراج الدقيق والسويق . ولا يجوز إخراج الخبز» ومن أي 
الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز » وإن لم يكن قوتا له » أو كان قوته غالب 
قوت البلد . 

ومقدارها صاع عراقي وهو أربع حفنات بكفي فخ عل القثامة» لأنه 
الذي أخرج به في عهده ب » ويقدر کا بينا عند الجهور ب ( ۱ ۴( . 

ودليل المهور : الأحاديث السابقة » وهي أصح من أحاديث الحنفية › 
ومنها حديث أبي سعيد الخدري : « كنا نخرج زكاة الفطر ‏ إذ كان فينا الني 
ل فاع عاد نكاما من ينم ااا من قرب أو ضافا ين 
زييب » أوصاعاً من أقط » وروى الدارقطني عن مالك بن أنس أن صاع الني 
يلر خسة أرطال وثلث بالعراقي . 

دفع القهة : ولا يحزئ عند الجهور إخراج القية عن هذه الأصناف » فن 
أعطى القية لم تجزئه » لقول ابن عمر : « فرض رسول الله به صدقة الفطر صاعاً 
من تمر ء وصاعاً من شعير »" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . 

المبحث الرابع ‏ مندوباتها وجائزاتها 

اتفق الفقهاء'" على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر 


) ١08/6 : رواه الماعة ( نيل الأوطار‎ )١( 
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قبل الصلاة » لحديث ابن عمر : « أن الني بر أمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الخائن إلى الصلاة "" ونث أبن عباس + من أذاهنا قبل 'الصلاة فهى زكاة 
مقبولة ».ومن أداها بعد الصلاة فهين ضتدقة من الصدقنات  »‏ والمراد بنالدكاة ؛ 
صدقة الفطر ء والمراد بالصدقة : أنها التي يتصدق بها في سائر الأوقات » وأمر 
القبول فيها متوقف على مشيئة الله تعالى . 

إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إغا هو مستحب 
فقط ء وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ‏ فن أخرها عن الصلاة » ترك 
الأفضل ؛ لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم : 
جميعه » لاسها في وقت الصلاة » فدل على أن تأخيرها عن الضلاة مكروه تنزياً » 
وأن الأمر بإخراجها قبل الصلاة للندب . ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم 
العيد ؛ لأنما زكاة » فوجب أن يكون في تأخيرها إثم » ا في إخراج الصلاة عن 
وقتها . 

وذ اة أنه عبان اخ اها عه هة الله فو قزرت امل الل 
وندب عدم زيادة على الصاع » بل تكره الزيادة ؛ لأن الشارع إذا حدد شيئاً 
كان مازاد عليه بدعة » والبدعة تارة تقتضى الفساد » وتارة تقتضى الكراهة › 
ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة » وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك . 

المبحث الخامس - مصرفها أو من يأخذها : 

تفق الفقهاء'' على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة ؛ لأن 
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صدقة الفطر زكاة » فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ؛ ولأا صدقة » فتدخل 
في عموم قوله تعالى : ل إا الصدقات للفقراء واللساكين » ولا يجوز دفعها إلى 
من لا يجوز دفع زكاة المال إليه » ولا يجوز عند المهور ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) دفعها إلى ذمي ؛ لأا زكاة » فلم يجز دفعها إلى غير المسامين » كزكاة 
الال » ولا خلاف ف أن زكة المال لا يجوز دفعها إلى غير السامين » قال ابن 
النذر : أجمع أهل العم على ألا يحزئ أن يعطى من زكة المال أحد من أهل 
الذمة . 

وقال الحنفية : صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال » إلا في 
جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة » وعدم سقوطها بهلاك المال » لكن الفتوى على 
قول أبي يوسف وهو عدم جواز صرفها للذمي » كزكاة الأموال » للحديث المتقدم 
في الزكاة : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

وعليه : تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مس فقير » غير هاشمي لشرفه 
وتنزهه عن أوساخ الناس » لكن في الوقت الحاضر تعطى الزكوات للهاثمي 
لاتقطاع موردهم من بيت المال . 

فإن م يقدر المسم إلا على بعض الصاع ‏ بعض الفطرة ؛ أو بعض ما وجب 
عليه إن وجب أكثر من فطرة » أخرجه وجوباً » حافظة على الفطرة بقدر 
الإمكان » ويبداً بنفسه »ثم بمن يعول » ويقدم من يعول عند المهور الزوجة لأن 
نفقتها آكد » والأظهر عند المالكية والحنابلة تقديم الوالد على الولد » ودليل 
الترتيب قوله عليه السلام : « ابدأ بنفسك » ثم بمن تعول »'' ولأن الفطرة تنبني 
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على النفقة » فكا يبدأ بنفسه في النفقة » فكذلك في الفطرة . 

ويقدم عند الشافعية نفسه ثم زوجته » ثم ولده الصغير ء ثم الأب نم الأمء 
تم الولد الكبير» لخبر مسم : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فيان فضل شيء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك » . 

ويجوزأن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله » ولا يعطي 
اغا مولا شرن عي ا اقم ولا احدا ف أل ركة الخال + 
ويجوز صرفها في الأصناف الثانية ؛ لأنها صدقة » فأشبهت صدقة المال . 
واختار بعض الشافعية صرفها إلى واحد › ولابأس بتقليده في زماننا هذا » ۴ قال 
الباجوري » وقال بعضهم : لو كان الشافعي حياً لأفتى به . 

وأجاز الفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه » وأباح غير الشافعي دفع 
آصع متعددة لواحد من الفقراء » ودفع كل شخص فطرته إلى مسكين أو 
مساكين » أي أن الجمهور أجازوا إعطاء الواحد ما يلزم الماعة » والماعة ما يلزم 
الواحد » أي دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد » لكن لا خلاف بين الفقهاء في 
إعطاء الماعة ما يلزم الواحد ؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها » فبرئ منها ۴ لو 
دفعها إلى واحد . 

أما إعطاء الواحد صدقة الماعة : فإن الشافعى أوجب تفرقة الصدقة على 
ستة أصناف » ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم » ا ذكر في مصارف الزكاة . 
والراجح رأي المهور ؛ لاا صدقة لغير معين » فجاز صرفها إلى واحد » فيجوز 
أن ساد الوا خد 6ة اکر فق واد : 1 
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الفص لا الث 
صدقة التطوع 


نتكلم عن حك صدقة التطوع : استحباها » الإسرار بها » التصدق بجميع 
المال » الآولى في الصدقة » المتصدق عليه ( الغني » الكافر » القريب » صاحب 
الحاجة الشديدة » الصدقة على الميت ) صدقة المديون ومن عليه نفقة › نية جميع 
المؤمنين » التصدق من المال الحرام » كراهة استرداد الصدقة بشراء أوغيره » 
وحرمة السؤال لغير حاجة » وكراهة السؤال بوجه الله . 

أولاً ‏ حم صدقة التطوع : 

صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات » وسنة بدليل الكتاب والسنة" . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة ‏ وأمر الله سبحانه بالصدقة في آيات كثيرة . وأما السنة : 
فأحاديث عديدة منها قوله بيه : « من أطعم جائعاً أطعمه الله من ثار الجنة , 
ومن سقى مؤمناً على ظبأ > سقاه الله عزوجل يوم القيامة من الرحيق الختوم » 
وف كنا ا عار کا حي ل 

ومنها قوله عليه السلام : « إن العبد إذا تصدّق من طيّب » تقبلها الله 
منه » وأخذها بهينه » فرباها ؟ا يُربّي أحدم مره أو فصيله » وإن الرجل 
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ليتصدق باللقمة فتربّو في يد الله » أو في كف الله » حتى تكون مثل الجبل » 
فتصدقوا »" وقد تصبح الصدقة حراماً : كأن يعم أن آخذها يصرفها في معصية . 
وقد تجب الصدقة : كأن وجد مضطرأ » ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته . 

ثانياً ‏ الإسرار بها ودفعها في رمضان : 

فد ال انكل مهد الملا ة أو اهن فالافضل الإمران يدف 
التطوع بخلاف الزكاة » لقوله تعالى : [ إن تبدوا الصدقات فنعًا هي » وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك » ويكفر عتم € » ولا في الصحيحين عن 
أبي هريرة في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : 
« ورجل تصدق بصدقة » فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » وروى 
الان ق الصدينه ضاق امعط عضي الزت »+ 

ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره » لما رواه الترمذي عن أنس رضي 
الله عنه : « سئل رسول الله يِه > أي الصدقة أفضل ؟ قال: صدقة في 
رمضان » ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم > ولأن 
الحسنات تضاعف فيه . 

وتتأكد في الأيام الفاغ ر دى ا وآنام اليد مواق ااا 
الشريفة كمكة والمدينة » وفي الجهاد والحج » وعند الآمورالمهمة كالكسوف 
ولارن وال ۰ 

وتتأكد الصدقة با لاء إن كان الاحتياج إليه أكثرمن الطعام ؛ لخبرأبي داود : 


)١(‏ رواه ابن خزية عن أبي هريرة » ورواية البخاري ومسم والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة 
بلفظ « من تصدّق بعذل قرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها ببينهءثم يربيها 
لصاحبها » کا يربي أحدك فَلُوّه حتى تكون مثل الجبل » وعدل : مقدار » والأخذ بالهين معناه القبول والرضا » والمهر : 
هو الفلو » والفصيل : هو ولد الناقة إذا فطم . والله طيب : أي منزه عن النقائص . 1 
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« أي الصدقة أفضل ؟ قال : الماء » » فإن كانت الحاجة إلى الطعام فهو أفضل › 
وتتأكد أيضاً بالمنيحة : وهي الشاة اللبون ونحوها يعطيها الحتاج يشرب لبنها 
ما دامت لبون ثم يردها إليه » لما في ذلك من مزيد البر والإحسان . 


ويستحب الإكثارمن الصدقة ف أوقات الحاجات > لقولة تمان ١ه‏ أو 
عند التصوق: + لأن الميدقة ةة . 


ثالثاً ‏ التصدق بجميع المال : 


إن كان الرجل وحده » أو كان لمن يمون كفايتهم » فأراد الصدقة بجميع 
دا الي اراوار جام SR‏ 
الفقر » والتعفف عن المسألة » فهو حسن » وإلا فلا يجوز بل يكره" ؛ لآ 3 
بل سكل : « أي الصدقة أفضل ؟ قال : سر إلى فقي ر أو جَهُد من مُقل »'" : 
ا ل 
ذلك مالا عندي › فقلت : اليوم أ سيق أدبا مكو اق سه روما الع بهي 
مالي » فقال رسول الله ب : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : أبقيت لهم مثله » فأتاه 
او یکر كل ها عد قال ل ا اتيك لآملك © قال الله سولف 
فقلت : لا أسابقك إلى شيء بعده أبداً“ . فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر رضي 
أله عة لقره نة وال إعانة + وكاق أيضا اچ ذا سکب : 
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رابعاً ‏ الأولى في الصدقة : 

الأول أن صد الع من الفاضل عن كفايقه وكفاية من ونه عل 
الدوام » وإن تصدق با ينقص من مؤنة من ونه أنه" ' لقوله بر في الأولى : 
وو ال انا ن ف طوطن رواسا عق قولب" افيه عق النفس 
وصبرها على الفقر » ولقوله عليه السلام في حالة الإثم : « كفى بالمرء إمًا أن 

0 5 ١ 

يصيع من يموت 0 

خامساً ‏ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة : 

يستحب أن يتصدق ما فضل عا يلزمه من النفقات" + لقوله بر : 
» لبعد الوحل من اة > وليتصدق من درهه »> وليتصدق من صاع بره 2 
وليتصدق من صاع غره و 

شاوسا > التديدق ا تمي 

يستحب أن يتصدق با تيسر ء ولا يستقله » ولا يمتنع من الصدقة به لقلته 
وحقارته » فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى » وما قبله الله تعالى وبارك فيه » 
فليس هو بقليل"' ٠‏ قال الله تعالى :© فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » وفي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم : « اتقو النار ولو بشق تمرة » وفي الصحيحين أيضاً 
عن أبي هريرة : « يا نساء المسامات لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فرُسن شاة » 


)0( المجموع ات < ومابعدها 3 المهذب : لولاا < الدر» ومغني < والمغني 5 المكان السابق 
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والفرسن من البعير والشاة كالحافر من غيرهما . وروى النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان عن أبي هريرة : « سَبّق درهم مائة ألف درم » فقال رجل : وكيف ذاك 
با ردول الله ؟ قال :بوعل ال كن خد م عقي جات شا آلف 
درم تصدق ها » ورجل ليس له إلا درهمان » فأخذ أحدها » فتصدق به » . 

سابعاً - التتصدق على الصلحاء : 

يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء » وأهل الخير والمروءات والحاجات" . 

ثامناً ‏ المتصدق عليه" : 

أ الأقارب : الأفذل أن يخص بالصدقة الأقارب »ثم الجيران » فهم أولى 
من الأجانب » لقوله تعالى : « يتياً ذا مقربة ‏ ولقوله ب لزينب امرأة عبد 
الله بن مسعود : « زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم » » ولقوله عليه 
السلام في حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه والترمذي : « الصدقة على المسكين 
صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » ولخبر البخاري عن عائشة : 
«.آن لي جارين فإلى أا أهدي ؟ فقال : إلى أقريها منك باباً » وهكذا الحم في 
الزكوات والكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البرء يستحب 
فيها تقديم الأقارب إذا كانوا مستحقين . ويستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه 
أشدم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى الحبة والألفة . 

ب صاحب الحاجة الشديدة : تستحب الصدقة على من اشتدت حاجته 
اقول الله تعال :ل أو مکنا ذا مترية € 


۲٣۱/۱ : المجموع‎ )١( 

(۲) المجموع : ۱ - ۲۲ » المهذب : ۱۷7/١‏ » مغني الحتاج : ٠۲١/۲‏ ومابعدها » المغنى : ۸۲/۲ 

(5) رواه البخاري ومسل » وفيه جواب عن وضع الصدقة في زوجها وبني أخ لما يتامى : « نعم ها أجران : 
أجر القرابة وأجر الصدقة » ( نيل الأوطار : ١7/6‏ ) 


5 لاه 5 


ج ‏ الغني والهاثمي والكافر والفاسق : تحل الصدقة لغني ولو من ذوي 
القربى » لقول جعفر بن عمد عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات بين مكة 
ES‏ 
ال وأقر النى لو في حديث الصحيحين عن أبي هريرة صدقة رجل 
غل ان و وغ و واا ا کل ارق ف أذ دک سن 
سرقته » وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها » وأما الغني فلعله يعتبر » وينفق 
ما آتاه الله تعالى » . لكن يستحب للغني التنزه عنها » ويكره له التعرض 
لأخذها: 

وأما الصدقة على الحاثمي : فقد عرفنا في الزكاة جوازها في رأي أكثرية 
العاماء » فهي تحل للهاثميين دونه ل تشريفاً له . 

وتحل الصدقة أيضاً على فاسق » وكافر من مودي أو نصراني أو مجوسي › 
ذمي أو حربي » لقوله تعالى : 3 ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وتيا 
وأسيراً » ومعلوم أن الأسير حربي . ولقوله إل في الصحيحين عن أي هريرة 
فين سقى الكلب العطشان : « في كل كبد رطبة أجر » وأما حديث : « لا يأكل 
طعامك إلا تقي » فأريد به الأولى . 
- د الصدقة على الميت : ينفع اميت كا قدمنا في الجنائز - صدقة عليه 
من أكل أو شرب أو كسوة أو درم أو دينار › وينفعه أيضاً دعاء له بنحو : « اللهم 
اغفر له » « اللهم ارحمه » بالإجاع » ولا يتصدق عليه بالأعمال البدنية كآن تهب 
له ثواب صلاة أو صوم'" » وأما قراءة القرآن كالفاتحة » فقال مالك والشافعي : 
لا ينتفع ها » ورأي الأكثرين : أنه ينتفع . 


. رواه الشافعي والبيهقي‎ )١( 
58٠١/١ : الشرح الصغير‎ )۲( 


تاسعاً ‏ صدقة المديون ومن عليه نفقة" : 

يستحب ألا يتصدق من عليه دين » أو من تلزمه نفقة لنفسه أوعياله ء 
حتى يؤدي ما عليه . والأصح عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه 
وفاء » أو من ملزم بنفقة با يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه 
وليلته ؛ لأنه حق واجب » فم يجز تركه بصدقة التطوع » فيقدم الدين لآن أداءه 
واجب » فيتقدم على المسنون » فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة » 
فلابأس بالتصدق به » إلا إن حصل بذلك تأخير » وكان الواجب وفاء الدين على 
الفور بمطالبة أوغيرها . وأما تقديم ما يحتاجه للنفقة » فللحديث السابق : 
« كفى بالمرء إثاً أن يضيّع من يقوت » وابدأ من تعول » » ولأن كفاية العيال 
فرض » وهو مقدم على النفل » والضيافة كالصدقة . 

وأما خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف » فأطعمه قوته وقوت صبيانه » 
فحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حاجة شديدة حينئذ إلى الأكل . وأما 
الرجل والمرأة فتبرعا بحقهها » وكانا صابرين » وإفا قال فيه لأمَهم : نوميهم خوفاً 
من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة . 

عاشراً - نية جميع المؤمنين : 

الأفضل أن ترق بالصدقة النافلة جيع المؤمنين والمؤمنات ؛ لأا تصل 
ال 6ل تقض من أجزه ىء + 

أحد عشر ‏ التصدق من المال الحرام : 

قال الحنفية" : إذا تصدق بال مال الحرام القطعي » أو بنى من الحرام بعينه 


. ۱۷۵/۱ : فغنى الحتاج : 171 ء المجموع : ۸ » المهذب‎ > ٩٦/۲ : الدر الختار‎ )١( 
. رواه أبو داود یاسناد صحيح > ورواه مسم بمعناه‎ (Y) 
٠۷/۲ : الدر الختار ورد المحتار‎ )۲( 
٠٠/۲ : المرجع السابق‎ )٤( 
- ۱ 


مها وكره نا رو وو التعرت دلي رساء اراي افاي عن اا 
كفر ؛ لأن استحلال المعصية كفر » والحرام لا ثواب فيه . ولا يكفر إذا أخذ 
ظاماً من إنسان مائة ومن آخر مائة » وخلطها » ثم تصدق به ؛ لأنه ليس بحرام 
بعينه قطعاً لاستهلاكه بالخلط » ولأنه ملكه بالخلط » ثم يضنه . والخلاصة : أن 
شرط الكفر شيئان : قطعية الدليل » وكونه حراماً لعينه مثل لم الميتة » أما 
مال الغير فهو حرام لغيره » لا لعينه » فلا يكون أخذه عند الحنفية حراماً 
محضاً » وإن كان لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل . 


اثنا عشر ‏ مايحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة : 


يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب » ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن م 
بال ب وعل هذا الى الأخين حرا عقن اند ساف هن اهل الت وك 
دينارين > فقال ب : « كيّتان من نار » . 

والمن بالصدقة يحبطها » أي ينع ثواها » لقوله تعالى : ل يا أبها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى » . 

ويكره تعمد الصدقة بالرديء » لقول الله تعالى : « ولا تهموا الخبيث منه 
تنفقون ‏ » ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه" » لقوله سبحانه : ل لن 
تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » 

وتكره الصدقة بما فيه شبهة » ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن 
الحرام والشبهة'" » لحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين : « من تصدق بعل 


٠١١ الحضرمية : ص‎ » ٠١١/۲ : مغني الحتاج‎ )١( 
777/6 : المجموع‎ )۲( 


() المرجع والمكان السابق . 


SA 


قرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها بهينه »ثم 
يربّيها لصاحبها ۴ يربي أحدء لوه حتى تكون مثل الجبل » 

ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس وبشر » لما فيه من تكثير 
الأجر وجبر القلب . وتسن التسمية عند الرفع إلى المتصدق عليه ؛ لأا عبادة › 
قال العلنام:+ ولا يطعم المتصدق ف الدعاء من التلصدق علي ,الئل يتفض اجر 
الصدقة » فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم له صدقته" . 


ويكره لمن تصدق بصدقة أو دفع لغيره زكاة أو كفارة أو عن نذر وغيرها من 
وجوه الطاعات:: أن يواعد صدقته أو يلك من أعطاه ببيع أو معاوضة أو هبة 5 
أوغيره » ولا یکره تملكه منه بالإرث » ولا یکره أيضاً أن يقلكه من غيره إذا 
اقل ابس لدي عر اناق فق المع دوع حل انون ف سيل 
الله » فأضاعه الذي کن عقيو فأارذت أن اشر به ١‏ رظنت أنه بائعه 
برخص » فسألت النبي به عن ذلك » فقال : لا تشتره » وإن أعطاكه بدرم › 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . 


ويلاحظ أن من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئاً يعطيه 
لسائل أوغيره صدقة تطوع ٠‏ يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه » فإن م 
يدق ال مو ةه ات :له الا يمو قيمع بل يتوق جه عل روه نان 
ارذ وتضرف :فيه + بخان ؛ لاتاق عل ملک" 5 


ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة » وأن ينع من سأل بالله ء 
)١(‏ مغني الحتاج : ۱۲١/۲‏ ء الحضرمية : ص؟١٠‏ 


۲٣۲/١ : المجموع‎ )۲( 
5 ۲ 


وتشفع به" » خبر « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة »'" وخبر : « من استعاذ بالله 
فأعيذوه > ومن سالک بالله فأعطوه > ومن استجار بالله فأخيزوة > ومن صنع إليم 
معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا فادعوا له » حتى تعاموا أن قد كافأقوه »'" أي 


جازيتوه . 


)00( مغني الحتاج : ۱١۲/۲‏ 
(؟) رواه أبو داود والضياء في الختارة عن جابر بن عبد الله » وهو صحيح 
(5) رواه أبو داود » والنسائي واللفظ له » وابن خبان في صحيحه والحايم » وقال : صحيح على شرطها » من 


حديث عبد الله بن عمرو. 


- ٤ 


انتهى الجزء الغانى 
ويتبعه الجزء الثالث ‏ الحج والعمرة › بقية العبادات 


ه556 


فهرس 
الجزء الثاني 
الموضوعات 
الفصل السابع ‏ مبطلات الصلاة أو مفسداتها 
أولاً -منشدات الصلاة عمد الثقهاء ( درانة غا 
١‏ - الكلام 
الفتح على غير الإمام وعلى الإمام 
۲ - الأكل والشرب 
٣‏ - العمل الكثير المتوا لي 
المثى في الصلاة 
E E‏ انيت تو الب 
غير المعفو عنها 
۸ القهقهة 
٠١۹‏ -الردة › تغيير النية 
-١‏ اللحن في القراءة 
٠١ - ١‏ - ترك ركن بلا قضاء » سبق المقتدي إمامه عمداً بركن » محاذاة 
المرأة الرجل 
٠١ - 6‏ - رؤية المتيم الماء وهو في الصلاة › القدرة على الساتر للعورة 
١‏ السلام عمداً قبل تام الصلاة 
۸ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة 
ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة : 
١‏ - مذهب الحنفية 


- ۷ - 


؟ ‏ مذهب المالكية 

٣‏ _ مذهب الشافعية 

 :‏ مذهب الحنابلة 
ثالثاً ‏ ما تقطع الصلاة لأجله 


الفصل الثامن ‏ النوافل أو صلاة التطوع 
النوافل عند الحنفية : 

أولاً ‏ السنن المؤكدة 

انا الوت أو الان غي الو هة 
أحكام فرعية لصلاة النافلة 

أ كيفية صلاة نوافل النهار والليل 

ب وجوب القراءة في جميع ركعات النفل 

ج - الشروع في النفل 

د التشهد الأول في صلاة المتنفل 

ى لاء لشفل دون الك دالاو 

و صلاة النفل قاعداً أو راكباً 

ز ‏ صلاة الفرض والواجب على الدابة 

ح ‏ الصلاة في السفينة والطائرة والسيارة 
التطوعات عند المالكية : 

١‏ السنة » ماهي الرغيبة ؟ 

۲ الفضائل 

 "‏ النوافل 

ما يكره في أداء النوافل عند المالكية 
النوافل عند الشافعية : 

١‏ ماتسن له الماعة 

؟ ‏ مالا تسن له الجماعة 


- ۹۲۸ - 


المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية : 1٤‏ 


1٤ السنن المؤكدة‎ ١ 
1Y السنن غير المؤكدة‎ ۲ 
A : النوافل عند الحنابلة‎ 
4 أنواع السنن المعينة‎ 
۸ أك الس لوانت‎ 
7 ب - السنن غير الرواتب‎ 
صلوات معينة مستقلة ْ فا‎  ج‎ 
7 الدعاء عند اليقظة من النوم‎ 
۸۱ قراءة القرأن وحفظه‎ 
0 آداب التلاوة‎ 
۸o تفسير القرآن‎ 
AY الفصل التاسع  أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت‎ 
3 المبحث الأول أنواع خاصة من السجود‎ 
3 : المطلب الأول سجود السبو : حكه » أسبابه » محله وصفته‎ 
۹۲ أساب سود الوح اة‎ 
۹۲ العود إلى ما سا عنه‎ 
95 الشك في الصلاة‎ 
۹0 أسباب سجوة السو غنذ المالكية‎ 
۹۷ أسباب سجود السهو عند الشافعية‎ 
۱۰ اباب بجو ال دا ا‎ 
۱۰٤ قصة ذي اليدين‎ 
۱۰0 محل سجود السو وصفتة‎ 
۱۰۹ المطلب الثاني سجدة التلاوة‎ 
أولاً - دليل مشروعيتها د‎ 
۱1۰ ثانياً - حكها الفقهي‎ 


1 الفقه الإسلامي ج۲ (06) 


ثالثاً - شروط سجود التلاوة ۱1۲ 


رابعاً - مفسدات سجود التلاوة ا 
حاميا - اننا سعددة اللاو وها ۱۱۷ 
سادساً - مواضع سجدة التلاوة ۲۰ 
سابعاً - هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة ؟ 1 

ثامناً ‏ أحكام فرعية لسجدة التلاوة ۲۲ 
المطلب الثالث - سجدة الشكر ۱۲۷ 
المبحث الثاني قضاء الفوائت ۱۲۹ 
أ ولا مق القضاء وحكه قرعا ۱۲۹ 

ثانياً - أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها ۱۳۱ 

أ أعذار سقوط الصلاة ۱۳۱ 
إسقاط الصلاة والصوم وغيرها عن الميت 1 

ب _ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها 10 

قضاء الفائتة يجاعة » وقضاء السنن ۱۴۷ 
القضاء على الفور هذ 

000 رابعاً - الترتيبفي “قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب ؟ ۱۴۸ 
اخامساً القضاء إن جهل المسلم عدد الفوائت يذل 
سادساً ‏ القضاء في وقت النهي عن الصلاة r‏ 
الفصل العاشر ‏ أنواع الصلاة 1 
المبحث الأول صلاة الجماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) 1 
المطلب الأول الماعة 15 

أولاً - تعريف الماعة ل 

ثانياً - مشروعية الجماعة وفضلها وحكتها ذل 

ثالثاً حم صلاة الماعة ١‏ 

رابعاً ‏ أقل الجاعة أو من تنعقد به الجماعة 10١‏ 

اننا : أفهل الذاعة 2 وحور الا ااج 10۲ 


0 


سادساً ‏ إدراك ثواب الجماعة 
سابعاً - إدراك الفريضة مع الإمام 
ثامناً ‏ المثي للجاعة والمبادرة إليها مع الإمام 
تاسعاً ‏ تكرار الجماعة في المسجد 
عاشراً ‏ إعادة الصلاة جماعة 
الحادي عشر ‏ وقت استحباب القيام للجاعة أو للصلاة 
الثاني عشر ‏ أعذار ترك الماعة والجمعة 
المطلب الثاني الإمامة 
أو تقر يفت انامه وتوعاهًا 
ثانياً - شروط صحة الإمامة أو الماعة 
الصلاة وراء الخالف في المذهب 
ثالقا - الأحق بالإمامة 
رابعاً - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة 
مكروهات الإمامة في المذاهب 
خامساً ‏ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم ؟ 
سادساً ‏ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين ' 
سابعاً ‏ ما يحمله الإمام عن المأموم 
ثامناً ‏ الأحكام الخاصة بالإمام 


- متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟ 
- هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لا ؟ 
- ارتفاع الإمام عن المأمومين . 
5 - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ 
المطلب الثالث ‏ القدوة 
أولاء تروط فة القدوة 
ثانياً - نية مفارقة الإمام وقطع القدوة 


ا 
۲ 
3 
0 


RE 


- هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة أم المأموم ؟ 


ثالثاً ‏ أحوال المقتدي ( المدرك » اللاحق » المسبوق ) 
رابعاً - ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره 
المطلب الرابع ‏ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم : 
أولاً - شروط الاقتداء بالإمام 
ثانيا ‏ موقف الإمام والمأموم 
فضل الصف الأول 
ثالثاً ‏ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات 
اغا عله اة عن العف 
المطلب الخامس - الاستخلاف في الصلاة 
المبحث الثاني - صلاة الجمعة 
المطلب الأول فرضية الجعة ومنزلتها 
المطلب الثاني فضل السعي إلى المعة وحككتها 
رفت الرواح للشب فيه إلى ا“ 


خصوصيات المعة 
التشريك في العبادة 
البيع وقت النداء لصلاة الجعة 
المطلب الثالث ‏ من تجب عليه المعة أو شروط وجوب المعة 
ال ٠‏ 


سقوط الجعة عمن حضرالميد إلا الإمام عند الحنايلة “ 
المطلب الرابع ‏ كيفية المعة ومقدارها : 
المطلب الخامس ‏ شروط صحة المعة 

متى تدرك الصلاة جمعة ؟ 
شروط خطبة الجعة 
المطلب السادس - سنن الخطبة ومكروهاتا 

الترقية بين يدي الخطيب 

مكروهات الخطبة 
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التصدق وقت الخطبة 
المطلب السابع ‏ سنن الجمعة ومكروهاتها 
السجود على الظهر ونحوه في الزحمة 
المطلب الثامن ‏ مفسدات المعة 
المطلب التاسع ‏ صلاة الظهر يوم الجعة 
أولا د ضلاة الظهن يعد اة 
ثانياً - صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر 
ثالثاً ‏ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار 
رابعاً - تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه المعة 
خامساً ‏ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر 
سادساً ‏ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجعة 
المبحث الثالث ‏ صلاة المسافر ( القصر والجمع ) 
المطلب الأول قصر الصلاة الرباعية 
أولاً - مشروعية القصر , وهل القصر عزية أم رخصة ؟ 
ثانيا - سبب مشروعية القصر 
المسافة التي يجوز فيها القصر 
نوع افر الائ تقصر فيه الصلاة 
الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ‏ أول السفر 
مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع 
الا = خروط القصر 
خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر 
رابعاً - اقتداء المسافر بالمقم وبالعكس 
اقتداء المقيم بالمسافر 
خامساً ‏ ما ينع القصر 
متى يتم المسافر الصلاة عادة ؟ 
متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن ؟ 
5 ۳۲ 5 


خلاصة آراء المذاهب في حالات امتناع القصر 
سادساً - قضاء الصلاة الفائتة في السفر 
سابعاً - صلاة السنن في السفر 
المطلب الثاني المع بين الصلاتين 
أولاً - مشروعية امع 
ثانياً ‏ أسباب المع بين الصلاتين وشروطه 
المبحث الرابع ‏ صلاة العيدين 
أولاً ‏ أدلة مشروعية صلاة العيد 
ثانياً - حكها الفقهي 
شرائط وجوبها وجوازها 
خروج النساء إلى صلاة العيد 
ثالثاً - وقتها 
تجيل الغلاة وتاخ رها 
هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً ؟ 
المدرك عند الشافعية والحنابلة 
صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال 
رابعاً - موضع أداء صلاة العيد 
خامما- كفة لاه المد او نا 
كيفيتها في المذاهب 
تاها خطية العيد 
الفروق بين خطبة العيد وبين خطبة المعة 
سابعاً - حك التكبير في العيدين 
صيغة التكبير 
| التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى 
تاا اسان العيد أو عبات أو توظائقة 
تاسها و«التتفل فيل اليد يفده 
SATE‏ 
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عاشراً - كيفية صلاته ب صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته ۳۹۴ 


المبحث الخامس ‏ صلاته الكسوف والخسوف 40 
أو سفق الككشيوف زاوف 40 
ثانياً ‏ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكها الفقهى ۳۹٦‏ 

الصلاة عند الفزع ١‏ ۳۹۷ 
الا فة طلاة الكدرك ۳۹۸ 
أ كه * ۳۹۸ 
ب - الجهر والإسراء بالقراءة في صلاة الكسوف ۲ 
ج - وقت صلاة الكسوف والخسوف ۳ 
د هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ 0 
ه ‏ الماعة في صلاة الكسوف وموضعها ۷ 
و هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف ؟ ۹ 
رابعاً ‏ متى يدركها المسبوق ؟ ۹ 
خامساً ‏ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟ 3 

المبحث السادس ‏ صلاة الاستسقاء ۲ 
ولات ر ف الاتقا وة ۲ 
ثانا د.متروعية اة الابشيقاء ۲ 
الا فة اة الامسقاء ووقتيا والكلتاني| والقراءة ا 0 

التوسل بذوي الصلاح ۸ 
هل يخرج أهل الذمة ؟ ۹ 
زابعاً خطية الانسقاء ۹ 
الدعاء في الخطبة 44 
رفع الأيدي في الدعاء e‏ 
قلب الرداء أو تحويله er ٠‏ 
خامساً ‏ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء tro‏ 


- ۳0 


المبحث السابع ‏ صلاة الخوف 
أولا وة ى 
اناد مت سلاو ا لوف د ا 
ثالثاً - كيفية أداء صلاة الخوف أوصفتها 
كيفية أداء الصلوات اجس خوفاً حال الإقامة 
حمل السلاح في أثناء الخوف 
صلاة الممعة في حال الخوف 
سمو الإمام في صلاة الخحوف 
رابعاً - صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف أهو أول صلاته أم آخرها ؟ 
نخاس دق بطل صلا الوق + 
سادساً ‏ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخحوف 
المبحث الثامن ‏ صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز والشهداء والقبور 
المطلب الأول ما يطلب من المسلم قبل الموت » وما يستحب حالة 
الاحتضار وبعد الموت من التجهيز . 
الاستعداد لفوت 
عيادة المريض 
الرقية 
مجاملة المريض 
الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى 
كراهة تني الوت 
التداوي 
عيادة الذمي 
توبة اليأس وإيان اليأس 
موت الفجأة وهيئة البعث 
مسحي حال الا شار 
أ إضجاعه على جنبه الأين إلى القبلة 
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ب - تلقينه الشهادة مرة 
ج - قراءة القرآن عند الحتضر 
د إغماض عينيه وشد لحييه 
هل النعي 
و - الإسراع بالتجهيز 
المطلب الثاني حقوق الميت 
الفرض الأول تغسيل الميت 
أولاً حم الغسل 
ثانا +ضفة الفابيل 
الفا :عالة الفسول 
رابعاً - شروط إيجاب الغسل 
خامساً ‏ هل يوضأ الميت ؟ 
اقا كيفنة الل ودار ةوان 
هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره ؟ 
خلاصة مندوبات الغسل 
الفرض الثاني تكفين الميت 
أولاً - حك التكفين والملزم بالكفن 
ثانياضفة الكقن ومقداره کته 
ثالثاً ما يندب في الأكفان 
الفرض الثالث ‏ الصلاة على الميت 
أولاً - حك الصلاة على اميت 
ثانياً - من هو الأولى بالصلاة على الجنازة ؟ 
ثالثاً - حالة اجتاع الجنائز 
راا + أركاق صلاة ا اة وسا وكيفيتها 
خامساً ‏ مكان وقوف الإمام من الجنازة 
سادساً ‏ حالة المسبوق في صلاة الجنازة 
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ولت 


اا قرو الفلاة غل الت 
ثامناً - وقت الصلاة على الجنازة 
تاسعاً - الصلاة على الميت بعد الدفن وتكرار الصلاة عليه قبل الدفن 
عاشراً ‏ الصلاة على الغائب 
الحادي عشر ‏ الصلاة على المولود 
الثاني عشر ‏ مكان الصلاة 
الفرض الرابع - دفن الميت 

أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده 
ثانياً - حمل الجنازة وكيفيته 
ثالثاً - سنن تشييع الجنازة 

رابعاً - مكروهات الجنازة 
خامساً ‏ حم الدفن وتعجيله 
سادساً - صفة القبور واحترامها 
احترام القبور 

١‏ كراهة الجلوس على القبر 

۲ نبش القبر 

٣‏ نقل الميت بعد الدفن 

٤‏ تطييب القبر 

ه ‏ جع أكثر من ميت في قبر واحد 
سابعاً - أحكام الدفن 

-١‏ كيفيته 

؟ ‏ مكان الدفن والدفن في البحر 
زمان الدفن 

 :‏ مايقال عند الدفن 

ه ‏ التلقين بعد الدفن 

5 - ستر القبر 


- ۳۸ - 


۷ - الدفن في تابوت أو صندوق 
ثامناً - زيارة القبور 
المطلب الثالث ‏ التعزية وتوابعها 
أولاً - تعريفها وحكها 
ثانيا ‏ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق 
ثالثا ‏ ما ينبغي لامصاب والثواب على المصيبة 
رابعاً - ضيافة أهل الميت وصنع الطعام هم 
افا القراءة عل البث :واهذاء الثوات لد 
المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل الله 
فضل الشهادة في سبيل الله 
تعريف الشهيد 
أحكام الشهداء 
شهداء غير المعركة 
الباب الثالث ‏ الصيام والاعتكاف 
الفصل الأول الصيام 
المبحث الأول تعريف الصوم وزمنه وفوائده » وفضل رمضان وليلة 
القدر » وأم الأحداث التاريخية في رمضان 
المطلب الأول - تعريف الصوم وركنه وزمنه وفوائده 
المطلب الثاني - فضل رمضان وليلة القدر 
المطلب الثالث ‏ أم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه 
النوع الأول الصوم الواجب 
النوع الثاني - الصوم الحرام 
النوع الثالث ‏ الصوم المكروه 
النوع الرابع - صوم التطوع أو الصوم المندوب 
هل يلزم التطوع بالشروع فيه ؟ 
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المبحث الشالث ‏ متى يجب الصوم » وكيفية إثبات هلال 
الشهر واختلاف المطالع ؟ 
المطلب الأول متى يجب الصوم 
المطلب الثاني كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال 
طلب رؤية املال 
المطلب الثالث ‏ اختلاف المطالع 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم 
المطلب الأول شروط وجوب الصوم 
المطلب الثاني شروط صحة الصوم 
المبحث الخامس ‏ سنن الصوم وآدابه ومكرهاته 
المطلب الأول - سنن الصوم وآدابه 
المطلب الثاني - مكروهات الصيام 
المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر 
المبحث السابع ‏ ما يفسد الصوم ومالا يفسده 
المبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته 
المطلب الأول قضاء الصوم 
المطلب الثاني الكفارة 
المطلب الثالث ‏ الفدية 
ملحق ‏ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما 
الفصل الثاني الاعتكاف 
المبحك الأول - تفزيف الاعتكاق ومشروعيكه وال مدقف هسه ومكانه 
وزمانه 
المبحث الثاني حك الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف 
المطلب الأول حك الاعتكاف 
المطلب الثاني - ما يوجبه النذر على المعتكف 
المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف 
as‏ 


۷۰۱ 
ع7 


المبحث الرابع ‏ ما يلزم المعتكف وما يجوز له 
المبحث الخامس ‏ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته 
المبحث السادس - حك الاعتكاف إذا فسد 
الباب الرابع ‏ الزكة وأنواعها 
الفصل الأول الزكاة 
المبحث الأول تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة 
المبحث الثاني سبب الزكاة وشروطها وركنها 
شروط. وجوب الزكاة 
شروط صحة أداء الزكاة 
المبحث الثالث ‏ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها 
المطلب الأول وقت وجوب الزكاة 
المطلب الثاني وقت أداء الزكاة 
المطلب الثالث - تعجيل الزكاة قبل الحول 
المبحث الرابع ‏ هلاك المال بعد وجوب الزكاة 
المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة 
المطلب الأول زكة النقود ( الذهب والفضة والورق النقدي ) 
أولاً - نصابها والمقدار الواجب فيها 
ثانياً - ما نقص عن النصاب وما زاد عليه 
ثالثاً - حك المغشوش أو الخلوط بغيره 
رابعأ - زكاة الحلي 
خامساً ‏ زكاة الدين 
سادا د زكة الأوراق الد نة 
المطلب الثاني زكاة المعادن والركاز 
المطلب الثالث ‏ زكاة عروض التجارة 
المطلب الرابع - زكاة الزروع والثار( أو زكاة النبات أو الخارج من 
الأرض ) 
NEN‏ 


YOR 


أو رة ركة الزن دافا وجب الفرضية 
ثانياً شروط زكاة الزروع والثار 

ثالثاً ‏ ما تجب فيه الزكاة 

زكاة العسل 

رابعاً - النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثر 
اسا عقدار الواحي وف 

ناضيا قت الوخوت 

سابع - ما يضم بعضه إلى بعض 

ثامناً - زكاة الثار الموقوفة 

تاسعا ‏ زكاة ارطع التعاسرة 

عاشراً - زكاة الأرض الخراجية 

أحد عشر ‏ العاشر وضريبة العشور 

ثاني عشر ‏ إخراج الزكاة وإسقاطها 

المطلب الخامس - زكة الحيوان أو الأنعام 
أولاً - مشروعية زكاة الحيوان 

ثانياً - شروط وجوب زكة الحيوان 

ثالثاً - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها 
زكاة الإبل 

زكاة البقر 

زكاة الغ 

زكاة الخيل والبغال والمير 

رابعاً - زكاة الخليطين في الماشية وغيرها 
خامساً ‏ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان 

١‏ - هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة ؟ 

۲ دفع القية في الزكاة 

٣‏ ۔ ضم أنواع الأجناس إلى بعضها 


AE 


٤‏ - كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة 
المستفاد في أثناء الحول 
١‏ الزكاة في النصاب دون العفو ( الأوقاص ) 

۷ ما نا الساعي 
المبحث الخامس - هل تجب الزكاة في العارات ا وکس العمل 
والهذا اة 

المطلب الأول زكاة العمارات والمصانع ونحوها 

المطلب الثاني - زكاة كسب العمل والمهن الحرة 
المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة 

المطلب الأول من هم مستحقو الزكاة ؟ 

أولاً ‏ دليل تحديدم 

ثانياً - هل يجب تعمم الأصناف الثانية ؟ 

ثالثاً - بيان الأصناف الثانية 

رابعاً - هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ 

خامساً ‏ مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة 

سافنا دع مال الركاة وكا عن سدق 

سابعاً - شروط المستحقين أو أوصافهم 

المطلب الثاني أحكام متفرقة في توزيع الزكاة 

أولاً - دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه 

ثانياً - التوكيل في أداء الزكاة 

ثالثاً - شرط المال المؤدى 

رابعاً - نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزي 

خامساً - أخذ البغاة والخوارج الزكاة 

سادساً ‏ الحيلة لإسقاط الزكاة 

سابعاً - هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة ؟ 

ثامناً - حك من مات وعليه زكاة أمواله » أوهل تسقط الزكاة بالموت ؟ 
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تاسعاً إسقاط الدين لايقع عن الزكاة 
المبحث السا بع آداب الركاة وممنوعاتها 


الفصل الثاني صدقة الفطر 


المبحث الأول مشروعية صدقة الفطر وحكها ومن يؤمر بها 
هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة أم ميسّرة ؟ 

المبحث الثاني وقت وجوب زكاة الفطر وحك تعجيلها وتأجيلها 

الج الغالك سن ار وة وارد 

. المبحث الرابع ‏ مندوباتها وجائزاما 

المبحث الخامس ‏ مصرفها أو من يأخذها 


الفصل الثالث ‏ صدقة التطوع 


أولا- حك صدقة التطوع 

ثانياً- الإسرار بها ودفعها في رمضان 

ثالثاً- التصدق بجميع المال 

رابعاً الأولى في الصدقة 

خامساً استحباب التصدق با فضل عن الحاجة 
سادساً التصدق با تيسر 

انعا التصدق غل الضلحاء 

ثامناً ‏ المتصدق عليه 

تاسعاً صدقة المديون ومن عليه نفقة 

عاشراً- نية جميع المؤمنين 

أحد عش التصدق من المال الحرام 

اثنا عشر مايحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة 
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